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امن ا رب العا مين » والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله 


« الثاني »* 
من الفصول التي تتعلق بالوضوء ولو بوجه ماء ككون الغالب فيمن 
أراده التتخلّي ونحو ذلك ©( في أحكام الخلوة #من الواجب والمستحبٌ 
والمكروه 8ل وهي ثلا نه 8 : 


الأول »* 
ني كبفية التخلي » 
ويك كان لك معرفيا لكك نك التعورة فا هنا كديرويد 
الأصحاب”27 :لا ويجب فيه ستري بشرة 9 العورة # دون الحجم عن 
)١(‏ كالعلامة في الهاية : الطهارة / أداب الاستنجاء ج١‏ ص78 » والشهيد في البيان : 
الطهارة / اسباب الطهارة ص:». والخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / كيفية التخلٍ 
ص" . 


و ل لسسسبسلِهيبيببببببببب للب جوؤاهرالكلام (ج؟) 
الناظر ا محترم بما يحصل به مسمّاه عرفاً من كل ما يمنع من إحساس البصرء 
وإلا فهولا يخضّه, كا لا يختص ما يستتر به من حيث ذلك بشيء » 
فتجزى اليد وغيرها , : نعم قد يختص من حيث الصلاة بالملبوس ونحوه » على 
فضي داق إناشاء اشدعن الخدا زوالضيطة: ظ 

ويدلَ على أصل الحكم كحرمة النظر بعد الإجماع محضلاً ومنقولاً 20 , 
ل تبرورة الاين لي امه 0 00 
أحدكم فليحاذر على عورته » وقال : لا يدخلنّ أحدكم 2 إلا متزر 
ونبى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم » وقال : من تأمّل عورة أخيه 
المسلم لعنه سبعون ألف ملك » ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة » وقال : 
من نظر إلى عورة أخيه المسلم أوعورة غير أهله متعمّداً » أدخله الله مع 
المنافقين الذين كانوا يبحثوك عن عورات الناس ع وم رع من الدنيا حتى 
ف الله 1 

وقول الصادق ( عليه السلام ) اغبا قِ تفسير قوله تعالى : «قك 
افر عدوا .. 0" إلى آخره : « كل ما كان في كتاب الله تعالى من 
ذكر حفظ الفرج فهومن الزنا إلا في هذا الموضع » فإنه للحفظ من ان ينظر 
اليد 9 
)١(‏ كا في كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص ١؟‏ ؛ وذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب 

الوضوء ص5١‏ » ورياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جملة من مناهي النبي (ص) ح4178 ج؛ ص" ( بشكل 

متفرق ) » وسائل الشيعة : باب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص١١؟‏ . 
() سورة النور : الآية 21 
(:) من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ...ح 88" ج١‏ ص؛ ١١‏ » وسائل الشيعة : باب 


سه 


الظهارة :بق كنقه العلل لتحم ا 1 8 

لامك روعاف ارجات ) ليربا عرز بار حدم 
إلى فرج أخيه الؤمن » أويمكنه من النظر إلى فرجه, ثم قال : قل 
للْمُوَِات يَعْصْضْنَ مِن أَبْصَارجِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ ) أي ممّن يلحقهنّ 
النظر. كما جاء في حفظ الفروج », والنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا 
وغيره 17 

وما في صحيح حريز عن الصادق ( عليه السلام ) : «لا ينظر الرجل 
إلى عورة أخيه »9 , 

إلى غير ذلك من الأخبار» مثل ما دل 7" على الأمر بالمئّزر عند دخول 
الحنّام » والنبي عنه بغيره » وفي بعضها الإشارة إلى أن ذلك من جهة 
النظرء كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) 50 ياك ودخول الحمّام بغير 
مئّزر» ملعون الناظر وال منظور إليه ... »47 » كما في آخر/” تعليل النبي عن 
وقول الاغبان للراءشكنة : 


. 75١١ص‎ ١ج من ابواب احكام الخلوة ح”‎ ١ 

١ من ابواب احكام الخلوة حه ج‎ ١ ا محكم والمتشابه : ص١8-5ه » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
.؟١؟ص‎ 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح/ ج١‏ ص77/4, وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص١١؟‏ . 

(0) سيأتي ذكر ذلك في ص8 س ه. 

(4) تحف العقول : وصية النبي لأمير المؤمنين ص18 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب آداب 
الحمام حه ج١‏ ص51" . 

(5) مثل ما ارسله الصدوق عن النبي (ص) قال : « ... ونهى عن دخول الانهار إلا بمنزر, 
فقال : ان للماء أهلاً وسكاناً » . 

من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة... ح7؟؟ ج١‏ ص ٠١١‏ » وسائل الشيعة : 

باب ٠١‏ من ابواب آداب الحمام ح؟-4؛ ج١‏ ص 37١‏ . 


يبب ب ب يي يي هك 00 


والحاصل : مادلَ على وجوب الستر وحرمة النظر أكثر من أن يحصى , 
وإن كان في استفادة الأول من حرمة الثاني كا وقع لبعضهم ( نظر؛ إذ 
لا يتم إلا من جهة الإعانة على الإثم » وهي غير مظردة في غير المكلّف 
ونحوه, لكنّ ذلك لا يقدح في أصل الحكم , كا لا يقدح قصور السند أو 
الدلالة في بعض ما تقدم » واشتمال بعض الأخبار(") على لفظ الكراهة مع 
احتمالها الحرمة ؛ لما عرفت . 

وكذا لا يقدح ما في بعضها!' من تفسير قوله ( عليه السلام ) : «عورة 
المؤمن على المؤمن حرام » بإذاعة سرّه , أو إذلال ذاته » أو حفظ ما يعاب 
عليه من كلامه لتعييره » وأنه ليس المراد منها المعنى المعروف ؛ لما عرفت 
أيضاً من عدم انحصار الدليل بهذه العبارة . 
مع إمكان إرادة المعنيين منها على نوع من المجاز كما يقضي به الجمع 
بين ما تقدّم وبين خبر حتّان بن سديرء قال : « دخلت آنا وأبلي وجدّي 
وعمّي حمّاماً بالمدينة » فإذا رجل في بيت المسلخ 29 إلى أن قال : ما 
)١(‏ كاخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص١١‏ . 
(؟) مثل ما رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (ع) انه قال : « انما اكره النظر الى عورة المسلم , 
فأما النظر الى عورة من ليس ممسلم مثل النظر الى عورة الحمار» . 
من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة.... ح5؟ ج١‏ ص ١١4‏ , وسائل الشيعة : 
باب ” من أبواب آداب الحمام ح" وباب 5 منها ح؟ ج١‏ ص 7576 و05 . 
(") مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب؛ عن محمد بن عيسى» عن الحسن بن 
علي ؛ عن عبد الله بن سناك؛ قال : « سالته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم, 
فقلت : أعنى سفليه ؟ فقال : ليس حيث تذهب ء انها هو اذاعة سرّه » . 
تمذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح ١١1-1١١‏ ج١‏ ص 7/5 وسائل الشيعة : انظر 
باب 8 من ابواب آداب الحمام ج1١‏ ص55 . 
(؛)بيت المسلخ: أي الموضع الذي يسلخون فيه ثيابهم. مجمع البحرين:ج؟ ص4"؛ مادة(سلخ). 
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الطهارة / في كيفيّة التخلىي 
منعكم من الإزار» فإنَ رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) قال : عورة المؤمن 
على المؤمن حرام ثم قال :- سألنا عن الرجل فإذا هوعليّ بن الحسين 
(عليه السلام ) ... 270 . وما في بعضها من عدم إرادة ذلك منها محمول 
على عدم إرادته بخصوصه دون غيره . 

ثمّ الظاهر من إطلاق النصّ والفتوى أنه يجب السترعن كل ناظر 
محترم » عدا ما استثني من الزوج والزوجة ونحوهما ء من غير فرق بين كونه 
مكلفاً أوغير مكلف , كالمجنون والصبي المميّز » وما في بعض الأخبار 
المتقدمة من الرجل والمسلم والمرأة ونحو ذلك لا يقضي بالتقييد. نعم 
لا بأس بغير المميّز كسائر الحيوانات ؛ للأصل والسيرة القاطعة , مع عدم 
شمول الأدلّة مثله ؛ لأنّ المتبادر من الحفظ من النظر كون النظر مقصوداً 
للناظر لا مجرّد البصر . 

وكذا لا فرق فيها بين كون الناظر مسلماً أو كافراً ذكراً أو أنثى , وما 
يقال : إن الإناث من الكفار منزلة الإماء المملوكة » فيه : أنه ليس في هذا 
الحكم » ومن ثم لم يستثنه أحد من الأصحاب في المقام . 

وأمَا حرمة النظر إلى العورة » فالظاهر أن كلّ من يجب التسئّر عنه يحرم 
النظر إلى عورته » من غير فرق بين كونه مكلفاً بالتسئّر أو لاء كايحنون 
وشبهه , ولا بين .كونه مسلماً أو كافراًء ذكراً أو أنثى » فيحرم النظر إلى 
غورات المكزيةع:وإن كان إقامة الدذليل علينة هق الستّة في غناية 
الإشكال . 





)١(‏ الكاني : باب الحمام ح ج7 ص41 ؛ من لا يحضره الفقيه: باب غسل يوم 
ص7258 . 


4 سس سبلل سجواهرالكلام (ج؟) 

لكن قد يستدل عليه بقوله ( عليه السلام ) : « لا ينظر الرجل إلى عورة 
أخيه » , و«عورة المؤمن على المؤمن حرام » » بدعوى دخوله تحت لفظ 
الأخ والمؤمن » وخروجه عن الحكم التكلي للإجماع غير قادح » وبقوله : 
«من نظر إلى غير أهله متعمّداً أدخله الله... » إلى اخمره, وبقوله 
( عليه السلام ) : « ... ادخله مئزر وغضٌ بصرك .. »7 , وقول النبي 
(صلى الله عليه وآله ) : « ياعليّ إِيَاكَ ودخول الحمّام بغير مئزر» ملعون 
ملعون الناظر والمنظور إليه » إلى غير ذلك . 

إلا أن الكل لا يخلومن نظرء فالمسألة لا تخلومن إشكال إن لم يقم 
إجماع يقطع به الأصل » وم أعثر على دعواه في المقام » فتأمّل . 

وأمّا ما عن بعضهه 7(" من جواز النظر إلى عورة غير المسلم ؛ للأصل ع 
ولظاهر بعض الأخبار المتقدمة » مضافاً إلى تصريح بعضها » كقول الصادق 
( عليه السلام ) : « النظر إلى عورة من ليس ممسلم مثل نظرك إلى عورة 
الحمار» 27 ع وفي آخر عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « إنما أكره النظر إلى 
عورة المسلم » فان النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة 
لحار 1 

فضعيف كما عن الشهيد في الذكرى" أخذاً بإطلاق بعض 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 18 ح١‏ ج١‏ ص07؛ وسائل الشيعة : باب * من ابواب 

اداب الحمام ح؟ ج١‏ ص 717١‏ . 
(؟) كالبحراني في الحدائق : الطهارة / آداب الخلوة ج؟ صه . 
() الكاني : باب الحمام ح07؟ ج” ص١50‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب آداب الحمام 

حا جا ص75508. 


(4) راجع هامش (؟) من ص3 . 
(5) ذكرى الشيعة : أداب الحمام ص16 . 


الطهارة / في كيفيّة التخلى دا 5 
الروايات”" المنجبرة بإطلاق الفتوى والإجماع , فلا يجسر على تقييد ذلك 
بهاتين الروايتين » مع ما فيهها من الإرسال وعدم الجابرء وبذلك يضعف 
اللفهوم المتقدّم لوقلنا بححية مثله » وباك مقتضاه عدم وجوب التسثّر عن 
الكافرء ولم يقل به أحد . 

وأيضاً فني بعض الروايات السابقة أن النظر سبب الإيقاع في الزناء 
ولعلّ حرمته من هذه الجهة , فلا يتفاوت بين الكافر والمسلم » فالتحقيق 
أنه يجب التستّرعنهم كما أنه يجب التستّر عليهم » ويحرم النظر إليهم كما أنه 
يحرم النظر منهم » والله أعلم . 

وقد ذكرنا في باب الصلاة تحقيق أن العورة هي القبل والدبر مع زيادة 
الأنثيين في الرجل , وحكم الختثى المشكل والممسوح , فلاحظ وتأمّل . 

وليعلم أنه لا إشكال في وجوب التستّر مع العلم بالناظرء ويقوى 
إالحاق الظنّ» وفي الشك وجهان» ولعل في الأمر بال مئُزر عند دخول 
الحمام, وامحاذرة على العورة عند الغسل » وما ورد”"افي تفسير حفظ 
الفروج ظ 2 إلى ذلك ات الوهم فالأقوى العدم , » بل ينبغي القطع به 

وهل حرمة النظر كوجوب التستر أو لا ؟ الأقوى الأول » وقد يشير إليه 
قوله ( عليه السلام ) : « وغض بصركٌ » » فتأمّل جيّداً . 

©« ويستحبّ ستر البدن # أي استتار الشخص نفسه عند إرادة 
التخلي , إِمَا بأن يبعد المذهب ء أو يلج في حفيرة , أو يدخل بناء ؛ لقول 





)١(‏ كقوله ( عليه السلام ) فها سبق : « ملعون الناظر والمنظور إليه » » و« من نظر إلى عورة غير 
اهله متعمداً. .. » 


)١(‏ كما سبق في ص6. 


١‏ جواهرالكلام (ج") 





الصادق ( عليه السلام ) في خبر حماد بن عيسى قال : « قال لقمان لابنه : 
يابني إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم إلى أن قال :- وإن أردت قضاء 
حاحتك: فأبعة الذهب ف الارض 30 

وعنه (عليه السلام ) أيضاً قال : « ما أوقٍ لقمان الححمة لحسب 
ولا مال ولا حال . ولكته كان رجلاً قويّاً في أمرالله متورّعاً ساكناً 
سكا و1 يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال » لشدّة 
تستره وتحفظه في أمره ‏ إلى أن قال: وبذلك أُوتي الحكمة ومنح العطية»7") 

عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) « أنه لم يرعلى بول ولا غائط »27 , 

وعنه ( عليه السلام ) أيضاً أنه مق أق الغائط: فلبسعتر) 9 , 

وعن كشف الغمّة عن جنيد بن عبد الله في حديث » قال : «...نزلنا 
الهبروان, فبرزت عن الصفوف » وركزت رمحي » ووضعت ترسي إليه » 
واسعترت من الشمس » وإني لجالس إذ ورد عليّ أمير الؤمنين 
(عليه السلام ) » فقال : يا أخحا الأزد معك طهور؟ قلت : نعم » فناولته 
الإداوة”؟» فضى حتّى لم أره؛ وأقبل وقد تطهّرء فجلس في:ظلّ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب آداب المسافرح 76١5‏ ج١٠‏ ص75 » وسائل الشيعة : باب 4 من 
ابواب أحكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 3١5‏ . 

20( مجمع الغنان:* ذيل آية 5 من سورة لقمان ج/-8 ص7١718-71»‏ وسائل الشيعة : باب 4 
من أبواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص 5١؟‏ ؛ وفيهما : « القضية » بدل « العطية » . 

() ارسله الشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص7١‏ » وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب احكام 
الخلوة ح” ج ١‏ ص 8 ١؟‏ . 1 

(1) ارسله ايضاً الشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص١‏ », وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب 
احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص 7١5‏ . 

(5) الاداوة : بالكسرء المطهرة » وفي المصباح اناء صغير من جلد يتطهر به ويشرب . مجمع 


سه 


١١ 





الطهارة / في كيفيّة التخلي 


لتر ا 

وعن بعض الكتب: «روينا عن بعضهم( عليهم السلام ) أنه أمر 
بابتناء مخرج في الدارء فأشاروا إلى موضع غير مستثر من الدارء فقال : 
ياهؤلاء إِنَ الله (عز وجل ) لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع 
منه» وكذلك ينبغي أن يكون ارج في أستر موضع ف الدار» 7" , 

وقول الكاظم ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : « ... يتوارى خلف 
الجدار... »7 كل ذلك مع موافقته للاحتشام . 

وإطلاق المصئّف وغيره7؟) كتصريح بعض ما ذكرنا من الأخبار 
يشمل البول والغائط , فها وقع في بعض العبارات "2 من تخصيص الحكم 
بالثاني ضعيف , اللّهم إلا أن لا يريده, كما يستفاد منه أن بيت الخلاء 
كافي؛ وهو كذلك » ووقوع التباعد منه ( عليه السلام ) لا يدل على قصر 
الحكم , بل الظاهر أنه لمكان أنه لم يستعمل البيوت للخلاء , نعم لا يكفي 


البحرين : ج١‏ ص؛ ؟ مادة (أدا) . 

)١(‏ كشف الغمة : في كرامات أميرا مؤمنين (ع) ج١‏ ص/077؟ » وسائل الشيعة : باب 4 من 
أبواب احكام الخلوة جه ج١‏ ص 7١5‏ . 

() دعاثم الاسلام : الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص؛ ٠١‏ » مستدرك الوسائل : باب 4 من 
ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص 749 . 

(6) الاحتجاج : احتجاج موسى بن جعفر (ع) ص788» وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح/ا ج١‏ ص 3١9‏ . 

(؛) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ آاداب الخلوة ج١‏ ص" ؛ » والشهيد في البيان : 
الطهارة/ اسباب الطهارة ص" , وابن فهد في الموجز( ضمن الرسائل العشر): 
الطهارة / الوضوء ص 4ه" . 

(0) كعبارة الحدائق : الطهارة / مستحبات الخلوة ج٠'‏ ص٠6‏ . 


0٠5:‏ بل للب جواهرالكلام (ج؟) 
الاستتار بعباءة ونحوها » وفي الظلمة وشيبها وجهان , أقواهما الاجتزاء بها . 

#ويحرم استقبال القبلة واستدبارها# عيناً أوجهة » وا مرجع فيها 
العرف » فالاستقبال في الجالس والواقف مقاديم البدن, بل الظاهر تحققه 
ولومع انمحراف الوجه, والمستلتي كامحتضرء وعكسه المكبوب » وفي 
المضطجع بوضع رأسه في المغرب ورجليه في المشرق وبالعكس » والاستدبار 
بالماخيرء شما وقع من بعضهه7) من التردد في ذلك في غير الجالس والواقف 
استقبالاً واستدباراً سيّا مع عدم العجز ضعيفٌ ؛ للصدق العرفي فيه . 

وعدم اكتفاء الحالف فيه مع عدم العجز قد يكون لانصراف خصوص 
الحلف إلى الكيفيّة الخاصّة » وإلا فلا ينبغى الشك في الاكتفاء للحالف 
على النوم مستلقياً أو مضطجعاً مستقبلاً . 1 

ودعوى انصراف النبي عن التغوّط مثلاً مستقبلاً إلى الكيفيّة المتعارفة 
في التغوط ممنوعة ؛ ال ار امو ذلا شك في أنه 
يصدق على النائم مثلاً أنه تغوط مستقبلا . 

ويظهر من المقداد في التنقيح!" أن امحرّم إنما هو الاستقبال بالفرج 
دون الوجه والبدن» فن بال مستقبلاً وحرف ذكره عنها لم يكن عليه 
بأس . ولعلَ وجهه أنه هو المفهوم من استقبال القبلة ببول وغائط ؛ لأنه 
مقتضن الباء. ولبيعفين الأخان :زد أنه تى: ( صلى اش عليه واله ) أن :يبول 
الرجل وفرجه باد للقبلة » © 


(1) كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص19 . 

(؟) التنقيح الرائع : الطهارة / اداب الخلوة ج1١‏ ص59 . 

(؟) نوادر الراوندي:ص؛ه , مستدرك الوسائل : باب ؟ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ 
صى”7 1 3 . 


الطهارة / في كيفيّة اللتخلي + ل بس 0# 

وفيه : -مع خلوٌ أكثر الأخبارعن الباء أن المراد منها معنى « في » , أي 
لا تكون مستقبلاً في هذا الحال , ولا دلالة لما ذكره أخيراً» بل المفهوم منه 
عرفاً خلاف ما ادّعاه» فتأمّل . 

ثم إن الظاهر عدم دخول ما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات , 
كجعل ناصية الدابّة مثلاً قبلة للراكب ونحو ذلك ؛ لأنَ القبلة إِنما هي اسم 
للعين » وشاع إطلاقها على الجهة » وكذا ما بين المشرق والمغرب » وإن جعله 
قبلة في نحوالتحيّر» ودعوى استفادته من قوله ( عليه السلام ) : ما بين 
المكترق .وا مفرت قبلة 6 27 لكونه كقوله ( صلى: اليه واله ):: <ذ القلواق 
بالبيت صلاة » 7" ممنوعة ؛ لتبادر الصلاة منه» لا أقلنّ من الشك . 

وكيف كانء فلا ينبغى الإشكال في حرمة الاستقبال والاستدبارء 
بل في كشف اللثاه7"هنا الجزم بحرمتهما حال الجماع أيضأًءبل أرسله إرسال 
المسلّمات وإن كنا لم نجده لغيره» بل هو نفسه '*' وغيره !”2 صرّح بكراهتها 
في كتاب النكاح على وجه ال مفروغيّة » ولعله الصواب » كما تسمعه إن شاء 
الله تعالى . 





)١(‏ الحديث عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : «... قلت : وأين حد القبلة؟ قال: ما 

بين ...» . 
من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح8 80 ج١‏ ص7786 ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من 

ابواب القبلة ح1 ج7٠‏ ص7١3‏ . 

(؟) سن البييق : الحج / باب اقلال الكلام بغيرذكر الله في الطواف جه ص16 . 

() كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص١7‏ . 

(4) كشف اللثام : النكاح / مقدماته ج؟ ص8 . 

(5) كالمصنف في المختصر النافع : النكاح / آداب الخلوة ص 17١‏ , والعلامة في القواعد : 
النكاح / مقدماته ج؟ ص ؟ » والخراساني في كفاية الاحكام : النكاح / في العقد ص"57١‏ . 


؛! لل سبي بي يلل ججواهرالكلام (ج") 
و لا في أنه *# يستوي قِ ذلك الصحاري والابنية# كما هو 
0 اليو 0 والخلدف(") وا والمعتر )0( والنافع )0 
والمنتبى '' والارشاد ”" والقواعد 7" وجامع المقاصد() وغيرها("2, 
بل هو المشهور نقّلاً 27 وتحصيلاً » بل في الخلاف 220 وعن الغنية 0157 
الإجماع عليه » وهو الححّة . 
مضافاً إلى إطلاق المرسل المروي في الكافي والتهذيب”''والفقيه » بل 


. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )١( 

. ٠١ ١ص‎ ١ج الخلاف : الطهارة / مسألة 4؛‎ )١( 

(©) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص19 . 

(؛) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؟؟١‏ . 

(5) المختصر النافع : الطهارة / الوضوء صه . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / الاستطابة ج١‏ ص5" . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 3١١‏ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / آأداب الخلوة ج١‏ ص". 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص19 . 

)٠١(‏ كجامع الشرائع : الطهارة / باب الاستطابة ص75 » وتحرير الاحكام : الطهارة / كيفية 
التخلي ج١‏ ص"» ونهاية الاحكام : الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص75 » والبيان : 
الطهارة / اسبابها ص" . 

: نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد : الطهارة اسباب الوضوء ص١١ » وكشف اللثام‎ )١1١( 
١ج الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص١5 » والحدائق الناضرة : الطهارة / محرمات التخلىٍ‎ 
. ص78‎ 

(10) الخلاف : الطهارة / مسألة 44 ج١‏ ص؟١٠‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة ص 481 . 

(15) الذي رواهالشيخ في تهذيب الاحكام في موضعين مرسل عبد الحميد , وهذا سيأتي من الشارح 
التعرض له . 


الطهارة / في كيفية التخيي سس سس بش !ا 
في المقنع أيضاً روايته عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سئل أبو الحسن 
( عليه السلام ) ما حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها , 
ولا تستقبل الريح ولا تستديرها 7" . 

وقول الصادق عن آبائه (علهم السلام ) في خبر الحسين بن زيد : 
« إن النبي (صلّى الله عليه وآله ) قال ني حديث المناهي- : إذا دخلتم 
الغائط فتحتّبوا القبلة »7 , 

وعن الفقيه أنه قال: «نهى النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) عن 
افتتقبال القيلة اننوك اوغا تيل 7ن 1 

وفي آخر: « إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها 
ظهره ...)47 , 

وخبرعيسى بن عبد الله الماشمي عن أبيه عن جده عن علي 
(عليه السلام ) قال : «قال النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) : إذا دخلت 
امحرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها [ ولا تستقبل الريح 
ولا تستدبرها ]*) ولكن شرّقوا أوغرّبوا »7 , 


)١(‏ الكاني : باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ح" ج” ص ١ ١‏ ؛ من لا يحضره الفقيه : باب 
ارتياد المكان لنلجدث ح/ا؛ ج١‏ ص78 المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء 
ص" » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي ( ص ) ح4578 ج؛ ص" » وسائل 
الشيعة : باب7 من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص”7١؟‏ . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ج867 ج١‏ ص777 , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص١3‏ . 

(:) كاز العمال : محضورات التخلى 51408 ج؟ ص»550 . (5) ليس في المصدر. 

١ح‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح” ج١ ص 79 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 


سمه 


لربسسسسسسسسسصسسصصص لس لل سلب جواهرالكلام (ج١)‏ 


وفي مرسل عبد الحميد : «سئل الحسن بن عليّ (عليهما السلام ) ما 
حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » ولا تستقبل الريح 
ولك فقوا 7 

وني مرسل عليّ بن إبراهم قال : « خرج أبوحنيفة من عند أبي 
عبد الله ( عليه السلام ) , وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قاتم وهو 
غلام» فقال له أبوحنيفة : ياغلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : 
احننب أفلية السا جد وقتطوط الأنهان وستافط العمارة تاذل النذال: 
ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» وارفع ثوبك . وضع حيث 
معي /, () 


سسث ») , 

وهي -مع استفاضتها » وتعاضدها , ومناسبتها للتعظيم ‏ منجبرة بما 
سمعت من الشهرة والاجماع , فلا يقدح ما في أسانيدها من الضعف 
والإرسال » واشتماا على ما لا يقول به الأصحاب » كالنهى عن استقبال 
الريح واستدبارها . ْ 

والأمر بالتشريق والتغريب -مع خلوٌ بعضها عن الأمرين- لا يصلح لأن 
يكون قرينة على التجوّز بالهي » مع احتمال الأمر بالتشريق والتغريب 
الاستحباب ؛ لقصوره عن إفادة الوجوب » لعدم الجابر له في خصوص 


ج١‏ ص"( » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص١7‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح؛ ول/ا١‏ ج١‏ ص75 و8 , الاستبصار: الطهارة / باب 
5 ح”؟ ج١‏ ص40 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص7١‏ . 
(0) الكاني: باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه حه ج ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب " ح8١‏ ج١‏ ص١"‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ 

جا صض١؟2١؟.‏ 


الملهارة / في كيفيّة التتخآي ل ل ب سنن 0# 


ذلك ؛ أو يراد الميل إلى الجهتين » وهو لازم لتحريم الاستقبال والاستدبار. 
وكيف يكون ذلك قرينة على الكراهة ! مع ما عرفت من أن المشهور 
بل نقل الاجماع عليه الحرمة » بل قد يدعى أنه محصّل ؛ لانقراض الخلاف , 
وذلك لأنَ المنقول عنه الخلاف إنها هوابن الجنيد والمفيد وسلارعل ما فيه 
من الاضطراب ء مع أن عبارة المفيد غير صريحة في ذلك » فإنه بعد أن قال : 
« ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا يستدبرهاء ولكن يجلس على استقبال 
المشرق إن شاء أو المغرب 6( قال : « وإذا دخل الانسان داراً قد بنى فيها 
متغد للذانظا تعن الستعاك الفئلة و الغديارها :1 حضته القازس عل ورا 
يكره ذلك ني الصحاري والمواضع التي يتمكن فها من الانمحراف عن 
القبلة »20 فقد يكون مراده من لفظ الكراهة الحرمة » ومن عبارته الأولى 
صورة عدم القكن من الانحراف ومن غير هذا الموضع » وقد يستأنس لذلك 
بعبارات وقعت من علم أن مذهبه التحريم » كما تسمع إن شاء الله تعالى . 
وأمّا ابن الجنيد فلم نعلم مذهبه من غير جهة النقل » فقد نقل أنه قال : 
« يستحبٌ للانسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يجتنب استقبال 
القبلة »7 وقد يريد الوجوب . 
فانحصر النلاف في سلارء فإنه قال : « وليجلس غير مستقبل القبلة 
ولا مستدبرهاء فإن كان في موضع قد بني على استقبالها واستدبارها 
فلينحرف في قعوده» هذا إذا كان في الصحاري والفلوات » وقد رخص في 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص ؟" . 
)١(‏ المقنعة : الطهارة/ اداب الاحداث الموجية للطهارات ص 4١‏ . 
(0) نقله عنه الملصضف في المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص ١١١‏ , والعلامة في امختلف : 
الطهارة / في التخلٍ ص١١.‏ 


14 جواهرالكلام (ج١)‏ 





ذلك في الدور, وتجتبه أفضل 0(" , 

ولعلّ وجهه الجمع بين ما تقدم من الأدلّة وبين خبرمحمّد بن 
اسماعيل , قال : « دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وفي 
منزله كنيف مستقبل القبلة »7 , 

وهو_مع عدم مقاومته لما سمعت من الأخبار, ومعارضته للإجماع 
المنقول- غير صريح في ذلك » بل ولا ظاهر؛ لعدم استلزام ذلك الجلوس فيه 
يي ل ل ل ا 
التغوّط ؛ بل ينم ينبغي القطع بذلك ؛ لأنه لا كلام في كون ذلك ويدوا 
وهم ار لل رعليه ؛ وكيف يتخيّل أنهم (عليهم السلام ) 
يأمرون الناس ويؤكدون غاية التأكيد على تعظيم القبلة وإجلاها مع أذ نهم 
لا يفعلون ذلك » ويضعون الكنيف في دورهم لهم ولعياهم وخدامهم 
وضيوفهم ؟! كلا إِنَ ذلك ممنوع . وعبارة المفيد وإن اقتضى ظاهرها 
الإباحة لكن قد عرفت الكلام فيها » ولم ينقل عن ابن الجنيد الحكم في 
البناء . 

مع أن هذا الراوي قد روى عن الرضا ( عليه السلام ) قال : 
«... سمعته يقول : من بال حذاء القبلة د ثم ذكر» فانحرف عنها إجلالاً 
اا رظي 1:10 ين من تيدم اك قر يقتر لدي عق نف 


. المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه من الاحداث ص7"‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *حه ج١‏ ص75 » الاستبصار: الطهارة / باب 71 حا 
ج١‏ ص“4 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب احكام الخلوة حل/اج١‏ ص”7١؟‏ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١6‏ ح” ج١‏ ص751» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
احكام الخلوة ح/ ج١‏ ص17١73‏ . 


الطهارة / في كيفيّة التخلى ل سبش 8! 
« ثم ذكر فانحرف » فيه إشعار أنه لا ينبغي أن يقع منه حال العمد . 

وأيضاً قوله في خيرعيسى : « إذا دخلت المحرج » ظاهر في الأبنية , 
وكذلك مرسل علي بن ابراهم » فتامّل . 

او اوس و في المسألة ‏ لات د 

سعيت اه يدا عن هذا الى َ« وكذلك 
الخارج منه اتفاقاً, والممسلوس والمبطون ؛ لعدم ظهور تناول الأدلّةَ لمثل 
ذلك », بل قد يتعى ظهور العدم ؛ لظهورها في التخللى , كقوله : « إذا 
دخلتم رم و« أين يضع الغريب » ار ' نعم قد يدل خير عمار 
على مساواة حكم الاستنجاء » قال : « سالت الصادق ( عليه السلام ) عن 
الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد ؟ قال: كما يقعد للغائط ... »0 , 
ولكن دعوى ظهوره في المقام ممنوعة ؛ إذ لم يعلم إرادة السائل من الكيفسّة 
ماذاء فتأمّل . 

وكذلك ينبغي القطع بخروج الجالس لخروج أحد الأخلاط أو الحقنة 
لي ا ا ل ا ا ل ل 
إن مثل هذا الخليط لايدخل ؛ لظهورهافما ذكرنا من التخلّى عل النحوالمتعارف. 


)١(‏ كالأردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص86 , والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الخلوة ج١‏ ص58 ١‏ , والخونساري في مشارق الشموس : 
الطهارة / في التخل ص١7‏ . 

(2) الكافى : باب القول عند دخول الخلاء ...ح١١‏ ج7 ص18 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١6‏ ح76 ج١‏ ص هه" , وسائل الشيعة : ياب /ام من ابواب احكام الخلوة 
ح؟ جا ص"198 . 


6" جواهرالكلام (ج١)‏ 





ولو اشتبه القبلة وأمكنه تعرّفها وجب ؛ مقدمة للامتثال » ولوتعدّر 
وجب الاجتناب ما دام ممكناً, فإن حصرها في جهة وإن لم يشخصها 
وجب عليه اجتناب تلك الجهة . 

وهل يقوم الاجتهاد في القبلة عند عدم غيره مقام اليقين كا في 
الصلاة ؟ لا يبعد ذلك ء إِمَا للإلحاق بالصلاة » أو لدعوى أنه يفهم من نحو 
قوله ( عليه السلام ) : «لا يستقبل القبلة » قيام الظنّ مقام العلم عند 
تعذّره » أو لاستصحاب بقاء التكليف » فيقضي العقل بقيام الظنّ مقام 
العلم » للزوم التكليف مما لا يطاق بدونه » والكلّ لا يخلومن تأمّل . 

ولودار الأمر بين الاستقبال أو الاستدبار قدم الأول ؛ لكونه أعظم 
قبحا» وبينه وبين تكشف العورة فالثاني » ومدار هذا الترجيح وغيره على ما 
يحصل عند امجتهد » فينبغي مراعاة الميزان » وكأنَ دليل تقديم الأعظم قبحاً 
على غيره العقل » فضلاً عن النقل . 

والظاهر أنه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أوغير 
تميّزين ؛ للأصل والسيرة» ورتما احتمل 7 الوجوب للتعظيم » كما في كل 
ما كان منشأ الحكم فيه ذلك » كحرمة المسّ ونحوها » وهو ضعيف . 

وقد يستفاد من رواية محمّد بن اسماعيل المتقدمة عن الرضا 
( عليه السلام ) رجحان تجنب القبلة عن كلّ فعل ردي » ورتها يستأنس 
له مرجوحيّة الواقعة مستقبلاً ومستد برا بل في كشف اللشام7" حرمته ؛ 
وقد يشم منه إلحاق الأماكن المشرّفة بالقبلة » بل عن النهاية29 للفاضل 
)١(‏ كما في كشف الغطاء : الصلاة/ ما يحرم التوجه اليه ص؟7١١‏ . 


(؟) تقدم في ص١١.‏ 
م( نهاية الاحكام 1 الطهارة / آداب الاستنجاء ج ١‏ ص 6 ٠.‏ 


الطهارة / فق كيفية التغلى: تح ا تح .1 
احتمال اخقتصاص النبي عن الاستدبار بالمدينة ونحوها مما يساويها جهة ؛ 
لاستلزام استقبال بيت المقدس » وإن حكي عن الشهيد أنه قال : «هذا 
الاحتمال لا أصل له »7 , ولعله كذلك » بل يمكن القطع بخلافه من 
النصوص والفتاوى , على أن بيت المقدس قبلة منسوخة » نعم لا بأس 
باحترامه من حيث كونه مكاناً شريفاً كما ذكرناه , والله العالم . 

+9 ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك * فإن لم »يكن وجب 
التخلي في غيره » فإن لم يمكن جاز كلّ ذلك » قضيّة ما ذكرنا من الأدلة . 
وأشار المصتّف في هذه العبارة إلى شيئين : 

الأؤل : الجواب عمًا سمعت من الرواية عن الرضا ( عليه السلام ) أَنَ 
في داره كنيفاً مستقبل القبلة . 

والثاني : إلى بعض عبارات وقعت ظاهرها المنافاة» كعبارة الشيخ في 
المبسوط » فإنه -بعد أن حكم بحرمة الاستقبال والاستدبارء مع التصريح 
بعدم الفرق بين الصحاري والأبنية قال : « وإن كان الموضع مبنيّاً كذلك 
وأمكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك » وإِن لم يمكن لم يكن عليه شيء 
بالجلوس عليه »7 . قال في المعتير: « يريد أنه مع عدم إمكان غيره» '" , 
قلت : يريد بالا نحراف عنه مجتبه . 

وكذلك ابن ادريس في السرائر» فانه_بعد أن حكم بالحرمة مع 
التصريح بعدم الفرق المذكور قال : « وإن وجد لفظ الكراهة في بعض 
الكتب فليس بشي يعتمدء إِلّا أن يكون الموضع مبنياً على وجو لا يمكن 
)١(‏ ذكرى الشيعة : في استطابة الخلوة ص١3‏ . 


(؟) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(") المعتير: الطهارة/ اداب الخلوة ج١‏ ص4 ١١‏ . 


جواهرالكلام (ج1) 





رد" 
فيه الانحراف من القبلة »(' , والظاهر أنه يريد مع عدم التمكن من غيره . 
وقس على ذلك باق العبارات ؛ ولذا لم ينقله أحد من أصحابنا خلافاً في 
المسألة » فتأمّل جيّداً . 


الثاني * من أحكام الخلوة 
في الاستنجاء * 


وهومن النجوء قيل”" : بمعنى التشرّف والتطلّع , أو الغدرة وما يخرج 
من البطن معنى إزالتهه| » أو من النجوة » وهي ما ارتفع من الأرض للجلوس 
عليه او الاستتار به . 

وكيف كانء فهوني الاصطلاح لا يصدق إلا على إزالة ما يبقق من 
أحد الخبثين بعد خروجههما من المحلين الأصليّين , أو المعتادين العارضين في 
وجه عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه . 

والظاهر عدم مدخليّة قصد الإزالة في حقيقته » فيدخل حينئُلر الماء 
والأحجار الذي يزيل '" هذه النجاسة مع عدم القصد تحت الاستنجاء » 
كما أن الظاهر أنه لا يشترط في الإزالة أن يكون”؟ بوجه شرعى . 

والحقمناك القرل + إن لاايتيضل فته غدل البول #الككوة الاسنساء انا 
هوغسل موضع النجوفلا يشمله» وربّما يؤيّده ما يظهر من بعض 
الأخبار* » ضعيفٌ » كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار» فتأمّل . 





. 15-558 السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص‎ )١( 

. ١١7ص كما في كشف الغطاء : الصلاة/ في الاستنجاء‎ )١( 

(0) لعل الأولى : التي تزيل . (:) لعل الأول : تكون . 
(0) كصحيحة زرارة الآتية فيص 0ه!. 


الطهارة / قِ الاا معام حي 71 


#إويجب غسل موضع البول © إجماعاً منقولةً('" ومحضلاً(" , بل هو 
من ضروريّات مذهبنا » وسئّة'" كادت تكون متواترة » بل هي كذلك , 
خلافاً لأبي حنيفة7) » فلم يوجب غسلاً ولا غيره . 

والمراد الوجوب الشرطي لما يجب غسل النجاسة فيه » كالصلاة مثلاً 


و 


دون الوضوء , فن توضأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحأ ؛ 
للأصل » والمعتبرة المستفيضة”*' وفيها الصحيح وغيره كما قيل 27 فيمن 
نسي غسل ذكره حتّى توضأ أنه يغسل ذكره» ولا يعييد الوضوء . ومع 
اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب , بل لعلّه إجماع , 


(1) نقل الاجماع الصنهك في المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة م١‏ ص ١١‏ , والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص؟؛ , والتذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص18 . 

(؟) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١‏ ؛ وابن سعيد في 
الجامع للشرائم : الطهارة / باب الاستطابة ص"؟ » والعلامة في النهاية : الطهارة / فيا 
يستنجى عنه ج١‏ ص87 . 

(5) سيأتٍ التعرض للروايات الدالة على ذلك عن قريب . 

(4) احكام القران (للحصاص) : ذيل اية 1 من سورة المائدة ج؟ ص8 ه"» التفسير الكبير 
(للرازي) : ذيل آية ١‏ من نفس السورة ج١١‏ ص8١17‏ . 

(5) منها : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى » عن احمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن 
علي بن يقطين , عن أخيه الحسين , ععن علي بن يقطين » عمن أبي الحسن (ع) « ني الرجل 
مسو فيس طقل 3 كبرو يختوضيا وضوع القيئلاة ,فاك 7 منغسل: د كرةازل نميه 
الوضوء )» . 

الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ح5١‏ و7١‏ ج" ص18 2 تهذيب الاحكام : 
الطهارة/ باب ” ح؟ل/ا و5/ا-8/ ج ١‏ ص5؛ و48 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح ١-ه‏ ج١‏ ص8١7‏ . 

(1) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص8" . 


سس ست جواهرالكلام (ج؟) 


خلافاً للمنقول عن الصدوق7" , فأوجب إعادة الوضوء ؛ للصحيح عن أبي 
جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يتوضاً فينسى غسل ذ و» قال : يغسل 
ذكره» ثم يعيد الوضوء » 7" , ومعناه المويّقان 7 . ولقصورها عن المقاومة 
لوجوه غير خفيّة وجب حملها على الاستحباب أو التقيّة أوغيرهما . 

شترط فها ذكرنا من الغسل أن يكون جا بالماء » ولا يجزي غيره * 
للأصل ء والإجماع محصلاً © ومنقولاً 2 , والسنّة التي كادت تكون 





)١(‏ من لايحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ج١‏ ص »”١‏ والمقنع (ضمن الجوامع 
الفقهية) : باب الوضوء ص" . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / بابح ١/ج١ص‏ 44 الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١١‏ ج١‏ 
ص ؛ ه » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص١3‏ . 
(م) الأول : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة بن أيوب » عن حسين بن 
عثمان , عن سماعة , عن أي بصير قال : « قال أبوعبد الله (ع) : إذا اهرقت الماء ونسيت 
ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء وغسل ذكرك » . 
والأخرى : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن 
زرعة » عن سماعة قال : « قال أبوعبد الله : ... وان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل 
ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء والصلاة... » 
الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ح/1١‏ ج7 ص19 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب “ حه/ ج١‏ ص"42 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح/ 
وباب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح دهجاص5١7و1١1.‏ 
(؛) ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة/ اداب الحدث ص١١‏ ء وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص5 ء والعلامة في القواعد : الطهارة / اداب 
الخلوة ج١‏ ص” . 
(5) نقل الاجماع : العلامة في النهاية : الطهارة / فيا يستنجى عنه ج١‏ ص88 » والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص7 » والفاضل ال هندي في كشف اللثام : 
الطهارة / أداب الخلوة, ج١‏ ص؟١‏ . 


الطهارة / قي الابستجاءع سس ____-اا ببس 88 


متواترة ( منها ) الآمرة ''' بالغسل الظاهر بالماء » ( ومنها ) الآمرة "© بصبٌ 
الماء, ( ومها ) المصرّحة بأنه لا يجزي غيره» كقول ألي جعفر 
( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « ... ويجزيك من الاستنجاء ثلا ثة 
أخجارع ذلك خيرت الستة» أما البول فتلايةفن غسله) ”© يوقزله 
( عليه السلام ) أيضاً في رواية بريد بن معاوية : «... ولا يجزي من البول 
إلا الماء» 2 , خلافاً للشافعي”©؛ فاجتزى بغي الماء من القتشح 
بالأحجار» وما تقدم عن المرتضى سابقاً”" من الاجتزاء بالمضاف اعلّه 





)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفارء عن السندي بن محمد » عن يونس بن 
يعقوب , قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من 
الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح4-0/7/ ج١‏ ص48-45 » وسائل الشيعة : انظر 
باب ١18‏ من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص8١7‏ . 

(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهم » عن ابيه , ومحمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن ابن ابي عمير» عن جميل , عن الي عبد الله (ع) قال : « إذا 
انقطعت درة البول فصب الماء » . 

الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ... ح8 ج ص17 » هذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ ص55" » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب احكام الخلوة 
حاج١‏ ص7140. 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح87 ج١‏ ص4 » الاستبصار الطهارة / باب "١‏ ح ١5‏ 
ج١١‏ ص هوه , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 3١١‏ . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب * ح87 ج١‏ ص ١ه‏ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١١‏ 
ج١‏ ص80 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص 73١‏ . 

(4) الام : في الاستنجاء ج١‏ ص"38” » التفسير الكبير ( للرازي ) : ذيل أية ١‏ من سورة المائدة ج١١‏ 
ص158 . 

. في ج١ في الطرف الثاني: في اللضاف‎ )١( 


فى جواهرالكلام (ج١)‏ 


لا يقول به في المقام ؛ لعدم استثنائه من الإجماع , وإلا فهو محجوج مما تقدّم . 
وأماقا'ق:زواية سماعة قال 7( قليت لأ لمق وى 
( عليه السلام ) : إني أبول ثم أتمسّح بالأحجارء فيجيء متي البلل ما 
يفسد سراويلٍ » قال : ليس به بأس 76" , 
ومويّفة حتان قال : «اسمعت رجلاً سأل أبا عبد الله (عليه السلام ) 
فقال : إني ربا بت فلا أقدرعلى الماء» ويشتد ذلك عليّ » فقال : إذا 
ذلك وه اشع ذكره بريقك , فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من 
ذاك 0" , 
فهها -مع الغضٌ عمًا في السند معرض عنما بين الأصحاب ؛ لما قد 
عرفت من الإجماع المحصل والمنقول , بل ضرورة المذهب , والأخبار التي 
كادت تكون متواترة » فوجب حينئذ طرحهماء أو تأويلها مما لا تنافي 
اللقصود -وإن بعد بحمل نني البأس في الأول على إرادة عدم نقض التيتم 
به وإن كان محكوماً بنجاسته » وأولى منه حملهها على التقيّة » ويؤيّده أنها 
مرويّة عن الكاظم ( عليه السلام) , وقد كانت التقيّة في زمانه في غاية 
الشدة , 
وبحمل الثانية على إرادة مسح غير امحل النجس » حتّى يتخلّص عن 
البلل الخارج منه ؛ إذ قد يكون ذلك من الريق الذي جعله » فلا يتنس 
به» أوغير ذلك . 





١١ج‎ 81 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ حم ج١ ص ١ه » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 7٠١ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١ ص‎ ١7 ص55 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 
١٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ٠5١ الكاني : باب الاستبراء من البول ح4 ج" ص‎ )١( 


و ا ١‏ ص 757 وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقفض الوضوء ح/ ج ١‏ ص ١١5؟.‏ 


الظطهارة:/ ق الامتحاة: ع 910/6 

وقد تفرّد الكاشاني )١(‏ بشيء خالف به إجماع الفرقة الناجية » بل إجماع 
المسلمين ابل الروزة من الحمن: سيدا إن قاتين الرواتين وحوقها . 
وهوأن المتنجّس لا ينجّس» بل الذي ينجّس إنما هوعين النجاسة , فق 
زالت بحجر أو خرقة أو نحوذلك لم ينجّس عله شيئأ » وهو بالإعراض عنه 
حقيق » ولا يليق بالفقيه التصدّي لردّ مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف 
لإجماع المسلمين وضرورة الدين . 

امع القدرة 4 أي يجب غسل الموضع المذكور بالماء للضلاة ة مثلاً مع 
القدرة» أمَا مع العجز فيجب مسح مما يزيل العين وإن , بق الأثرء تخفيفاً 
للنحاسة , فلا ظهور في العبارة في الاجتزاء حال العجز يغير الماء بالنسبة إلى 
الطهارة ؛ للإجماع على عدم الفرق بين القدرة والعجز. وما ذكرناه من 
وجوب التخفيف عند العجز هو ظاهر المقئعة'" والمصتّف في المعتبرا" , 
وصريح العلامة في التذكرة7 والمنتهى © , ونقل عن الشهيد في 
الذكرى"' ‏ بل يظهر من بعضهم أنه مشهور . 

وقد يناقش بعدم الدليل عليه لكن قد يستفاد ذلك من قوهم 
( عليهم السلام ) : لذ نظ اليُسونبالمعنيون)) 990 وززما لأ يدرك كله 





. مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 84 ج١ ص©؟/‎ )١( 
1 القنعة *الطهارة /باساضفة التيسو :صن‎ )6( 

(") المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص5١١‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج٠١‏ ص"4 ٠.‏ 
(1) ذكرى الشيعة : في الاستنجاء ص١7‏ . 

(0) عوالي اللثالي : الخاتمة ١١8‏ ج4؟ ص88 . 


4" جواهرالكلام (ج١)‏ 


لا يترك كله » 7" , و« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »7 , بل 
ربا يشعر به خبر زرارة وتحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) , 
قال : «سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن 
تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت27 , هل لها رخصة أن تتوضأ من 
خارج وتنشفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم » تنقى من داخل بقطن أو 
خرقة » 249 » ومن تغيير خرقة المستحاضة عند الصلاة ونحوذلك . 

بل ربا يشير إليه قول الصادق ( عليه السلام ) في خير عبد الله بن بكير 
« في الرجل يبول ولا يكون ععنده الماء فيمسح ذكره بالحائط , قال : كل 
شيء يابس زكي » 7" » بل ينبغي القطع بوجوبه إذا كان عدم التخفيف 
يوجب نجاسة بعض الأماكن الطاهرة » كما أنه يشكل الوجوب إذا استلزم 

لعل ما ذكره بعضهم 2 من الاستدلال عليه بأن الواجب إزالة 
العين والأثرء وتعذّر أحدهما لا يسقط الثاني يرجع إلى ما ذكرناه أُوَلاً من 








. عوالي اللثاللي : الخاتمة ح/1١٠ ج؛ ص8 ه‎ )١( 

0( عوالي اللاي : الخاتمة ٠١5‏ ج4؛ ص8 ه وفيه : « بأمر» بدل « بشيء» . 

() العقر: الخودن تم السحرون اعكاس :10لا سادة عقر ):. 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١5‏ ح١؟‏ ج١‏ ص 5 ه"» وسائل الشيعة : باب ١5‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص45 ؟ . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب " ح١8‏ ج١‏ ص!؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ 
ح"؟ ج١‏ صلاه » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص48 ؟ وني 
تهذيب الاحكام : « كل شيء يابس ذكي » . 

)١(‏ كامحقق في المعتير: الطهارة/ اداب الخلوة ج١‏ ص5١١‏ » والعلامة في المنتبى : الطهارة / في 
الاستطابة ج١‏ ص "4 » ونهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى عنه ج١‏ ص" . 


الطهارة / في الاستتجاء 3ب 8 


عدم سقوط الميسور با معسور ونحوه» لكن يشكل دخحول ما نحن فيه تحتها ؛ 
فتأمّل ؛ لظهورها فما إذا كان المكلّف به ذا أفراد أو ذا أجزاء فتعدّراء» دون 
الغسل والمسح مثلاً . 

وما يقال من ان الآمر بالغسل تضمن شيئين : احدهما إزالة العين , 
والآخر الأثر ففيه : أن ذلك ليس معنى الغسل » بل هومن لوازمه » مع 
أنه قد يقال : إنا مكلفون بإزالة الأثرء وإزالة العين من اللوازم » نعم هي 
جارية في متعدّد الغسل وفها إذا أمكن غسل البعض ونحو ذلك . 

وهل يجب التخفيف الحكمي , كما إذا كان متنجّساً بنجاسة يجب 
غسلها مرّتين مثلاً فتمكن من الررّة الواحدة ؟ وجهان» أقواهما الأول . 

+«( وأقلَ ما يحجزي» من الماء في إزالة البول « مثلا ما على ا حرج ؛ 
كال النقية 7" واليسوظ ؟ والتوسنييت"'"" والباية 87 والرابب 7 
والمهذب( والمعتبر" والنافع 7" والتذكرة'' والقواعد'''' والتحرير'"" , 


. المقنعة : الطهارة / اداب الاحداث الموجبة للطهارات ص45‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج (؟) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ 
. تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ج١ ص5"‎ )"( 
. ١١ص النهاية : الطهارة/آداب الحدث‎ )4( 

(5) المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص" . 

(1) المهذب : الطهارة / الاستنجاء واحكامه ج١‏ ص 4١‏ . 
(0) المعتبر : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١١‏ . 

(8) امختصر النافع : الطهارة / الوضوء صه . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص5١‏ . 
)٠5١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص” . 
)١١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 


م ا سس سس بللللبسبسي سسب جواهرالكلام (ج؟) 
بل في جامع المقاصد 27 وعن المسالك '" حكاية الشهرة عليه » وكأنها 
كذلك , خلافاً للعلامة في المتهى وامختلف وعن أي الصلاح وابن 
إدريس » فذهبوا إلى عدم التقدير بذلك . 

قال في الأول : « أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس 
الفرج , هذا قول أبي الصلاح ؛ وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة من 
البلل » لنا... إلى آخره» 9" انتهى . 

وقال في المختلف : « قال الشيخان وسلار وابن بابويه : أقلّ ما يجزى 
من الماء في البول مشلا ما على الحشفة منه , والحق أنه لا يتقدر بل يجب 
الإزالة مطلقأ ما يسمّى غسلاً , سواء زالت بأقلّ أو بأكثر, وهوقول أبي 
الصلاح وابن إدريس » وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج » 9 انتهى . 

وقال أبو الصلاح في الكاني على ما نقل عنه : « وأقلّ ما يجزي ما أزال 
البول عن رأس فرجه » 0 . 

وقال ابن إدريس : « وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً 
ويسمّى غسلاً » وقد روي أن أقلّ ذلك مثْلا ما عليه من البول » وإن زاد 
على ذلك كان أفضل » 9 , 

ويظه رمن الشهيد في البيان أنه نزاع في العبارة » قال فيه : « وأقله 


. جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج1١ ص58‎ )١( 
. مسالك الافهام : الطهارة / في الاستنجاء ج١ ص"‎ )١( 
. (؟) منتبى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص44‎ 
00 . 7١ص مختلف الشيعة : الطهارة / في التخلي‎ )1( 


) 9) الكافي في الفقه : الصلاة / الشرط الثاني من شروطها ١١7‏ . 
03( السرائر: : الطهارة / احكام الااستنجاء ج ١‏ ص/؟ . 


الظهارة: 7ق الأمتعاف ل د اح ا و 1 
مثلاه مع زوال العين , والاختلاف هنا في مجرّد العبارة » 27 انتهى . 

قلت : هولا يخلومن وجه, وإن كان الأوجه خلافه , بل النزاع 
معنوي » كما يظهر من المصنّف والعلامة وغيرهماء وتظهر القرة فها لو تحقّق 
الغسل بالأقل من المثلين » فلا يجتزى به بناءً على الأول , بخلاف الثاني , 
فيكون في الحقيقة اشتراط المثلين تعبّدياً . 

وَيْوٌ تذرذلك اتسسن القع حت توافق السارات التقدمةغل التعير 
بالمثلين وأنه أقلّ ما يجزي » مع إرادتهم منه أن ذلك أقلّ ما يتحقق به 
الغسل , وإلا فهم متفقون على أن المدارما يسمّى غسلاً » كلا إِنّ ذلك غير 
ظاهر من كلماتهم » مخالف لما فهم الفحول منهم . نعم لا خلاف بينهم في 
عدم الاجتزاء بالمقدّر إذا لم يتحقق به غسل » لكنّه فرض نادر. 

واحتمال أن الغسل لا يتحقّق بالأقلّ من المثلين , فحينئذٍ لا خلاف , 
منوع » كاستبعاد كون ذلك شرطأ تعبّديأ ؛ لعدم النظير في سائر ما يرفع به 
الخبث » بل ولا ما يرفع به الحدث » بل ولا البول نفسه في غير الاستنجاء ؛ 
إذ هواستبعاد لغير البعيد بعد قضاء الدليل به » بل لعلّه الأقوى ؛ لخ, 
نشيط بن صالح عن أي عبد الله ( عليه السلام ) » قال : «سألته كم يجزي 
من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من 
البلل »(" فيقٌيّد به إطلاق الغسل » كا يقيّد به إطلاق المرّتين لوسلم 
شموله للمقام . 

ودعوى أن في سندها مروك بن عبيد الذي هوغير معروف الحال » 





. ١ص البيان : الطهارة / اسبابها‎ )١( 
١ 55 ص ه"» الاستبصار : الطهارة / باب‎ ١ تنيت الاحكام : الطهارة / باب " ح9” ج‎ )9( 
. 747 ص 4؛ ؛ وسائل الشيعة : باب 71 من ابواب احكام الخلوة حه ج١ ص‎ ١ 


؟"# لسلس للل م للب جواهرالكلام (ج؟) 
يدفعها : مع أن ذلك غير قادح ؛ لما عرفت من انجبارها بالشهرة المحصلة 
والمنقولة أنه نقل العلامة في الخلاصة عن الكشي ووو + 
مسعود : « سألت علي ١‏ بن الحسن عن مروك بن عبيد بن سالم بن 
حفصة , فقال : ثقة شيخ صدوق 76" . 

كدعوى أنَّ هذه الرواية معارضة بروايته الأخرى » المؤْيّدة بأصل براءة 
الذْمّسمن الزائد» والأخبار(" المطلقة الآمرة بالغسل » وأنّ الاستنجاء حدّه 
العتقاء "5 فانةروئ أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام ) , قال : 
« ويجزي من البول أن تغسله مثله »9 ؛ إذ الأصل مقطوع باستصحاب 
النجاسة » وبما سمعت من الرواية المنجبرة مما تقدم , وبذلك تقيّد 
المطلقات , مع كون الظاهر فيها انصرافها إلى الفرد الغالب ع وهوتحدّق 
الغسل مما زاد على المثلين فضلا عنهها . 

والرواية .مع كوه مرسلة لا جابر لها » وموهونة بإعراض المشهورء 
مضافاً إلى استبعاد تحقّق الغسل بالمثل ؛ لا شتراط الغلبة والاستيلاء» وهو 
منتف فيه إلا على تكلّف تسمعه إن شاء الله تعالى- غير صريحة الدلالة » بل 
ولا ظاهرة ؛ لا حتمال أن يراد ب « مثله » مثله من الماء » كما أشارت إليه 
بعض الأخبار « أنه ماء , فلا يزال إلا بالماء »2*0 . 


. 177 الخلاصة : الباب الحادي عشر من حرف اليم ص‎ )١( 

(؟) كخير يونس بن يعقوب الآني في ص ه". 

(*) كما في الحسن عن ابي الحسن (ع) الآتي فيص 47-4١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح"8" ج ١‏ ص ه" , الاستبصار: الطهارة / باب 49 ح؟ 
ج١‏ ص 98؛ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب احكام الخلوة ح/ا ج١‏ ص”17 7 . 

(5) لم نعئرعلى هذا النص . 


الطهارة / قِ الاستنجاء ال 2 5 اح ا - ش ! عا 


بل يحتمل أن تكون الرواية «بمثليه » » وحذفت الياء من النسّاخ , 
واحتمال العكس في الرواية الأولى في غاية البُعد ؛ لما عرفت من انجبارها 
فعوى الأضكات الذين صدرت منهم الروايات . وربّا احتمل فيها 
احتمالات أخرلا بأس بها في مقام الجمع بعد ما سمعت من رجحان 
الأولى من وجوه متعدّدة . 

ويظهر من الحقق الثاني في جامع المقاصد(" وعن تعليقه على 
الكتاب(" والنافع”" , أن المراد بالمثلين ني الرواية وكلام الأصبحاب 
كناية عن وجوب الغسل مرتين » مع اختياره لوجوب المرتين » ومثله نقل 
عن الشهيد الثاني في المسالك 9 , 

والكلام معهما في مقامين : 

الأؤل : جعل المثلين في الرواية وكلام الأصحاب عبارة عن الغسلتين , 
وفيه : أنه لا شاهد لما على ذلك » بل الظاهر خلافه ؛ إذ الرواية ظاهرة في 
التقدير؛ لسؤاها عنه من غير تعرّض للتعدّد , وكذلك كلام الأصحاب » 
فإنهم بعد أن ذكروا أن البول لابد من غسله بالماء » قالوا : « وأقلَ ما يجزي 
من الماء مشلا ما عليه من البلل » » وهو بإطلاقه شامل لما إذا كان ذلك 
دفعة أو دفعتين بعد تحقّق مسمّى الغسل به » على أنه من المستبعد تحمق 


. جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص17‎ )١( 

(؟) حاشية الشرائع : الطهارة / في الاستنجاء ذيل قول المصنف : « واقل ما يجزي مثلا ما على 
احرج » ص ١١‏ ( مخطوط ) . 

() حاشية المختصر النافع : الطهارة / اداب الخلوة ذيل قول المصنف : « واقل ما يجزي مثلا ما 
على الحشفة » ص 1٠١-95‏ ( مخطوط ) . 

(؛) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 


ع اللسششال7 تت ا 000 جواهرالكلام (ج") 


مسمّى الغسل با مثل ؛ لعدم حصول الغلبة والاستيلاء . 

وما يقال : إِنّ المراد بالمشل أي مثل القطرة المتخلفة في رأس الذكرء أو 
هي مع البلل » وحينئن فتتحقّق الغلبة » ويحصل الغسل بالمثل -مع كونه 
خلاف ظاهر قوله : «ما على الحشفة من البلل » » بل الظاهر إرادة المثلين 
لا يغسل » وهو البلل الباتي على الحشفة , فإنه ا محتاج للماء في الغسل ‏ 
اتلك القظزة الى تشفط غالبا عع إراذة الامسحاء + سر ينعد تفارف 
اليرت كرد الي بعد انقطاع دريرة البول- أنه لا داعي إلى هذا 
التكلف ؛ لما ستعلمه من فساد القول بوجوب التعدّد» وإلا فيمكن أن 
يقال بعحقق الغسل بال مثل ؛ لصدق المفل عل الزائد زيادة يسيرة يحيث 
يتحقق به الغلبة . 

واحتمال إرادة كلّ غسلة بمثلي ما على المخرج » لا كلّ غسلة بالمثل , 
فتتحقّق حينئر الغلبة» يدفعه : أن الرواية المنجبرة بكلام الأصحاب 
ظاهرة بل نصّة في نفيه ؛ إذ على ذلك يكون الأقلّ أربعة أمثال لا المثلين » 
على أنه لم يصرّح أحد بوجوب نحوه , نعم قيل(2 : إنه يحتمله عبارة الفقيه 
والهداية » وستسمعههما . 

المقام الثاني : وجوب التعتد» ونقل التصريح عن الفقيه والهداية ؛ 
لقوله في الاوّل : « ويصبٌ على إحليله من الماء مثل ما عليه من البول » 
يصبّه مرّتّين , وهذا أدنى ما يجزي »7 , ونحوه ف لكا » واختاره 


)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؟١‏ » ومفتاح الكرامة : الطهارة / آداب الخلوة 
جا ص15 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ذيل ح 5ه ج١‏ ص١"‏ . 

(©) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص48 . 


الظهارة / ١ق‏ الاقتياف_ ل 14 
امحقّق الثاني(" والشهيدان”" . 

والأقوى خلافه ؛ للأخبار المطلقة الآمرة بالغسل المتحقق بالمرّة » مع 
كون الحكم مما تشتد الحاجة إليه » فإيكال الأمر إلى الإطلاق في مقام 
البيات كالصريح في عدم وجوب التعدّد , منها : خبر يونس بن يعقوب 
«قلت لأبي عبد الله (( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد 
لمن جاء من الغائط اوبال» قال: يغسل ذكره» ويذهب 
الغائط ... » 0" . 

مضافاً إلى رواية نشيط بن صالح المنجبرة بفتوى الأصحاب.ء فإنها 
اجتزت بالمثلين من غير تقييد بالمرتين » بل قد عرفت أنه لا يتحقّق بالمثل » 
فيكون حينئُتر المشهور الااكتفاء بالمرّة الواحدة ؛ لكون عباراتهم مطلقة في 
الغسل من غير ذكر للمرتين وإن ذكروا التقدير بالمثلين » لكنّه لا إشارة فيه 
إليه كما عرفت . بل الأظهر عدمه ؛ لما عرفت من عدم تحقق الغسل بالمثل 

على أنه ل يقيّده بذلك في الخلاف”؟' والارشاد(") واللجة 0 وعن جل 


. جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص14‎ )١( 

)١(‏ الشهيد الأول في الذكرى : في الاستنجاء ص١5‏ » والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / في 
الاستنجاء ج١‏ ص”» والروضة البهية : الطهارة /احكام التخلي ج١‏ ص87 . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب “ ح7/ ج١‏ ص40 , الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ 
ح5 ج١‏ ص ١ه‏ . وسائل الشيعة:باب 9ومنابواب احكام الخلوةحه ج١‏ 
ص77 . 

(4) الخلاف : الطهارة / مسألة 49 ج١‏ ص"١٠‏ . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 3١١‏ . 

. اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام التخلي ج١ ص"‎ )١( 


#6 سات ا را كلامم 1١2.‏ ) 


العي 00 والشيثت'" والتوشيلة 9 الف والتبصرة0» ين 
وشرحه 7" , بل اقتصروا في بيان غسل مخرج البول على غسله باماء ‏ ولم 
يعتبروا تقديراً في المقدار ولا في العدد . 

احتج من قال بوجوب التعدد بالأصل ‏ وبالأخبار”" الدالّة على أُنَّ 
البول إن أصاب الجسد فصب الماء عليه مرّتين » بل نقل عن المصئّف 17 
نسبة مضمونها إلى علماتنا . 

وفيه : أن الأصل مقطوع بما سمعت » وأنَ الظاهر من تلك الأخبار أن 
المراد بالجسد غير محل البول كما يشعر به لفظ الإصابة » وممًا يرشد إلى ذلك 
نسبة لصتف له إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه » كما ذكره 


. جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : في الاستنجاء جا ص78‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : في الطهارة ص/91١‏ . 

() الوسيلة : الصلاة / بياك الطهارة ص42 . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص487 . 

(5) تبصرة المتعلمين : الطهارة / اداب الخلوة صه . 

. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الوضوء ص6"‎ )١( 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / في التخلي ذيل قول المصنف : ١‏ ويتعين الماء للبول والمتعدي » 
ص ١‏ ( محطوط ) . 

() مثل ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم » عن 
الحسين بن أب العلاء » قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد» قال : صب 
عليه الماء مرتين » . 

الكاني : باب الاستبراء من البول ح7 ج" ص ٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

١ج من ابواب احكام الخلوة ح١ و؛ و1‎ ١١ و" ج١ ص 745 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ح‎ ١ 
. و7147‎ ؟١47ص‎ 

() المعتبر: الطهارة / تطهير الثياب والبدن ج١‏ ص ه48 . 


الطهارة / في الاستتجاء سبي #9 
المستدل ؛ لكون الخلاف في المقام معلوماً » وقد نقله اللصتّف هنا في 
الملععرا'؟ يديل قد عرفت أن تانك: الظلقات متجيرة يعمل الشهورعل 
الظاهر, كما سمعت بيانه » مضافاً إلى ظاهر خبر نشيط بن صالح ؛ لتقييد 
غيره به لو سلّم شموله للفرض »ء فكان الأقوى الاجتزاء بالمرّة الواحدة : 
لك الأحوط الميّن بل الأولى الثلاثة ؛ لما في خير زرارة «إنه كان 
نسكيك من البول ثلاث هرات وي 17 

ثيّ الظاهر أنه لا يمكن جريان الخلاف بالتقدي على الوجه المتقدّم 
سابقا بناءً على وجوب التعدّد ؛ لعدم الفائدة ؛ إذ لا يتصور التعدّد حينئلٍ 
بالاقل من المثلين . 

وعلى تقدير التعدد في المثلين والاكتفاء بالفصل التقديري في غير 
المقام » فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام » فيرتفع 
الخلاف حينئنرٍ بين القول بالتعدّد والقول بالمرة مع اشتراط المثلين ؟ 
الظاهر العدم » كما صرّح به الشهيد في الذكرى '" والمحقّق الثاني في 
جامع المقاصد 2 , وإن اكتفيا به في غير المقام » وكأنه لأنّ المثلين 
إذا وقعا دفعة لا تعد في العرف إلا غسلة واحدة, بخلاف ما إذا 
كان الماء كثيراً متصلاً , فإنه يكتفى بالفصل التقديري عندهما في غير 
المقام 7 . 





.1117-1١75ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / غسل مخرج البول‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح؟ وباب ١5‏ ح١‏ ج١‏ ص١٠‏ و164, وسائل 
الشيعة : باب 75 من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص743 . 

(0) ذكرى الشيعة : في الاستنجاء ص١"‏ . 

(:) جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص14 . 

(ه) في «ه» و<«ام» بعدها : « قيل : ولاشتمال الاخبار على المرتين » وفيه نظر» . 


لس ل-_لمللللللللل لل جهاهرالكلام (ج؟) 

وكيف كان », فالظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام 
بناءء على اشتراط التعدّد ؛ لخفة نجاسته كما يظهر من الأدلّة , لكن هل 
يعتبر فيه للمرّة المثلان ؟ وجهان , أحوطهما إن لم يكن أقواهما ذلك . 

ثمّ إنه بناءٌ على الاكتفاء بالمرّة» فهل يجري الحكم في كل ما كان 
مخرجاً للبول » في الذكر والأنثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب 
ونحوه » أصليّاً كان أو عارضيّاً قد اعتيد» كما هو مقتضى إطلاق المتن ؟ 
وجهاد ء وكذلك بالنسبة لاشتراط المثلين » وذكر لفظ الحشفة في 
الرواية() وكلام بعص الأضعغات 5 من باب المثال إشكال 6 
كالإشكال في غسل الأغلف_الغير المتمكّن من إخراج حشفته غلفته 
مرّة واحدة » بناءً على ذلك » بل والمتمكّن بناءً على أن الحشفة من 
البواطن » لغلبة استتارها . 

ما بناء على وجوب خروجها وغسلها فالظاهر أنه لابدّ من غسل 
الغلفة مرّتين ؛ لأنها من الجسد الذي أصابه البول » بل قد يقوى ذلك وإن 
لم نوجب الخروج » اقتصاراً لما خالف إطلاق المرّتين لإصابة البول 
التسدعك اللمسيتن .وهو عير الفرضن #.وكذا المراة وغيرهنا من 
لا حشفة فيه . 

و # يجب تخييراً*#غسل مخرج الغائط #مع تلوّبه بذلك , وإلا 
فلا يجب بدونه , كما في سائر النجاسات , وإن ظهر من المنتهى 9 


."١ تقدمت في ص‎ )١( 

(0) كالمصنف في المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١١‏ , وامختصر النافع : الطهارة / الوضوء 
ص 68 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص47 . 


الطهارة / قِ الاستنجاء 111001000000000 م 


وجوب الاستنجاء حتّى لو خرجت بعرة يابسة » لكتّه ضعيف ؛ لأصالة 
البراءة ‏ ولأنَ كلّ يابس زكي » وما ورد( من الأمر بالاستنجاء من 
الغائط محمول على غلبة التلوّث » كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) : 
« يغسل ذكره ويذهب الغائط »27 كقوله بعد أن سل هل للاستنجاء 
حد: «لا » حتى ينقى مائمّة »#0 بالماء حتى يزول العين 
والأ ثر)ه. 

لا إشكال ظاهراً فى وجوب الاستنجاء من الغائط ؛ إذ يدل عليه 
مضافاً إلى مادلَ”' )على إشتراط الصلاة بالطهارة ‏ الإجاع هنا محصولة7”» 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن احمد بن الحسن » عن 
عمرو بن سعيد» عن مصدق », عن عمارء عن أي عبد الله (ع) ...وان خرج من مقعدته 
شيء ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح57 ج١‏ ص ه؛ » وسائل الشيعه : باب 18 من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص44 5 . 

0( تقدم في ص ه” . 

0( راجع هامش ("7) من ص ”7 7. 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد , عن أبيه » عن محمد بن يحيى » عن 
احمد بن محمدر, عن الحسين بن سعيد . عن حماد, عن حريز» عن زرارة » عن ابي جعفر (ع) 
قال : «الا صلاة إلا بطهور ويحجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ” حم ج١‏ ص41 » وسائل الشيعه : باب ١‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص ١"‏ . 

(5) ممن قال بذلك : المفيد قِ المقنعة : الطهارة/ اداب الاحداث الموجبة للطهارات ص١1‏ » 
والشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / بيان الطهارة ص"؛ » والعلامة في النهاية : الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص76 » 
والأولى أن يقال : « محصّله » . 


للسسسسسسسسسسم سس بي ل لب جواهرالكلام (ج؟) 
ومنقوله("2 , والأخبار (" المعتبرة المستفيضة .البالغة أعلى درجات 


اامفام انعو تقل عن أبي حنيفة”" أنه سئّة 
كما أنه لا إشكال بحسب الظاهر فى ا بالاستنجاء بالماء ؛ 


لعموم ما دلَ(؟) على مطهّرية الماء » مضافاً إلى الإجماع المحصّل *) 
والمنقول7" أيضاً » والأخبار المستفيضة”" حد الاستفاضة » بل يروى 


)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف : الطهارة / مسألة 49 ج١‏ ص١٠١-4 »٠١‏ والمعتير: الطهارة / آداب 
الخلوة ج١‏ ص 1707 » والعلامة في المنتهى : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص»؛ » والتذكرة : 
الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١1‏ . 

(؟) منها : ما رواه الشيخ عن الصفار, عن السندي بن محمد » عن يونس بن يعقوب قال : « قلت 
لأبي عبد الله (ع) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : 
يغسل ذكره ويذهب الغائط ... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب #ح/ج١‏ ص "4 » وسائل الشيعة : انظر باب 4 من 
ابواب احكام الخلوة ج١‏ ص”7١7‏ . 

() احكام القرآن ( للجصاص) : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج٠١‏ ص08 » والتفسير الكبير 
( للرازي ) : ذيل نفس الآية ج١١‏ ص158 . 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن 
أي عميرء عن داود بن فرقد, عن أبي عبد الله (ع) قال : « كانوا بنواسرائيل ... وجعل 
لكم الماء طهوراً ... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح07؟ ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : انظرباب ١‏ 

من ابواب الماء اللطلق ج ١‏ ص151. 

(( ثمن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » والقاضي في 
المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 
الاستطابة ص٠7‏ » والعلامة في الهاية : الطهارة / فها يستنجى عنه ج١‏ ص87 . 

(3) نقل الاجماع في الخلاف : الطهارة / مسألة 9 ج١‏ ص١4-1 ٠١‏ والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص5-44؛ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح5١‏ و5١‏ ج١‏ ص54 وسائل الشيعة : انظر ياب 


سسسلعه 


الطهارة / ف لاف كته 8 متسس ا 1/7 :4 


زد أت قولة اكفاك( إن الله تحب النزابيق و تحت اتمتطقرية )000 أولن 
نزلت في بعل سن الأنساره أكل يجلعافا فاتك رطف فامشيى لماه 
فأنزل الله فيه ذلك » 7 فما ينقل عن عطاء (" أنه محدث » وعن 
بعد اميتي 7" انه قال تفل يتعلة لا الفا ووما عن ادن لير 
وسعد بن أبي وقاص ” من إنكار الاستنجاء بالماء , لا يخفى عليك ما 

إنما المهم بيانه هنا هوما ذكره المصتّف وغيره 9 من وجوب إزالة 
الأثرء وجعله بعضهم '" مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار والماء ؛ 
فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأوّل . 

واستشكله بعض المتأخرين 9 بعدم وضوح معناه, وأنه لا ذكر له 
في الروايات » بل الموجود التحديد بالنقاء في الحسن كالصحيح عن 


4" من ابواب احكام الخلوة ج١‏ ص 545 . 

(١)سورة‏ البقرة : الآية ؟؟7 . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : الطهارة/ باب ارتياد المكان للحدث حوه ج١‏ ص١"‏ ؛ وسائل 
الشيعة : باب 8" من ابواب احكام الخلوة ح” وه و" ج١‏ ص١5؟‏ و١551‏ . 

(©) المجموع : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(1)و(ه) المصدر,السابق . 

(7) سيشير الشارح عن قريب الى بعض من قال بذلك . 

(0) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص"؛ », والمقداد في التنقيح : الطهارة / آداب 
الخلوة ج١‏ ص77 , والعلامة في التذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛١‏ .ء والمنتهى : 
الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص48 . 

(4) كصاحب المدارك : الطهارة/ في الاستنجاءج١‏ صه ١١‏ , وذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص17 , والحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة 
ج؟ ص38 . 


؟؛ ب لللسلسشسسسس سس يبيبلل ب سب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قلت له : للاستنجاء حت ؟ قال : لا 
حتّى ينقى ما ثمّة» قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ‏ قال : الريح 
لا ينظر إليها » 2 , والإذهاب في خبر يونس بن يعقوب « قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء 
من الغائط أو بال» قال : يغسل ذكره» ويذهب الغائط , ثم يتوضا مرتين 
مرتين» )١(‏ . 

قلت : قد صرّح باعتبار إزالة الأ ثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في 
المقنعة © والعلامة فى التذكرة”؟) والتحرير”*© والقواعد) والارشاد() 
وعن الوسيلة7© والسرائر"؛ وهوظاهر المبسوط 7" )والمعت بلا" 
والمنتهى''' وغيرها7"؟, بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب » وإن 





.717 راجع هامش () من ص‎ :)١( 

(؟) الكاني :' باب القول عند دخول الخلاء ح؟ ج" ص17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
“ح؛١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص77؟ . 

(") المقنعة : الطهارة / أداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 4١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛١‏ . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / في.الاستنجاء ج١‏ ص,/ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص” . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 35١‏ . 

(6) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص47 . 

() السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص55 و50 . 

(١٠).المبسوط‏ : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. المعتير: الطهارة / آداب الخلوة ج١ ص 9؟؟١ و10‎ )١١( 

(19) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 

(1) كالتنقيح الرائع : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؟77» والبيان : الطهارة / في اسبابها ص" . 


الطهارة اق الأمستجاء سح ات 1 4 
اختلف في تفسيره : 

ففي التنقيح : « المراد به اللون ؛ لأنه عرض لا يقوم بنفسه , فلابد له 
من محل جوهري يقوم به ؛ إذ الانتقال على الأعراض محال » فوجود 
اللون دليل على وجود العين » فيجب إزالته » (© . 

وفيه : -مع منع كونه لابدّ له من محله الأوّلي » بل يكفي فيه وجود 
محل جوهري يقوم به » كالرائحة فإنها قد تكتسب من المجاورة- أن اللون 
معفوٌ عنه في سائر النجاسات » فهنا بطريق أولى » بل لا يعد عرفاً ولا لغة 
مثل هذه الأ اعغك تقدير تسليم وجودها أنها من الغائط . 

وكأنّه أخذه من قول الكاظم (عليه السلام ) لأمَ ولد لأبيه لما غسلت 
ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره : «... اصبغيه بمشق ... »(" ؛ 
فإنَ الظاهر أنَ المراد بالأثر فيه اللون . لكنّه مأخذ ضعيف » بل كيف 
يتخيّل أن بقاء الألوان دليل على بقاء الأعيان التي يجب إزالتها , مع 
اشتهار الصبغ سابقاً بخرء الكلاب ونحوه ! . 

وعن الأردبيلى ("© استظهار كون الأثر بمعنى الرائحة » وجعل 
إزالتها مستحيّة 0 بقاء الأصل وكسب المحلّ تلك الرائحة 
بالمجاورة . 

وفنية : أن لفل الث إننها وقع في كلام الأصحاب ء وإلا فليس في 


(1) التنقيح الرائع : الطهارة / آداب الخلوة ج١/‏ 77 . 

(0) الكاني : باب الشوب يصيبه الدم ح” ج" ص وه , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
حلام ج١‏ ص 7٠77١‏ , وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص8" .1١٠١‏ 
والمشق : المغرة » وهي طين أحمر. مجمع البحرين : جه ص78 مادة ( مشق ) . 

(") مجمع الفائده والبرهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص١1‏ . 


:ول لس سب ل ل ل لل ست جواهرالكلام (ج؟) 
السنّة له أثرء وأكثر كلامهم على خلاف ذلك ؛ لأنّ منه ما هو صريح في 
أن الأثرغير الرائحة كعبارة المصتّف ونحوها ؛ لقوله : « ولا عبرة 
بالرائحة » , ومنه ما هوظاهر كالصريح في ذلك أيضاً» وكيف ! وقد 
أجمعوا على عدم وجوب إزالة الرائحة » وصرّحوا بوجوب إزالة الأثرء بل 
دلو ددا [الاسعنداءبالماءه على أن«شكيه هالا نيفحات لا اعرف 
مأخذه . 

والتحقيق أن المراد بالأثر الأجزاء الصغار اللطيفة » كما فسّره بذلك 
بعضهم 7( , بل قد يقال : إنه المفهوم منه عرفاً إذا قيل : بقي أثره أو لم 
يذهب اثرهء بل قد يرجع إليه تفسير اللون؛إذ الظاهر انه لايريد اللون الصبغي . 

وعن المصباح المنير أنه قال : « استنجيت : غسلت موضع النجو أو 
مسحته بحجر أو مدرء والاؤل ماخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من 
أصله , أن الغسل بالماء يزيل الأثرء والثانى مأخوذ من استنجيت 
النخلة إذا فدات برطيهن رذ المسم لاجتطم العا نية وبل بقن 
أثرها » ( , وهو ظاهر فيما قلناه . 

لا يقال : إِنَ ذلك مأخوذ فى الغسل لسائر النجحاسات » فما الداعى 
إلى اشتراطه في المقدام وإيجاب إزالته ؟ بل هومقتضى الأمر بغسل 
النجاسة ؛ إذ لا معنى لغسلها مع بقاء بعض منها . 

لأنا نقول : هو أنه لما قام الإجماع على الاجتزاء بالمسح بالأحجارء 





)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة/ في الاستنجاء ج١‏ ص"» والبهبهاني في حاشية 
المدارك : الطهارة / الاستنجناء ص77 » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / اداب 
الخلوة ج١‏ ص١١‏ . 

. ) المصباح ال منير: ص١8 مادة ( نا‎ )١( 


الطهارة / في الاممتجاء ببسب بابب بي 0 
وظاهر الأدلّة حصول الطهارة بذلك , ومن المعلوم بل ريّما نقل7" 
الإجماع عليه أن المسح بالأحجار لا يزيل هذه الأجزاء الصغار الدقاق , 
بل لوكلف بإزالتها بها لكان فيه من المشقّة والعسر بل التعذّر وإثارة 
الوسواس ما لا يخفى,وهومنافٍ لحكمة مشروعيّة التخفيف والتسهيل , 
فقديتخيّل متخيّل أن الاستنجاء بالماء حده المقدار الذي يزال 
بالأحجار» وذلك لحصول الطهارة بالمسح بها كما عرفت» فلا يجب 
حينئئر إزالة الأثرء بل يكون معفواً عنه» مؤيداً لذلك بأنّ الأخبار حدت 
مطلق الاستنجاء بمطلق النقاء والإذهاب . 

وبذلك اعترض بعضهم على ما ذكرنا من تفسير الأثر بالأجزاء , 
قال : «لا دليل على وجوب إزالتها , بل يدل على عدمه الااستجمار؛ 
للإجماع على أنه لا يزيله. إلا أن يقال ١‏ إن لا يطهر بل يعفى عمّا بقي 
معه» وهو خلاف نصّ التذكرة والمنتهى والمعتبر» وقوله ( صلى الله عليه 
وآله ) في الدم : ( لا يضر أثره ) , وقول الكاظم ( عليه السلام ) لأَمّ ولد 
لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض ولم يذهب أثره: ( اصبغيه 
بمشق)» » قال : « إلا أن يقال بالوجوب إذا أمكن »(2 . 

وفي كشف اللثام: « قلت : ولا يندفع به الإشكال ؛ للزوم قصر 
الاستجمار على 'الضرورة » وأنَّ لا يطهر المحلّ وإن عفي عمًا فيه » ويلزم 
منه تنحيسه ما يلاقيه برطوبة »0 . 


. راجع الحامش الآني‎ )١( 

)2( شرح ارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ذيل قول اللصنف : « حتى يزول العين 
والاثر » ص ١١‏ ( مخطوط ) . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص9١‏ . 


5 لل سسسب جؤاهرالكلام (ج؟) 

قلت ؛ لا مانع من التزام طهارة هذه الأجزاء حال التمسّح بالأحجار 
خاصّة » كما صرّح به في المعتبر'" والمنتهى 7" » وقد يشعر به قوله 
( صلّى الله عليه وآله ) في العظم والروث: « إنهما لا يطهّران »27 إن لم 
خرةابها التقاعوتحوه ولومحازا» كما تعلة التلاهر مه :وقول 
( عليه السلام ) : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» 7 , بل سائر ما 
دل على الاستجمار ومساواته للماء في حصول الطهارة ؛ إذ ليس ذلك 
بأبعد من التزام طهارتها في الحالين » كما يلتزم به المعترض 

ودعوى أنّ المدار على النقاء» فإن حصل بدون إذهاب هذه الأجزاء 
فليجتز به في المقامين » وإلا فلا يجتزى به فيهما ء يدفعها : أن النقاء 
لكل شي بحسبه , فنقاء الأحجار-للسيرة والطريقة وحصول العسر 
والمشقة- إزالة العين دون الأثرء بخلاف الماءء فإنه بإزالة الآثار كما 
في سائر النجاسات . 

فنا تقله يتن قوك التفية ( على اشاغلية:والنه ) :رلا يقد أثر 
الدم »2*7 فليس الجر وي بر ل بل المراد ما لا يزيله الغسل 
من اللون ونحوه » كالاً ثر في سؤال الكاظم ( عليه السلام ) , هذا . 

مع أن الاصل يقتضي نجاسة هذه الأجزاء وإيجاب إزالتها ؛ لشمول 
سم الكل لهاء والمعلوم من عفو ''شارع إنما هوفي المسح بالأحجار 


. 1١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / اداب الخلوة‎ )١( 

(0) منتّهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص42 . 

() سن الدارقطني : باب الاستنجاء ح؟ ج١‏ ص:ه . 

(4) تقدم في ص ١5‏ س 7. 

(5) سنن الببيق : الصلاة/ باب ان الدم إذا بتي اثره في الثوب بعد الغسل لم يضرج؟ ص8 408 . 


الظهارة ("ق' الامتتخاء بح 1 


لمكان العسر والحرج . بخلاف الماء ء فيبقى على الأصل والقاعدة ؛ إذ 
ل عسر ولا حرج » ويشير إليه أيضاً قول النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) 
لعائشة : « مري نساء المدينة يستنجين 50 ويبالغن , فإنه مطهرة 
للحواشي ... »37 فإنَ قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « ويبالغن » مع 
التعليل مشعر بذلك . 

أو يقال : إِنا لا نلتزم طهارة تلك الأجزاء حال المسح بالأحجارء بل 
نقول : إنه معفوٌ عنها وعسًا يلاقيها ممّا يكون فى اجتنابه عسر ما دامت 
على المحلّ » أمَا لوارتفع ذلك فإنّها تنجّس ما يلاقيها . 

ولا ينافي ما ذكرنا من التحديد بزوال العين ما وقع لبعضههم!" من 
التحديد بالنقاء كالخبر؛ لما عرفت من أن النقاء في كلّ شيء بحسبه , 
كا افيف :ذلله:قى الروانة عا فالتفاع سيم ميته المعدي والكن 
مكلت الس إن مسقل كان اكز شىء بحسب حاله. 

وأمَا ما نقل عن سلار(” أَنْ حدّه حصول 0 أراد ما 
ذكرناء وإلا فهوغير صالح للتحديد ؛ لاختلاف المياه والأزمان» فقد 
يحصل الصرير ولا يحصل النقاء» كما إذا كان الماء والهواء في شدّة 


)١(‏ الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح؟١‏ ج ص18 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
#ح54 ج١‏ ص ؛ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص 3١١‏ . 
(؟) كالشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص؛١٠.‏ والمصنف في المختصر النافع : 
الطهارة / صه , والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص ١١9‏ . 

(9) في نسخة المراسم التي بايدينا : «حتى يطهر الموضع » بدل « حتى يصرٌ» , راجع المراسم : 

الطهارة / ما يتطهر منه ص77 ونقله عنه اللصنف ب المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ 
ص ١76‏ . 
(؛) أي الذشونة . 


ابس يي و بي يح عم برغز اكلم زو 


البرودة» كما يحصل النقاء التامَ ولا يحصل الصرير إذا كان الماء 
والهواء حارّين » وويل ثم ويل لأهل الوسواس كيف يحصّلون ذلك إلا 
بعد مذدَّة مديدة . 

وما ما قيل من احتمال تفسير الأثر بالنجاسة الحكميّة الباقية بعد 
زوال العين » فيكون إشارة إلى تعدّد الغسل » فلا أعرف له وجه صحّة . 

ومن المعلوم -بل قيل (2 : لا خلاف فيه أن الواجب في الغسل إنما 
هوغسل ظاهر المخرج دون باطنه ؛ للآصل » مضافاً إلى ما تقدّم » وقول 
الصادق (عليه السلام ) في خبر عمّار: «... إنما عليه أن يغسل ما ظهر 
منه» وليس عليه أن يغسل باطنه »20 , وقول الرضا ( عليه السلام ) 
... تغسل ما ظهر على الشرج ... »77 , 

«إولا اعتبار بالرائحة #المتخلفة في موضع النجاسة واليد ؛ 
للآصل . وإطلاق الأمربالغسل » وصدق تحقق النقاء والاذهاب مع 
بقائها » وعدم الدخول تحت اسماء النجاسات » مضافا إلى ذيل الحسن 
المتقدتم29 « قلت : ينقى ما ثمّة ويبقى الريح » قال : الريح لا ينظر 
إليها » . وقد حكى حكاية الإجماع عليه في كاشف اللثام* » وفي 


. كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة ج٠١ ص38‎ )١( 

)١(‏ الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ج١١‏ جا ص18 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح؛؟ ج١‏ ص هه"» وسائل الشيعة : باب ا من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ 
ص 5607 . 

(9) الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ح" ج ص17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م 
ح7107 ج١1‏ ص ه0؛ » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 7450 . 
والشرج : حلقة الدبر. مجمع البحرين ج” ص١١"‏ مادة ((شرج) . 

(4) في ص .17-4١‏ (5) كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص ؟١‏ . 


الطهارة / في الاستجاء 7 ب 48 
المدارك : « هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً »(2 , 
وعن الشهيد'" أنه اعترض على نحو العبارة أن وجود الرائحة يدفع 
احد اوصاف الماء» وذلك يقتضي النحاسة » وأحاب عنه مرّة بالعفوعن 
الرائحة للنصٌ والإجماع », وأخرى بأنَ الرائحة إن كان محلّها الماء 
نجس » وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا . واستجود الأخير في جامع 
المقاصد 2" والمدارك (4) » واستحسنه في الذخيرة ©» 

قلت:««قد يظهر من الجواب الأول كون الرائحة معفيا عنه "» وإن 
كان محلها الماء » وهو الف للإجماع المتقدم سابقاً9" في ماء الاستنجاء » 
وظاهر النصّ بقاؤها على محل الغائط مطلقاً» ولوشك في محلها فالآصل 
الظهارة :ولا يحب التعسيسن » بل هومنبيّ عنه , وكأنه لذلك ونحوه أطلق 
عدم الاعتبار بالرائحة » والغالب عدم معرفة لها » وكذلك لوعلم أن محلها 
الماء ولكن لم يعلم سبيها ؛ » أوعلم أنها من امحل أو اليدء لما تقدم سابقاً(0) 
أن التغيّر بالمتنحس لا ينس . 

ويمكن أن يجاب عن أصل الإشكال أيضاً بأن يقال : إِنْ ظاهر قوهم 
لا اعتبار بالرائحة في نجاسة امحل » وهو كذلك وإن كان الماء متغيّراً» فإنه 


. ١١5ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء‎ )١( 

(1) نقله عنه في جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص 15 . 
() جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص15 . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص57١١‏ . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص18 . 

(5) لعل الأولى : عنها . 

(0) في ج١‏ في حكم ماء الاستنجاء ذيل عبارة «ما لم يتغيّر بالنجاسة». 
(8) في ج١‏ في التغيّر ذيل عبارة «... على أحد أوصافه». 


ثم بي0ن شيمم دبي للب جواهرالكلام (ج1) 


قصارى ما هناك يتنجّس الاء ء ولا يلزم منه تنجّس لحل , نظير ما قالوه 
في ماء الغسالة » فتأمّل جيّداً , فإنه نافع في غير المقام . 

ب وإذا تعدى * الغائط « امخرج لم يجز ني طهارته شيء من أحجار 
وغيرها :9 إلا الماء# كما في المبسوط (2 والمعتبر”' والنافع7 والمنتهى (4) 
والتحرير”*» والارشاد”) والقواعد” والتذكرة 9 واللمعة 29 وعن 
الغنية(١٠)‏ والتويلة 037 والراعب ا والكن 9 والمهرت17) 
والسرائر*21 والدروس ( والبيان" , بل في المعتبر: « إِنه مذهب أهل 


. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )١( 
. ١758ص‎ ١ج (؟) المعتير: الطهارة / اداب الخلوة‎ 
. ا مختصر النافع : الطهارة / الوضوء ص ه‎ )©( 
. منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص44‎ )5( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١ ص,/‎ )0( 
. 3١١ ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص‎ (53 
. قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص"‎ )0( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١ ص17‎ )6( 
. اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام التخل ج١ ص87‎ )1( 
. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة ص587‎ )١( 
١ . ()الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص42‎ 
ْ . ”7 المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص‎ ( 
. ١77ص الكاني في الفقه : الصلاة / الشرط الثاني من شروطها‎ ))9( 
. 41١ المهذب: الطهارة / في الاستنجاء ج١ ص‎ )١5( 
. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص15‎ )15( 
. الدروس الشرعية : الطهارة / آداب التخلٍ ص"‎ )1١( 
. البيان : الطهارة / في اسبابها ص"‎ )10( 
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الطهارة / في الاستنجاء 
العلم »7 وفي التذكرة 7" الإجماع عليه , ومثله عن الغنية © » وعن 
الانتصار « إنه لا خلاف فيه » 29 , 

قلت : لكن لم يصرّح أحد ممّن نقلنا عنهم بحد المتعدي » بل كلماتهم 
مطلقة » نعم في الذكرى : «لا استنجاء بالحجر من الغائط المنتشر عن 
امخرج إجماعاً » وهوالمروي » 0 . 

وف الروض : « إن المراد بالتعدّي عن احرج التعدّي عن حواشي 
الدبر وإن لم يبلغ الإليتين » وهذا الحكم إجماعيّ من الكل » 29 . 

وني المسالك : « المراد با مخرج حواشي الدبر» فكل ما تجاوزها متعدٌ 
وإن لم يبلغ الإلية » ”") » ومثله في الروضة 0 

وف المدارك : « ينبغى ان يراد بالتعدّي وصول النجاسة إلى محل 
لا يعتاد وصوها إليه ء ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء » وذكر جماعة 
من الأصحاب أن المراد تجاوز النجاسة عن المخرج وان لم يتفاحش » وهو 
نغيك )6 297 انتهى.. 

وي الذخيرة : « والظاهر أن المراد بالتعدي بي عبارات الأصحاب 


. ١58ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / اداب الخلوة‎ )١( 

. ١١؟ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء‎ )١( 

(") الغنية ( ضمن ال جوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة ص187 . 
(:) الانتصار: الطهارة / في اللاستنجاء ص١١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : في الاستنجاء ص١3‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص١"‏ . 

() مسالك الأفهام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 

(8) الروضة البهية : الطهارة / احكام التخل ج١‏ ص" . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١١١‏ . 


؟واللسسسسسسسس سم سس يبلل ججواهرالكلام (ج") 


تعددّي حواشي الدبر وإِن لم يصل إلى الإلية » ويظهر من التذكرة نقل 
الإجماع على ذلك , وكذا يفهم الإجماع من كلام الشارح الفاضل » ولولا 
ذلك لم يبعد تفسيره بوصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصوها إليه , 
ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء , كما ذكره صاحب المدارك » فإِنَ 
الدليل يساعد عليه -إلى أن قال : ولا يخن أن الأخبار الدالّة على الاكتفاء 
بالأحجار مطلقة من غير تفصيل بالمتعدي وغيره » فإن لم يكن إجماع على 
الحكم المذكور كان للتأمّل مجال » نعم لوفسّر التعدّي بذلك المعنى الآخر 
صم بلا ريب 276" انتّهى . 

وف مجمع البرهان : «إِنَ أخبار الاكتفاء بالأحجار خالية عن 
التقييد » بل ظاهرها العموم , فلولا دعوى الإجماع لأمكن القول بالمطلق , 
إلا ما يتفاحش بحيث يخرج عن العادة ويصل إلى الإلية » كما اعتبروا ذلك 
في عدم عفوماء الاستنجاء » ولولا دعوى العلامة الإجماع في التذكرة على 
أن المتعتي هوما يتعدى عن المخرج في الجملة ولولم يصل إلى الحدّ المذكور 
لقلت : مراد الأصحاب بالتعدّي ما قلناه ؛ لعموم الأدلّة مع عدم الخصص » 
ولأنَ شرعيّة المسح لرفع الحرج والضيق كما دل عليه النقل والعقل » وذلك 
يناسب الاكتفاء فيا هو العادة لا النادر الذي هو قليل الوقوع #اقابيضا معد 
اعتبار الشارع في الاستعمال أموراً دقيقة ذكرها بعض الأصحاب بحيث 
يصير في غاية الإشكال » فيفوت مقصوده » فالذي يقتضيه النظر في الدليل 
عدم الالتفات إلى هذه الأمور» وحصول التطهير مطلقاً, إلا على وجهٍ يعلم 
تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدي العرني , إذ لا شرعيّ له » والاحتياط 





. ١7ص ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء‎ )١( 


الظطهارة / ق'الاستتعاة: جص ع حي 1 1 8 
معه 0(" انتبى ونحوذلك نقل عن الخوانساري(2 , 

وفي الحدائق : « إِنْ بيان معنى التعدّي لا يخلومن إجمال وإشكال » 
حيث إِنَّ ما صرّح به الأصحاب من أنه عبارة عن تجاوز الغائط للمخرج 
-وهو حواشي الدبرٍ وإن لم يبلغ الإليتين» لا دليل عليه في أخبار 
الاستنجاء بالأحمار الواردة من طرقنا» بل هى مطلقة إلى أن قال :- 
والظاهر أن مستند أصحابنا في ذلك هو الإجماع , 35 صرح به جماعة منهم » 
ومن ثم توقف فيه جملة من متأخري المتأخرين , بل جزم البعض كالسيّد 
السند في المدارك بأنه ينبغي أن يراد بالتعدّي وصول النجاسة إلى محل 
لا يعتاد وصوها إليه» ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء, وهو 
الأقرب ؛ لعموم الأدلة » ولبناء الشرعيّة على المتعارف دون النادرء ولا 
صرّحوا به في ماء الاستنجاء من الحكم بطهارته ما لم يتفاحش بحيث يخرج 
عن مسمى الاستنحاء »9 انهى . 

قلت : قد عرفت أن المستند في أصل الحكم الإجماعات المنقولة » مع 
نسبته له في الذكرى إلى الرواية » ولعلّه أشار إلى ما رواه في المعتبرعنه 
(عليه السلام ) « يكني أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز لمحل »247 
لكنّ الظاهر من ملاحظة كلامه أنها من طرق العامّة » فلا ينفع انجبارها 
بالشهرة؛إذ ظاهر الأصحاب عدم الالتفات إلى اخبار العامّة وإن انجبرت. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(؟) مشارق الشموس : الطهارة / في التخلي ص74 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة/ الأداب الواجبة في الخلوة ج؟١‏ ص77-15 » وفيه : ( وبناء 
الاحكام الشرعية على المتعارف ... » . 

(4) المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص78١‏ . 


4ه ب 7لاسسس ل ب ل بل بس سس سس جواهرالكلام (ج؟) 

والذي يظهر لي ني المقام أن الأصحاب (قدس الله أرواحهم ) لم 
يريدوا ما فهمه هؤلاء منهم من مطلق التعدي » وأنكروا عليهم ذلك غاية 
الإنكارء بل الظاهر منهم إرادة التعدي عن لمحل الذي يعتاد وصول 
النجاسة إليه ؛ لما عرفت أن رؤساءهم لم يذكروا تحديد التعدي , فيحمل 
على ما كان خارقاً للمتعارف المعتاد» كما يشعر بذلك أنهم ذكروه في 
مقابلة ما ذهب إليه الشافعي 7 من الاجتزاء بالأحجار وإن.وصل إلى 
باطن الإليتين » بل يشير إليه قول بعضهم 9" : إن لابت من الماء وإن لم يبلغ 
باطن الإليتين » وذلك لانه بدونه يخرج عن المتعارف المعتاد . 

وكيف يسوغ لأحد أن يحمل كلامهم على إرادة مطلق التعدي » مع أنه 
لازم لمخروج الغائط في الغالب ؟! مع أن الاستنجاء بالأحجار كان هو 
المتعارف في ذلك الزمان» بل يظهر من الروايات7" أنه لم يعرف غيره 
حتّى نزل قوله تعالى : « إن الله يُحِبّ التواين ل المْتَطهّرِينَ » 29 في 
الرجل الذي أكل طعاماً فلانت بطنه فاستنجى بالماء» فشرع هناك 
التخيير بينه وبين الاحجار. 

وممّا يرشد إلى هذا أيضاً أن العلامة في المنتبى 2*0 استدلٌ على وجوب 


(١)‏ الام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١27‏ المجموع: الطهانرة / في الاستنجاء ج؟ 
ص 175-١70‏ . 

(؟). كالعلامة في النهاية : الطهارة / فيا يستنجى عنه ج١‏ ص87 , والشهيد الثاني في المسالك : 
الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص” . 

(6) تقدم ما يدل على ذلك فيص ١؛‏ . 

(1) سورة البقرة : الآية 11" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص44 . 


الطهارة / في الاستتجاة 7٠‏ سس #8 
إزالة المتعدي بالماء بأنه إنها شرع الأجمار لأجل المشقّة الحاصلة من تكرّر 
الغسل مع تكرّر النجاسة , أما ما لا يتكثر فيه حصول النجاسة فلا يجزي 
فيه إلا الغسل كالساق والفخذ, وهو كالصريح في إرادة التعدّي بغير 
المعتاد . 

وكأن الذي أوقعهم قِ الوهم تفسير الم تأ ريه (1) للتعدّي بالتعدي عن 
حواشي المْخرج , وهو-مع أنه وقع من متأخري المتأخرين- ممكن الحمل على 
ما ذكرنا أيضاً , وما نقله بعضهم7" عن التذكرة من الإجماع على أن المراد 
بالتعددّي هو مطلق التعدّي لم اجده فيها » بل الموجود فيها : « الغائط إن 
تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً »0 , وهو كسائر عبارات 
الاصحاب . 

نعم قال فيها بعد ذلك : « ويشترط في الاستنجاء بالأحجار أمور, 
منها : عدم التعدي » فلوتعدى ا مخرج وجب الماء » وهو أحد قولي الشافعي » 
وني الآخرلا يشترط , فإِنّ الخروج لا ينفك منه غالبا » واشترط عدم 
الزيادة على القدر المعتاد» وهو أن يتلوّث احرج وما حواليه » وإن زاد عليه 
ول يتجاوز الغائط صفحتي الإليتين فقولان »47 انتهى . 

فقد يشعر نسبة ذلك إلى الشافعي أن المراد بالتعدي عندنا هومطلق 
التعتي حّى على لمحل المعتاد, لكنّ التعويل على مثل هذه العسبارة في 
مخالفة هذا الحكم الذي كاد أن يكون قطعيّاً ممّا لاينبغي أن يرتكبه فقيه.. 





)١(‏ كالشهيد الثاني والخراساني في عباراته! التي مرّت عن قريب 
00( كالاردبيل والخراساني في عبارتهما اللتين مرّذ كرهما عن قريب . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١‏ . 

(4) المصدر السابق . 


2 جواهرالكلام (ج") 





على أن ما نقله عن الشافعي فيها خلاف ما نقله عنه في المنتهى » قال 
فيه : « إذا تعدّى احرج تعيّن الماء » وهو أحد قولي الشافعي » والقول الثاني 
له.وعن اسحاق أنه إذا تعدى إلى باطن الإليتين ولم يتجاوز إلى ظاهرهما 
فإنه يجزيه الحجارة » فإن تجاوز ذلك فظهر على الإليتين وجب الماء عنده 
قولاً واحداً »7 انتبى . وهو ظاهر فما قلنا . 

وممّا يدل على ما ذكرنا من أن مرادهم بالتعدي إنها هوعن محل العادة 
استدلال المصتف في المعتبر9 على وجوب الماء في التعدّي بقوله 
(عليه السلام ) : «يكني أحدكم ثلاثة أحجارإذالم يتجاوزيلٌ 
العادة » » وهو كالصريح فها قلناه » فلا ينبغي الإشكال حينئذ في أن مراد 
الأصحاب التعدي عن انحل المعتاد . 

نغم هل يراد به بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء » أو لابدّ من الماء 
وإن لم تخرج 7" عن مسمّى الاستنجاء , فيكون ال ماء حينئذ طاهراً ؟ قد 
سمعت من بعضهم 7 دعوى اتحاد الأمرين » وأنَ المراد بالتعتي هنا هو 
المراد هناك » وهو الخروج عن مسمّى الاستنجاء . 

ومكن أن يقال بخلافه » كما يظهر من ملاحظة عباراتهم » وذ كرهم له 
بالخصوص » وعدم الاستدلال عليه بالخروج عن مسمّى الاستنجاء ممّن 
وقفت على كتبهم , بل العلامة في المنتهى '"! أكثرَ من الأدلة الواهية جداً 


. منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص44‎ )١1( 
. ١؟58ص‎ ١ج (؟) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة‎ 

(0) لعل الأولى : يخرج . 

)0( كالاردبيل في عبارته التي نقلها في ص76 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص4؛ . 


الطهارة / فق الامتتجاء حح ‏ ا تي 81 


على المطلوب ولم يذكر مثل ذلك فيها , وإلا كان عليه أن يذكره معتمداً 
عليه ؛ ضرورة خروجه عن مسمّى الاستنجاء » فلا تحزي الأحجار؛ لأنَ 

على أن ذكرهم له في خصوص المقام يشعر بدخوله تحت اسم 
الاستنجاء » بل قد يوميء !إلى ذلك أنه لم يذكر الأكثر هذا الشرط في ماء 
الاستنجاء » بل اشترطوا فيه أن لا تصيبه نجاسة من خارج » وأن لا يتغيّر 
احد اوصافه . 

نعم نبّه عليه بعض المتأخرين"" , وهوفي غير محلّه إن أراد 
كونه شرطاً ؛ لعدم دخوله تحت ماء الاستنجاء حينئنر» وقد عرفت أنه هنا 
اشترطه ججع من الأصحاب» بل نقل'" عليه الإجماع , بل يظهر من 
بعضهم 7" أن دليله الإجماع , وما ذاك إلا لدخوله تحت اسم الاستنجاء , 
ولا ينافيه المعنى اللغوي . 

ويزيد ذلك تأييداً استدلال كشف اللغاه”؛) على استحباب الجمع بين 
الأحجار والماء في المتعدي بقوله (عليه السلام ) : « جرت السنئّة في 
الاستنحاء بثلا ثة أحجار أبكار, ويتبع بالماء 00 , 

وما يقال : إنه بناء على ذلك لِمَ لا يزال بالاأحجارء مع ان الادلة 


. كصاحب المدارك فها نقل من عبارته عن قريب‎ )١( 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص"1١‏ . 

(") كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١5‏ . 

(1) كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح55 ج١‏ ص5: » وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص”4؟ . 


مه 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
مطلقة بالاستنجاء بها ؟ يدفعه: أَوَلا : انصرافها إلى الفرد الغالب 
الملتعارف » وهوغير المتعدي محل العادة ا الإجماع المنقول7" بل 
المحصّل على أنه متى تجاوز امحل المعتاد تعيّن غسله با ماء . 

لايقال: إن مقتضى الأوّل عدم طهارة الماء الذي يغسل به ؛ 
لانصراف ما دل على طهارة ماء الاستنجاء إلى غيره ايضا ؛ لان الظاهر من 
الأصحاب في ذلك المقام الحكم بالطهارة حتّى يتعدى تعدّياً يبخرج به عن 
مسمّى الاستنجاء » فتأمّل . 

ثم إذا تعدى الغائط التعدّي الذي يعيّن الغسل بالماء » فهل يسقط 
هناك الاستنجاء بالأحجارحتى في انحل المعتادء أو يجوز إزالة المعتاد 
بالأحجار والزائد بالماء ؟ ظاهر عباراتهم الأول لكن لا يبعد في النظر 
الغاني ظ فتأمل ' 

عل وإذا لم يتعد» الغائط ذلك ونه كان مخيّراً بين الماء 
والأحجار» إجماعاً حضلة7" و منقولةٌ0) مستفيضاً »بل كاد يكون 
متواتراً» وسنّة 2 كذلك , فا في بعض الروايات من ظهور عدم الاجتزاء 


. ١١ص‎ ١ج في رياض المسائل : الطهارة / آداب الخلوة‎ )١( 

00( من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص٠4‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 
الاستطابة ص٠3‏ , والعلامة في التحرير: الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 

0 من نقل الاجماع : المصنف في المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج٠١‏ ص78١54-1؟١١‏ » والعلامة في 
النهاية : الطهارة / فها يستنجى عنه ج١‏ ص77 , وصاحب المدارك : الطهارة / في الاستنجاء 
جا ص,172١١‏ . 

(؛) سيأقٍ قريباً ذكر الروايات الدالة على ذلك . 
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بالأحجار إِمَا مطلقاً"'' أو مع وجود الماء”" , مظرحة » أو محمولة على تأكّد 


استحباب الماء » أوعلى تعدي الغائط , أو نحوذلك . 
«( و#الاستنجاء #ابالماء أفضل » للإجماع المنقول في كشف 

اللثام 7" » ولقول النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : « مري نساء 
المدينة أن يستنجين بال ماء ويبالغن », فإنه مطهرة للحواشي » ومذهبة 
للبواسير»9) , 

وقوله ( صلّى الله عليه وآله ) أيضاً : «إذا استنجى أحدكم فليوتربها 
وتراً إذا ل يكن الماء »** للإجماع على عدم العمل بالشرط » فيحمل حينئذ 
على الاستحباب . 

ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً : « يامعشر الأنصار إن الله قد 
أحسن الثناء عليكم » فاذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي با ماء »27 , 


)١(‏ كما في مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن احمد بن الحسن بن 
على بن فضال . عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة » عن عمار بن موسى » عن ابي 
عبد الله (ع) : « في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلَى » إلا أنه قد تمسّح بثلا ثة 
احجارء قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاقٌ » . 

2 الاحكام : الطهارة / باب ”“ ح57 ج١‏ ص ه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ 
ح؛ ج١‏ ص؛ه » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص”7؟7 . 

(0) كما في قول النبي (ص) _الآتي: « إذا استنجى احدكم ...» . 

() كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

(:) الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح ١١‏ ج” ص18 ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ماح 4 7ج ١ص‏ ؛ 4 »وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص”7١7‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ حه” ج١‏ ص ه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح” 
ج١١‏ ض ١ه‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص"7١؟‏ . 

(6)تهذيب الاحكام: الطهارة/بياب5١‏ ح5١‏ ج١‏ ص ؛ ه” » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب 


ل اسل ب ل يللب جؤاهرالكلام (ج؟) 
وقول الصادق ( عليه السلام ) : « كانالناس يستنجون 
بالكرسف (2© والأحجار» ثم أحدث الوضوء » وهو خلق كري » فأمربه 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) وصنعه » فأنزل الله تعالى في كتابه ( إِنَّ 
الله يحب التؤابين ويُحِبٌ المتظهريت 6 20 . 
ورب يشعر به صحيحة زرارة؛ لقوله (عليه السلام ) فيها : 
«...ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار... » 9" , إلى غير ذلك من 


الأخبار. 
كل ذلك مع كونه أبلغ في التنظيف ؛ لإزالته العين والأثر» بخلاف 
الاحجار. 


ولإيناني الوجوب التخييري الاستحباب » كما لا تنافي الكراهة 
الوجوب ؛ لكون المراد بالأوّل أكثر ثواباً من الآخرء وبالثاني الأقلّ» كما 
بين في محلّه » ورتما أجيب بأنَ متعلّق الوجوب الطبيعة » والاستحباب 
الفرد . 

وما يقال : إِنَ المستحبٌّ ما جازتركه لا إلى البدل » والواجب ما 
لا يجوز تركه لا إلى بدل » فقد يجاب عنه بأنَ له اعتبارين » فن حيث 
الاستحباب يجوز تركه لا إلى بدل عنه في ذلك » ومن حيث الوجوب له 
بدل . 


احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص١70‏ . 

() الكرسف : القطن . مجمع البحرين : جه ص ١١١‏ مادة ( كرسف ) . 

() الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح7١‏ ج" ص18 » وسائل الشيعة : باب 4" من 
ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص١5؟‏ . 

() تقدم فيص 550. 
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أو يقال : إنه لا معنى لأخذ البدليّة في تعريف الواجب » بل هى 
مضادة لمعنى الوجوب , وحينمُنر لا يكون الواجب الفرد بل الطريقة وهو 
مفهوم أحدهما , ولا ينافي ذلك استحباب خصوص الفرد . وما يقال : إِنَ 
الفرد متّحد مع الطبيعة » مدفوع بجواز اجتماع الوجوب والندب باعتبارين » 
وإن كان لنا في ذلك بحث ليس المقام محل ذكره . 

ولعلّه يرجع إلى ما ذكرنا أوَلاً ما أجيب به هنا من أنه لا منافاة بين 
الوجوب لنفسه واستحبابه بالإضافة إلى الغير» كما لا منافاة بين الوجوب 
للنفس والاستحباب للغير أو عكسه . كغسل الجنابة لأجل صلاة النافلة 
على القول بوجوبه لنفسه » وكالوضوء بالنسبة للفريضة , فتأمّل جيّداً 
وللبحث في ذلك محل آخر. 

«(واجمع بين الماء والأحجار ب« أكمل» كما في الشحرير(» 
والتذكرة”" » وقد يستظهر من الخلاف”" والمنتهى '؛) والمعتير* الإجماع 
عليه . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك المرسل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) 
قال : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلا ثة أحجار أبكار ويتبع بالماء 207 , 
ويؤيّده من الإعتبارما فيه من الجمع بين المطهرين » والاستظهار بإزالة 


)١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / في امات وا 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص"1 . 
() الخلاف : الطهارة / مسألة و4 ج١‏ ص"١٠١-4١1.‏ 
(:) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 
(5) المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص78١1751-1‏ . 
(5) تقدم في ص /اه . 


١‏ طلس سس هلل جواهرالكلام (ج؟) 
النجاسة. مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار وبقاء الرائحة فيها » ولهذا 
والخبر المتقدم ينبغي تقديم الأحجاروإن أطلق الحكم في كثير من 
عباراتهم 17" . 

وظاهر عبارة المصتّف وما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير 
المتعدي » وصرّح في المعتبر("؟ باستحباب الجمع وإن تعدى » بل يظهر من 
العلامة في القواعد اختصاص الحكم بالمتعدي ؛ لقوله : « وا ماء أفضل ‏ 
كما أن الجمع أفضل في المتعدي » 7" . 

ويمكن رفع المنافاة بينهها أن الأفضليّة غير الأكمليّة » فهو أكمل كما 
ذكره المصئّف- في غير المتعدي » وأفضل ف المتعدي ؛ إذ الكمال مرتبة ثانية 

وعلى كلّ حال » فإقامة الدليل من السنّة على استحباب الجمع في 
المتعدي لا تخلو من إشكال , واحتمال القسّك بالمرسلة المتقدّمة فهي -مع 
تسلم شمول اسم الاستنجاء للمتعدّي- ظاهرة في غير المتعدّي ؛ لكونه الفرد 
الغالب » لكنّ أمر الاستحباب هيّن , والله أعلم . 

ولا يجزي > في الاستنجاء فلا أقلَّ من ثلا ثة أحجار» إذا لم يحصل 
النقاء به بل ولا بالغلاثة فا زاد إذا كان كذلك , إجماعاً وقولاٌ 9) 





)١(‏ كعبارة المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص *”» والموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الوضوء 
ص ١‏ » وكفاية الاحكام : الطهارة / كيفية التخلي ص" . 

(1) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص15 . 

(') قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص" . 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » والمصنف في 
المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١1‏ ص 155 ء والعلامة في المنتبى : الطهارة / في الاستطابة 
ج١١‏ ص ه40 ؛ والشهيد في الذكرى : في الاستنجاء ص١7‏ . 


الطهارة / في الاستتجاء سس سئس ا 


واحداً فإطلاق ما دل على الاجتزاء بالثلاثة محمول على ما إذا حصل 
النقاء ها كما يقضي بذلك حسنة ابن المغيرة (1) وخير يونس 207 . 

أمَا إذا حصل النقاء بالأقلّ» فهل يجب الأكمال تعبّداً أم لا؟ 
قولان » خيرة المصتف الأول » وبه صرّح في المعتير”" والنافع 29 وا منتهى (0) 
والتحرير2"0 والارشاذ”" والقواعر 0) وجامع المقاصد 7 , وه وظاهر 
اللمعة 7" » بل لعله ظاهر المقنعة كا في كشف اللثام ١0‏ , قال : « وإن 
كان حدثه من الغائط استعمل ثلاثة , يأخذ واحداً فيمسح به موضع 
النجوء ثم يلقيه , ثم الثاني والثالث كذلك إلى أن قال :- ولا يجوز له 
التطهير بحجر واحد » 7( » لكن عن السرائ ر(' عن المفيد عدم الوجوب . 

وفي الخلاف : « وإن نق بدون الثلاثة استعمل ثلا ثة سنّة » » لكن 
استدلَ على لله قزل ماك السلام ) : (« ولمسح بثلاثة أحجار»”" , 


() تقدمت في ص 4١‏ 179. (؟) تقدم في ص 47. 
(") المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص1707 . 

(1) امختصر النافع : الطهارة / الوضوء صه . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ صلا . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 735١‏ . 

(6) قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص” . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج1١‏ ص17 . 

. اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام التخلي ج١ ص”877‎ )٠١( 

. 3١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة‎ )١١( 

. المقنعة : الطهارة / صفة التيمم ص؟”‎ )١6( 

. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص"15‎ )١7( 

)١11(‏ مستدرك الوسائل : باب ؟7 من ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص 774 » سأن البييق باب 


اسه 


4 جواهرالكلام (ج2) 





قال : « وظاهره الوجوب » إلا أن يقوم دليل » 7" انتهى . فيكون قرينة 
على إرادته من السنّة الوجوب . 

ولعلّه حينئز يحتمله ما عن النهاية » قال : « وإن نق بواحدة استعمل 
الغلائة ستّة » 29 , ْ 

ونحوه ما في الوسيلة » لكن قال : « وإِن ل تزل بثلاثة استعمل حتّى 
تزول فرضاً» "2 فقابلته بالفرض يشعر ‏ أن مراده بالسنّة 
الااستحباب . 

وكذلك ماعن المهذب , قال : « إن نت الموضع بواحد فينبغي أن 
تعمل الخرية سته 01 

وعن الغنية : « وفي السنّة أن يكون بثلا ثة , إلا أن الماء أفضل » 29 . 

وق المبسوط : «إنه إن نتي بدون الشلاثة استعمل الثلاثة 
عبادة » د 

وكيف كان فقد نقل أيضاً عن ظاهر المراسو 7 والكاني () وصريح 


المي عن استقبال القبلة ج١‏ ص١5‏ . 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص4 ٠١5-٠١‏ » وف المصدر: « وليستنج » . 
)١(‏ النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص١٠‏ . 
() الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص7؛ . 
(؛) لعل الأولى : تشعر. 
(8) المهذب : الطهارة / الاستنجاء ج١‏ ص١1‏ . 
(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص481 . 
(0) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(8) المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص9" . 
(9) الكافي في الفقه : الصلاة / الشرط الثاني من شروطها ص7١‏ . 


الطهارة / في الاستتجاء سس 88 


السراتو 277 والذكرى'"> والتترروضى 7 والنيان اويل يكن اع" 
عليه الشهرة . خلافاً لجماعة من متأخري المتأخرين , فاختاروا العدم , 
كصاحيي المدارك (0) والذخير 3" وغيرههما 9 , وهو المنقول عن المفير(9) 
والعلامة في المختلف”''', وربّا احتمله عبارة النهاية المتقدمة » وقد سمعت 
عبارة الوسيلة والمهذب والغنية والمبسوط . 

وعلى كل حال فححّة المشهور الأصلُ . والمناقشة فيه بأنَ الطهارة لَغةً 
النظافة والنزاهة » وليس ها وضع شرعي بالنسبة إلى إزالة النجاسة » فهي 
في الحقيقة كألفاظ المعاملة ونحوها , وما اعتبره الشارع في بعضها كالتطهير 
بالماء بالغسلتين ونحوه إنما هو على وجه الشرطيّة » فيتّجه حينئّ نني ما شك 
فيه مثا غ:ويكون الأضل فى كل ما ازيل حسّاً أن يكوت طاهراً شرعاً .سيا 
ما علم من الشارع جعله مزيلاً لما في الجملة . 


. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص18‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة : في الاستنجاء ص١7‏ . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / اداب التخلي ص" . 

(:) البيان : الطهارة / اسبابها ص" . 

(5) كصاحب المدارك : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص8١17‏ , وذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب 
الوضوء ص8١‏ » والحدائق الناضرة : الطهارة / الاداب الواجبة في الخلوة جح" ص 6” . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص58١151-1‏ . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص ؟١‏ . 

(6) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4؛ ج١‏ ص"؛ » والخونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / احكام التخلي ص77 . 

(1) نقله عنه في السرائر كما سبق , وتقدم نقل عبارته . 

. ١؟ مختلف الشيعة : الطهارة / في التخل ص‎ )١( 


15 جواهرالكلام (ج١)‏ 


ففيها : أولاً:عدم وجود لفظ التطهير بالحجر في المقام حتّى يتمسّك بمماسمعت. 

وثانياً : لفظ الطهارة وإن لم يكن لها وضع شرعي »ء إلا أن لها مراداً 
شرعيّاً غير ال معنى اللغوي » كما يرشد إليه استعمال لفظ النجس الغير(١)‏ 
المستقذر شرعاً , فالمراد من الطهارة حينئذر شرعاً رفع المنع الشرعي » وهو 
لا يحصل العلم به إلا من قبل الشرع » فكل ما ثبت ممنوعية الصلاة فيه 
يستصحب بقَاؤٌه حتى يعلم الرفع من الشرع » فتامل . 

وقول (© أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « لا صلاة إلا 
بطهورء ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار, بذلك جرت السنّة من 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله )... » 29 , فإن قوله « يحزيك » يشعر 
بأنه أقلَ ما يحجزيك , مضافاً إلى قوله ( عليه السلام ) : « بذلك جرت السنّة 
من زسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » . 

وقوله أرضاً :فق غبر زززارة رت الستة فى أت الدائطبيثلائة أحيعار أن 

0) , 

سي : ْ 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً : «يجزي من الغائط المسح بالأحجارء 
ولا يجزي من البول إلا الماء » 7 ؛ لأنْ أقلّ الجمع ثلاثة » كابر المنقول 





)١(‏ الاصح بحسب السياق : لغير. 

(؟) معطوف على قوله في الصفحة السابقة س1: الأصل . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب “ ح88 ج١‏ ص!؛ ؛ اللاستبصار:الطهارة / باب ال 
ح ١6‏ ج١‏ صهه » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح58” ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب ٠١٠‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح ج١‏ ص5 ؟ » والعجان : ما بين الخصية وحلقة الدبر. مجمع البحرين : 
ج" ص١78‏ مادة ( عجن ) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ” ح85 ج١‏ ص »٠ه‏ , الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ 


الطهارة / في الاستتجاء ا لالس 8 
عن الخصال عن على بن الحسين ( عليه السلام ) قال : « ... كان الناس 
يستنحوكث بالتشهان 1 

وني خبر أي خديجة عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « كان 
الناس يستنجون بثلاثة أحجار... »20 , 

وفي خير جميل بن دراج عنه ( عليه السلام ) أيضاً « كان الناس 
مسشتحون بالكرسف والكطحار:. .20 

واستدل الشيخ في الخلاف7) على اعتبار العدد بقوله ( صلَّى الله عليه 
وآله ) : « وليستنج بثلاثة أحجار» 7 . والظاهر أنه رواية عامّية ؛ إذ لم 
أقف علها من طرقنا » ومثلها ما روي عن سلمان ( رضى الله عنه ) عنه 
قال : « نبهانا رسول الله رضن الله عليه وآله ) أن نستنجي بأقلّ من ثلا ثة 
أححار» 7" . 

وققنا ا تده أرقا أنه لأترسه: لييقاء الأجراء الضقار الشماة بالا برق 
لسانهم » فيستصحب حينئذٍ منعها من الصلاة حتّى يثبت العفوعنا » وم 
يثبت إلا بعد إمرار الشلاثة عليها وإن لم تقلعها . وأيضاً من المعلوم أنه 


ح١؟‏ ج١1‏ صلاه ء, وسائل الشيعة : باب ٠‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص”1؟ . 

)١(‏ التصال : باب الثللاثة 5107 ؟ ص؟9١‏ » وسائل الشيعة : باب4” من ابواب احكام الخلوة 
ح> ج١‏ ص8510؟ء والحديث عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) . 

(0) علل الشرائع : باب ٠١8‏ ح١‏ ج١‏ ص85؟» وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب احكام 

الخلوة جه ج١‏ ص 35١‏ . 

(6) تقدم في ص .75١‏ 

(4) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص5١٠.‏ 

(5) تقدم في ص77 . 

(1) مستدرك الوسائل : باب 5١‏ من ابواب احكام الخلوة ح ٠١‏ ج١‏ ص30 . 


# ب م ع جح حم را قز لكو 2 


لا يمكن العلم بنقاء امحل » بل المراد نقاء الحجارة التي لم تستعمل حتّى 
تكون دليلاً عليه , وهوني الحجر الواحد غير متحقّق » لمباشرته أُوَلاً 
للنجاسة . 

ولكتك خبيربما في هذه الأدلّة من الضعف » فإنّ الأصل مقطوع 
بالحسن كالصحيح عن أي الحسن (عليه السلام ) قال : « قلت له : 
للاستنجاء حد ؟ قال : لا » حتّى ينق ما ثمّة ... »76 إلى آخره . 

وخبر يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : 
الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال» قال : 
يغسل ذكره ويذهب الغائط ... »29 , 

مضافاً إلى مطلقات المسح7(" والاستنجاء”؟' ؛ إذ معنى الاستنجاء 
00 
من ريح أوغائط , واستنجئ ل أي غسل با ماء أو مسح بالحجر» "© , » وعن 


010( تقدم في ص 1١‏ و17 . 

(") تقدم في ص)؛ . 

(5) مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي 
عمير» عن عمر بن اذينة » عن زرارة » قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان الحسين بن 
على (ع) يتمسّح من الغائط بالكرسف ...» 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ صغ 5" » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب احكام الخلوة ح ج١‏ ص 357 . 
(4:) مثل ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد » عن حماد , عن 
حريزء عن زرارة قال : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح؟ ج١‏ ص ٠١9‏ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح5 ج١‏ ص71475 . 
(5) القاموس المحيط : ج؛ ص"9" مادة ( نا ) . 


الظطهارة / قي الاستتجاء 7ب سس لامش ]ا 
الجوهري : « استنجىئ أي غسل موضع التجو او سعيطهة 7 مضافاً إلى 
استبعاد وجوب الإمرار تعبّداً من غير فائدة أصلاً . 

وما يقال : إِنْ رواية النقاء ظاهرة في الغسل بال ماء ؛ لما علمت أن 
الحجر لا يحصل معه النقاء » مضافاً إلى قوله في ذيلها : « ينق ما ثمّة ويبق 
الريح » فقال : الريح لا ينظر إلا » ؛ فإن جزمه بالنقاء واستشكاله بمجرّد 
بقاء الريح الخاصلة من غير نجاسة ظاهرٌ في ذلك . 

ممنوع ؛ لان بقاء تلك الاجزاء لا تمنع عن صدق اسم النقاء » بل 
سؤاله عن الريح كاد يكون ظاهراً في الاستنجاء بالحجر ؛ لعدم بقاء الريح 
غالبا في الاستنجاء بالماء . 

وكذا ما يقال في الخبر الثاني : إِنْ السؤال قد اشتمل على الوضوء الظاهر 
في الغسل ؛ إذ اشتماله عليه لا يقضي بكون الجواب كذلك , خصوصاً مع 
تغيّر جوابه ( عليه السلام ) » حيث قال في البول : « اغسله » » وني الغائط 
« اذهبه » » ولو اراد ( عليه السلام ) الماء لمّال : اغسلهما . 

وأمَا الأخبار فنها ما هوظاهر في أن المراد بالأحجار الجنس في مقابلة 
الماء» وما اشتمل فيها على العدد لا ظهور له في الوجوب . 

وما يقال : ان الروايتين العامّيتين لا بأس ببها بعد انجبارهما بالشهرة , 
فيه : أنه مخالف لطريقة الأصحاب من الإعراض عن أخبارهم » بحيث 
لا تقومها الشهرة ‏ إلا شهرة رواية الأصحاب له مع العمل به . 

وكذا ما يقال أيضاً : إن تلك الأخبار وإن ضعف سندها ودلالتها 
لكتها أقوى مما ذكرت ؛ لانجبارها بالشهرة » فيه : أن جملة من كلام 


60 الصحاح : ج١‏ ص" ١6٠١٠‏ مادة ( نحا ) . 


7 سس سح ججواهرالكلام (ج؟) 
المتقتمين من أصحابنا كاد يكون ظاهراً في عدم الوجوب » وقد سمعت 
عبارة الغنية » حيث قال : « وني السئّة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل 
-إلى أن قال : كل ذلك بدليل الإجماع » . 

وأيضاً قد يقال : إِنَّ الأخبار المشتملة على العدد لا حجّة في مفهومها ؛ 
لكونها واردة مورد الغالب من عدم حصول النقاء إلا بذلك . 

ومعارضته بن هذا يرفع الوثوق بالاستدلال بالمطلق ؛ لكونه أيضاً 
منصرفاً إليه » يدفعها : أمَا أُوَلاً : فبإمكان الفرق بين الغلبة التى يضعف 
معها دلالة مثل هذا المفهوم » وبين الغلبة التي تصرف المطلق » فإنّه مأخوذ 
في الثانية أن يكون ما عداها نادراً جدّاً بالنسبة للإطلاق » ألا ترى أنَّ ندرة 
الوجود لا تقدح في تناول المطلق » بخلافها بالنسبة إلى المفهوم ٠.‏ 0 

وثانياً : بأنه قد يدتعى أن ما نحن فيه من باب العام ؛ إذ هو لعدم 
استقلال الجواب عن السؤال كان منزلة قوله : لاحد للاستنجاء » كا هو 
واضح . 

على أنه كيف يدّعى الندرة القادحة في خصوص المقام , مع أنه كان 
ذلك غالبا في أهل تلك النواحي لحرارة أمزجتهم » فكانوا يبعرون بعراً 
كما أشارت إليه بعض الأخبار”" , معللة ذلك بأنتهم كانوا يأكلون البسر. 

فالحاصل : دعوى الندرة التي تكون سبباً لعدم العمل بالمطلق بإطلاقه 
منوعة أشد ا منع » فتأمّل . 

وربّا يرشد إليه ما ستسمعه من أن المشهور بين القائلين بالتغليث 
الاجتزاء بالتوزيع » وهوقاض بإزالة الحجر الواحد النجاسة , ولولا مخافة 
)١(‏ علل الشرائع : باب 6ح ج١١‏ ص185» وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام 

الخلوة حه ج١‏ ص١5؟‏ . 





الظلهازة دق الاستتجاة تح يح ع ب نس ع ا يت 0/1 


خرق الإجماع المركب لأمكن القول والجمع بين الروايات المنجبرة بالشهرة 
وبين اخبرين المذكورين بحصول الطهارة بالأقلَ ووجوب الإكمال تعبّداً 
بل يمكن حمل بعض عبارات القدماء عليه » بل في جامع المقاصد بعد 
اختياره المشهور قال : « وهل الحكم بالطهارة موقوف على الإكمالء أم 
الطهارة دائرة مع النقاء والإكمال واجب ؟ الظاهر الأول »27 انتهى . 
فإِنَ ترديده بين الأمرين ظاهر في عدم كونه مقطوعاً به . 

وممًا مكن أن يؤيّد به خلاف المشهور أيضاً أن ما ذكروه من الروايات 
قد دخلها التأويل , وذلك لأنّ المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً » بل قد 
حكي في النلاف 7 وعن الغنية7" » أنه يكتفى بكل جسم طاهر قالع 
التحاسة سوا كان عفترا او شيرة: 

بل يدلَ عليه مضافاً إلى ذلك الروايتان المطلقتان”'' » وخبر ليث 
المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : « سألته عن استنجاء الرجل 
بالعظم أو البعر أو العود» فقال : أمَا العظم والروث فطعام الجنّ... »'”) 
وخبر زرارة « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن 
علىّ ( عليه السلام ) يتمسّح من الغائط والكرسف ولا يع 07 


. جامع المقاصد.:. الطهارة / أداب الخلوة ج١ ص18‎ )١( 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١ه‏ ج١‏ ص5١٠‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص487 . 

(4) أي روايتا ابن المغيرة ورواية يونس بن يعقوب اللتين مرتا في ص”7؟ س 15-١17‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح15١‏ ج١‏ ص؛ 5" » وسائل الشيعة : باب 5" من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 35١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١6‏ ح8١‏ ج١‏ ص7”04» وسائل الشيعة : باب 5" من 
ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص 555 . 


١‏ لس لللل لل ججواهرالكلام (ج؟) 
كخبره الآخر « كان يستنجى من البول ثلاث مرّات » ومن الغائط بالمدر 
والخرق 6(" , 1 

لكنّ الاستدلال بهذه محتاج إلى التتميم بعدم القول بالفصل » ولم أعثر 
على مدّعيه في المقام ‏ بل استحسنه صاحب الذخيرة”" , سوى ما نقل عن 
المصابيح () من دعواه » أو يقال : إنه يفهم من ملاحظة جميعها جواز 
الاستنجاء بكلّ جسم مزيل . 

وعن سلار: « أنه لا يمجزي في الاتعجبار الا ما كان أصله 
الأرض »49 . وربّا ظهر من المنقول عن ابن البرّاج *) جواز استعمال 
الخرق والقطن إذا لم يتمكن من الأحجار. 

ويردّهما ما سمعت من الأخبارء سيّا قوله في خير زرارة : «إِنْه 
( عليه السلام ) كان يتمسّح بالكرسف » المعتضدة بالإجماعين المنقولين 
وفتوى المشهورء بل نسبه في ا منتهى 7 إلى أكثر أهل العلم , مع ما في كلام 
سلار من الإجمال , وعن الشهيد في البيان”" أنه فسّره بالأرض وما ينبت 
فها » واستحسنه . 


وكأنْ ما نقل عن ابن الجنيد « إنى لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4؟ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب 
احكام الخلوة ح” ج١‏ ص47؟ . 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص18 . 

(©) المصابيح في الفقه : الطهارة / الاستنجاء من الغائئط ص9" ( مخطوط ) . 

(1) المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص 78-7 . 

(5) المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص٠4‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 

(0) البيات : الطهارة / في اسبابها ص" . 


الطهارة / في الاتتجاء 37 ب يبب 0 
إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس »27 ليس صريحاً في الخلاف » وكذلك 
ارح ا لبا ل جر الحا اوها 
قام مقامها من المدر والخرق والخزف » 7( , إذ لعل المراد بقوله : « أو ما 
قام مقامها » أي في الإزالة . 
لكن يظهر من بعضهه 7( أنه فهم منه المخالفة » وربّا أَيّد بأنه مقتضى 
الجمع بين الأخبار بحمل الطلق على المقيّد . وفيه : -مع أن الذي ممت 
عليه الروايات أزيد ممّا ذكره السيّد أن ما ذكرنا من الأخبار لا تقيّد فيها 
حتى يحكم على المطلق » فإنّ روايتي الفعل عدم دلالتهها على التقييد 
واضحة ؛ إذ فعلهم (علهم السلام ) قد يكون اتفاقياً » لأنها كانت متيّسرة 
لهم , وكذلك خبر ليث » فإِنَ مفهومه دالَ على جواز الاستنجاء بالعود . 
ومن العجب أن صاحب الحدائق توقف في الحكم قائلاً : « إن إطلاق 
الرواسين مك اليه مسري اراد الى وردتكرييا التعترض» 
والإجماع لا يخفى ما فيه »0©) 
ثم اعلم أن الذي يقتضيه الأخذ بظاهر عباراتهم من قولهم : « كل 
جسم ) تعميم الحكم لأحزاء الإنسان نفسه وغيرها » من يده ورجله ونحو 
ذلك »فيجزيه ا مر .لكن للنظر فيه حال ,هذا . 
وقد عونت أنه مث امكن أن يز كوءية شروت الشهور افيا شهرة 
الاجتزاء بالتوزيع عندهم ؛ إذ هوني الحقيقة ا كتفاء بالحجر الواحد» وذلك 


» وانت خبير ما فيه . 


(١).نقله‏ عنه فيالذكرى :في الاستنجاء ص١"‏ وكشف اللثام: الطهارة/اداب الخلوةج ١ص ٠١‏ . 
(1) قاله في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج1١‏ ص 1١١‏ . 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص18 . 

(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة ج؟١‏ ص ”١‏ . 


١‏ سسسب للب جواهرالكلام (ج1) 
لأنَ كلّ حجر طهر موضعه +( ولم يفده الحجر الثاني فائدة ‏ فالمتجه بناء 
على وجوب التثليث ما ذكره المصئّف من أنه #ا يجب إمرار كلّ حجر 
على موضع النجاسة # فلا يجزي التوزيع ؛ أي إمرار كلّ حجر على موضع 
من مواضع النجاسة . 

لكنّ المشهور خلافه , بل لم أعثر على موافق له صريح سوى بعض 
متأخري المتأخرين () وقد صرح بالاجتزاء ف السو والمعتير(”) 
والكنة 3 والتحرد (ه) والتذكرة0) والقواعد9) والمدارك 0( والذخيرة )5( 
وعن الجامعء(") ونماية الإحكاء(1) والذكرى(١1)‏ وال 0 
والبيان219 وشارح الدروس ”© ؛ بل قال في الذخيرة ما حاصله : «إِنَّ 





. ١9ص‎ ١ج منهم : السيد الطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / آداب الخلوة‎ )١( 
. ١7ص‎ ١ج (؟) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ 

(5) المعتير: الطهارة / اأداب الخلوة ج ١‏ ص ١".‏ : 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص42 . 

© تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص8 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص" . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص ١7١‏ . 
(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص9١‏ . 

. الجامع للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص37‎ )٠١( 

. نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية الاستنجاء ج١ ص17‎ )١1١( 
. 7١ص ذكرى الشيعة : في الاستنحاء‎ )١١( 

(1) الدروس الشرعية : الطهارة / آداب التخلي ص؟ . 

. البيات : الطهارة / اسبابها ص"‎ )١5( 

(15) مشارق الشموس : الطهارة / احكام التخلي ص77 . 


الطهارة / في الاستتجاء 7 ب 9 


نسبة العدم إلى بعض الفقهاء في كلام مثل العلامة المراد به أهل الخلاف » 
كيا تشهد به الممارسة » (2 . 

قلت : كأنه لم يلحظ الشرائع » لكن نقل عن ال مفاتيح () وشريحها 49 
للأستاذ نسبة ها ذهب إليه الصتف إلى الشهرة » ولعلهها أخذاه:من إطلاق 
بعض الفتاوى القسّح بثلاثة أحجارء وإلّا فهو مشكل ؛ لما عرفت . 

وكيف كان » فستند المشهور صدق القسّح بثلاثة أحجار؛ إذ ليس ني 
الأدلّة ما يدل على ا* ا ا 50 
مستند المصئّف ومن وافقه أنه المتبادرمن المسح بثلاثة » بل غيره من 
الأفراد النادرة التي لا ينصرف الإطلاق إلها » مع أن استصحاب النجاسة 
ا به التوزيع 
لا يتحقّق إلا بالحجرين ؛ لأنَّ الحجر الثالث لابد أن مسح بمجموع امحل 
حتى يعلم النقاء بلا شك » وأيضاً امحل لابد أن يتكرّر على بعضه الحجران 
الأؤلان أيضاً ؛ لاستحالة زوال النجاسة عن أيّ بعض منه بمسح واحدٍ منها 
بحيث لم بمسح عليه الآخر أصلاً ومع ذلك بمسح مجموع امحل بهذا التوزيع ‏ 
إذ لا شهة في استحالته عادةً » فلابد أن يتكرّر على ذلك البعض الأحجار 
الثلاث ججميعاً . ويتحقّق فيه المسحات الثلاثة كملا نعم شيء من امحل 


(9) تخيرة العاف + الطهارة/ اننيات الوضوقة من 5 

(9) ل يتعرض في النسخة المطبوعة من المفاتيح لهذا الفرع أصلاً فضلاً عن نقل الشهرة . راجع 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 44 ج١‏ ص45 . 

م مصابيح الظلام : شرح مفتاح 45 ذيل قول المصنف : « وبالمطعوم » الفرع الأول ج١‏ 
ص 7١‏ ( مخطوط ) . 


7١‏ لدب لل ملسب جواهرالكلام (ج؟) 


يكت فيه بمسحين , مسح للإزالة » ومسح للاطلاع على الزوال» فا ذكر 
من التوزيع ليس إلا محرد فرض لا مصداق له في الخنارج ؛ فلا معنى لحمل 
المطلقات عليه » انتهى . 

وفيه نظر من وجوه » يظهر بعضها مما قتمنا سابقاً » وإن كان الأقوى 
بناءً على وجوب التثليث عدم التوزيع؛ لأنه المتبيقّن وغيره مشكوك فيه , 
واستصحاب النجاسة محكم , مع أنه الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : 
« ان بمسح العجات » » فتامل . 

ويكق معه* أي مسع الاستنجاء بالحجر8# إزالة العين دوت 
الأ ثري وقد تقتم الكلام فيه سابقاً(" . 

«وإذا لم ينق بالثلاثة فلاب من الزيادة حتّى ينق *إجاعاً 
محضّلاً("2 ومنقولاً9 , ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك الروايتان المتقدمتان 
سابقاً 9 » نعم يستحبٌ القطع على وتر؛ لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : 
« إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترأ»2*؟ , وإطلاق الأخبار الاكتفاء 
بالثلاثة منزل على الغالب . 


."96 في ص‎ )١( 

(0) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ ء وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ احكام الاستنجاء ج١‏ ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / في الاستطابة ص77 . 

() ممن نقل الاجماع : الصنف ف المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص10 » والعلامة في 
المنتبى : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص ه؛ » ونهاية الاحكام : الطهارة / فها يستجى به ج١‏ 
ص١5‏ . 

٠ 5١ وص‎ 17-4١ في ص‎ )4( 

(ه) ص": وص58. 


الطهارة / في الاباتجاءع ل ببس 909 


+« ولونتي بدونها أكملها وجوبا كا تقدم ١‏ الكلام فيه . 

«ولا يكف بناءً على وجوب التثليث إ استعمال الحجر الواحد* 
مثلاً « من ثلاث جهات» ىا هوظاهر المقنعة() وعن المصباح 27 
وضربح الجغرا؟؟ والتروضية 9 والمذارك: 9 وكشف اللغاء 7 
والحدائق 9 والرياض 27 وكشف الغطاء('2 » بل ربّا كان ظاهر من 
اقتصر عل التعبير بثلاثة أحجار, كالخلا ف" واللمعة'"'" وعن 
الراني 0 والكاني (4) والسرائر*') وغيرها"9" , والرجرة 5 المبسوط : 


(١)إفي‏ ص 71 س3. 

(؟)المقنعة : الطهارة / صفة التيمم ص؟” . 

(") مصباح المهجد : الطهارة / كيفيتها ص" . 

(4) المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص ١59‏ . 

(0) الروضة البهية : الطهارة / أحكام التخل ج١‏ ص84 . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص77١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص١3‏ . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة ج٠١‏ ص/” . 

(9) رياض المسائل : الطهارة / آداب الخلوة ج1١‏ ص5١‏ . 

. ١١7ص كشف الغطاء : الصلاة / في الاستنجاء‎ )٠١( 

.1٠١8-١٠١ الخلاف : الطهارة/ مسألة ٠ه ج١ ص4‎ )1١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام التخلي ج١‏ ص77 . 

. المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص7"‎ )١16( 

. ١١ص الكافي في الفقه : الصلاة / الشرط الثاني من شروطها‎ )١5( 

. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص"15؟‎ )١5( 

(11) كالوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص47 » وتبصرة المتعلمين : الطهارة / أداب الخلوة صه » 
وكفاية الاحكام : الطهارة / كيفية التخلي ص" . 


37 جواهرالكلام (ج؟) 





أصحابنا » والأحوط اعتبار العدد؛ لظاهر الأخبار» (" انتّهى . وعن شرح 
المفاتيح (2 للمول الأعظم نه إلى الشهرة : 

وذهب العلامة في جملة من كتبه 29 وجماعة من المتأخرين 9) إلى 
الاجتزاء » وهو المنقول عن الاشارة *» والجامع "2 والمهذب ”" , بل عن 
الروض 7 نسبته إلى الشهرة.. 

حجّة الأول : الأصل , وظاهر قولهم : «ثلاثة أحجار» , وحجّة 
الثاني : أن المراد من ثلا ثة أحجار ثلاثة مسحات » نحو قوله : اضربه عشرة 
أسواط , ولأنها إن انفصلت أجزأت قطعاً فكذا مع الاتصال » وبالنبوي 
«إذا جلس أحدكم لحاحته فليمسح ثلااث مسحات ))» 9 وبأنه جور 
الاستنجاء به لثلاثة ويعد بالنسبة إلى كلّ واحد منهم حجراً. فكذلك 
الواحد, وبأنَ المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت ء وربّا أَيّد بالمطلقتين 





. ١7ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )١( 

0( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 44 ذيل قول المصنف : «وبالمطعوم» الفرع الثاني ج١‏ 
ص ١5١‏ ( مخطوط ) . 

(6) كارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج١‏ ص١؟١5‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / فها 
يستنجى به ج١‏ ص ٠١‏ » وقواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص" . 

(8) كالشهيد في الذكرى : الصلاة/ في الا. مجاء ص١”»‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص"5؟ . 

(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : مقدمات الوضوء ص8١١‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص77 . 

(0) المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص 4١‏ . 

(8) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص4 ؟ . 

(1) مجمع الزوائد : باب الاستجمار بالحجرج١‏ ص١١؟»‏ بالمضمون . 


الطهارة / في الاستتجاء. سنن( #بل_ببببببببببببببببإبب إ# 


السابقتين”'' » وبأنه إذا عسل أجزأ وإن تمسّح بالجهة التي استنجى بها » 
فكذا قبل الغسل إذا تمسّح بالباقيتين(" , 

وأعترض على سائر هذه الأدلة بعض المتأخرين 7" بما ليس خخفيّاً على 
المستدلٌ بهاء بل المقصود مها حصول الظنَّ ببقاء هذا الفرد على مقتضى 
إطلاق المعتبرتئ المتضمّئتين للاكتفاء بالنقاء وحصول الإذهاب . 

وذلك بأن يقال : إِنَ مقتضاهما الاجتزاء بكلّ ما يحصل به النقاء 
والإذهاب » إلا أنه لكان بعض الأخبار ا منجبرة بفهم ا مشهور, وهي قوله 
( عليه السلام ) : « جرت السنّة » ونحوها خالفنا بعض مقتضاها , فيبق 
غيره داخلاً ؛ إذ قوله ( عليه السلام ) : « يجزيك من الاستنجاء بثلا ثة 
أحجار» يقتضي بظاهره أموراً, منها تعدد المسح , ومنها تعدّد الممسوح به » 
ومنها كونه بالحجر لا بغيره» ومنها كون الممسوح به منفصلاً بعضه عن 

أمَا الأول فيمكن القول به وإن حصل النقاء بدونه ؛ لكان انجبار 
الرواية ما سمعت سصابقاً من الشهرة , ومثله الثاني , دون الثالث ؛ لا 
سمعت من دعوى الشهرة بل الإجماع عل الاجتزاء بكلّ جسم » وأمًا الرابع 
فكذلك ؛ لمكان الشهرة المنقولة عن الروض ء واستبعاد الفرق بين 


)١1(‏ في ص ١4-؟؛‏ وص188. 

(؟) والظاهر أن العمدة في الاستدلال على الاجتزاء بذي الشعب إنها هو القطع الءادي بعدم الفرق 
بين الاتصال والانفصال بالنسبة إلى الطهارة . وما يقال : إن الفارق النص وإِنَّ الغالب في 
العبادات خصوصاً الطهارة رعاية حائب التعبّد , فيه : أن الغالب خلافه , كيا /' يحق عل من 
لاحظ باب التراوح وغيره ( منه رحه الله ) . 

(') كصاحب مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١١‏ , 


يم صسسسس سس سح ل للست بججواهرالكلام (ج؟) 
الاتصال والانفصال » بل في المختلف : « أيّ عاقل يفرق بين كونه متصلاً 
وطق 10و ردي عمو نع رار مام دا بعلن 
الأقوى . ولظهور الحكمة من القصد في الاستنجاء الإزالة » وللاجتزاء 
بالخرقة المستطيلة جدّاً» كما قطع به بعض 7" من لا يجتزي بذي الشعب » 
وخير المسحات » ونحوذلك من الاشياء المفيدة للظنّ ببقائه على مقتضى 
الإطلاق , لا أقلّ من حصول الشك للفقيه بالاحترازعن مثل هذا الفرد 
بقوله : «ثلاثة أححار» . 

على أنا نرى أن السيّد إذا قال لعبده : إمسح هذا بثلاثة أحجار فسحه 
بحجر واحد من ثلاث جهات يعدونه ممتثلاً , لا لأن اللفظ شامل له 
حقيقة » بل للقطع بن مقصود السيّد من المسح بثلاثة أحجار إِنها هوالمسح 
بثاا د ة ما يمسح به من الحجرء فتأمّل جيّدا . 

على أن الذي يستفاد منه عدم الاجتزاء بذي الشعب من قوله : 
«ثلاثة أححار» إنما هو لفظ الأحجارلا الثلاثة » فإنه لوقال : بشلا ثة 
أشياء أو أجسام أو نحوذلك لشمله , وقد عرفت أنهما من باب المثال ؛ 
للإجماع المنقول على الاجتزاء بكلّ جسم مزيل للعين . 

وما عساه يقال : إن مثاليتها إنما هو بالنسبة للحجرية دوت ما يفهم منها 
من كونه:قطعاً متمايزة» فيه أن الظاهر يعد فرض كوتها مقالاً لسائر 
الأجسام لا ظهور فيها بارادة كونها قطعاً متعدّدة كما لا يخفى » وإن شئُت 
فافرض صدور هذا الاستعمال منك بعد إرادتك بالأحجار مثالاً لطلق 
الأجسام , أترى أنه يخطر لك ببال خروج ذي الشعب عنه ؟! كلا إِنَ 


() ا محتلف : الطهارة / في التخلي ص9١‏ . 
(؟) كصاحب مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص77١‏ . 


الطهارة / فى الاستتجاء 7 ب بم 
دعوى ذلك مكابرة . 

وأيضاً قد يقال : إن ما ادّعوه سابقاً من الإجماع على الاجتزاء بكلٌ 
جسم يشمل ما نحن فيه » بل قد عرفت ما في أخبار التثليث من الضعف ني 
الدلالة امحتاج إلى الجابرء وهو بهذا المعنى مفقود , وما ادّعاه بعض متأخري 
المتأخرين ١(‏ من دعوى الشهرة على عدم الاجتزاء بذي الشعب لا يخلومن 
مناقشة » ولعله أخذه من التعبير للبعض بالثلاثة أحجارء وهومع تسليمه 
لا يبلغ حدّ الشهرة . 

وكيف كان فلا يخلو القول بالاجتزاء بذي الشعب -بناءً على القول 
بالتثليث- من قوّة » كما أنه لا يخفى عليك ما يظهر من ملاحظة كلامهم 
هنا وفي مسألة التوزيع » وفي مسألة الاجتزاء بكلّ جسم » من التأييد لما 
قد تقدّم سابقاً من الاجتزاء بالحجر الواحد إذا حصل به النقاء ؛ إذ يعلم 
منه عدم الجمود على ظاهر تلك الروايات » فتأمّل جيّداً . 

وينبغى التنبيه لأمور : 

يباه أنه نبناة عزن الخسي زوين القعه فول الدارعل السحانت من 
دون فرق بين اتحاد الممسوح به وتعدّده» كما لومسح بحجر ثم غسله ثم 
مسح به ثم غسله ثم مسح به » بناءً على عدم اشتراط البكارة » أو لابد من 
تعدّد محلّ ما بمسح به ؟ يظهر من بعضهم 7" الأول , لتأويلهم الأحجار 
بالمسحات » ويحتمل قويّاً الثاني . 

ولا ريب في عدم الاكتفاء به بناءً على القول بعدم الاجتزاء بذي 
الشعب ؛ لعدم صدق الاستنجاء بثلاثة أحجار, وإن ساغ له استعماله 
(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؟1١‏ . 


ا#طعطلغطل لبسملطل للب جؤاهرالكلام (ج") 
بالنسبة إلى استنجاء آخرء وبالنسبة إلى شخص آخرء بناءً على عدم 
شتراط البكارة » فهو قابل للتطهير غير قابل له . 
ومنها : أن المتّجه بناء على عدم الاجتزاء بذي الشعب عدم الاكتفاء 
ا المتجاوزة في الطول , ولا بالخرقة المطبقة طبقات إلا بعد تقطيعها 
قطعاً , وكذلك الخرقة الثخينة التي لا تنفذ النجاسة من جهتها الأخرى , 
فإنه لا يجوز استعمال تلك الجهة في ذلك الاستنجاء » وقد التزم الحقّق في 
المعتير""2 بعدم الاجتزاء بالطويلة إلا بعد تقطيعها , وفيه من الجمود ما 
لا يخفى . 
ومن جهة ما فيه من الاستبشاع قال في المدارك بعد أن اختار عدم 
الاجتزاء بذي الشعب : « ويتبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا 
استعملت من جهاتها الثلاث » تمسّكاً بالعموم ال انتهى 
والظاهر أن مراده بالعموم إنها هو الإطلاق المتقدم في حسنة ابن 
المغيرة 7 ونحوه» وحينئئر فإن كان مراده أنه ينبغى الاقتصار على ذلك 
التثليث بالنسبة للأحجارء لأنه الوارد في ار له دمع عدم ظهور 
قائل بالفصل- أنه لا ينبغي التقييد بكونها طويلة , وإن كان يريد بقاءها 
ذاعلة تحت الإظلاق لطوختاء فيه * آنهالا فنزق بان الأحجاروالخرقع 
فينبغي أن يلتزم بجوازالا ستنجاء بذي الشعب إذا كان طو يلا ولعله يلتزم بذلك . 
ومنها : أن من قال بالاقتصار على العدد وعدم الاجتزاء بذي الشعب » 
يريد بذلك بالنسبة إلى الثلاثة خاضّة على الظاهرء أمَا إذا لم ينق بها 





. ١3١؟ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / اداب الخلوة‎ )١( 
. ١77ص‎ ١ج (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء‎ 
وص58.‎ 147-1١ في ص‎ )0( 


الطهارة / في الاستتجاء سسا ب م 
فيحتزئ' بالزائد عليها وإن كان بالشعب » لكته لا يخلومن إشكال . 

ومنها : أن الظاهر الاكتفاء بذي الشعب إذا استنجى بالشعبة ثم 
كسرها واستنجيل بالثانية وهكذا, وفيه إشكال ؛ للشك في صدق 
الأحجارء على أنه من الأفراد النادرة » مضافاً إلى ما فيه من إشكال.صدقٍ 
البكارة » كها تسمع إن شاء الله تعالى . 

وأنت إذا أحطت خبراً بأطراف المسألة تكاد تقطع بالاجتزاء بذي 
الشعب » وأنَّ ما ذكروه هنا من الجمود الغير المستحسن . 

ولا يستعمل # ني الاستنجاء سواء كان للإزالة أو التعبّد بناء على 
وجويه كل الحجر ونحوه : المستعمل #6 في الاستنجاء النقائي أو التعبّدي ع 
كا هوظاهر القواعد7' والنافع'! وعن الوسيلة'" والنهاية”؛) 
والسذ9 لاله 5 525-00 اللغاء 0" عن ظاهر الجامع”" 
والإصباح 7 , واختاره شيخنا في كشف الغطاء(" . 

ومقتضى ذلك عدم جواز الاستنجاء بالمستعمل وإن لم يحصل له من 
الاستعمال نجاسة , كما إذا كان مستعملاً بعد حصول النقاء » ولا ينفعه 


. قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١ ص”‎ )١( 

(؟) المختصر النافع : الطهارة / أداب الخلوة صه . 

(5) الوسيلة : الضلاة / بيان الطهارة ص17 . 

(:) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١٠‏ . 

(5) المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص 41١‏ . 

(<) كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١7‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الاستطابة ص30 . 

(8) اصباح الشيعة : (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : مقدمة الوضوء ج؟ ص 1-5 . 
(9) كشف الغطاء : الصلاة / في الاستنجاء ص١١‏ . 


484 ملسشسس ‏ بببهب ببسب جؤاهرالكلام (ج1) 
الغسل ؛ لأنَ أقصى ما ثبت من الشرع أن الغسل بالماء يزيل النجاسة ‏ 
لا أنه يزيل صفة الاستعمال » فإنه على كلّ حال يصدق عليه أنه مستعمل 
ولوغسل مرات متعدّدة . 

ولا فرق عندهم في عدم جواز الاستنجاء به بين الإزالة والتطهيرء بل 
لا يبعد أنه لا فرق في المستعمل بين كونه مستعملاً في الاستنجاء أو في 
التطهير للقدم والنعل ونحوذلك وإن لم يتنجّس » كما إذا كان مستعملاً في 
إزالة النجاسة الحكميّة ؛ لصدق اسم المستعمل عليه وقضاء ما تسمعه من 
الدليل به . 

نعم الظاهر أنهم يقصرون الحكم على المستعمل في النجاسة الخبثيّة , 
دون المستعمل في الطهارة الحدثيّة كاللمتيمم به بل ودوك المستعمل 
استحباباً في النجاسة الخبثيّة » كالأحجار المستعملة في الاستنجاء استحباباً 
بعد زوال العين على القول بهء أو الوتر التي يستحبٌ القطع عليهاء وإن 
كان ظاهر لفظ المستعمل الشمول » سيّها للأوّل . 

وكيف كان, فأقصى ما يستدلٌ به على ذلك الأصل » والمرسل عن 
الصادق ( عليه السلام ) : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار 
أبكارء ويتبع بالماء »27 المؤيد بأنَ المستعمل من الأفراد الخفيّة , 
فلا تشمله الإطلاقات . 

وفي الجميع نظر واضح , ومن هنا صرّح بعض المتأخرين » كا محقق 
الثاني'") وغيره”" » بجواز استعمال المستعمل إذا لم يكن عليه نجاسة » كما 





000( تقدم قِ ص /ا68 . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص18 . 
(0) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص15 » والسيد في مدارك الاحكام : 


سسيهةه 


الطهارة / فى الاستنجاء 0202020202020 2 2 121<>2 > 12 ز زا 0 
إذا كان مستعملاً بعد زوال العين» أو كانت وغسلت » بل هوقضيّة كلام 
المصتّف في المعتبر'"' » بل هو ال منقول عن ابن إدريس”" أيضاً . 

بل قد يقال : إنه ظاهر المعظم ؛ لاقتصارهم على اشتراط الطهارة » بل 
في الغنية ما نضّه : « يجزي الأحجار مع وجود الماء » أوما يقوم مقامها من 
الجامد الطاهر المزيل للعين » سوى المطعوم والعظم والروث إلى أن قال :- 
ويدل على جميع ذلك الإجماع المشار إليه »20, بل قد صرّح جملة من 
الأصحاب 2 بجواز الاستنجاء بالمتنجّس بالاستنجاء بعد غسله وتطهيره » 
بل في المصابيح : « ولوطهّر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله 
إجاعاً »00 , 

بل قد يستدل عليه بالعموم الواقع لهم في غير المقام » من جواز 
الاستنجاء بكلّ جسم طاهرء بل ربا نُقل'" الإجماع عليه؛ كما أنه 
نُسب ”" إلى أكثر أهل العلم » وكونه مساقاً للرد على مشترط الأحجار 
لا يقتضى اختصاصاً » بل قال في المنتهى : « يجوز استعمال كلّ جامد 
طاهر إلا ما نستثنيه » وهو قول أكثر أهل العلم » ليوا يسنان المستعمل 


الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١177‏ . 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص 178-١7‏ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص"15؟ . 
() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الظلهارة ص4817 . 
(4) كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص88 . 
(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / الاستنجاء من الغائط ص4" ( مخطوط ) . 
(7) كما تقدم في ص ١/ا‏ عن الخلاف والغنية. 
(0) كها تقدم في ص الاعن المنتهى . 
(8) المنتهى : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 


مس لس سس لل ل لس سس جواهرالكلام (ج1) 
فها استثنى » نعم استثق النحس . 

بل قد يقال : إنه لا خلاف فيه , على أن يراد بالمستعمل في كلام من 
لى يعطف النجس عليه المتنجّس » كما هو الغالب المعتادء بل وفي كلام من 
عطفه عليه أيضاً» كالمصئتّف والعلامة 2 [على إرادة ] 29 المتنحس 
بالاستنجاء » وبالنجس المتنحس بغيره . 

بل قد يقال في عبارة المصئّف -وإن كان بعيداً: إِنَ المراد بالمستعمل 
فها المتنجّس بالعارض » وبالأعيان النجسة ما كانت نجاستها ذاتيّة , 
فتكون المسألة خالية عن امخالف . 

ويؤيّده ما يظه رمن اللصّف في المعتير» فإنه قال : « وأمَا الحجر 
المستعمل فرادنا بالمنع الاستنجاء به بموضع النجاسة , وما لو كسر 
واسجعيا: :1خ الطاهرويحه هارع كذ لواريلة السحاسة تمل أ 
غيره »(© كالتذكرة « ويشترط في الحجر أن لا يكون مستعملاً ؛ لنجاسة 
متعم ب إلى اوم 

ومع ذلك كله يدل عليه إطلاق أخبار الأحجار وغيرها » من قوله : 
يذهب الغائط » , و« لا حدّ للاستنجاء حتّى ينق ما ثمة » , فينقطع 
الاصل , وخبر الأبكار_-مع كونه مقطوعا ولا شهرة نجبره » ولا دلالة فيه على 
الوجوب- محتمل لأن يراد بالأيكاز الظافرة فا سمعته من شيخنا في 
كشف الغطاء من اختياره الأول قد يقوى في النظر خلافه , بل قد صرّح 


. قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١ ص"‎ )١( 
الزيادة من نسخة «ه» و«م» و«ق».‎ .)0( 

() المعتير: الطهارة / آداب الخلوة ج1١‏ ص1 . 

(1) التذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص ١"‏ . 


( سلّمه الله تعالى ) ''' بعدم جواز المستعمل وإن غسل » وقد عرفت نقل 
الإجماع ونفي الخلاف فيه ع والله أعلم . 

لإولا الأعيان النجسة * أي المتنجّسة ولو بغر الاستعمال إجاعاً : 
كما في المنتهى 7( والتحرير(" والغنية 29 مضافاً إلى الأصل » ورواية 
الأبكار المنجبرة بما سمعت » فلا ينبغي الإشكال فيه . 

نعم لو استجمر به فهل يتعيّن حينئذ الماء اقتصاراً على ال متيقّن مع كون 
ذلك من الأفراد الخفيّة » أويبق على الحال الأول ؛ لأنَّ امحل النجحس 
لا يتأئّر بالنجاسة » أويفرّق بين ما كان متنجّساً بالغائط أو بغيره » فإن 
كان الأوّل يبقْ على الحال الأوّل » وإلا يتعيّن الماء ؟ وجوهء أقواها 
الأول . 

ولا الروث * وإن كان طاهراً :9 ولا العظم * كذلك بلا خحلاف 
أجده , بل عليه في المعتير*» وعن ظاهر الغنية7 وصريح المصابيح() 
دعوى الإجماع » ونسبه في ال منتهى *" إلى علمائنا » وعدم التعرّض لما في 


. ١١ص كشف الغطاء : الصلاة / في الاستنجاء‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الظهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 

(؛) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 487 . 

(5) المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص17 . 

(7) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / الاستنجاء من الغائط ص ٠١‏ ( مخطوط ) , ولم يدّع الاجماع وانما 
نقل اجماعي المعتبر والمنتهى . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 


)م _ نس سسسب جواهرالكلام (ج؟) 


الوسيلة والمراسم على ما قيل (") » وللأول في المبسوط (") مع عدّ الثاني مما 
لا يزيل عين النجاسة »؛ ليس خلافاً» كا أن احتمال الكراهة في 
التذكرة © والحكم بها في الوسائل 47 غير قادح في الإججماع , فلا ضير في 
الاستناد إليه مع الاستصحاب ء وخبر ليث المرادي عن الصادق 
( عليه السلام ) « سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العودء 
فقال : أمَا العظم والروث فطعام الجنّ » وذلك مما اشترطوا على رسول الله 
( صلَى الله عليه وآله ) » فقال : لا يصلح بشيء من ذلك »7 . 

وعن الفقيه انه قال : « لا يجوز الاستنحاء بالروث والعظم ؛ لاك وفد 
الجان جاؤوا إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقالوا : يارسول الله 
متعنا » فأعطاهم الروث والعظم » فلذلك لا ينبغي أن يستنجئ بها 204 , 

وعن كتاب دعاكم الاسلام قالوا: «نهوا (علهم السلام ) عن 
الاستنجاء بالعظام والبعر وكلٌ طعام ... » 9" , 


: كما في كشف اللثام : الطهارة/ اداب الخلوةج١ ص١٠ », ومفتاح الكرامة‎ )١( 
. الطهارة / أداب الخلوة ج١ ص48‎ 

(؟) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(1): وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب احكام الخلوة ج ١‏ ص ١790؟.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص؛ 5" », وسائل الشيعة : ياب هم من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 35١‏ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ج١‏ ص١"‏ وسائل الشيعة : باب 0 من 
ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص 797 . 

(0) دعاتئم الاسلام : الطهارة / آداب الوضوء ج١‏ ص ٠١5‏ , مستدرك الوسائل : باب 75 من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 776 . 


الطهارة / في الاستتجاء. سبيش ةق 


وعن مجالس الصدوق «إِنَّ النبىَّ ( صلّى الله عليه واله ) نهى أن 
يستنجم بالروث والرمّة »27 أي العظم البالي . 

بل يؤيّده ما رواه العامّة عن النبىّ ( صلَّى الله عليه واله ) أنه قال : 
«الا تستنجوا بالروث ولا بالعظام » فإنّه زاد إخوانكم من الم »20 , 

وعن الدارقطني « أن النبي زف الله عليه وآله ) نمهى أن يستنجى 
بروث أو عظم » وقال : إنهما لا يطهّران » 7" . 

وعن أي داود عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال لرويفعة بنت 
ثابت : « أخبري الناس أنه من استنجئ برجيع أو عظم فهو بريء من 
محمّد »147 , 

بل في الخلاف : لأووقف سلبان قال امرنا رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) أن نستنجي بثلاثة أحجار وليس فيها رجيع ولا عظم »22 , 

والضعف في سند أخبارنا ء أو في دلالتها لكان لفظ «لا ينبغي » 
ونحوه » منجبر بعمل الأصحاب في المقام » بل يظهر منهم عند الاستدلال 
على حرمة الاستنجاء بالمطعوم أنه من المسلّمات»حيث يأخذونه دليلا عليه. 


)١(‏ أمالي الصدوق : المجلس السادس والستون ح١‏ ص 44" » وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب 
احكام الخلوة حه ج١‏ ص 157 . 

(؟) صحيح الترمذي : كراهية ما يستنجى به ح8١‏ ج١‏ ص7 » كثز العمال : اداب التخلي 
ح7541 جو ص54" . 

(5) سنن الدارقطني : باب الاستنجاء ح1 ج١‏ ص55 . 

(؛) كز العمال : آداب التخلى ح5447؟ ج1 ص58" » سئن الببهقي : باب الاستنجاء بما يقوم 
مقام الحجارة ج١‏ ص ٠١١‏ وف المصدر: « انه قال لرويفع بن ثابت : اخير» . 

(5) سنن ابن ماجة : باب الاستنجاء بالحجارة 1" ج١‏ ص ١١59‏ . 

(5) الخلاف : مسألة ؟ه ج١‏ ص١٠‏ . 


لو لس لل لل للب جواهرالكلام (ج1) 

لكن ظاهر النصّ والفتوى تخصيص الحكم بما سمّي روثا » وهو رجيع 
ذات الحافرمن الخيل والبغال والحمير ونحوها . فرجيع ذات الظلف 
والخق خارج » فيجوز الاستنجاء به حينئنر ؛ لما تقدّم من جوازه بكلّ 
جسم » بل قد يشعر بذلك ما في خبرليث » حيث سأله عن البعر فغدل عنه 
في الجواب وعبّر بالروث » ولفظ البعر في المنقول عن دعاتم الاسلام محمول 
على الروث ؛ لعدم الجابر له على إطلاقه » كلفظ الرجيع ني رواية الخلااف 
المصرّح بأنه الروث في القاموس(2 والصحاح(" , على أنها عاميّة . 

والتعليل بكونه طعام الجن يحتمل أن يكون لوف الظلم والأذيّة م' 
أو يكون من جهة الشرفيّة الحاصلة له » فيحرم الاستنجاء به وإن لم يتنس 
على الثاني ء بخلاف الأوّل ؛ لعدم تنجّسه » لكين لا مانع من جعل وجه 
التعليل الأمرين معاً . 

ولا فرق في العظم بين عظم مأكول اللحم أوغيرم أ كول اللحم, 
ودعوى أن الجنَ حكمهم متفق مع الانس » فكما أن غير مأكول اللحم عرّم 
على الانس » فكذلك الجن يدفعها : عدم معلوميّة الا تفاق أوّلاً: وعدم 
معلوميّة كيفيّة تغذّهم به» هل هوعلى طريق الشمّ أوغيره ثانياً . 

ثم إنه يفهم من التعليل جريان الحكم بالنسبة إلى مطلق التنجيس 
والتقذير والإلقاء في الخلوات ونحوذلك , لكن لما لم يجبره عمل الأصحاب 
بتي على أصل الإباحة ؛ إذ الظاهر منهم قصر الحكم على الاستنجائيّة . 

#ولا المطعوم» كا ذكره جماعة7" من أصحابناء بل نسبه في 
)١(‏ القاموس المحيط : جا ص8" مادة (رجع) . 


(0) الصحاح : جا ص7١؟١‏ مادة ( رجع) . 
(0) منهم : المصنف في المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص17 » والعلامة في نهاية الاحكام : 


1١ 


ال 607 إلى علمائنا » كا عن ظاهر الغنية”"" والروض 7" الإجماع عليه » 
بل ريا ظهر من غيرهما !2 ذلكىوهو الحجّة , مضافاً إلى ما تقدّم في خير 
الدعائم » وفحوى النبي عن الروث والعظم لكونه من طعام الجن » مع ما 
دل من الأخبار على احترامه , كخير الثرثار فإنه روي ( أنهم جعلوا من 
طعامهم شبه السبائك ارسي الست وس ميم 
إلى تلك السبائك » فقسّموها بينهم بالوزن »00 . 





الطهارة / في الاستنجاء 


ص ري 7 0 
000 


وعن تفسير عليّ بن ابراه في قوله تعالى : « صرب الله مَمَلا قَرْيَه 
كانت امن فطيقةة بأنيا يي 00 إن 7 آخره « أنها نزلت في قوم كان لهم 
الثرئار» وكانت بلادهم خصبة » فبطروا حتّى كانوا يستنجون بالعجين ‏ 
ويقولون : هو ألين لناء فكفروا بأنعم الله, فحبس الله عللهم الثرثارء 
فجدبوا حتّى أحوجهم إلى ما كانوا يستنجون به حتّى كانوا 
قا ضيوته 1 


ويظهر من بعص الأصانب 20 2 تخصيص الحكم با حترم 6 وهوفاضٍ 


الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص88 » والشهيد بي البيان : الطهارة/ اسباب الطهارة ص8" . 

. منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص”؛‎ )١( 

() الغنية (ضمن الجؤامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(*) روض الحنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص34 . 

(4) كالخلاف : الطهارة / مسألة ١ه‏ ج١‏ ص5١٠‏ . 

(5) الكاني : باب فضل الخبزح١‏ ج” ص 70١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠4؛‏ من ابواب احكام 
الخلوة ١‏ ج ١‏ ص 75506 . 

. ١١1 سورة النحل : الآية‎ )١( 

(0) تفسير القمي : ذيل الآية السابقة ج١‏ ص١9"‏ ؛ مستدرك الوسائل : باب ١8‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص١8‏ . 

(8) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص42 . 


ال لل سس بلس لب جواهرالكلام (ج؟) 
أن منه محترماً وغير محترم » بل عن بعضهم ١7‏ تخصيص الحكم بالخبزء لكنّ 
الذي يظهر من الأصحاب (" وهذه الآية والتعليل بكونه طعام الجنّ ثبوت 
الاحترام لكل نعم الله من المطعومات » وني خبر هشام بن سالم اله «عن 
صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير» فيطؤونه ويصلّون عليه » 
فغضب ( عليه السلام ) وقال : لولا أنى أرى أنه من أصحابنا للعنته »9 , 
ا (عليه السلام ) 5 خبرعمرو بن جميع : دخل رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) فرأى كسرة كاد أن يطأها , فأخذها وأكلها , ثم 
قال : ياحميرا أكرمي جوار نعم الله (عرْ وجل ) عليك » فإنها لم تنفر عن 
قوم فكادت تعود إلهم 1 
المعتادة كبعض البقول » بل الإنصاف أن بعضاً من المعتاد كاللحم ونحوه 
وإِن لم يكن مطعوما بالفعل ‏ بل قد عرفت دعوى الإجماع على المطعوم من 
غير استثناء . 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / محرمات الخلوة ج؟١‏ ص 4-45 4 » ونسبه الى محدثي 
المتاخرين . 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١٠‏ ص17 » والعلامة في قواعد الاحكام 
الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص” . 

(6) المحاسن : كتاب الماء باب ١07‏ ح88 ص88ه » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب آداب 
المائدة حم" ج١١‏ ص"5 ٠ه‏ . 

(4؛) الكاني : باب أكل ما يسقط من الخوان ح” ج+ ص 7٠١0‏ » وسائل الشيعة : باب /الا من 
ابواب اداب المائدة ح4 ج1١‏ ص4 60. 


الطهارة / في الاستنجاء 

ولا فرق في المطعوم بالنسبة إلى قوم دون قوم , ولعله يشعر به التعليل 
بطعام الجنّ» كما أنه لا فرق في عدم جواز الاستنجاء به بين الإزالة 
للنجاسة أو التطهير الشرعى . 

تيف يواتن ارييس سن 
جريان الحكم في كل محترم » كالترية الحسينيّة وغيرها » وما كتب اسم الله 
والأنبياء والأنمَة أوشيء من كتاب الله عليه » بل قد يلحق به كتب الفقه 
والحديث ونحوها» بل قد يتمشى الحكم في المأخوذ من قبور الأ من تراب 
أو صندوق أو غيره » بل قد يلحق 20 بذلك المأخوذ من قبور الشهداء والعلماء 
بقصد التبرّك والاستشفاء دون ما لا يقصدء إذ الأشياء منها ما ثبت 
وجوب احترامها من غير دخل للقصد فيه » ومنها ما لا يثبت له جهة 
الاحترام إلا بقصد أخذه متبرّكاً به أو مستشفياً به » ومنها ما يؤخذ من 
الاناء من طين كربلاء وغيرها , فإنه لا يجري عليه الحكم إلا إذا أخذ 
بقصد الاستشفاء والتعظم والتبرّك » لكن هل استمرار القصد شرط في 
ذلك , أويكف تحقق القصد أوَلاً ؟ إشكال » هذا . 

ولا يخق عليك أنّه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف 
للسانه أن يتطلب الدليل على كلّ شيء شيء بخصوصه من رواية خاضة 
ونحوها , بل يكتني بالاستدلال على جبيع ذلك بما دل 7" على تعظيم شعائر 


4 





)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص81-88 » وابن فهد في ا موجز 
( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الوضوء ص" ؛ , والفاضل اندي في كشف اللثام : 
الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) الحق ذلك في كشف الغطاء : الصلاة / فما يحرم الاستنجاء به ص؛ ١١‏ . 

(*) كقوله تعالى : « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » سورة الحج : الآية 1" . 


#و لس سس للب جواهرالكلام (ج؟) 
الله » وبظاهر طريقة الشرع المعلومة لدئ كل أحدء أترى أنه يليق به أن 
يتطلّب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب الله ؟! 

ثم يعلم أن ما ذكرنا من حرمة الاستنجاء باحترم إنما هوحيث 
لا يكون مع قصد الإهانة » وإلا فقد يصل فاعله بالنسبة إلى بعض الأشياء 
إلى حد الكفر والعياذ بالله » والضابط أن كل مستحلّ مما(" علم تحرمه 
من الدين ضرورة» أو فعله بقصد التكبّر والعناد أو الفسق وإن لم يكن 
مستحلاً , تحقّق به الكفر فيكون نحساً ذاتياً » فلا يفيده الاستنجاء 
طهارة » فإن عاد إلى الاسلام وجب إعادة الاستنجاء . 

لا:يقال : الاسلام من جملة المطهّرات, فلا حاجة إلى إعادة 
الاستنحاء . 

لأنا نقول : إِنَ أقصى ما ثبت أن الاسلام مطهّر من النجاسة الكفريّة 
دون غيرها » نعم قد يقال بحصول الطهارة لما تنحّس من بدنه ونحوه إذا 
كان قد أزاها على نحو إزالة المسلم , أولم يعلم كيف أزاها , أمَا لوعلم 
بالإزالة الفاسدة فلا يجري الحكم . 

والقول بحصول الطهارة له -حيث يستنجي مما تقدّم من تلك النجاسة 
وإن ثبت له النجاسة العينيّة بعيد » وكيف ! ومن شرط التطهّر بالاستنجاء 
بالأخدار أن لا معكي الجر يعر المعانة اللناصلة فو الاسعهمار: 
والفرض أنه تنس مماسّته لبدن الكافر. 

وما عساه يقال : إِنْ سائر الذوات النيجسة عيناً لو أصابتها نجاسة 
خارجيه فهى لا تتصف بالتنجيس » نعم يدورالحكم مدار وجود عيها » 


. لعل الأولى : لما‎ )١( 


الطهارة / قِ الاستنجاء 46 





فالكلب لا يتنجّس بالدم مثلاً, حتى إذا زال الدم عنه يبِقْ حكمه , فالمدار 
على زوال عين النجاسة الخارجة عنها . 

فيه : أنه على تقدير تسليمه لا يتمشئ فها نحن فيه من الكافر؛ لتكليفه 
بالفروع , فإذا أصابته نجاسة فهو مكلف بإزالتها على الوجه الشرعي » وخير 
المت 27" لم يعلم إرادة ما يشمل ذلك فيه ,مع أنه غير جامع لشرائط 
الحجيّة » فلا ريب أن القاعدة تقتضي إعادة الاستنجاء » ولا دليل يُخرج 
عنها » ولا يمكن دعوى السيرة الصا حة للاستدلال بها في المقام , لكن ومع 
ذا فالمسألة لا تخلومن تأمّل» بل للبحث فيها مقامات » تركناه خوف 
الإطالة والملل . 

#ؤولا صقيل يزلق عن النجاسة #لملاسته فلا يزيلها » وحينئثر 
فاشتراطه واضح ء أما لواتفق القلع به فلم أعثر على ما يقتضي عدمه » وما 
ذكروه من التعليل إنها هوخاصٌ بالأول » ولذا صرّح بعضهم( بالاجتزاء 
به. نعم عن العلامة في النهاية7") عدم الإجزاء » وكأنه لكونه من الأفراد 
النادرة التي لا تشملها الاطلاقات » وفيه منع واضح , وعلى تقدير تسليمه 
في الإطلاقات ثما ذكروه من الإجماع المنقول على الاجتزاء بكلّ جسم طاهر 
مزيل للنجاسة كاف . 

وما عساه يقال : إِنْ ظاهر المشترطين لذلك يقضي بعدم جواز 


١ج أي قوله ( عليه السلام ) : « الاسلام يحِبَ ما قبله » . عوالي اللثالي : باب الصلاة / ح58‎ )١( 
. 7١ ص4‎ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص/7, والعلامة في التذكرة : 
الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١١‏ . 

(") نهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص78 . 


1 





جواهرالكلام (ج") 


الاستنجاء به وإن قلع » وإلالم يكن وجه صحيح لللتعرّض له ؛ لأنه مع 
عدم يه إشكال في عدم الاجتزاء به» فلا يناسب عده في تلك الأشياء. 
ففيه : أنه لا يخفى علٍ الملاحظ لما ذكروه من الاستدلال عليه من عدم 

الإزالة ونحوها أنه ذكر لهذا القصدء وإلا كانوا مطالّبين بدليله ‏ فالأقو 
حينئر الاجتزاء به لواتفق القلع به ولونادراً . 

فحينئنرلا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بإمراره لونق لحل بدونه » وما 
يقال : إِنَه يشرط فيها وإن ل يكن نجاسة أن تكون قابلة للقلع لو كانت , 
في غاية الضعف ؛ إذ لا دليل يقتضيه » بل هو يقتضي علدمه . 

ولو استعمل » شيئاً من ط ذلك لم يطهر) قطعاً في غير العظم 
والروث والمطعوم وا محترم » وأمَا المستعمل با معنى السابق فهو مبنيّ على 
القول باشتراطه » وقد صرّح بعدم حصول الطهارة في المبسوط (') والمعتير(") 
كما عن ابن إدريس2©9» بل رتها نقل عن المرتضى 9 . قال في الأول : 
« كلّ ما قلنا : لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجساً » إن استعمل في 
ذلك ونتي به الوضع لا يجزي ؛ لأنه منبي عنه » والنبي يقتضي الفساد» 
انتبى . خلافاً للعلامة”*) وجمع من المتأخرين 27 فصرّحوا بالإجزاء . 


)1( المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 

(؟) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج1١‏ ص17 . 

(6) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص"؟ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : في الاستنجاء ص١7‏ . 

(5) المحتلف : الطهارة / في التخلىي ص9١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ 
ص1 ,2 وتحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص8 » وقواعد الاحكام : 
الطهارة / في اداب الخلوة ج١‏ ص" . 

(5) منهم : الحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص18 » والشهيد في 


هه 


سال مسا له 


الطهارة / في الاستتجاء مب 81# 


وأقصى ما يمكن الاستدلال به للأوّل الأصل » وعدم شمول ما دل على 
الاستنجاء لما نهى الشارع عنه » ولا أقلّ من إفادته الاذن التي لا تشمل() 
المهسيّ عنهء وقوله (صلى الله عليه وآله) في العظم والروث : 
«لا يصلح »7 الظاهر في عدم حصول الطهارة ء المؤيّد بالرواية العاميّة 
« إنهها لا يطهّران » 279 بل يستفاد حينئلٍ من تعليله عدم الصلاحيّة بكونه 
طعام الجنّ تسرية الحكم لطعام الانس » بل ربا يقال بشموله للمحترم 
أيضاً ؛ لكون الظاهر من التعليل الاحترام » مضافاً إلى ما نقل عن 
الغنية ؛» من الإجماع على عدم الإجزاء بالروث والعظم والمطعوم ‏ بل 
قيل : إنه إن ثبت هذا الإجماع يغبت في سائر امحترم بطريق أولى . 

وأقصى ما مكن أن يستدل به للثاني تناول الإطلاقات والعمومات » 
والنبي لا يقتضي الفساد في مثل المقام ؛ لكونه من قبيل المعاملات » 
ودعوى عدم تناوها له لاستفادة الإذث منها فلا تشمل المهي عنه » يدفعها : 
أن الحكم الوضعي المستفاد منها شامل للجميع ؛ على أن الاستفادة ليبس 
من المدلول في شيء » وعلى تقديره فلا دلالة فيها على شرطيّة الإذن بالنسبة 
للطهارة . 

ولعلّ الأقوى التفصيل بين ما نمي عن الاستنجاء به كالعظلم 


البيان : الطهارة / في اسبابها ص" » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء 
ج1١‏ ص17 . 

. في «م» و«اق» و«ه» : فكيف يشمل‎ )١( 

(0) تقدم في ص 88. 

(*) تقدمت في ص 846 . 

(؛) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 


4ل ل ‏ # #_#سسسسس بيب جوأ را لكلام (ج؟) 
والروث » فإِنًا وإن لم نقل باقتضاء الفساد في مثله عقلاً » لكن نقول 
باتك ااذثته هرف كاله ضف بع اذاهو كالنن عن نفس التعاملة وخوومة) 
يستفاد منه عدم تربّب الأثر عليه » بل قوله : «لا يصلح » ظاهر في عدم 
ترتب الأثر الشرعي عليه » وبين مالم ينه عن الاستنجاء به » بل جاءت 
حرمة الاستنجاء به لأمر خارج » مثل الحرّمات”", فإنه لا نمي عن 
الاستنجاء بها » لكته يحصل الحرمة من جهة منافاته للاحترام ا مأمور به » 
ناكا كيال الجر التضيوب»وخوة. 

وما يقال من استفادة ذلك من التعليل في العظم والروث ء فيه : أنه ل 
يعلم أن العلّة في عدم الطهارة الاحترام حتّى تتسرّى , مضافاً إلى أنه 
ضعيف السند, ولا جابر له في مثل المقام» بخلافه في مثل العظم 
والروثءفإنه مجبور بإجماع الغنية وغيره»نعم قد يلحق به المطعوم أيضاً لذلك . 

وأما اعبات الأخره نن :افد ا حاهاذ أونافا أز درك 
طهر ولا حرمة » بل العامد كذلك لكن مع الحرمة » فتأمّل » هذا . 

واعتبر في محكيّ المنتهى 7" والتذكرة(" وصفاً آخرء وهو الجفاف , لأنَّ 
الطب سج بالناقاء اذ وير ]ل اكز تمه ونور د نزية سرع 
والانتشار» وكذا عن نهاية الإحكام7؛) مع احتماله فيه العدم ؛ لاحتمال 
أنه لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال» وعن الذكرى” لذلك ولكون 


. كذا في جميع النسخ , والاصح : المحترمات‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 
(؟) تذ كرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص"1 . 
(1) نهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص88 . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستنجاء ص١7‏ . 


الطهارة / في سن الخلوة س؟7ُ)36ا ‏ ل ١١س‏ ا 
نجاسته من نحياسة امحل , وهذا كله في رطب لايوجب التعدّي الموجب للاستنجاء . 


الثالث» 

في سنن الخلوة* 
وهى مندوبات ومكروهات » ف»ه من ك9 المندوبات : تغطية 
الرأس كما في الهداية 7 والمقسنعة2'7 والمبسوط 7" وا معتبر'» والقواعد (*) 
والارشاد 29 والذكرى 97 والروض ©" والمدارك () وكشف اللثاه(") 
وغيرها(""2, بل في المعتبر'""" والذكرى"" الاتفاق عليه وعن 
الفقيه 2١47‏ تعليله بالإقرار بأنه غير مبرء نفسه من العيوب , وفي المقنعة : « إنه 


. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الوضوء ص48‎ )١( 

(1) المقنعة : الطهارة / اداب الاحداث ص؟9" . 

(©) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص16 . 

(4) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص17 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / أداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 31١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / استطابة الخلوة ص١3‏ . 

(4) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص35 . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / سنن الخلوة ج١‏ ص4١‏ . 

. 7١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة‎ )2٠١( 

)1١(‏ كالجامع للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص8 » ونهاية الاحكام : الطهارة / اداب 
الاستنجاء ج١‏ ص١٠‏ » والبيان : الطهارة / اسبابها ص5 . 

. المعتير : الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص17‎ )١١( 

. 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / استطابة الخلوة‎ )١1( 

. 7 من لا يحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١ ص؟‎ )١5( 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
ستّة من سنن النبىَّ ( صلَى الله عليه وآله ) » وليأمن بذلك من عبث 
العيظاة و بويق وضرك الوائهة اشع | جنات جرفي إطوان الماع ون 
الله تعالى لكثرة نعمه على العبد » وقلّةَ الشكر منه »(2 . 

بل قد يستدل عليه بخبرعلي بن أسباط أو رجل عنه عمّن رواه عن 
الصادق ( عليه السلام ) : «إنّه كان إذا درخل الكنيف يقنع رأسه , 
ويقول سرًاً في نفسه : يسم الله وبالله... 000 إلى آخره . 

وبالمروي عن المجالس بإسناده عن أبي ذرعن رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) في وصيّته له قال : «يا أبا ذراستحي من الله » فإني والذي 


قسى بميدة لأنداة حبق اذهب إل الذا نك متقكدا دون سياه من لكين 
0 


ع 





اللذين معى ... » 

كله ا المستفاد منهم| استحباب التقتّع » ولعلّه غير التغطية » 
بل هو الظاهر من جماعة”) ؛ لذكرهم له مستقلاً عنها » إلا أنه قد يشعر 
كلام المفيد والصدوق بإرادة التقتّع فخ الضتخطية ع والاقفوى نورت 
الاستحباب لما معاً» أمّا التغطية فلما سمعت ء وأمّا التقّع فلما روي عن 
الصادق ( عليه السلام ) : «إنه كان يقنع رأسه إذا دخل الخلاء ... »207 


. المقنعة : الطهارة / اداب الاحداث ص9"‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١4‏ ج١‏ ص5 » تهذيب 
الأحكام : الطهارة/ باب ” ح١‏ ج١‏ ص74 , وسائل الشيعة : باب" من ابواب أحكام 
الخلوة ح؟ ج١‏ ص 7١‏ . 

() أمالي الطوسي : ج؟ ص147 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب أحكام الخلوة ح” ج ١‏ 
ص4 .7١‏ 

(4) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ج١١‏ ص!4. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ح١4‏ ج١‏ ص ؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب ه 


صنّه 


الظهارة / لكشن الخلرة سبح ل يط ج111 


نعم حيث يحصل التقتّع يكتؤ به عن التغطية » بل قد يقال : إِنَ المراد 
بالرأس في المقام رأس القصاص » فيكون تغطيته عين التقتّع » فلا خلاف 
حينئلر » لكتّه لا يخلومن بعد . 

وقد يظهر من بعضهم 27 ثبوت الكراهة مكشوف الرأس . قلت : لكن 
ترتفع حيسلٍ بسر بعضه وإن لم يحصل استحباب التغطية ؛ لتوقفها عليه 
حجميعه » فتامل . 

والتسمية *# اتفاقاً كا في المعتر9» وهو الحجّة , مضافاً إلى ما 
تقدّم من خبر على بن أسباط » وفي صحيح معاوية بن عمّار: (اسفعت آنا 
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني 
أعوذ بك من الخبيث الحبث الرجس النجس الشيطان الرجم » وإذا 
خرجت فقل : بسم الله وبالله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث الحبث » 
وأماط عنّي الأذى ... »7 . ولا ينافيه ما ورد”؟' في غيره من الأخبار من 


من ابواب احكام الخلوة حل/ا ج١‏ ص7١7‏ . 

. كسلارفي المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص77‎ )١( 

(1) المعتير : الطهارة / اداب الخلوة ج١1‏ ص"7١‏ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح؟ ج١‏ ص5 ؟» وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص١7‏ . 

(:) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن محمد , عن علي بن 
أني حمزة » عن أبي بصير, عن أحدهما ( علههما السلام ) قال : « إذا دخلت الغائط فقل : أعوذ 
بالله من الرجس النحس الخبيث الحبث ...» . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح١‏ ج١‏ ص١5"‏ » من لا يحضره الفقيه: 

الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ح/ا؟ ج١‏ ص75 » وسائل الشيعة : ياب ه من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ وه ج١‏ ص5١؟ 7١19‏ . 


06١‏ جواهرالكلام (ج") 





الدعاء بذلك عند دخول الخلاء من غير ذ كر التسمية . 

وللمرسل عن الصادق (عليه السلام ) : « أنه كان إذا دخل الخلاء 
يقتّع رأسه ‏ ويقول في نفسه : بسم الله وبالله ولا إله إلا الله » رب أخرج 
متي الأذى سريعاً بغير حساب, واجعلني لك من الشاكرين ...00" إلى آخره. 

وماعن وجادة الصدوق بخطّ سعد بن عبدالله مسنداعنه 
( عليه السلام ) » أنه قال : « من كثر عليه السهو ني الصلاة فليقل إذا دخل 
الخلاء : بسم الله وبالله أعوذ بالله... »27 إلى آخره . 

بل يستفاد من المنقول عن ابي جعفر ( عليه السلام ) استحباب 
التسمية عند التكشف . لأنه قال : « إذا انكشف لبول أو لغير ذلك 
فليقل : .بسم الله » فإن الشيطان يغضّ بصره .. . »20 , كيا أنه يستفاد من 
خبر أبي أسامة عن الصادق ( عليه السلام ) استحباب مطلق ذكر الله عند 
دخول الخلاء ؛ لأنه سئل وهوعنده ...ما الستة في دخول الخلاء ؟ 
قال : يذكر الله » ويتعوّذ من الشيطان الرجم ... »29 . 

والظاهر مما ذكرنا استحبابها مطلقاً في الأبنية وغيرها » كها هو الظاهر 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ح١؛‏ ج١‏ ص؛ ؟ » وسائل الشيعة : باب ه 
من ابواب أحكام الخلوة ح/ ج١‏ ص7١7‏ . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ح؟؛ ج١‏ صه؟ » وسائل 
الشيعة : باب ه من ابواب احكام الخلوة حم ج١‏ ص7١7‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : الطهارة/ باب ارتياد المكان للحدث ح”؛ ج١‏ صه " » ثواب 
الاعمال: باب ثواب من قال بسم الله ح١‏ ص١"‏ , وسائل الشيعة: باب ه 
من ابواب احكام الخلوة حة ج١‏ ص7١3‏ . 

(:) الكاني : باب نوادر الطهارة ح" ج ص59 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب احكام 
الخلوة ح ٠١‏ ج١‏ ص18١7‏ . 


الطهارة / في سن الخلوة 3 __ __ ببس 199 
من المصنّف » بل يدل عليه إطلاق إجماعه في المعتير. 

وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول 6 كما نصّ عليه جماعة(" , 
عليه » كاستحباب تقديم المنى عند الخروج , وعذّل 7 بالفرق بينه وبين 

سمي 0 مع البمنى عند الخروج » كما صرّح به بعضهه * , 

ولعله للتسامح بي ادلة السئن يكت في ثبوته بفتوى من تقدم » مضافا إلى 

إلى الذهن » أو لما هوأعمَ منه على إرادة تقديمها بالنسبة إلى الموضع الذي 
يجلس فيه , وكذلك تقديم المنى عند الانصراف ؟ وجهان » أقريها الثاني 

كا عن العلامة في نهاية الإحكام ''" . 

7 : 00( 
(رو» يستحبَ ب الاستبراء كما في المراسم '”' والمعتير "*" 

)١(‏ منهم : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص75 » والعلامة في قواعد الاحكام : الطهارة / اداب 
الخلوة ج ١‏ ص4 . 

)0س( مدارك الاحكام : الطهارة / سن الخلوة ج ١‏ ص ١١74‏ 1 

() الغنية : ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(:) كما في منتبى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص48 . 

(0) كالشيخ في النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص؟١‏ » وسلار في المراسم : الطهارة / ما يتطهر 
منه ص”ام وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ بيان الطهارة ص"4 » والشهيد في البيان : 
الطهارة / اسباءها ص" . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص١2‏ . 

000( المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص7" . 

(8) المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص4 17 . 


حي ل ب ا سب لجار لكام 0 


والمنتن: 2١١‏ والقواغة 19 والتزوين " وغيرها”"" : وليس براحت كاهو 
المشهورء بل لا خلاف فيه بين المتأخرين” ؛ للأصل , مع إشعار جملة من 
الروايات 27 به ء بل ظهورها » نعم وقع الأمر به بالجملة الخبريّة في الحسن 
كالصحيح : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه 
ماء» قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات » وينتر طرفه » فإن 
خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ... » 7" , 

وصحيح حفص بن البختري عن الصادق ( عليه السلام ) : « في 


. منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص45‎ )١1( 

(؟) قواعد الإحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(*) الدروس الشرعية : الطهارة / احكام التخلي ص" . 

(4) كالموجز( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الوضوء ص١٠‏ » ونهاية الاحكام : 
الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص١8‏ » والبيان : الطهارة / في اسبابها ص" . 

(5) كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠٠,‏ والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ه؛ ج١‏ ص"#؛ , والخنراساني في كفاية الاحكام : 
الطهارة / كيفية التخلي ص" . 

(7) كالتي رواها الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين , عن ابن فضال » عن 
عالدمين مجدان عور صين هيقالا « بال أبوعبد الله ( عليه النسلام ) وانا 
قائم على رأسه ومعي اداوة أو قال : كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إليّ ؛ 
فناولته بالماء » فتوضا مكانه » . 

الكافي : باب الاستبراء من البول ح8 ج ص ١"؟‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح5؟ و8؟ ج١‏ ص هه" و5ه", وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ 
و؛ ج١١‏ ص7 .١1‏ 

(0) الكاني : باب الاستبراء من البول ح١‏ ج” ص9١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " 

ح١٠‏ ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح” ج١‏ ص85 . 


الطهارة / في سن القلوة ب ل __ يس 188 
الرجل يبول » قال : ينتره ثلاثاً, فإن سال حتّى بلغ الساق 
فلا يبالي » (" , 

وهو-_مع كون الأمرفيها بالجملة الخبريّة » وإعراض المشهور عنبهها » 
وإشعار ذيلهما بإرادة الأمر فيهها للحكم بعدم المبالاة ما يخرج بعد ذلك 
لا يبعد مله على الاستحباب » بل لولا فتوى الجماعة بذلك لأمكن التأمّل 
فيه لظهورهما في إرادة الإرشاد . 

فا يظهر من ابن حمزة(" من القول بالوجوب , كما عن ابن زهرة 20 
والشيخ في الاستبصار”؟» ضعيف جدأً ؛ لمنافاته لما يظهر من كثير من 
الروايات *) من حصول الطهارة بدونه إن أرادوا توقف الطهارة عليه : 
وإِلا فلا معنى لوجوبه إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء إن يظهر بلل 
مشتبه » وهو اتفاقي كما قيل (0) » فيرتفع الخلاف حينئذر . واحتمال القول 
بالوجوب التعبّدي في غاية الضعف », كاحتمال القول بوجوب إعادة 





() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ”ا حهة ج١‏ ص77 » الاستبصار: الطهارة / باب ح١‏ 
ج١‏ ص868؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؟) الوسيلة : الصلاة / بيات الطهارة ص40 . 

(6) الغنية (ضمن.الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

)0( الاستبصار: الطهارة / باب 8؟ ج١‏ ص48 . 

(5) منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن احمد بن محمد , عن على بن الحكم » عن 
الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد» 
قال: صب عليه الماء مرتين » . 

الكافي : باب الاستبراء من البول حلا ج" ص ٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح”" ج١‏ ص44 ؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص47؟ . 
() كما في كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص١7‏ . 


٠66 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
الاستنجاء حتّى فيا علم أن الخارج مذي أو وذي » فيكون هذا حينئر 
ثمرة , فتامّل جيدا . 

ثم إن الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصّة ؛ لعدم الدليل عليه 
بالنسبة للنساءء إلا أنه صرّح في ال 210 كغن النباية 9 بالتعميم » 
ول بين كيفيته فيهاء ولعله الخرط عرضاً» ومكن الحكم به للتسامح 
والاستظهار في خروج البول» لكن ي: ينبغي القطع في عدم جريان حكم 
القع لديا عسي د 4 فى الروجان:توإن لامجاي لد الدليل , 
مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيّته 

وأمّا كيفيّة الاستبراء فسيأتي الكلام عليها في باب الغسل إن شاء الله 
تعالى . 

والدعاء عند الاستنجاء م بالمأثور من قوله : « اللهم حصّن فرجي 
واعفه » واستر عورتي » وحرّمني على النار» 7" جا وعند الفراغ #منه : 
(« الحمد لله الذي عافاني من البلاء » وأماط عنّي الأذى »29 , 

“9 وتقديم البمنى عند الخروج #عكس الدخول » كما عرفت وجهه ممّا 
سبق . 

##والدعاء بعده ع أو عنده » بقوله: «بسم الله » الحمد لله الذي 


. منتهئ المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص45‎ )١1( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص١8‏ . 

() الكافي : باب نوادر الطهارة ح جا ص١7‏ , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟ ج١‏ 
ص”اه , وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص؟١58‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١6‏ ح١‏ ج١‏ ص١0"‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص١3‏ . 


الطهارة / في سن الخلوة 


١١17 





رزقني لذته » وأبق قوته في جسدي , وأخرج عتى أذاه, ياها نعمة »(1) 


#إو» من فا المكروهات : الجلوس ‏ للبول أو الغائط في 
الشوارع ## جمع شارع , وهو الطريق الأعظم كرا عن الصحاح”" ولعل 
المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ؛ إذ المرفوعة ملك لأربابها , 
#« والمشارع #جع مشرعة » وهومورد الماء كشطوط الأنهار» وفي القاموس : 
«إنها مورة الشنارية 19#6ع لذ تصلق أنه 0 » سوى مائي 
الهداية2*7 والمقئعة (20): لا يجوز» مع احتمال أو ظهور إرادتهها الكراهة ؛ 
لما في الغنية 7" من الإجماع على استحباب اجتنابهها » وهو_مع الأصل » 
والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً . بل هي كذلك - قرينة على 
صرف ما تسمع من الأخبارعن ظاهرها ء مع ما في بعضها من الإشعار 
بذلك . 


)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب " ح5١‏ ج١‏ ص39 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
احكام الخلوة ح" ج١‏ ص5١7‏ . 

(0) الصحاح : ج ص١١‏ مادة ( شرع) . 

(") القاموس الحيط : ج ص 4 مادة ( شرع) . 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص8١‏ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / في كراهة البائي من المقدمات ج١‏ ص" ؛ » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ بيان الطهارة ص86؛ » والعلامة في قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ 
ص؛؟ . 

() اهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص48 . 

. 4١ص المقنعة : الطهارة / آداب الاحداث‎ )١( 

000( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / بيان الطهارة ص487 . 


6لطلدس تس للللس ل لل لس سلب جؤاهرالكلام (ج؟) 

منها : قول علي بن احمن رعيه العادم )اي اطواب عن سواك من 
سأله أين يتوضأ الغر باء: «تقق شطوط الأنهارء والطرق النافذة...76 الحديث. 

وق المرفوعة قال: « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله 
( عليه السلام ) وأبو الحسن ( عليه السلام ) قاتم وهوغلام » فقال : ياغلام 
أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط 
الأقا دج 19 ليت 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام ) قال : 
«نهى رسول الله (صلَى الله عليه وآله) أن يتغوّط على شفير بثر ماء 
يستعذب منها » أو نهر يستعذب » أو تحت شجرة فيها ثمرتها »20 . 

وفي وصيّة النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام) : 
« ... كره البول على شطّ نهر جار. .. » 9 . 

وني حديث المناهي قال : «... نهى رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) 
أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة, أو على قارعة الطريق.. . »”")وغير ذلك , 


: الكاني : باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه ح؟ ج" ص١٠ » تهذيب الأحكام‎ )١( 
١ح من ابواب احكام الخلوة‎ ١5 الطهارة / باب “ ح7١ ج١ ص١7 وسائل الشيعة : باب‎ 
ص778.‎ 1١ج‎ 

(0) الكاني : باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه حه ج ص١1‏ » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب " ح8١‏ ج١‏ ص "١٠‏ », وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ 
جاص778. 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص378؟ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر الكتاب ح 01/517 ج؛ ص /51” , وسائل الشيعة : باب ١٠‏ 
من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص 31١‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب جمل من مناهي النبي (ص) ح1558 ج؛ ص؛ » وسائل 


سسهه 


الطهارة / في سن للقلوة تس سس ١88‏ 

بل وتحت الأشجار المثمرة # كما عبّر بذلك أكثر الأصحاب7" تبعاً 
لصحيح عاصو( . وإذ كان المشهور عند الاماميّة عدم اشتراط بقاء المبدأ 
في صدق المشتق , صرّح الحقّق الثاني(" وتبعه عليه غيره7 أَنْ المراد 
بالمثمرة ما من شأنها الإثمار. وفيه : أنه بعد التسلبم ينبغي تعميمه لما 
أتمرت وزال تمرها ء لذ إن 0" تيآها أن تعسروإن ل تغسء:فإن ضدق 
المشتقٌ عليه مجاز من غير إشكال . 

عل أن خير السكوني المتقدّم « شجرة فها ثمرتها», ونحوه خير 
حصين بن مخارق 29 كما قيل , وفي آآخر: « ... وكره أن يحدث الرجل 
تحت شحرة قد ابتعنة» أو نخلة قند اعت ) 587و والتعليل ف الققيه 


الشيعة : باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة ح ٠١‏ ج١‏ ص 3"١‏ . 

)١(‏ كالمفيد في المقنعة : الطهارة / أداب الاحداث ص ١؛‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / في 
كراهة الباتي من المقدمات ج١‏ ص"!؛ , والعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة/ اداب 
اللاستنجاء خ١‏ ص77 . 

(0) تقدم بعض فقراته » وفيه : « اين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتّقي ... وتحت الاشجار المثمرة ... » . 

الكاني : باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ح١‏ ج ص5١‏ » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب “ ح7٠١‏ ج١‏ ص 7١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ 
جاص778. 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص"١٠‏ . 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص79 . 

(5) في «م» : لا لما من ... . 

() أمالي الطوسي : ج؟ ص777 » وسائل الشيعة : باب ١٠5‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج ١‏ 
ص١١؟.‏ 

(0) كها في كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص3 . 

(4) من لايحضره الفقيه : باب نوادر الطلاق ح4١111‏ جا ص55ه » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 


سه 


)١ج( جواهرالكلام‎ 00١ 


وعن العلل عن الباقر ( عليه السلام ) : « ... وإِنما نجى رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءً تحت شجرة أو نخلة قد 
أثنمرت لكان الملائكة الموكلين بهاء قال : ولذلك تكون النخلة والشجرة 
أنساً إذا كان فيه حمله, لأنَ الملائكة تحضره » 27 مما يستفاد إرادة 
الإثمار الفعلي » وبه أفتى جماعة من المتأخرين 7" , ويؤيّده الأصل . 
ااال را ل اف ا 
سيّها مع تعبير الأصحاب بالمشتقٌ » ومعروفيّة مذهبهم حتّى أنهم ني أصول 
الفقه جعلوه مثالاً نحل النزاع ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم الاشتراط » بل 
قد يستفاد من المروي في الفقيه © كون الملائكة موكلين بالأشجار حال 
عدم القرة , على أنه لا منافاة بين ما دل على الكراهة تحت المثمرة فعلاً 
وبين المشتقٌ المفيد للأعمٌ من ذلك إلا مفهوم الوصف الضعيف »ء هذا . 
وني المرفوعة السابقة التعبير بمساقط القارء وهويفسّر التحت الواقع في 





من ابواب احكام الخلوة ١١‏ ج١‏ ص 73١‏ . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه : الطهارة/ باب ارتياد الككان للحدث ح54 ج١‏ ص؟*, علل 
الشرائع : باب ١85‏ ح١‏ ج١‏ ص7786 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة 
ح8 ج1١‏ ص١7‏ . 

(0) منهم : السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / سنن الخلوة ج١‏ ص77 » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص5١‏ » والخنونساري في مشارق الشموس : 
الطهارة / احكام التخلي ص87 . 

() وهو ما ارسله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : «ان لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم 
بنبات الارض من الشجر والنخل » فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها من الله عزوجل ملك 
يحفظها وما كان منها ... » 

من لا يحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ح17" ج١1‏ ص””3 . 


الطهارة / في من الخلوة 02نس ب 1[ 


النصّ والفتوى , لكن يحتمل الرجوع فيه إلى العرف . 

4 ومواطن النزال »أي المواضع المعدّة لنزول القوافل والمتردّدين , 
وعبرٌ جماعة من الأصحاب(" بفيء النزال , وفشّر(" موضع الظل المعد 
لنزول القوافل والمترددين » كموضع ظلّ جبل أو شجرة ونحوهما . 

ويوافق الأول قول الكاظم ( عليه السلام ) لما سأله أبو حنيفة « أين 
يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد إلى أن قال :- 
ومنازل النزال »0) 

كما أنه يوافق الثاني خبر ابراهم بن أبي زياد الكرخي عن الصادق 
( عليه السلام ) , قال:3 تقال رهرل الله( عل الترعتلية واله): تاك 
من فعلهنّ ملعون : المتغوّط في ظلّ النزال , والمانع الماء المنتاب27) 
الطريق المسلوك »7 , 

لكتك خبير أنه لا تعارض بينهها » فلعلّ تعبير المصئّف أولى ؛ لكونه 


)١(‏ منهم: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص8؛ », والعلامة في قواعد الاحكام: 
الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ ء والشهيد في البيان: الطهارة / في اسبابها ص" . 

(؟) كما في جامع المقاصد: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص"١٠»‏ ومدارك الاحكام: 
الطهارة / سن الخلوة ج١‏ ص /ا7١‏ . 

(") الكاني: باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه حه ج ص١١‏ »ء تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب # ح8١‏ ج١‏ ص 7١‏ » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ 
ج١1‏ ص778. 

(:) المنتاب: أي المباح الذي يؤخذ بالنوية, هذا مرة وهذا اخرى . مجمع البحرين: ج١‏ 
ص/1717١-178‏ مادة (نوب) . 

(5) الكافي: باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ح” ج" ص5١‏ ء تهذيب الأحكام: 
الطهارة / باب " ح4١‏ ج١‏ ص "١‏ » وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب احكام الخلوة ح؛ 


.؟١١ص‎ ١ج‎ 


مسسبببب يبب بير ب م سم خزافل لا 0 


أعمّ » بل يمكن أن يرجع إليه الثاني » على أن يراد بالفي.الرجوع من فاء 
إذا رجع , نظراً إلى أنهم يرجعون في النزول إليه » لكتّه بعيد » أو يقال : إنه 
عبّر به لأنَ الغالب فها أن تكون ذوات أظلال , والغالب نزوهم بها بعد 
العصر. 

نعم يحتمل قوياً شدة الكراهة في الفي.» بل ظاهر الخبرين التحريم في 
غيره » كها عن ظاهر الحداية7" والمقنعة( وعن النهاية7" والفقيه29, لكن 
لما كانا قاصرين عن إفادته سنداً ودلالة » مع تصريح المشهور بالكراهة , 
مضافاً إلى الأصل » كان تنزيلهها عليها هوالمتجه , بل تحمل * إرادتها 
لأولئك أيضاً وإن قالوا: «لا يجوز»ء لكنّ التعبيربه عنها معروف في 

عبارات مثلهم . 

هل ومواضع اللعن كما هو المشهور 29 , بل لعلّه لا خلاف فيه ممّا 
عي ا 00 
هنا اتجه حمل قول عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في صحيح عاصم بن 
حميد عن الصادق ( عليه السلام ) عليها ء بعد أن قال له رجل : أين يتوضاً 
الغرباء ؟ : « تتقي شطوط الأنهار_إلى أن قال :- ومواضع اللعن , فقيل له : 


. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48‎ )١( 

. 4١ص المقنعة: الطهارة / آاداب الاحداث‎ )١( 

(") النهاية: الطهارة / اداب الحدث ص١٠‏ . 

(:) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١‏ ص7" . 

(5) في «ق»: يحتمل . 

(5) ممن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص68 ؛ » والعلامة في نهاية 
الاحكام: الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص78 » والشهيد في الدروس: الطهارة / احكام 
التخلٍ ص" . 


الطهارة / في سن القلوة. ببس 119[ 


وأين مواضع اللعن ؟ فقال : أبواب الدور»( على أنه محتمل لأن لا يكون 
أمرأء بل هو إخبارعن فعل الغرباء » فلا يكون فيه دلالة على الحرمة . 

فإن قلت : إِنّ الأصحاب حكوا فيا نحن فيه وفيا تقدّم بالكراهة , مع 
أن الوارد فيها الأمرء وحمله على الكراهة إِمّا ممتنع ولو جحازاً » أو أنه لا يقدم 
على الندب ؛ لكونه محازاً شائعاً . 

قلت : الظاهر أَنَ الأمر الموجود فيا معناه نمى ؛ لقوله في الأول : 
« اجتنب » » وي الثاني « نتقي » . 1 

والمراد بمواضع اللعن أبواب الدور كما سمعته, لكن في جامع 
المقاصد(" وعن الذكرى"" : « قيل : إنه مجتمع النادي ؛ لتعرضه 
للعنهم » . قلت : ويمكن جعل ذلك في الخبر من باب المثال » والمراد كل 
موضع يلعن فيه امحدث , ولعله يشعر به جمع المواضع » فيستدل به حينئذر 
على غير المقام . 

والظاهر إرادة اللعن من المتردّدين » لا من الله والملائكة , وإلا 
لاقتضئ ذلك التحريم , مع احتماله, ولا يلزم التحري ؛ للحمل على 
ضرب من المجاز, كما ورد اللعن في كثير من المكروهات . 

و واستق بال # قرص ## الشمس و#قرص # القمر بفرجه» 
لا جهتها كا في القبلة؛ لأنه محازلا يرتكب بدون قرينة . والحكم 


)١(‏ الكافي: باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ح"! ج” ص19١2‏ تهذيب الأحكام: 
الطهارة / باب “* ح١‏ ج١‏ ص 7*0 » وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ 
ج١‏ ص8١"‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص"١٠‏ . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص١٠‏ . 
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بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب"" , بل لا أعلم فيه خلافاً بين 
المتأخرين7"؛ ويدلَ عليه خبر السكوني عن جعفرعن أبيه عن آبائه 
( عليهم السلام ) قال : «نمى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أن يستقبل 
الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول »7" . 

وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلٍ عن الصادق (عليه السلام ) » قال : 
«قال رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) : لا يبوانَ أحدكم وفرجه باد للقمر 
عقيل 0 

وعن الصدوق في الفقيه أنه قال : « وفي خبر آخر: لا تستقبل ال هلال 
ولا تستدبره » يعني في التخلّي »0 . 

وعن الكاني قال: «وروي أيفساً : لا تستعقبل الشمس 
ولا القمر» 7" , 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص8؟ » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيان 
الطهارة ص8؛ » والعلامة في قواعد الاحكام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(0) منهم: الشهيد في البيان: الطهارة/ في اسبابها ص" » والخراساني في كفاية الاحكام: 
الطهارة / كيفية التخلٍ ص ؟ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 45 ج١‏ 
ص15 . 

() تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب “ح0:* ج١‏ ص4"» وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 74١‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ ح١#‏ ج١‏ ص26 وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص 74١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المككان للحدث ح8؛ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص١4‏ . 

(5) الكاني: باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه ح" ج” ص ١5‏ » وسائل الشيعة: باب 76 من 


لسسبهه 


الطهارة / في سن الخلرق 7 سب ٠‏ لش 16 

وخبر المناهي المروي عن الفقيه عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) , 
وفيه : « ...نبى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر... »20 . 

والأخبار وإن كان ظاهرها التحريم للنبي مادّة وصيغة , لكنّ قصور 
أسانيد كثير منها » بل ليس فيها إلا حسنة الكاهلٍ » وإعراض المشهور عنها 
شهرة كادت تكون إجماعاً » وكونه كعامً اله مع لو الأخيان الاخر 
سيّها المسؤول فيها عن حد الغائط فأجاب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ول 
يذكر الشمس والقمرء بل اشتمل خبر الكاظم منها على قوله : « وارفع 
ثوبك وضع حيث شئت » » بل ظاهر إجماع الغنية”" على أنه يستحبٌ أن 
لا يستقبل الشمس والقمر بمنع ”") من الحكم بالحرمة . 

فا يظهر من المفيد(؛؟؟ والصدوق في الهداية0©) من التحريم ضعيف » مع 
أن عبارتهها غير صريحة بذلك ؛ إذ لعله مرادهما بعدم الجواز الكراهة , بل 
عبارة الهداية ل يتعرّض فبها للشمس . على أنهما عبرا" بعدم الجواز فيا يبعد 
قولما فيه بالتحريم , مثل الريح ونحوها » بل لعل عبارة الحداية على نسق 
الروايات . 


ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص 54١‏ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب جمل من مناهي النبي (ص) ح4158 ج؛ ص؛ » وسائل الشيعة: 
باب 75 من ابواب احكام الخلوة ح1 ج١‏ ص 31١‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة / في الطهارة ص4807 . 

(*) خبر « لكن» المتقدم في هذه الصفحة س”" . 

(5) المقنعة: الطهارة / اداب الاحداث ص45 . 

(05) الحداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 

() المقئعة: الطهارة / اداب الاحداث ص !؛ »ء الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء 


ص8 5 . 
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وأمَا ما يظهر من سلا رمن النبي من استقبال الشمس والقمر بفرجه 
تبجحاك البو واننه قال دف كدر الغائط» الادرقه فيل ردهلا عدر 
الشصس ولا القمر ولا يستقبلهها » ١7‏ فالظاهر عدم إرادته الحرمة ؛ لتصريحه 
في أوّل العبارة بإرادة الندب . 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال في الكراهة » نعم ظاهر عبارة 
المصنّف الاقتصار على الاستقبال » كما هو ظاهر بدو الفرج والاستقبال به 
في الأخبارء بل عن شرح الإرشاد للفخر"" الإجماع على عدم كراهة 
الاستدبارء لكن قد سمعت أن المرسل تضمّن النبى عن الاستدبار بالنسبة 
للهلال» بل عن المداية أنه قال: ,لا ضور اميه رارم الس 
للهلال» 9( , وعن الذكرى © احتمال الكراهة ؛ للمساواة في 
الاحترام :. 

لكن لا يبعد عدم الكراهة ؛ للآصل وما سمعته من الإلماع » بل قد 
يقال : إنه مقتضى مفهوم الأخبار المتقتمة » بل قد يرشد إلى ارتفاعها أيضاً 
ارتفاعها لوستر الفرج بثوب أو كف أو نحوذلك من الحجب السماوي 
وغيره كالسحاب ونحوه, كما صرّح به بعضهه ©) » للخروج به عن البدو 
والااستقبال هما » فكيف لواستدبرهما , مع ما فيه من العسر في بعض 
)010( المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص7" . 
(') شرح ارشاد الاذهان: الطهارة / اسباب الوضوء ذيل قول المصنف: « واستقبال النيرين » 

ص؛ ١‏ ( مخطوط ) . 
(") الحداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 
(:) ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص١7‏ . 
() كالعلامة في المنتهى : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص١٠‏ » والفاضل ال هندي في .كشف 

اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص37 . 


الطهارة / في سن القلوة 3 _س ب _ ساسا 11399 
الأوقات» لمكان حهرمة اشعقبال القبلة واسخديارها وكراهة استقبالن 
الشمس واستدبارها » بل بعضهو 27 أوجب التشريق والتغريب للأمر(") 
بههاء وإن حمله آحرون”2 على الاستحباب » فتأمّل جيّداً . 

م إن ظاهر الأخبار المذكورة عدا المرسلين المتقتمين اختصاص الحكم 
بالبول , كظاهر المنقول عن الأكثر”؟ , ولعلّه لقوهم : « وفرجه بادر 
للشمس والقمر» », لكن عن الشهيد في الذكرى أنه قال : « والغائط 
محمول عليه » وربّا روي بفرجه . وهويشملههما »7 . 

قلت : الظاهر أن الفرج هنا بمعنى القبل ؛ لأنه هو الذي يستقبل به 
الشمس والقمر ويتحقق به البدولا الدبرء فل واستدلٌ بالمرسلين المتقتمين 
لكان أحسن ؛ لإطلاقهماء لكن في كشف اللثام : «إنهها منزلان على 


. كما هوظاهر المفيد في المقنعة: الطهارة / آداب الاحداث ص؟"‎ )١( 
» (؟) كما في الخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد, عن أبيه‎ 
عن محمد بن يحيى » عن محمد بن عل بن محبوب , عن محمد بن الحسين » عن محمد بن‎ 
عبد الله بن زرارة » عن عيسى بن عبد الله ا ماشمي , عن ابيه » عن جده » عن علي ( صلوات‎ 
الله عليه ) قال: «قال لي النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت عبتتل القبلة‎ 
. » ولا تستد برها » ولكن شرقوا أوغريوا‎ 
١5 تهذيب الأحكام: الطهارة / باب « ح"” ج١ ص5 ؟» الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. ؟١7”ص‎ ١ج ص“"؛ ؛ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب احكام الخلوة حه‎ ١جاح‎ 
كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ احكام الخلوة ج١ ص١٠٠» والخراساني في ذخيرة‎ )"( 
المعاد: الطهارة / اسباب الوضوء ص5١ », والخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / احكام‎ 
. 7١ص التخلي‎ 
كالشيخ في المصباح: آداب التخلي ص8" » وسلارفي المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه‎ ):( 
. 3١ص ص7 , وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة‎ 
. 3١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة‎ )5( 
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المقيّد »7 وفيه : أنه لا تعارض بينهها يوجب ذلك . 

نعم قد يقال : إِنَّ الكليني والفقيه أرسلا نقلاً با معنى » ومقصودهما هي 
تلك الأخبار الناهية عن البول والفرج باد للشمس والقمرء فلعلٌ القول 
بعدم الكراهة للأصل لا يخلومن قو » وإن كان الحكم بها أقوى ؛ للتسامح 
فيا» فتأمل . بل يمكن إلحاق الغائط بالبول استقبالاً واستدباراً به لذلك 
أيضاً » على أن يكون معنى الاستقبال به استدبار الشخص والاستدبار 
بالعكس , وإن كان لا يخلومن تمل أو منع . 

ثم الظاهر من الحاليّة في الأخبار أخذ القيدين معاً, وهما البول من 
الفرج مع بدوه , ثن بال من غير فرجه ولومعتادا » أو بدا فرجه من غير بول 
فلا كراهة فهماء ومن هنا يقوى عدم جريان الحكم على مشل الممسوح 
وامحبوب ونحوهما ‏ لعدم الفرج , نعم الظاهر اشتراك الحكم المذكور بين 
الرجال والنساء » كيا هو مقتضى القاعدة؛ وإن كان ظاهر الأخبار 
الأول » وأمَا الخنثى المشكل فالأصل عدم تحقّق الكراهة بالنسبة إلى كل 
من فرجيه ؟ لعدم العلم بكونه فرجاً . 

كما أَنْ مقتضى التقييد المذكور أيضاً تخصيص الكراهة في حال 
البول » لا في حال الجلوس أو الدخول » فا ينقل عن ظاهر الهداية() من 
كراهة الجلوس للبول إلى آخره » لعل مراده ما ذكرنا لمكان الغالب» وإلا 


والظاهر شمول الحكم للكسوف والخسوف وعدمهما » بل يحتمل شمول 


)00( كشف اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص "73 . 
0( الحداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 
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الطهارة / في سنن الخلوة 
الحكم للقمر في النهار؛ للصدق , كما أن الظاهر شموله للهلال ؛ لما سمعته 
من المرسل . 

وهل الحكم دائر على الاستقبال بالفرج في حال البول » أوعلى البدو 
للشمس والقمر في حاله وإن لم يكن معه استقبال ؟ لا يبعد الأوّل ؛ لظاهر 
قوله : « يستقبل به » » وحمل عليه غيره » فتامّل . 

: و#استقبال 9# الريح بالبول * للخبر المروي عن المخصال عن علي 
( عليه السلام ) : ...ولا يستقبل ببوله الريح... »7 , وبالنهي عن 
استقبال الريح بالبول عبّر المبسوط 7" كما عن المقنعة7() والنهاية9©) 
والمهذب”*'والوسيلة"2 والمراسه”""والكافي" والسرائر”")»والظاهر أن مرادهم 
يذلك الكراهة, كما صرّح 7 5 النافع7١)‏ والدي كا والعذكرة(؟1) 


)١(‏ الخصال: باب المائة ح ٠١‏ ص4١5‏ », وسائل الشيعة: باب "8 من ابواب احكام الخلوة م 
جاص516. 

(؟) المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 . 

(") المقنعة: الطهارة / اداب الاحداث ص١4‏ . 

(4) النهاية: الطهارة / اداب الحدث ص١٠‏ . 

(5) المهذب: الطهارة / مقدماتها ج١‏ ص١4‏ . 

(1) الوسيلة: الصلاة / نيان الطهارة / ص86؛ » إلا انه قال :«لاوالمكروه اثنان وعشرون » وعد منها 
استقبال الريح بالبول . 

0( المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص"" . 

(8) الكاني في الفقه: الصلاة / الشرط الثاني من شروطها ص/؟١‏ . 

(9) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص"1 . 

. المختصر النافع : الطهارة / اداب الخلوة صه‎ )٠١( 

. 4١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / في الاستطابة‎ )١١( 

. ١؟ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء: الطهارة / اداب الخلوة‎ )١7( 


0 جواهرالكلام (ج١)‏ 


والتحرير 2 والإرشاد2 والقواعد9", بل عن الغنية: «يستحبٌ 
أن يق بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح 
-وذكر غير ذلك إلى أن قال :- كل ذلك بدليل الإجاع » 29 , 

وهو وإن ذكر لفظ الاستحباب والأصحاب ذكروا الكراهة » إلا أنه 
مشترك معهم في عدم الحرمة » بل لعله لا منافاة بينه وبينهم » بناءً على أن 
ترك المكروه مستحبٌ . 

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة ؛ للأصل » مع قصور 
الروايات عن إفادتها من وجوه , مع ما سمعت من دعوى الإجماع , بل لعله 
كذلك » فا ينقل عن ظاهر الصدوق في الفقيه 0) والمقنع 07 رن الوسحونت 
ضعيف » مع احتمال إرادته الكراهة أيضاً , فتأمّل . 

لكنَ الذي يظهر من الأصحاب قصر الحكم على الاستقبال بالبول 
دون الغائط ودون الاستدبارء والموجود في الأخبار خلاف ذلك : 

منها : ما رواه المشايخ الثلاثة كا قيل ؟ ‏ عن محمّد بن يحيى 
بإسناده رفعه » قال : « سثل أبوالحسن ( عليه السلام ) ما حد الغائط ؟ 
قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولا تستقبل الريح 


ولا تستدبرها » ") . 





. تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية التخلي ج١ ص‎ )١( 

0( ارشاد الاذهات: الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؟77؟ . 

(*) قواعد الاحكام: الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص؛ . 

)0( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١‏ ص١١‏ حل؛ . 

030( المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص” . 

(0) كما في مشارق الشموس: الطهارة / احكام التخلٍ ص٠7م.‏ (8) تقدمت في ص59١.‏ 


الطهارة / في سن الخلوق 3333ب 113 

ومنها : مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء , قال : « سئل الحسن بن 
علىّ (علهها السلام) ما حد الغائط ؟ قال: لا تستقبل القبلة 
ولا تستد برها » ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ١7»‏ 

وهما -كيا ترى- قد تضمّنا حكم الاستدبار مع حكم الغائط » والقول 
بأنهها لم يدلا على حكم الاستدبار بالنسبة للبول » يدفعه : ظهور أن المراد 
بحت الغائط التخلى » كالقول إنما كره الاستقبال بالغائط من جهة أن 
الالتي خصول: الول جا له القاتنا اتتعدتق الكراهة بالسسية لسرلاو وال 
لوفرضنا غائطاً لا بول معه فلا كراهة » كا يؤيّده تحقّق سبب الكراهة في 
استقبال الريح بالبول دون الغائط » وهو خوف الردّ ونجاسة الثوب 
والبدن ؛ إذ هو اجتهاد بحت ني مقابلة النصّ », مع عدم إشارة إلى هذا 
التعليل في الأخبار. 

نع حل عن عال عمد رق على بن براقع بزب عاسو اادود بيضتيل 
الريح لعلتين , أحدهما : أن الريح تسر البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك 
-إلى أن قال :- والعلّة الثانية : أن مع الريح ملكا » فلا يستقبل بالعورة »(") 
ا 

وهومع ذكره للعلّة الثانية مراده بالتعليل الحكمة » فقد يكون حينئاء 
يكره التغوط مطلقاً لأنَ الغالب أن يكون معه بول , فيرة على الثوب ونحوه , 
فلا ريب أن الأقوى كراهة استقبال الريح مطلقاً » ولذا لم يقيّده به في 
اللمعة » بل قال : « واستقبال الريح ال 


: ١١ تقدمت في ص‎ )١( 
. ١19 (؟) حار الانوار: الطهارة / آداب الخلاء ح"اهة ج١٠8 ص4‎ 
. 660 اللمعة الدمشميه: الطهارة / احكام التخلٍ ج١ ص‎ )"( 


لسلس سس ل ل ل لت جواهرالكلام (ج") 

بل الأولى كراهة الاستدبار أيضاً فهماء كما صرّح به في الروضة(2 , 
بل ربا كان ظاهر غيرها”" أيضاً , عملاً مما سمعته من الأخبار السالمة عن 
الملعارض » وما ذ كرناه من رواية الخصال لا تقتضي التقييد » ولولم يكن 
الحكم مكروهاً لكان متابعة الأصحاب لازمة ؛ لأنْ الظاهر منهم الإعراض 
عن ظاهر الخبرين المتقدمين , مع أنه لا يخل و كلامهم من وجه أيضاً , 
فتأمّل . 

«إوالبول # دون غيره يا في الأرض الصلبة» وما في معناها مما يناني 
الأمربالتوقى من البول الموجود في عدّة من الأخبارء خصوصاً ما عن 
الصادق (عليه السلام ) قال : « قال رسول انه فل الله عليه وآله ) : 
من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » 29 , 

بل عنه (عليه السلام ) أيضاً قال : « كان رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) أَشد الئاس 'توقنياً عق البولغ كان إذا آراة الول يعمد إلى :كان 
مرتفع من الأرضء أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير, 
كراهيّة أن ينضح عليه البول » 9 . 

وعنه ( عليه السلام ) ايضا انه قال لزرارة : « لا تستحقرت بالبول 


. المصدر السابق‎ )١( 

(0) كمفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 15 ج١‏ ص”#؛ » وكفاية الاحكام: الطهارة / كيفية 
التخلي ص؟ . 

() الكاني: باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه ح١‏ ج” ص١١‏ » وسائل الشيعة: باب 77 من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص7378 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ح5" ج١‏ ص78 » تبذيب الأحكام: 
الطهارة / باب " ح7؟ ج١‏ ص" » وسائل الشيعة: باب ؟١؟‏ من ابواب احكام الخلوة ح ١‏ 
جاص8؟"7. 
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ولا تتهاونن به... »37 , إلى غير ذلك » بل ربّا يشعر به بعض ما تقدّم في 
الريح . 

نعم يظهر من بعضهم''' عدم جعله من المكروهات » بل جعل ارتياد 
موضع للبول من المستحبّات , والأولى الجمع بينهها ؛ للتسامح بكلّ منهها . 

بوني ثقوب ال حيوان» بلا خلاف أجده فيه( إلا ما ينقل عن 
ظاهر الهداية” ؛ لقوله : «لا يجوز» » مع احتماله ما عرفته غير مرّة » لما 
عن الخين. ( صلى اله عليه واله ) « أنه نمهى أن يبال في الجحر» (*) المويد 
ما رواه الجمهور عن غيب ]هون ب 1 « أن النبي (علن الله عليه 
وآله ) نهى أن يبال في الجحر» 7" . 

وقد وقع في كلام بعض أصحابنا 2 التعليل بخوف الأذيّة من 


)0( علل الشرائع: باب 7٠١‏ ح١‏ ج؟ ص0”» وسائل الشيعة: باب 5؟ من ابواب احكام الخلوة 
ح١‏ ج١‏ ص58 ., إلا انه رواه عن الي جعفر ( عليه السلام ) . 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / مستحبات الخلوة ج؟ ص٠٠‏ . 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص8١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص77 » والعلامة في قواعد الاحكام: 
الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص؛ , والشهيد في البيان: الطهارة / في اسبابها ص5 . 

(؛) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 

(0) سنن أبي داود: باب النبي عن البول في الحجرح؟؟ ج١‏ ص8 . 

() في المصدر: سرجس . 

(0) سان النسائي: باب كراهية البول في الجحرج١‏ ص7 : سنن البييقي: باب النبي عن البول 
في الثقب ج١‏ ص؟؟ . 

(4) كالعلامة في منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص 4١‏ » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة/ اداب الخلوة ج١‏ ص؛ ٠١‏ », والسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سئن 
الخلوة ج ١‏ ص ١/9‏ . 


4 جواهرالكلام (ج؟) 


الحيوان» كما اتفق لسعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلق ميّتاً: 
فسمعت الحنّ تنوح عليه با مدينة » وتقول : 

نحن قتلناسيّدالخز ‏ رج سعد بن عبادة 

ورميناهه بسهمين مس لسسع نخط فؤاده (') 

وكأنهم تبعوا بذلك ما وجدوه في كتب بعض العامّة , وإلا فهذه 
الحكاية من المشهور عند علماء الشيعة كذبها » بل عن ابن أبي الحديد 9) 
التصريح بأنها موضوعة , وأنَ القائل ليس من الجن . 

والشابت في طرق الشيعة”" أَنْ سعداً لما أبى عن البيعة خرج من 
المدينة إلى الشام » وكان سعد سيّد الخزرج ممّن يخاف منه , فاحتال فلان 
على قتله» فأرسل إلى فلان فرموه بسهم غيلة وخفية » ووضعوا هذه الحكاية 
حتى يطل دمه ولا ينفتق أمر آخرء نعم قد يستأنس بهذه الحكاية لكون 
البول في ثقوب الحيوان كان معروفاً في ذلك الزمان أنه مظتّة للأذيّة » ولذا 
احتالوا به . 

«وني الماء جارياً وراكداً # كا صرّح به كثير من الأصحاب 29 , 
ويدك عليه جملة من الأخبار: ( منها ) ما دل 7 على النهي عن البول في 





. اسد الغابة: ج؟ ص 585-784 » الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج ص577‎ )١( 

() شرح نيج البلاغة: ج/1١‏ ص 771-7729 . 

() بحار الانوار: باب كيفية غصب الخلافة ج48 ص5" ( طبع قديم) . 

(4) منهم: الشيخ في المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص8١‏ » وابن البراج في المهذب: 
الطهارة / مقدمات الطهارة ج١‏ ص١‏ ؛ » والعلامة في نهاية الاحكام: الطهارة/ اداب 
الااستنجاء ج ١‏ ص8 » والشهيد في الدروس: الطهارة / احكام التخلي ص35 . 

(ه) كالخبر الذي رواه في البحار نقلاً من جامع البزنطي عن أبي بصيرء عن الباقر ( عليه السلام ) 
قال: «... ولا تبل قْ الماء ... » . فنك 


الطهارة / في سن الخلوة لبلب سس 1158 
الماء, غير مقيّد له بأحدهماء ( ومنها ) ما دل(" على النهى عنه في الماء 
النقيع والماء الراكد , وهي كثيرة » ( ومنها ) ما دل ")على النبي عن البول 
في الماء الجاري . 

ولكن في جملة من الأخبارنني البأس عنه في الجاري » كخير الفضيل 
عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء 
الجاري » وكره أن يبول في الراكد »(" . 

وخبرعيينة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
اترعنا يبول فى الناء المتارى و قال :لأ باس :ب ةإذا كان الماء 


بحار الأنوار: الطهارة / باب آداب الخلاء ح5؛ ج١٠6‏ ص ١5١‏ » مستدرك الوسائل: باب 
9 من ابواب احكام الخلوة حلا ج١‏ ص١3‏ . 

)00( كالذي رواه الصدوق عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن 
محمد بن الي عميرء عن حماد , عن الحلبي , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « لا تشرب 
وانت قانم » ولا تطف بقبر» ولا تبل في ماء نقيع ...» . 

علل الشرائع: باب 0٠0٠‏ حا جاص8"5 21 الكافي: باب كراهية أوسعيت الانسات 
وحده ح8 ج ص "ه » وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ وه و5 ج١‏ 
ص0١714-١711.‏ 

(5) كالذي رواه الشيخ عن المفيد , عن احمد بن محمد , عن ابيه . عن محمد بن يحيى » عن 
محمد بن عل بن محبوب , عن عل بن الريان , عن الحسين » عن بعض اصحابه » عن مسمع , 
عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « قال اميرالمؤمنين ( عليه السلام ): انه نبى ان يبول 
الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ء وقال: ان للماء اهلا » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب * ح5؟ ج١‏ ص6” , اللاستبصار: الطهارة / باب 6 
حه ج١‏ ص١‏ ؛ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص 71١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ا ح0٠‏ ج١‏ ص"1؛ » وسائل الشيعة: باب ه من ابواب الماء 

المطلق ح١‏ ج١‏ ص/١٠‏ . 


١" 5 
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وخير سماعة قال : « سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس 
به 76 وخير ابن بكيرعن الصادق ( عليه السلام ), قال : «لا بأس 
بالبول في الماء الجاري 0 

وما يقال : إِنْه لا تنافي بين هذه ؛ لأنّ الجواز لا ينافي الكراهة » فيه : 
أن المنافاة ظاهرة في صحيح الفضيل المتقدم » نعم هو محتمل بالنسبة إلى 
غيره . 

وربّا حمل نف البأس فيها على حفّة الكراهة دون الراكد» وكأنَّ منشأه 
أنّه جرد جمع بين الأخبار» وأنّ الكراهة ممّا يتسامح فيهاء إلا فلا شاهد 
على ذلك » ولا ينتقل إليه من اللفظ . 

وربّا احتمل حمل ننفي البأس فيها على عدم حصول النجاسة أو 
الاستقذار» وهو كسابقه » على أن خبر الفضيل ظاهر في خلاف ذلك » بل 
الذي يؤْدَى به هذا المعنى عدم البأس عن الماء لا عن البول في الماء , فلذا 
نقل عن بعض القدماء أنه قال : «لا بأس به في الجاري »29 , 


(1) تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب “ ح1ه ج١‏ ص" » الاستبصار: الطهارة / باب ؛ ح” ج١‏ 
ص18 » وسائل الشيعة: باب ه من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص7١٠غ»‏ إلا انه رواه 
عنبسه بن مصعب . 

() تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ ح8؟ ج١‏ ص 4”» الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح١‏ ج١‏ 
ص"1 , وسائل الشيعة: باب ه من ابواب الماء المطلق ح4 ج١‏ ص١٠‏ . 

(") تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ح١5‏ ج١‏ ص"؛ , الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح4 ج١‏ 
ص7١‏ » وسائل الشيعة: باب ه من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص/7١٠‏ . 

(1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ): باب الوضوء ص48 . 


يفك 





الطهارة / في سنن الخلوة 
وعن الهداية''' والمقنعة(" أنّه «لا يجوز في الراكد » » ولعلّ مرادهما 

شذة الكراهة ؛ لقصور الأخبارعن إفادة التحريم » مع اشتمال الصحيح 

على لفظ الكراهة » وإشعار التعليل7" الوارد في جملة منها بأ للماء أهلاً به 

فإن فعل فأصابه شىء فلا يلومنَ إلا نفسه, وأنْ منه يكون ذهاب 

العقل 7؟2, وعن الفقيه أنه قال : « وروي إنه يورث النسيان »2*2 , وعن 
وكالتعليل الأول . اق ابي ء عن البول في الجاري أيضاً » فيمكن 

أن يقال : إن المنفىّ عنه البأس من الجاري السائل , والمهيّ عنه الجاري 

الراكد أي ما له مادّة » وإن كان بعيداً جدَأً . 
وعن النباية « إنه بالليل أشت ؛ لما قيل من أن الماء بالليل للجنّ ؛ 

فلا يبال فيه ولا يغتسل , حذراً من إصابة آفة »© انتّهى . وقد عرفت أن 

الأخبار دلّت على أنّ له أهلاً مطلقاً » وكذا مخافة إصابة الآفة . 

. المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ المقئعة: الطهارة / اداب الاحداث ص١4‏ . 

(5) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ ح؟؟ ج١‏ ص" »؛ علل الشرائع: باب ٠٠١‏ ح١‏ ج١‏ 
ص78 » وسائل الشيعة: باب 4؟ من ابواب احكام الخلوة ح” و" ج١‏ ص 71١‏ و١114‏ . 

(4) من لايحضره 'الفقيه: باب جمل من مناهي النبي ح4578 ج؛ ص؛ » وسائل الشيعة: باب 
من ابواب احكام الخلوة حه ج ١‏ ص .51٠‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب المياه ذيل حهم ج١‏ ص؟؟ » وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص 71١‏ . 

6 شرح ارشاد الاذهان: الطهارة / اسباب الوضوء ديل قول الصنف : « والبول قِ الماء )» ص ١‏ 
( مخطوط ) . 


(0) راجع حاشية (؟) من ص 5؟١.‏ 
(8) نهاية الاحكام: الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص87 . 


لسلس سب ب لبلب جواهرالكلام (ج؟) 


وأنت خبير أن ظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول , ومن هنا 
اقتصر عليه المصتف كالعلامة (2 , وعن الأكثر 29 إلحاق الغائط , ولعله 
للتعليل» قيل 7" : ولأنه أولى . 

وفي جامع المقاصد: «إنه لا يبعد أن يقال : إِنَّ الماء المعدّ في بيوت 
الخلاء لأخذ النحاسات واكتنافها , كما يوجد في الشامات وما جرى 
مجراها من البلاد الكثيرة المياه» لا يكره قضاء الحاجة فيه » 9) . 

وفيه : أن ذلك لا يصاح لأن يكون مقيّداً لتلك الأدلّةءما لم يدخل 
تحت الضرورة المستثناة في بعض الأخبار”* الناهية عن البول في الماء الجاري 

#والأكل والشرب * حال التخلي كما في المهرّب"" والمنتهى 00 
وعن المصباح 7 ومختصره”' ونهاية الإحكاء0"", أومطلقاً ىا هوظاهر 
غيرها”'" ولعلّه أولى ؛ للتسامح فيهاء ولتضمّنه مهانة النفس » وفحوى خير 


)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة/ اداب الخلوة ج١‏ ص؛ » ونهاية الاحكام: الطهارة/ آداب 
الاستنجاء ج ١‏ ص١8‏ », وارشاد الاذهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص؟7١3؟‏ . 

(؟) كالمفيد في المقنعة : الطهارة / اداب الاحداث ص١4‏ » والشيخ في اللنهاية: الطهارة / أداب 
الحدث ص١٠‏ », وسلارني المراسم , الطهارة / ما يتطهر منه ص 70-7١‏ . 

(9) كما في ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص١7‏ . 

(1) جامع المقاصد: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) راجع حاشية (؟) من ص .١١5‏ 

(5) المهذب: الطهارة / مقدمات الطهارة ج١‏ ص١1‏ . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص١4‏ . 

(8) مصباح المتهجد: آداب التخلي ص" . 

(9) مختصر المصباح: ذكر الطهارة ص8 ( مخطوط ) . 

. 85 نهاية الاحكام: الطهارة / اداب الاستنجاء ج١ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ كالجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص7070» والعلامة ني قواعد الاحكام: 


هه 


اللمازة اق نكو فقاو بي يي 11 
اللقمة المنقول عن الباقر والحسين ( علمبا السلام )020 , 

عو والسواك كا قٍِ الوسيلة 0 والنافع 0 واللم 0 
ا 0 للق سر 69 
والتهدزن ” “ والمراسم )0( و 0 واللأفقب 101 والقواعي 3 


الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ » والشهيد في البيان: الطهارة / في اسبابها ص"“7 . 

(1) ارسله الصدوق في الفقيه: فقال: « ودخل ابو جعفر الباقر ( عليه السلام ) الخلاء فوجد لقمة 
خبز في القذر, فأخذها وغسلها ودفعها الى مملوك كان معه فقال: تكون معك لآ كلها إذا 
خرجت, فلما خرج قال للمملوك : اين اللقمة ؟ قال اكلتها يابن رسول الله » فقال: انها ما 
استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة » فاذهب فانت حرء فاني أكره ان استخدم رجلاً 
من أهل الجنة » . 

من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ح1؛ ج١‏ ص37 , عيون اخبار الرضا: 
باب "١‏ ح4 ١5‏ ج"” ص "4 » وسائل الشيعة: باب 4" من ابواب احكام الخلوة ح١‏ و" ج١‏ 
ص4؛90١.‏ 

(؟) وتقريب الفحوى: ان تأخيرهما ( علهها السلام ) اكل اللقمة الى بعد الخروج -مع علمهما بانها 
ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة وعتقهها المملوك لذلك ‏ اشعار بمرجوحية 
الأكل في الموضع المذكور. الحدائق الناضرة: الطهارة / مكروهات التخلٍ ج١‏ ص86 . 

(") الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص18 . 

(4) المختصر النافع : الطهارة / اداب الخلوة صه . 

(5) اللمعة الدمشقية: الطهارة / احكام التخلى ج١‏ ص88 . 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص 7٠١‏ . 

(0) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 . 

(8) المهذب: الطهارة / مقدمات الطهارة ص 4٠‏ 

(1) المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص7" . 

. ١1"ا/ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة‎ )٠١( 

. 4١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / في الاستطابة‎ )١١( 

. قواعد الاحكام: الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص؛‎ )١١( 


0 جواهرالكلام (ج؟1) 


والروضة 7 ؛ للمرسل في الفقيه عن الكاظم ( عليه السلام ) : 
«... السواك على الخلاء يورت اليف ) 9 , 

وربّا احتمل إرادة بيت الخلاء , قيل 7" : لما رواه الشيخ 29 بدل 
«على » «في» . والمراد بالسواك الاستياك . وني القنعة: 
«لا يجوز» *2 , وهوضعيف , إلا أن يريد الكراهة . 

> والاستنجاء باليمين 4 بلا خلاف أجده فيه 7" سوى ما في 
المقنعة ؟ والمهزب 00 وعن النبهاية 0) من أنه لا يجوز 500 
لعدم ما يصلح لما من المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : «نهى 
زشول الله ز من الله عليه وآله ) أن يستنجي الرحن نبووية) 110 وضير 





. الزوضة الهية: الطهارة / احكام التخلي ج١ ص88‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه : باب السواك ح١١١‏ ج١‏ ص "8ه » وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص/71 » وفيه: «في» بدل «على» . 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص ؟ ؛ ورياض المسائل: الطهارة / اداب 
الخلوة ج١‏ ص7١‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 8 ح4؟ ج١‏ ص5 . 

(0) المقنعة: الطهارة / اداب الاحداث ص١4‏ . 

() ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص50 » والعلامة في نهاية الاحكام: 
الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص88 » والشهيد بي البيان: الطهارة / في اسبابها ص“ . 

(0) المقنعة: الطهارة / آداب الاحداث ص٠1‏ . 

(5) المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص 4١‏ . 

(9) النهاية: الطهارة / آداب الحدث ص١١‏ . 

)9١(‏ الكافي: باب القول عند دخول الخلاء حه ج ص1 , وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص”؟؟ . 


الطهارة / في سنن الخلوة فل 
السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : « الاستنجاء بالمين من 
الجفاء » 237 , ونحوه غيره 7) » وهصا لا يصلحان لغير الكراهة سيّما مع 
فتوى الااصحاب . 

لكن ينبغي أن يقيّد ذلك ما إذا ل يكن في اليسارعلّة ؛ للمروي 
مرسلاً في الفقيه 2 والكاني 2 من التقييد بذلك . 

وفي الفقيه : « قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا ممسّ 
ذكره بيمينه » © , ومنه يستفاد كراهة الاستبراء بها » وظاهر النصّ 
والفتوى دخول الاستجمار. 

لوو كذا يكره الاستنجاء ولو استجماراً#ه باليسار وفبها خاتم عليه 
اسم الهم كيا في المبسوط ( والمهذّب'" والوسيلة9" والمراسي () 





)١1(‏ الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ح/ ج ص17 » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص5١7‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ح١ه‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة: باب 
من ابواب احكام الخلوة ح؛ ولا ج١‏ ص5١73‏ . 

(0) من لايحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ح ١ه‏ ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة: باب 
1 من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص١7‏ . 

(:) الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ذيل ح/ ج ص17 » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص١3‏ . 

(5) من لايحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث حهه ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص١3‏ . 

() المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 . 

(0) المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص١4‏ . 

(8) الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص48 . 

(1) المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص"” . 


االاللسسسسسس للح جواهرالكلام (ج؟) 


0 والتذك ة9) والقواعد) والتحرير 0 والذكرى60) 
والووسن 19 :والوينان 29 وغبيريف] 7 ؛ للتعظيم » وقول الصادق 
( عليه السلام ) في خبر الساباطي : ار الجنب درهماً ولا ديناراً عليه 
اسم الله, ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم 57 الحديث » المتمم 
بعدم القائل بالفصل بين الجنب وغيره . 

وخبر أي لوف « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل الخلاء 
وني يدي خاتم فيه اسم من أسراء الله ؟ قال : لاء ولا تجامع فيه »0 . 

وخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : « قال أميرالمؤمنن 
( عليه السلام ) : من نقش على خاتمه اسم الله » فليحوله عن اليد التي 


. امختصر النافع: الطهارة / اداب الخلوة صه‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛ ١‏ . 
(*) قواعد الاحكام: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 
(1) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية التخلي ج١‏ ص7 . 
(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص١7‏ . 
(5) الدروس الشرعية: الطهارة / احكام التخل ص”. 


(0) البيات: الطهارة / في اسبابها ص“ . 
(4) كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الاستطابة ص" » ونهاية الاحكام: الطهارة / اداب 


الاستنجاء ج١‏ ص84 » ومفاتيح الشرائع: الصلاة/ مفتاح 15 ج١‏ ص" » وكفاية 
الاحكام: الطهارة / كيفية التخلي ص" . 

(1) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب * ح١؟‏ ج١‏ ص7"80» الاستبصار: الطهارة / باب 07” ح١‏ 
ج١‏ ص8؛ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص١7‏ . 

)١(‏ الكاني: باب البول يصيب الثوب حم ج" ص"5ه » وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
احكام اذلوة ح١‏ ج١1‏ ص73"97 . 


الطهارة / في سن الخلوهة سس ببس 1 
يستنجي بها في المتوضأ » 0 

وخر الكسين نن اليد قال الاقديت لأن امسن الففان 
(عليه السلام ) : إنا روينا في الحديث أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) 
كان يستنجي وخاتمه في إصبعه » وكذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) , 
وكان نقش خاتم رسول الله ( صأى الله عليه وآله ) محمّد رسول الله » قال : 
صدقواء قلت : فينبغى لنا أن نفعل ؟ فقال : إِنَ أولئك كانوا يتختّمون في 
اليد التق ونوا كك مكتيرة ل امرك ب ووه غير 117 

وخبر معاوية بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : « قلت له : 
الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى» فقال : ما أحبّ ذلك , 
قال : فيكون اسم محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) ؟ قال : لا بأس » 29 . 

وما ما في خبر وهب بن وهب عن أب عبد الله ( عليه السلام ) , قال : 
« كان نقش خاتم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العزة لله جمييعاً» وكان 
في يساره يستنجي بها ء وكان نقش خاتم أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) الملك 
له » وكان في يده اليسرى يستنجي بها » "2 فالأولى حمله على التقيّة , مع 


)١(‏ الكافي : باب نقش الخواتم حة ج” ص 174 » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب احكام 
الخلوة ح؛ ج ١‏ ص7 . 

() الكافي : باب نقش الخواتم ح8 ج” ص 74؛ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب احكام 
الخلوة حم ج١‏ ص77 . 

() عيون اخبار الرضا : باب ”١‏ ح7١٠‏ ج؟ ص؛ ه » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص4 "3 . 

(4؛) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب « ح"م؟ ج١‏ ص7" الاستبصار: الطهارة / باب 317 حلا 
ج١١‏ ص8؛ ؛ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص37 . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ” ح؟١؟‏ ج١‏ ص١7‏ الاستبصار: الطهارة / باب 17" ح١‏ 


امح ب تافر لكلا رع 08 
أن راويه معروف بالكذب على آل الرسول . 

وقد يستفاد من بعض ما تقدم من الأخبار كراهيّة إدخاله بيت 
الخلاء» ىا هو مقتضى بعض عبارات الأصحا ب(" , لكنّه معارض مما 
يظهر من البعض الآخر الدالَ على فعل النبيَ ( صلَى الله عليه وآله ) 
وأميرالمؤمنين ( عليه السلام )20 , 

ولعلَ الظاهر من خير أبي أيَوبٍ إلحاق باق أسماء الله مختضها ومشتركها 
بعد القصد», وهو الظاهر من ا 0 والمبسوط 247 والمهزن (0) والمراسه (0) 
والقواعد”" والتحري ر(” والتذكرة7 , ولا بأس به لمناسبة التعظيم » وفيها 
أيضاً مع غيرها من الذكرى 0" والدروس ١١‏ والبيان7") وروض 


ج١‏ ص8؛ ؛ وسائل الشيعة: باب ١٠7‏ من ابواب احكام الخلوة ح8 ج١‏ ص78 » وفيها 
كلها: «خاتم الي» بدل «خاتم زول الله 4:. 

. كعبارة من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١ ص؟؟‎ )١( 

(0) كما سبق في ص ١7”‏ س” وس ١١‏ . 

(") المقنعة: الطهارة / آاداب الاحداث ص١4‏ . 

(5) المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص16 . 

(5) المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص١4‏ . 

(5) المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص١7‏ . 

(10) قواعد الاحكام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(8) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية التخلي ج١‏ ص,. 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؟ ١‏ . 

. 7١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة‎ )9١( 

. الدروس الشرعية: الطهارة / احكام التخل ص"‎ )١١( 

. البيان: الطهارة / في اسبابها ص7‎ )١( 


الطهارة / في سنن الخلرة ‏ سسب )بيس 08 
الجنان 7" إلحاق أسماء الأنبياء والأئمَة ( عليهم السلام ) » وني جامع 
المقاصد7" زيادة اسم فاطمة (علها السلام ) » وهو الظاهرمن 
ال 

ولعلَّ ما في خبر معاوية المتقدم من ني البأس » يراد به إدخاله الخلاء 
دون الاستنجاء » كما قاله الشيخ افك او عم على إرادة عدم قصد اسم 
النبيّ وإن وافقه في اللفظ , فإِنَ الظاهر عدم الكراهة فيه على اشكال » 
وقد يحمل عليه أيضاً ما عن المقنع 2 من نني البأس كا خبر. 

ولضعف ما تقدّم من الروايات مع إعراض الأصحاب عنها عن ثبوت 
الحرمة » كان القول بها -وإن ظهر من بعض المتقتمين”' ذلك », مع 
احتماله إرادة الكراهة ضعيفاً . 

ثم إنه صرّح بعض الأصحاب”") بتقييد الكراهة ما إذا لم يستلزم 
تلويثاً في النجاسة , وإلا فيحرم » بل قد يصل إلى حد الكفر مع قصد 
الإهانة والاستحقارء وإن تأمّل في الحرمة بعض المتأخرين " , لكتّه في 


. روض الجنان: الطهارة / اسباب الوضوء ص75‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

() الوسيلة: الصلاة:/ بيان الطهارة ص86؛ . 

(:) تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب " ذيل ح"7 ج١‏ ص5" . 

(©) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص" . 

(0) كالصدوق في ال مقنع فحن الجوامع الفقهية ): باب الوضوء ص" . 

(0)كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة/ اسباب الوضوء ص5 ؟.والفاضل المهندي في كشف 
اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص 5 ؟ » والطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / آداب 
الخلوة ج١‏ ص7١‏ . 

03 كالاردبيلٍ قِ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص17 . 


ملس سس يل بيب جواهرالكلام (ج؟) 
غير محلّه بالنسبة إلى لفظ الجلالة . 

وألحق 2 المبسوط 00 والمهدت 00 واللسسي و ا والقواعد 0 
والذكرى 2*7 وغيرها 27 بالمكروه السابق كراهة الاستنجاء باليسار وفيها 
خاتم فصه من حجر زمزم » ولعله للمضمر: « قلت له : ما تقول في الفصّ 
تتخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به , لكن إذا أراد الاستنجاء 
نزعه )) 9 5 

قيل 0 : وفي بعض النسخ « الزمرد» بدل « زمزم » , بل عن 
الكاشاني(» نسبته إلى كثير من النسخ » ويؤيّده عدم تعارف الا تخاذ من 
ذلك » بل أورد عليه أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز . 

1 0000000 و 5 

لكن فتوى الجماعة تؤْيّد الأول » ويجاب عن الثاني بخروجه بالنضٌ » 

أو بأنَ هذا الحكم مبنيّ على الوقوع دون الجواز, أو بأنَ المراد ما يؤخذ من 





. ١186ص‎ ١ج المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )١( 

0( المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص١4‏ . 

(*) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية التخل ج١‏ ص . 

(4) قواعد الاحكام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة/ استطابة الخلوة ص70 . 

3( كالوسيلة : الصلاة/ بيان الطهارة ص8؛ءونهاية الاحكام: الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ 
ص84 » والدروس الشرعية: الطهارة / احكام التخلي ص" . 

(0) الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح” ج ص17 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 
١١‏ ح؟؟ ج١‏ ص55" », وسائل الشيعة: باب #5 من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ 
ص ”57 ؟ , وبي النسخة المطبوعة من الكاني: « زمرد» بدل « زمزم » » واشير في الهامش الى 
وحود نسخة « زمزم » . 

(8) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / مكروهات الخلوة ج؟ ص "8 . 

)0( الواني: باب الاستنحاء ديل ح ٠‏ ١ج‏ ص١؟١١.‏ 


الطهارة / في سنن الخلوة 
الث بقصد الإصلاح » وهوممًا يجوز إخراجه كالقمامة » أو بأنَ زمزم ليست 
بداخلة في المسجدء أو بغير ذلك . 

و يكره جو الكلام * ني حال التخلي غائطاً أو بولاً ؛ للمرسل : 
« ... إن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته »(0) 

وقول الصادق ( عليه 0 في خير ألي بصير: دلا تتكلم على 
الخلاء , فإِنَ من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة »7" . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر عمر بن يزيد بعد أن سأله عن 
التسبيح في المخرج وقراءة القران : «لم يرخص في الكنيف في أكثر من اية 
الكرسى ويحمد الله وآية »20 , ورواه في الفقيه بزيادة : « أو آية الحمد لله 
5-7 العالمت » 4) 

وقول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في خبر صفوان : «نجى 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهوعلى الغائط أو 
يكلّمه حتّى يفرغ »2 , ولا منافاة بينه وبين ما تقدم ؛ إذ لا تخصيص 


فيه . 


و 


مضل 





)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ح١5‏ ج١‏ ص »7”١‏ وسائل الشيعة: باب ه 
من ابواب احكام الخلوة ذيل ح؟ ج١‏ ص8١7‏ . 

(؟) علل الشرائع: باب ٠١١‏ ح١‏ ج١‏ ص78 ؛ وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب احكام الخلوة 
ح؟كجاص68١5؟.‏ 

(6) تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب ١6‏ حه ج١‏ ص50”» وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب 
احكام الخلوة ح/ا ج١‏ ص 7١١‏ . 

(:) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث حلاه ج١‏ ص78 . 

(5) تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب * ح8 ج١‏ ص,7372 » وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص8١7‏ . 


11 ا اي لملسممس سس ل ل #. جواهرالكلام (ج7) 

ولعله لا خلاف ني الحكم بين الأصحاب ؛ لتصريح كثير من 
القدماء( والمتأخرين(") بهء سوى ما يظهر من الفقيه229» حيث قال : 
« لا يجوز» , ولعلّ مراده الكراهة . 

نعم يستثنى منه عندهم -بعد فرض شمول أدلّة الكراهة له الكلام 
بذكر الله » ولذا قال المصتف كخيره 2 :96 إلا بذكر الله ما في الأخبار 
الكثيرة 9 من التعليل بحسن الذك ر على كل حال . لكن قيّده 
بعضهم ( فيا بينه وبين نفسهء ولعلّه للمرسل : « كان الصادق 
( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه » ويقول في نفسه : بسم الله 
وبالله ... » 7" إلى آخره . 


(1) منهم: الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج ١‏ ص8١‏ » وابن البراج في المهذب: 
الطهارة / في مقدماتها ج١‏ ص١٠‏ ؛ » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيات الطهارة ص48 . 

(6) منهم: العلامة في نهاية الاحكام: الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص86 » والشهيد في البيان: 
الطهارة / في اسبابها ص“ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 45 ج١‏ ص"1 » 
والخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / كيفية التخلٍ ص" . 

(") من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ذيل ح0١”‏ ج١‏ ص١7‏ . 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الاستطابة ص77 » والعلامة في قواعد 
الاحكام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص ؛ والشهيد في الدروس: الطهارة/ احكام التخلٍ ص" 

(5) منها : ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن ابن 
رئاب » عن الحلبي , عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «لا بأس بذكر الله وانت تبول » 
فإن ذكر الله حسن على كل حال...» . 

الكافي: باب ما يجب من ذكر الله ح” ج؟ ص44 » وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
احكام الخلوة ح١‏ و؟ وه ج١‏ ص ١١5‏ و١1١7‏ . 

(5) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 .» والنهاية: الطهارة / آداب 
الحدث ص ١١‏ .ء وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص48 . 

0( تقعدم في ص .٠٠١‏ 


الطهارة / في سن الخلوق 3ب 88 


من خبر عم ربن يزيد » بل في خبر الحلبي ''" ما يدل على قراءة ما شاء من 
القران » لكن لم أعثر على مفتٍ به » بل صرّح , بعضهم 7" بكراهة ما عداها , 
فقد يحمل الخير على إرادة الجوازى وف الوسيلة تقييد قراءة أية الكرسي فوا 
بينه وبين نفسهء قال : « لأنه يفوت شرف فضلها »47 , ولم نقف على 
شاهد له . 

6 أو حاجة يضر فوته لانتفاء الحرج » ومنه يعرف حسن التقييد بما 
إذا لى يمكن الإشارة والتصفيق . 

وينبغي للمصتّف استثناء الحمد بعد العطس ؛ ا في خبر مسعدة بن 
صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهها السلام ) » قال : « كان أبي يقول : إذا 
عطس أحدكم وهوعلى خلاء فليحمد الله في نفسه »7 , ولعلّه لدخوله 


)١(‏ كالعلامةخي قواعد الاحكام : الطهارة/ آداب الخلوة ج١‏ ص؛ » والشهيد في البيان: 
الطهارة / في اسبابها ص7 , والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ آداب الخلوة ج١‏ 
صه ٠١‏ , والخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / كيفية التخلٍ ص" . 

(0) الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد ء عن ابن أبي عمير» عن عبيد الله بن علي 
الحلبي , عن ابي عبد الله (عليه السلام ) , قال: « سألته اتقرأ النفساء والحائض والجدب 
والرجل المتغوط القران ؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا» . 

تهذيب الأحكام: الطهارة / باب * ح؟5 ج١‏ ص8؟1» الاستبصار: الطهارة / باب 15 
ح” ج١‏ ص ١١‏ » وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب احكام الخلوة حم ج١‏ ص 7١5١‏ . 

(6) كالشيخ في المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / بياك الطهارة ص48 . 

(1) الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص48 . 

(5) قرب الاسناد: ص" ؛ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب احكام الخلوة ح1 ج١‏ ص 3١١‏ . 





جواهرالكلام (ج؟) 


بل ينبغى استثناء حكاية الأذان أيضاً كما هو المشهور(" ؛ للأمر به في 
عدّة من الروايات 0 , مضافاً إلى العمومات 27 الدالة على استحبابه » مع 
عدم تبادره من الكلام المهبيّ عنه » ولعلّ المصتّف تركه اعتمادا على كونه 
ذكراً» كما يظهر من تعليل بعضهم * . إلا أنه لا يخلومن تأمّل بالنسبة 
للحيعلات » أللّهم إلا أن تبدل بالحولقة » كما تعرف إن شاء الله تعالى في 
استحباب حكايته . 


)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام: الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص86 » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص ه١٠‏ , والسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سئن 
الخلوة ج١‏ ص18 . 

)2( ثمن قال بذلك : ابن البراج قِ المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص 4١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص77 والعلامة في قواعد الاحكام: 
الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ » والشهيد في البيان: الطهارة / في اسبابها ص7 . 

(7) منها: ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم , عن ابي جعفر ( عليه الشسّلام ) انه قال له: 
«ايا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال , ولوسمعت المنادي ينادي بالاذان وانت 
على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن» . 

من لا يحضره الفقيه: باب الاذات والاقامة ح 8457 ج١‏ ص388 » وسائل الشيعة: باب / 
من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج ١‏ ص١؟١7؟.‏ 

(؛) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان , عن حماد بن 
عيسى » عن ربعي بن عبد الله » عن محمد بن مسلم , عن أبيه جعفر ( عليه السلام ) قال: 
«كان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إذا سمع المؤذن يوْذنَ قال مثل ما يقوله في كل 
شيء » . 

الكاني: باب بدء الاذان والاقامة ح؟ و٠"‏ ج” ص07 , وسائل الشيعة: انظر باب 
ه؛ من ابواب اذان والاقامة ج4 ص 5/١‏ . 
(5) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / اسباب الوضوء ص77 . 


الطهارة / في سن المخلوة ب ب م [(ق18 


ويكره زيادة على ما ذكره المصتّف تطمي(" الرجل ببوله من سطح أو 
مكان مرتفع ؛ لنبي النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) 2 عن ذلك . 

والبول قائاً » والتخلي على القبر أو ببن القبور؛ لما رواه محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » قال : « من تخلّى على قبر أو بال قائماً إلى 
أن قال :- فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله » وأسرع ما 
يكون الشيطان إلى الانسان وهوعلى بعض هذه الحالات... 0(" , وخير 
ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام ) » قال : 
«ثلاثة يتخوّف منها الجنون » وعد منها التغوط بين القبور , 

وطول الجلوس على الخلاء ؛ لأنه كا روي 2 يورث الناسور”" , أو 


. التطميح: اي رفع البول والرمي به في الهواء. مجمع البحرين: ج؟ ص47" مادة ((طمح)‎ )١( 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ح٠ه‏ ج١‏ ص77 » الكافي: باب الموضع 
الذي يكره أن يتغوط فيه ح؛ ج” ص ١١‏ ء وسائل الشيعة: باب *" من ابواب احكام الخلوة 
ح١‏ و؛ وه ج١‏ ص148 و195؟. 

فر الكاني: باب كراهية أن نبيت الانسان وحده ح؟ ج" ص”"ه » وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 39١‏ . 

(:) الكافي: باب كراهية أن يبيت الانسان وحده ح١٠‏ ج7 ص 0*4 , وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص357 . 

(6) كاير الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب , عن العباس » عن الحسين بن 
يزيد» عن اسماعيل بن ابي زياد, عن محمد بن مسلم قال: «سمعت ابا جعفر 
عليه السلام ) يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور. .. » . 

تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١6‏ ح؛ ج١‏ ص 08" » من لا يحضره الفقيه: باب 
ارتياد المكان للحدث ح5ه ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب احكام 
الخلوة ج١1‏ ص73"5 . 
(7) الناسور: علة تحدث حوالي المقعدة. مجمع البحرين: ج ص 117 مادة (نسر) . 


؟14” سس ب ب لبلب بل جواهرالكلام (ج؟) 
الباسور('" بالباء الموحدة . 

واستصحاب الدرهم الأبيض غير مصرور؛ لما رواه غياث عن جعفر 
عن أبيه (عليهها السلام ) : « أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض 
إلا أن يكون مصروراً» (©2. وعن بعضهب”) تقييده بما إذا كان عليه اسم 
الله » ولعله لمعروفيّة نقش ذلك في الزمان السابق » وإلا فالرواية مطلقة . 





() الباسور: كالدماميل في المقعدة. مجمع البحرين: ج" ص 7١١‏ مادة ( بسر) . 

(؟) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١١‏ ح؟ ج١‏ ص"#اه", وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح/ ج١‏ ص4 "7 . 

(6) كالصدوق في الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 » واستحسنه في الحدائق 
الناضرة: الطهارة / مكروهات التخلي ج؟١‏ ص76/. 


الفصل م« الثالث 6: 
في كيفيّة الوضوء* 

«إوفروضه خمسة * وني النافع : « سبعة 76" بإضافة الموالاة 
والترتيب » ولعل غرض ال مصتّف هنا بالفرض ما يستفاد من نص 
الكتاب» فلذا جعلها خمسة , بخلافه في النافع , لكن قال الشهيد ني 
الذكرى : «إنه يستفاد من نص الكتاب ثمانية »(") السبعة ا مذ كورة مع 
المباشرة بنفسه » وفيه ما لا يخفىئ » بل لا يخفى ما في الأول أيضاً بالنسبة 

إلى الخمسة , والأمر سهل . 


الأول : النية* 
ا وهي ‏ لغهً وعرفاً « إرادة # تؤثّر في وقوع الفعل » ويها يكون الفعل 
فعل مختار» وهو المراد ممّن فسرها بالقصد , على ما يظهر من ملاحظة كثير 
من كلمات الأضحاب”" وبعض كلمات أهل اللغة ”" » نعم ربا 


. المختصر النافع: الطهارة / كيفية الوضوء صه‎ )١( 

(؟) الذكرى: الطهارة / واجبات الوضوء ص9" و11 . 

(6) كالعلامة في تحرير الاحكام : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص » والشهيد الثاني في 
الروضة: الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 7/١‏ ء والطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص186١‏ . (8) المصباح المنير: ص58 مادة ( نوى ) . 


سسسب يبي يبي ب جواهرالكلام (ج١)‏ 
فسّرت بالعزم في بعض عبارات الأصحاب() والصحاح”(" , بل يستفاد 
من إطلاق كثير من الأخبارء كما لا يخفى على من لاحظ باب استحباب 
نيّة الخير والعزم عليه" » وباب كراهيّة نيّةَ الشرّمن كتاب وسائل 
الشيعة 99 , ش 

والمراد بالعزم الإرادة المتقدمة على الفعل سواء حصل قبلها تردّد أولاء 
ثماينقل عن اللكلين !امن الفرق بينه وبين النية بذلك غير واضح 
الوحهء كالفرق بين النية ومطلق الإرادة بالمقارنة وعدمها. وحاصل م 
نقل عنهم أن الإرادة إِمَا أن تكون مسبوقة بتردّد أولاء فالأول العزم » 
والثانية إِمَا أن تكون مقارنة أو لا فالأولى النيّة » والثانية إرادة بقول 
مطلق .ع وهو كما ترى . 

نعم لا يبعد دعوى اشتراك لفظ النية بين الإرادة المتقدّمة التى تسمى 
بالعزم, كا هوظاهرما عن الجوهري » ويؤيّده ملاحظة كثيرمن 
الاستعمالات » وبين الإرادة المقارنة المؤثّرة في وقوع الفعل , مع احتمال 
دعوى الحقيقة في الثانية خاصة . 

وكيف كان ء لا نعرف لها معتى جديداً شرعيّاً» نعم ربّما وقع في 
لسان بعض المتشرّعة (0) إطلاقها على الإرادة مع القربة » بل هو مدار قوهم : 


)١1(‏ كالحلبي في الكاني في الفقه: الصلاة/ الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها 
ص 177١‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / اسباب الوضوء ص77 . 

(؟) الصحاح: ج5 ص5١5؟‏ مادة (نوى) . 

() وسائل الشيعة: انظر باب 5 من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص5" . 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص١4‏ . 

روه( راجع التنقيح الرائع : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص 4-07 / . 

(7) كالعلامة في قواعد الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١‏ ء وارشاد الاذهان: 


الطهارة / في نيه اوضر ل ببس !ا 
«النيّة شرط في العبادات دون المعاملات » » ومنه اشتبه بعض متأخري 
المأخرين » فادّعى أنَّ لما معنى جديداً » وهو واضح الفساد , كيا لا يخفى 
على من لاحظ كلمات الأصحاب في معناها وإطلاقها واستعمالاتهم وغير 
ذلك , فلا حاجة للإطالة . نعم لمّالم يكتفوا مطلق القصد في صحّة 
العبادة » بل كان المعتير قصداً خاضاً على ما ستعرف , جعلوا ذلك كله من 
متعلقات النيّة » ولذا تراهم بعد ذكرها يذكرون كيفيّتها » فيشتبه على غير 
المتامّل انه معناها عندهم . 

وظهر لك مما تقدم من معنى النيّة أنها من الأفعال القلبيّة التي ليس 
للنطق فيها مدخليّة » كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب ء منهم الشيخ في 
الخلدئ (1) والضعفك 09 والعلدمة 79 والشهيدان )0 وغيرهم (( » ومن 
هنا اعترض "" على المصتّف باستدراك قوله : « تفعل بالقلب #بعد 
ذكره أنها إرادة . 





الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 7١7‏ . 

. "١8ص‎ ١ج الخلاف: الصلاة/ مسألة 5ه‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 19 . 

(') قواعد الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص » ونحرير الاحكام: الطهارة/ افعال. 
الوضوء ج١‏ صه . 

(4) الشهيد الأوّل في البيان : الطهارة / في الوضوء ص" » والشهيد الثاني في الفوائد الملية: ذيل 
قول المصنف: « وقصر النية على القلب » ص"735 . 

©6 كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص98١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 1850 », والفاضل المندي في كشف اللثام: 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص57 . 

(6) نقله المقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص 4/ . 


١5‏ جواهرالكلام (ج؟) 





ورا أجيب ”' عنه أنّه جيء به لإخراج إرادة الله عن مسمّى النيّة 
لكان كونها لا تفعل بالقلب » فيقال : أراد الله , ولا يقال : نوى الله » بل 
في التنقيح : «لا يصدق على إرادة الله تعالى أنها نيّة بالإجماع »20 , 

قلت ؟ ولعله لخصوص لفظ النيّة دون نحو« نوى » , وإلا فقد قال 
العلامة في المنتهى : « إنه يقال : نواك الله بخير: أي قصدك »(" وني 
الصحاح : «نواك الله : أي صحبك في سفرك وحفظك » قال الشاعر: 
ياعمرو أحسن نواك الله بالرشد واقرأسلاماً على الذلفاء بِالعّد»9©) 
وف القاموس : «نوى الله فلاناً : حفظه » 0" , 

والأولى في الجواب أن يقال : إنه ذكره المصتّف للرة على بعض 
القافدةة جيك اوتنا اللفظ 7 , وهو_مع أنه مجمع على بطلانه عندنا كها 
في كشفف اللثام 7" لا دليل عليه » بل لا دليل على الاستحباب أيضاً 
وإن ظهر من بعض الاصحاب . 

وما يقال من التعليل بأنَ اللفظ أعون له على خلوص القصدء أو أنه 
زيادة مشقّة فيستتبع الشواب , فيه ما لا يخفى » بل أقصى ما يفيده الأوّل 
الاستحباب العارضي لا الذاتي , ونحن نقول به بحسب اختلاف الناوين » 
بل قد يصل إلى حدّ الوجوب » كما إذا توقف الإخلاص عليه » وقد يحرم 
)١(‏ كما في مسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص" . 
(؟) التنقيح الرائع: الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص74 . 
(*) منتبى المطلب: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص هده . 
(4) الصحاح: ج5 ص15١5؟‏ مادة (نوى) . 
(( القاموس المحيط: ج؛ ص58" مادة (نوى) . 


() المجموع: الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص5١"‏ . 
(10) كشف اللثام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص57 . 


الطهارة / في نيه الوضوة -- يبب 148 


إذا كان بالعكس ء إلا أن الأحوط الترك مع الاختيار فراراً من التشريع . 

وحيث كان المراد بالنيّة ما عرفت كان الدليل على وجوبها -بعد توقف 
صدق الامتغال والإطاعة والتعبّد» وما دل من الكلتاب 7" والسبّة 29 على 
الإخلاص في العبادة المتوقف علها ؛ إذ المراد به إتيان الفعل بقصد كونه 
امتثالاً لأمر الله خاصضة- الإجماع المنقول على لسان جماعة » كالشيخ 7" وابن 
0 والعلامة (©) ول 

وما عساه يظهر من المنقول عن ابن الجنيد "2 من الاستحباب » فهو 
.مع عدم صراحة عبارته » ومعارضته بنقل المصتف عنه في المعتير (") 
خلافه ضعيف جتاً » فلا يقدح . 

وقول (8) علىّ بن الحسين ( عليهما السلام) في حسنة أبي حمزة : 
«لاعمل إلا بنيّة7),ونحوه روي عن النبي (صلَى الله عليه واله)(". 


. كقوله تعالى: «وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » سورة البينة: الآية ه‎ )١( 

. وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب مقدمة العبادات ج١ ص”41‎ )١( 

(0) الخلاف: الطهارة / مسألة 18 ج١‏ ص 71-0١‏ . 

0( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / كيفية الطهارة ص١5:‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة/ في النية ج١‏ ص5 ؛ », تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات الوضوء 
1 ص؛ ١‏ م مختلف الشيعة: الطهارة / كيفية الوضوء ص ٠١‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجيات الوضوء ص١٠‏ . 

0( المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص8"١‏ . 

(4) معطوف على قوله في هذه الصفحة س ه: الاجماع . 

(1) الكاني : باب النية ح١‏ ج؟ ص6 , وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة العبادات 
ح١اجاص78.‏ 

)٠١(‏ أمالي الطوسي: ج؟ ص 7١7-707‏ وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة العبادات حه 
ج١‏ ص31 . 


سس ل لل ل لل لل ججواهرالكلام (ج؟) 

وقول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « إنما الأعمال بالنيّات 
ولكلّ امريء ما نوى » فن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله 
( عزوجِلَ ) ؛ ومن غزا يريد به عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما 
نوى ا 

وقوله أيضاً في خير أبي عثمان العبدي عن جعفر عن ابائه عن 
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) » قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) : لا قول إلا بعمل » ولا قول ولا عمل إلا بنيّة » ولا قول ولا عمس 
ولا نية إلا بإصابة الستّة » () ؛ وف الوسائل : « إنه رواه الشيخ مرسلا عن 
الرضا » 9 , وغير ذلك . 

وما وقع من بعض متأخري المتأخرين ”من المناقشة في الاستدلال 
بهذه الأخبار؛ لاحتمال توجّه الحصرفيها إلى الكمال دون الصحَة » وترجيحٌ 
الشانية على الأولى لكونه أقرب المجازات إلى الحقيقة » معارض بأنّه0 فيه 
تخصيصاً للأعمال بالعبادات خاضة ضعيف جد ؛ لما فيه من المحالفة 
لفهم العلماء الماهرين » ولغلبة27 استعمال مثل هذا التركيب في نني الصحّة 


١ج‎ ٠١ح امالي الطوسي : ج؟ ص١7 » وسائل الشيعة: بابه من ابواب مقدمة العبادات‎ )١( 
. ص71‎ 

(؟) المحاسن: باب الاحتياط في الدين ح4١‏ ص 7١١‏ » وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة 
العبادات ح؟ ج١‏ ص"” . 

(*) وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة العبادات ذيل ح؟ ج١‏ ص78 . 

(4). كالخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / نية الوضوء ص88 . 

(5) الصحيح: بأنَ . 

(5) في «م» و«ق» و«اه»: لما فيه -بعد امخالفة لفهم العلماء الماهرين » وابتنائه على كون المراد 
بالنية هو المعنى المتشرعي - انه مخالف لغلبة ... . 


الطهارة / في نيه لضو ب سسسب 48] 
كما هو واضح , وخروج غير العبادات منه غير قاد )١7‏ » بل هوأولى من 
غيره لشيوع التخصيص . 

لا يقال: إِنَ بعض هذه الأخبا رلا تنطبق على ما ذكرت من معنى 
النيّة » مثل « إنما الأعمال بالنيّات » ونحوه . 

لأنا نقول : -مع أنا نوز إطلاقها على غير ما تقدم محازاً أنه قد يشتبه 
المراد من متعلق النيّة إِمَا بإضمار أو نحوه , وني إطلاق نفس النيّة » كما في 
قوله : « إنها الأعمال بالنئيّات ولكلّ امرئ مانوى ... » إلى آخره . بل 
التأقل الصادق في مثل قوله : « إنما الأعمال » ونحوه يقضى بأنه أدل على 
المطلوب منه على غيره؛ 1 فيه من إطلاق النيّة على غيرما نحن فيه فتأقل جيّداً. 

وإذ قد ظهر لك المراد من النيّة علمت أن الأمرفها في غاية السهولة ؛ 
إذ لا ينفك فعل العاقل الختار حال عدم السهو والنسيان عن قصدٍ للفعل 
وإرادة له» ومن هنا قال بعضهم'" : إنه لو كلفنا الله الفعل بغير نيّة لكان 
تكليفاً بامحال , وهو حسن بناءً على ما ذكرنا من معنى النيّة » بل لعلّه لذا 
أغفل المتقدمون ذكرها وبيان شرطيّتها . 

لكن لما كان لا يكني في صحَة العبادة وجود النيّة بالمعنى المتقدّم » بل 
لابدّ من ملاحظة القربة منها وحصول الإخلاص » وهو غاية الصعوبة ؛ 
بل هو الجهاد الأكر للنفس الأمّارة بالسوء » كها لا يخفىئ على من لاحظ 
الأخبار( الواردة في الرياء والحذر عنه » وأنه أخى من دبيب الفلة السوداء 


)١(‏ ي («م» و«اق» و«اه»: وخروج غير العبادات منه .مع أن فيه منعأ بناءً على ماذكرنا من 
المراد بالنية غير قادح . 

0( كالعاملٍ في مفتاح الكرامة: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5 7٠١‏ . 

() لثالئ الاخبار: اقسام الرياء ج؛ ص/ه . 


جواهرالكلام (ج") 


١6 
في الليلة المظلمة » وكانت القربة في حال الإخلاص من متعلقات النيّة » إذ‎ 
, يجب عليه قصد الفعل امتثالاً لله خاصّة » صعب أمر النيّة من هذه الجهة‎ 
وصحّ اشتراطها في العبادات دون المعاملات , وبحث عنها المتأخرون » بل‎ 
لعلّ المتقدمين بذكرهم في أوائل كتبهم اشتراط الإخلاص في العبادة‎ 
والتحذير من الرياء ونحوه اكتفوا عن ذكر النيّة بمعنى القصد ؛ لعدم إمكان‎ 

حصول الإخلاص بدونه . 

وما ذكرنا ظهر لك مراد من جعل (" أمر النيّة في غاية السهولة » وكذا 
من جعلها(" في غاية الصعوبة ؛ لاختلاف الحيثيّتين » إلا أنه ربا ظهر من 
بعض عبارات بعض الأصحاب7© صعوبة أخرى للنيّة من غير تلك 

اللرفية وذلكك لذنه جعلها عبارة عن هذا الحديث النفسي والتصور 
الفكري , فلا يكت بدون الإخطار بالبال للقصد مع ما يعتبرمعه من القربة 
والوجه وغيرهما مقارناً لأؤل العمل » فبسببه يحصل بعض أحوال هم تشبه 

أحوال امجانين . 

وليت شعري أليست النيّة في الوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات 
كغيرها من سائر أفعال المكلفين من قيامهم وقعودهم وأكلهم وشربهم ؟ 
فإِنَ كلّ عاقل غير غافل ولا ذاهل لا يصدرعنه فعل من هذه الأفعال إلا 

مع قصد ونيّة سابقة عليه » ناشئة من تصور ما يترتب عليه من الأغراض 

الباعثة والأسباب الحاملة على ذلك الفعل » بل هو أمر طبيعى وخلق 





)00( كالاردبيل 5 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص18 » والسيد في 
مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 185 . 

(؟) كالبهبهاني في حاشية المدارك : الطهارة / نية الوضوء ص94" . 

() كالشهيد في الذكرى: الصلاة / النية ص75١-/ا/ا١‏ . 


الطهارة / في نيه الوضية سس نس 8ا 
جبلي » ومع هذ لا ترى المكلّف في حال إرادة فعل من هذه الأفعال يعتريه 
ىع فين تلاك الوسوسة وذلك الأشكا بوعل هؤرالسيية إل العبادات 
الأخر من الزيارات والصدقات وعيادة المرضى وقضاء ال حوائج والأدعية 
والأذكار وقراءة القران ونحوذلك لا يعتريه شىء من تلك الأحوال » بل هو 
امل حسب مان نهاك الدكلوة لا اعرفوها ذا تسدركه ا 
الوصوة, ع م 

ومن هنا كان التحقيق أن النيّة عبارة عن الداعى الذي يحصل للنفس 
ميددة نباك دويل :إن القتدا واقان الكلتنه :]ذا دن عليه وفيت الطهر 
مثلاً » وهوعالم بوجوب ذلك الفرض سابقاً » وعالم بكيفيّته وكميّته » وكان 
الغرض الحامل على الا تيان به إِنها هو الامتثال لأمر الله , ثم قام من مكانه 
وسارع ثم توجّه إلى المسجد ووقف في مصلاه مستقبل القبلة » فاذن وأقام 
ثمّ كبّر واستمرٌ في صلا ته » إن صلا ته صحيحة شرعيّة مشتملة على النيّة 
والقربة » فظهر بذلك أنه لا تنحصر النيّة في الصورة المخطرة بالبال . 

لا يقال : إِنَ الإخطار أشدّ في حصول الإخلاص . 

لأنا نقول : إنّه ينبغي القطع في عدم مدخليّة ذلك فيه» ألا ترى أنه إذا 
غلب على قلب المدرّس أو المصلي حب الشهرة والسمعة وميل القلوب إليه 
لكونه صاحب فضيلة أو ملازم عبادة وكان ذلك هو الحامل له على 
تدريسه وعبادته » فإنه لا يتمكن من نيّة القربة والإخلاص فيها » وإن قال 
بلسانه وتصور بجنانه: أصلّي أو أدرّس قربة إلى الله » كها هو 
واضح . 

وحاصل الفرق بين القول بالإخطار والداعي , إِمَا بأن يقال : إِنَ 
الأول يؤول إلى إيجاب العلم بالحضور وقت الفعل » بخلاف الثاني » فإنه 


؟وّ لل ل ل جواهرالكلام (ج؟) 
يكتى بالحضور من دون علم والتفات للذهن , وما عساه يظهر من بعضهم 
-من أنه بناءً على الداعى يكتفى بوجوده وإن غاب عن الذهن حال الفعل» 
ولذا لم يفرّقوا بين الابتداء والاستدامة ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ويقطم 
بفساده, وكيف يعد مثل هذا الفعل في العرف بمجرّد هذا العزم السابق 
منويًا ومقصودا '؟ 

أو يقال في الفرق بينهها : إن المراد بالداعي إنها هو العلّة الغائيّة للفعل , 
الباعثة للمكلّف على إيجاده في الخارج » وهو ليس من النيّة في شيء » بناءً 
على ما ذكرنا أنها مجرّد القصد والإرادة » وإطلاق لفظ النيّة عليه في لسان 
بعضهم إنها هو بحسب الاصطلاح المتآخر. 

فنقول حينئِ : يكتنى بقيام الداعي في المكلف » لكن لا بد من 
حصول الإرادة للفعل حين التعقّل وإن غفل عن الداعى له ني ذلك 
الوقت + لكن بحيث لو سئل لقال : أريد الفعل لذلك ؛ وببذا تظهر الثرة 
بينه وبين القول بالإخطارء فتأمّل جيّداً . 

ولعلَ الأولى أن يجعل المدار بناءً على الداعى على ما لا يعد في العروف 
أنه فعلٌ ساو خال عن القصد ليكتق بذلك ونا تناه قاد اك شال ف 
الاستدامة 2١7‏ للبحث تتمّة . 

«وكيفيّها أن ينوي الوجوب * في الواجب كا أو الندب * في 
المندوب » كما هو خيرة المنتهى 7 والإرشاد7" والتحرير”؟؟ والشهيد في 


)١1(‏ في ص 17 س قبل الأخير. 

. منتهى المطلب: الصلاة / في النية ج١1 ص55؟‎ )١( 

(*) ارشاد الاذهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص؟١١7.‏ 
(؛) تحرير الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟ . 


الطهارة / في تيه الوضو ‏ ب ببسب سبي 18# 
اللمعة 7" والألفيّة 7" , وهو ا منقول عن الغنية'" والمهزّب ”' والكاني" , 
و نقل عن الراوندي 29 وابن حمزة © » ونسب إلى الأكثر في بعض 
شى الألفيّة 0 , وفي آخر 7 أنه المفتى به . 

وماحة أهل 0 ''© من مذهب العدليّة أنه يشترط في 
استحقاق الثواب على وأ حي ان يوقعه لوجوبه أو وحه وحوةى ولعاه لذ 
قال في القواعد: « 5 يجب أن يوقعه لوجوبه, أو وجه وجوبه على 
رأي 010 » كما فوظلاهر ا خهبار الات 0 والعن كك 05905 وجامع 
القاغير 9 ووفك 2199 الوجومانه اللطف عفد أكر الغتدلتة ونوانة ترك 
المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة » والشكر عند الكعبى » ومحرّد 
الأمر عند الأشعريّة . 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
(0) الالفية: المقدمة الأولى من الفصل الأول ص"؛ . 
() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الطهارة ص١41‏ . 
(14) المهذب: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"17؛ . 
(5) الكاني: الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص17 . 
(5) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 
(0) الوسيلة: الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 
(8) و(1) لم نجد ذلك . فها توفرمن حواشي الالفية » كحاشية الكركي والشهيد الثاني وصاحب 

المدارك » وابن أبي جمهور, وابن 5-5 وحاشية باسم الجواهر المضية . 
)١(‏ كشف الراد: المعاد/ المسألة الخامسة ص 707 . 
)١1١(‏ قواعد الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(؟١)‏ السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص18 . 
)١1(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص؛ ١‏ . 
)١:(‏ جامع المقاصد: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 3١١‏ . 
(15) كما في كشف اللثام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص4" . 


٠64‏ لسسسصسسسسسببب سحب ب بي يي يبي بيبل سس ججؤاهرالكلام (ج؟) 


وعن الروضة 7" دعوى الشهرة على وجوب نيّة الوجوب في الصلاة » 
بل في ظاهر التذكرة 7" الإجماع عليه هناك » ولعله يفرّق بين الصلاة وبين 
ما نحن فيه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى» ومن هنا نقل عن بعضهه © 
انه انك الوحوت هنا وقال به في الصلاة . 

وكيف كان, فقد اخحتاراللصتف في المعتير 7؟) في المقام عدم 
الوجوب » وإليه ذهب كثير من متأخري المتأخرين 2 وجملة مشايخنا 
المعاصرين 7 , وهو المنقول عن المفيد في المقنعة 7(" والشيخ في 
الباية " , بل نقله الشهيد في نكت الارشاد 9 عن المرتضى وظاهر 
الشيخ في الاقتصاد”''" وعن المصتّف في الطبريّة 7" , بل ربا كان ظاهر 


. 75" الروضة الببية: الصلاة / كيفيتها ج١ ص‎ )١( 

(') تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في النية ج١‏ ص١١١.‏ 

(9) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص188» والصلاة / في افعاهها 
لاضن ا ا 

(1) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١١9‏ . 

(5) منهم : الخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ؟. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4ه ج١‏ ص8؛4» والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / نية الوضوء ج؟' ص17 . 

6 كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: المقام الثاني من المقصد الثاني ص ؛ ش» والبهبهاني في 
حاشية المدارك : الطهارة / نية الوضوء ص 8” . 

(0) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص45 . 

(6) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١١‏ . 

(1) غاية المراد : الطهارة / في الوضوء ص8-0 . 

(١9)الاقتصاد‏ : الوضوء واحكامه ص"؛ ؟ . 

. المسائل الطبرية (ضمن الرسائل التسع للحليّ ) : المسألة الخامسة عشرة ص17‎ )1١1( 


الطهارة / في تيّة الوضوء الامش 186 


سلدر (1) والجعنى '") ؛ لإطلاقهم النيّة على ما قيل كظاهر النافع '"ا » بل 
قد يكون ظاهر الشيخ في المبسوط 2 أيضاً ؛ لأنه ذ كر وجوب نيّة رفع 
الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة ونم يتعرض للوجوب والندب » بل قد 
يكون ظاهر المتقدمين ؛ لتركهم التعرّض للنيّة أصلاً » ولعلّه الأقوى في 
النظر. 

لكن ليعلم أن من تعرّض لوجوب نيّة الوجوب , منهم 0" من أطلق نيّة 
وجوبه » ومنهم 20 من يظهر منه وجوب ملاحظته علّة وغاية » فلا يكتفى به 
و لح قا ور الطاهر ناترم كي كلس موعن لوي ”ا 
وحوب ملاحظته وصفاً لا غاية . 

وعلى كل حال فأقصى ما يمكن أن يستدل به لهم أن الامتثال بالمأمور 
به لا يتتحقق إلا بالا تيان به على وجهه المطلوب , وهذا لا يحصل إلا 
بالاتيان بالواجب واجباً والندب ندباً . 

وبأنْ الوضوء يقع تارة على وجه الوجوب وأخرى على الندب » ولمًا 
كان الفعل قابلاً لأن يقع لكل منبها كان تخصيصه بأحدهما محتاجاً إلى 


. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص77‎ )١( 

(') نقله عنه في ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص ٠١‏ . 

(0) المختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(:) المبسوط : الطهارة / وجوب النية ح١‏ ص9١‏ . 

(9) كالشهيد ني البيان : الطهارة / في كيفيتها ص“ » والدروس : الطهارة / ما يجب في الوضوء 
ص” . 

(3) كالقاضى في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"#؛ , والعلامة في ارشاد الاذهان : 
ألحها 12 شان الوضوء ج١‏ ص؟7١3‏ . 

(0) الوسيلة : الصلاة / ما يقارك الوضوء ص١0‏ . 


5ه#لاللدشسسسس ‏ ب ِ ب بي يبيبلل ججؤاهرالكلام (ج") 
َه لأنّ قصد جنس الفعل لا يستلزم وجوهه » فكلّ فعل كان قابلاً لأن 
يقع على وجوه متعدّدة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النيّة » وإِلا فبدون ذلك 
لا يعد ممتثلاً لأحدها , فن أوقع مثلاً ركعتين ولم ينو أنهما صبح أو نافلة ل 
متثل أحد الأمرين ؛ إذ قصد التعيين لا إشكال في شرطيّته وأنه لا يتحقّق 
الامتثال بدونه . 

عا للد أيضاً بأنَ شغل الذمّة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني ‏ 
ولا يقين إلا بنيّة الوجه ؛ إذ ليس في الروايات ولا في غيرها ما يدل على 
حضيول: البراءة ينونه عل اقند يشعر قوله :(على. الله يليه وله ) : وان 
لكلّ امرئ ما نوى 6( بوجوبه . 

على أنه قد استفاض عنهم ( عليهم السلام ) أنه « لا عمل إلا بنيّة »7 
ولم يعلم كيفيّتها » وهي وإن كانت شرطاً للعبادة » ولكنّ الشك في الشرط 
يقتضي الشك في المشروط . 

وأيضاً فالشك واقع في جزء النيّة » فيجري عليها ما يجري عند الشك في 
جزء العبادة ؛ لكونها لمعن جديد إِمّا حقيقة أو مجازاً» وهوغير معلوم . 

ولا يخفئ عليك ما في الجميع » أمَا الأول فلأنه إن أريد بوجوب إيقاع 
الفعل على وجهه إيقاعه على الوجه ا مأمور به شرعاً فسلّم » لكن كون النيّة 
المذكورة مما تعتبر شرعاً أل البحث» وإن أريد به إيقاعه مع قصد وجهه 
الذي هو الوجوب أو الندب فهو ممنوع , وهل هو إلا مصادرة » وإن أريد به 
الإشارة إلى وجوب الاحتياط في العبادة فهو راجع إلى التأييد الأخير 


وستسمع ما فيه . 


.١47 تقدم في ص48١. (0) المتقدم فيص‎ )١( 


الطهارة / في نيه الوضوء  -----‏ باش 8 

وأمّا الثاني ع كونه خروجاً عن النزاع أُوَلاً ؛ لكون الكلام في وجوب 
نيّة الوجه لنفسه لا لكونه مقدمة للتعيين » فإ التعيين قد يحصل بغير ذلك 
من القصد إلى ذات وضوء مخصوص ونحوه , وعدم اقتضائه الوجوب الغائي 
ثانياً فيه : ما قاله الشهيد في الروضة : « إنه لا اشتراك في الوضوء حتّى 
في الوجوب والندب ؛ لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون 
إلا واجباً » وبدونه ينتى »007 

كا كال عله إن التعّد قد يكون بزعم المكلّف لهل أو غيره , 
بل إن أراد بقوله : « لأنه في وقت... »إلى آخره أنه لا يصحّ أن يقع وضوء 
مستحبٌ لغاية مستحبّة فهو ممدوع وإن كان فيه خلاف » إلا أن الأقوى 
صحّحته , ولا منافاة بين وجوبه لغاية واستحبابه لأخرى في وقت واحد » 
وإن أراد أن وضوء تلك العبادة لا يكون حينئذٍ إلا واجباً فهو مسلم » لكنّ 
الأوّل كافٍ وعم الإبهام انحتاج إلى التعيين . 

فالذي ينبغى أن يقال في المقام ده لا إشكال في وجوب التعيين 
حيث يكون ل به متعدّداً » نحوصلاة الصبح والنافلة » فإنْ الامتثال 
يتوقف عليه » ولأنّ صرف الفعل إلى واحد دون آخر ترجيح بدون مرجّح , 
والجنس لا يقوم بدون الفصل ؛ إذ الفرض أن الأمر وقع بخاص » لكن هذا 
إذا كان المكلف به متعدّداً كلّ منهها غير الآخر إلا أنهما متفقان بالصورة . 

ما في مل المقام فلا تعدد في المكلف به , إذ هورفع حدث واحد » 
وكونه مطلوباً على جهة الاستحباب لغاية وعلى جهة الوجوب لأخرى 
لا يقتضي تعدده ‏ وإلا لاقتضئ وجوب ملاحظة خصوصيّات الغايات مع 


. الروضة اليبية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص77‎ )١( 


١‏ جواهرالكلام (ج؟) 





أنه لا قائل به واستحباب التجديدي إنما هو ترتيي » فلا اجتماع حينئذي 
فلا يجب التعيين . 

وأمَا ما يقال : إن التعدّد قد يكون بزعم المكلف » ففيه : ما قد عرفت 
من أنه اشتراك اك لايضرّ فلوزعم المكلف -جهلاً منه مثلاً ‏ أن وضوء 
الفريضة يكون على جهة الوجوب ويكون على جهة الندب , وأوقعه بقصد 
الثاني أولم يعيّنه مع قصده القرية ‏ فإِنّ الظاهر أن وضوءه صحيح . 

لا يقال : إن قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لكل امرىء ما نوى » 
ينافي ذلك . 

لأنَا نقول : الظاهر أنَّ المراد منه معنى> آخر من الإخلاص وكون الفعل 
لله أو لغيره» أو إذا كان المكلف به متعدّداً » فتأمّل ولاحظ . 

نعم لوزعم المكلّف جهلاً منه أن ذمّته مشغولة بوضوءين أحدهما 
وجوبي والآخر استحبالي » وأوقعه مع ذلك غير معيّن لأحدهما » أو أوقعه 
تعد عل الاسعان» يكن التود بالفساد ؛ لحصول الإبهام اتاج إل 
التعيين » وهو مفقود ني الأول » وفاسد في الثانية » مع أنه لا يخلو أيضاً من 
إشكال وتأمّل » إلا إذا لم يكن قاصدا للامتثال» وإلا فحيث يتحقق 
لا يبعد أن يقال بالصحّة فيهما معأ وإن م يعيّن في الأولى » الحصول التعيين 
في الواقع وإن أخطأً في الثانية » فتأمّل جيّدا . 

وأمَا الكلام في التأيبد السابق ففيه أُوَلاً : أن لفظ الوضوء ليس من 
المحملات حتّى تحجري فيه القاعدة المذكورة » كما سيظهر لك من الأخبار 
البيانيّة 7" , وما يقال : إنه وإن لم يكن لفظ الوضوء منها ء لكن لفظ النيّة 
)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا » عن احمد بن محمد , وعن الي داود جميعاً » 


عن الحسين بن سعيد» عن فضالة ؛ عن داود بن فرقد قال : « كزان عن الله 


هه 





الطهارة / في نيّة الوضوء ١64‏ 





لاستعماله في معنى جديد غير معلوم لنا يدفعه : ظهور أن ليس للفظ النيّة 
معنى' غير ال معنى اللغوي . 

على أنَه إن سلّمنا أن لها أو للوضوء معنئ جديداً بجملاً » أمكن دعوى 
القطع أو الظنّ المعتبر بعدم دخول نيّة الوجوب أو الندب فيها أو فيه ؛ لخلوٌ 
الكتاب والسئّة وكتب المتقدّمين عن الإشارة إليها » مع عموميّة البلوى بها ؛ 
واحتياج الناس إلى ذلك في اليوم الواحد مرّات متعددة , لكثرة العبادات 
من الواجبات والمستحبّات المتكرّرة في كل يوم بالنسبة إلى أكثر 
الأشخاص »؛ فلو كان قصد الوجوب أو الندب معتبراً لأكثر الشارع من 
الأمر بالتعلىم والتعلم 6 ولشاع قٍِ الاعصار والامصارء واشتهر اشتهار 
الشمس ف رابعة النهار, ولخطبت بها الخطباء على رؤؤوس المنابر ونادت بها 
الوعاظ , مع أنه لم يصل إلينا في ذلك خبر ولا أشرء بل الأخبار7" الواردة 
في كيفيّة التعلّم خالية عن الإشارة إلى شيء من ذلك » ومثله7" الكتاب 


( عليه السلام ) يقول : ان أبي كان يقول : إن للوضوء حداً من تعداه لم يؤجر وكان أبي 
يقول : انما يتلدد , فقَال له رجل : وما حده ؟ قال : تغسل وجهك ويديك , وتمسح رأسك 
ورجليك » . 

الكافي : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح" ج” ص 7١‏ , وسائل الشيعة : انظر 
باب ١6‏ من ابواب الوضوء ج١‏ ص 37١‏ . 

)١(‏ كالخبر المروي في كشف الغمة , قال : ذكر على بن ابراهم بن هاشم في كتابه عن النبي 
( صلّى الله عليه وآله ) وذكر حديئاً في ابتداء النبوة يقول فيه : « فنزل عليه جبر ثيل وانزل 
عليه ماء من السماء ‏ فقّال له : ياحمد قم توضأ للصلاة , فعلّمه جبر ثيل الوضوء على الوجه 
واليدين من المرفق , ومسح الرأس والرجلين الى الكعبين ... » . 

كشف الغمة : باب اسلام على ج١‏ ص88 . وسائل الشيعة : انظر باب ١١6‏ من ابواب 
الوضوء ج١‏ ص 3١‏ . 
)١(‏ لعل الأولى : ومثلها . 


ا اس _سسسسسسسسس٠سبسبب‏ ب ب ييح جواهرالكلام (ج1) 
العزيز مع بيانه حقيقة الوضوء بقوله تعالى : «إِذَا قُمْتَمْ إلى 
الصَلاة .. »(1) إلى حرم 

وما يقال: إن الآية قد ترك ( بيان أكثر شرائط الوضوء من إباحة 
الماء والمكان ونحوهما , فلعلّ النيّة من ذلك القبيل » على أن اعتبارها ليس 
في الوضوء وحده لتذ كر فيه » بل هى في سائر العبادات . 

فيه : -مع أنه غيرتامَ على القول بأنّها شط رلا شرط. أنه لا إشكال في 
دخوها في الكيفيّة وإن قلنا : إنها شرط » وليس حالما كحال غصبيّة الماء 
والمكان ونحوهما كا لا يخفى » وكونها جارية في سائر العبادات لا يقتتضي 
تركها عند بيان كيفيّة العبادة . ْ 

ثم إنه على تقدير ذلك كان ينبغي ذكرها وبيانها في آية أو رواية 

مستقلة مع أنه لا شيء من ذلك » » بل قد يظهر من بعض الروايات خلافه , 
فإنهم ( عليهم السلام ) لا زالوا يأمرون بالمستحبّات بلفظ « افعل » الظاهر 
في الوجوب » بل يشركون بين الواجب والمستحبٌ بلفظ واحدء وفي بالي أنَّ 
في بعض الأخبار(" أنه سئل أحد الأئمّة (عليهم السلام ) عن شيء فأمره 
به, ثم جاءه في السنة الشانية فسأله عنه ثم أمره به , ثم جاءه في السنة 
الثالثة فسأله عنه فأذن له في تركه » فهناك فهم أنه مستحبٌ . 

بل مما يؤيّد ما ذكرنا أنه لا ريب في أن طاعتنا لله تعالى على نحو طاعة 
العبيد لساداتهم » ومن المقطوع به أَنَ أهل العرف لا يعدّون العبد الآتي 
بالفعل الخنالي عن نيّة الوجوب أو وجه الوجوب عاصياً » بل يعدونه مطيعاً 
(1)اسورة ماله ا )١(‏ لعل الأول : تركت . 
(©) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح"؛ ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب 

نواقض الوضوء ح1 ج١‏ ص/ا5١‏ . 


الطهارة / في نيه اوضر ب ب [8ا 
ممتغلاً ممدوحاً على فعله . 

والحاصل : صفة الوجوب والندب من الصفات الخارجة عن تقوم 
الماهيّة, بل هما من المقارنات الا تفاقية » ومثلهها القضائيّة والأدائيّة 
والقصريّة والعاميّة والزمانيّة والمكانيّة ونحوذلك . 

على أنه كيف يتم وجوب نيّة الوجه وعدم استحقاق الثواب إلا بها 
كالامتثال , مع أنه في كثير من المقامات لا يعرف الفعل أنه واجب أو 
مندوب لاشتباه موضوع أو اشتباه حكم ؟! مع أن القول بالسقوط هنا مما 
لم يرتكبه ذو مسكة , كالقول بتحقق الامتثال حينئزٍ » وقصدهما على سبيل 
الترديد غير مفيد . 

فلا ينبغي الإشكال حينئُلٍ في عدم وجوب نيّة الوجوب والندب أو 
وجهها لا قيدا ولا غاية » نعم نول بوجوب ذلك حيث يتوقف عليه 
التعيين ؛ لعدم حصول الامتثال حينئر إلا به» بل لعل مراد من اشترط 
ذلك ذلك » كما يقضي به بعض أدلتهم , لكتك قد عرفت أنه لا اشتراك 
في الوضوء يوجب ذلك . 

لا يقال : إِنَ جميع ما ذكرت أقصى ما يفيد الظنّ بعدم الوحوب » 
أكنه سن طنا منشأه آية أو رواية » بل هومن أمور خارجة عن الأدلة 
الأربعة » مع عدم القول بأن كل ظنَ حصل للمجتهد ححّة . 

لأنا نقول : -بعد إمكان منع ذلك ؛ لرجوع بعض ما ذكرنا إلى الأدلة 
المعتبرة- أنا نفع عدم حجّية كل ظنَّ حصل للمجتهد بالنسبة إلى موضوع 
العبادة» وإن منعناه(7© في أصل الحكم ؛ لمكان كونها من الموضوعات التي 


() لعن الأول : منعناها . 


6 جواهرالكلام (ج؟) 


يكتنى فيها بالظنَ » فتأمّل جيّداً . 

بتي شيء : وهو أن اللازم مما ذكرنا عدم وجوب نيّتهماء أمَا لونوى 
كلاً منهها في مقام الآخر جهلاً أوغفلةٌ لا تشريعاً » فرتها ظهر من بعضهه() 
بطلان الوضوء حينئذٍ » واحتمل تنزيل كلام المعتبرين لاشتراط نيّة الوجه 
عليه . 

وللنظر فيه محال ؛ إذ قد يقال : إنه بعد تحقق قصد الامتثال بالعبادة 
وتشخصها , والفرض أنها مطلوبة للشارع مرادة » فنيّة أنها واجبة وهي 
مستحبّة أو بالعكس لا يؤثّرا'" في ذلك فساداً, ومثل ذلك جبيع الصفات 
الخارجيّة التتى هي من المقارنات الا تفاقية بعد تشخيص أصل المكلّف به » 
كما هو واضح لمن تأمّل . 

نعم قد يقال بحصول الإشكال فيا لوجهل جعل صفة الوجوب أو 
الاستحباب مشخصة لما زعم تعتده جهلاً مشلا » كما تقتمت الإشارة إليه 
سابقاً , والله أعلم . 

ا و#من الكيفيّة أن ينوي +9 القربة # بلا خلاف أجده فيها7” ؛ بل 
8 اداه : « إنه موضع وفاق »247 وكأن عدم ذكر البعض لا لعدم 

ضه لأصل النيّة لا يشعر بالخلاف » بل إِمَا لاكتفائهم باشتر تراط 





: والشهيد في البيان‎ » ٠١ كالعلامة في قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 
. الطهارة / في كيفيتها ص8‎ 

(0) لعل الأولى : لا تؤثر. 

(©) ممن قال بذلك : ابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ » والعلامة في قواعد الاحكام : الطهارة / أفعال 
الوضوء جح١‏ ص١٠‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص185 . 


الطهارة / في تيَة الوضوء ل بس ببس 1# 
الإخلاص في العبادة المستلزم لما أوعرذلك ؛ وكأن خلاف المرتضى 
( رحمه الله ) الآتي 27 إن شاء الله في صححة العبادات الريائيّة وإن.كان 
لا ثواب عليها- ليس نزاعاً في اشتراط التقرّب ؛ لأنه على ما يظهر من نقل 
بعضهم ( له أن نزاعه في ضميمة الرياء . 

والظاهر أن المراد من القربة العلّة الغائية » معنى أنه يقصد وقوع الفعل 
تحصيلاً للقرب إلى الله تعالى الذي هوضة البُعد المتحقّق بحصول الرفعة 
عنده » استعارةً من القرب المكاني . 

لكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لأنَ دعوى وجوب نيّة القرب بهذا 
المعنى مما لا يمكن إقامة الدليل عليها من كتاب أو ستة , بل هي إلى 
اللمطالؤة ترب مقدا إلى السك 1 نا ندا هين الشيعوو يا ل اللشواعة 
للشهيد(" نسبته إلى قطع الأصحاب ء بل نقل أنه ادّعي عليه الإجماع , أنه 
متى قصد بالعبادة تحصيل الشواب أو دفع العقاب كانت عبادته باطلة ؛ 
منافاته الحقيقة العبوديّة » بل هي من قبيل المعاوضات التي لا تناسب مرتبة 
السيّد سيّا مثل هذا السيّد, ولا ريب أن القرب بالمعنى المتقدّم نوع من 
الثواب , فيجري فيه ما يجري فيه . 

نعم اختار بعض متأخري المتأخرين !2 في مثل تلك العبادة الصحّة » 
عملاً بظواهر الآيات والروايات » كقوله تعالى : « يَدَعُونَ رَبَهُمْ خؤقاً 


10( في ص 178 . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١59١.‏ 

() القواعد والفوائد : القاعدة 9 ج١‏ ص/”7 . 

(4) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص84 , والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 


#دال* ‏ لل للب ججواهرالكلام (ج؟) 
وظمّعاً)»0 » «وَيَدَعُونْتا يقبا ورقباً»(") » وقد روي عنهم 
(علهم السلام ) : « أن من بلغه ثواب على عمل » ففعله التقاس ذلك 
الثواب» أوتيه وإن ل يكن الحديث كما بلغه»7" ,وما وردل؛) من تقس العباد إلى 
ثلا ثة » منهم عبادة العبيدع وهي أن يعبد الله وف + ومنهم عبادة الأعراق 
وهم من عبده رجاء الثواب » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

والأقوى خلافه , وجميع ما ذكر محمول على إرادة إيقاع الفعل بقصد 
الامتثال » وموافقة الإرادة والطاعة » وجعل ذلك وسيلةً إلى تحصيل ذلك 
الثواب » كما هي سيرة سائر العبيد مع ساداتهم , إنها الممنوع عندنا القصد 
بالفعل لتحصيل الثواب . 

وااو ثده أنه إن اروك القرية بالق الأؤ ل كان سيقي الالستزاء 
بعبادة قاصد الإطاعة والامتثال مقتصراً علبها ؛ لفقد الرظ , وهوممًا 
لا يلتزم به فقيه » أو يراد بوجوبها الوجوب الحيّر بينها وبين غيرها » وهو 
خلاف الظاهر منهم . 

إذا عرفت ذلك ء فالمتجه حينئذ رتفسير القربة بما يظهر من بعضهه ”“) 
من موافقة الإرادة وقصد الطاعة والامتشال » فإنه حينئذريدلَ عليه جميع ما 
ذل غلا وتوت الاغتلاضن كتانا وسنت كوه فاق “از وما اذا إلا 
)١(‏ سورة السحدة : الآية 1 . ظ 
(6) سورة الانبياء : الآية ٠و.‏ 
() الكاني : باب من بلغه ثواب من الله على عمل ح؟ ج١٠‏ ص81 » وسائل الشيعة : انظر باب 

8 من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص.ه . 
(:) الكافي : باب العبادة حه ج١‏ ص84 » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب مقدمة 


العبادات ج١‏ ص 45 َ 
(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص74 . 


الطهارة / في فيه الوضوء 2 شي 8] 
لِيَعْبُدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدينَ 2١»‏ , مضافاً إلى توقف تحقّق قصد الطاعة 
والامتثال المأمور بها في 3-8 والسئّة عليها . 
لا يقال: إِنَ القول باشتراط القربة با معنى المتقدّم قد يكون منشأه 
الإجماع على وجوبها مع ظهورها بي ذلك » وبه تمتازعن نيّة غيرها من قصد 
علي القراب أرط الشانيهء ب هنا يقد إيدها نثل عن أبن ونين 
في البشرى أنه قال : «لم أعرف ناشلا متواتراً ولا اجاذا نه يقتضى القصد إلى 
رفع الخديف او اسعباحة اعدف لكنا عنما رقا أنه لا قسن له لق 
ولولا ذلك لكان هذا من باب اسكتوا عمًا سكت الله عنه »2 انتبى . فِإنَ 
له : «ولولا ذلك ... » إلى آخره ظاهر في إرادة القربة بالمعنى الأوّل ‏ 
وإلا ف المعنى الثاني لا يكون من باب اسكتوا عمًا سكت الله عنه . 
نا نقول : أمَا دعوى الإجماع على اشتراط نيّة القربة بالمعنى المتقدّم إن 
لم يكن منوعاً فهو محل الشك , وما ذكره من كلام ابن طاووس لا دلالة 
فيه على ذلك ؛ لأنه قد يكون المقصود منه المعنى الثاني » ولولا ما ذكرنا من 
الأدلّة عليه من توقّف الإطاعة والامتثال وأدلّة الإخلاص التي أفادتنا 
اليقين بذلك لكان من باب اسكتوا عمًا سكت الله عنه , وهو كذلك » 
واحتمال المول :نه لافرق معنوي بين امعنى الأول للقربة والثافي .فيه مالايخقى . 
نعم قد يظهر من ن ابن زهرة في الغنية '"' إيجاب معنيي القربة » متمسشكاً 
لاون نتن : متخو قولة شها ل > از لعقد وافتروك 117 وقول فاك ايا أنها 


. سورة البينة : الآية ه‎ )١( 

. ٠١ص نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 
. 45١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص‎ )5( 
. ١9 سورة العلق : الآية‎ ):( 


لاإل بل سسسب ب لبلب جواهرالكلام (ج١)‏ 


الَّذِينَ آمَنُوا ارَكَعُوا وَاسْجدُوا وَاعْبُّدُوا رَبََكُمْ وَافْعَلُوا الخَيِ رَلَعَلكُمْ 
تفْلْحُون »27 , فإِنَ المعنى افعلوا ذلك على رجاء الفلاح » وقوله تعالى : 
«وَيَتَحِدٌ مَا ققد فركات عند ان وصلواتك الرسول ألا انها فرية 

7 ا 

وفيه ما لا يخفئ » بل الإجماع على خلافه ؛ إذ هومؤْدٌ إلى فساد عبادة 
الأولياء الذين لا يخطر ببالهم ذلك » فتأمّل . 

وهل يجب #6 مع نيّة الوجوب أو الندب أو مع نيّة القربة 96 ني رفع 
الحدث * عيناً » أو مخيّراً بينه وبين الاستباحة 6 أو#نيّة # استباحة 
شيء ممّا يشترط فيه الطهارة* كذلك أي عيناً أو تخييراً» أو يجبان 
معاًء أولا يجب شيء منهها ؟ أقوال #( الأظهر»منها ١‏ أنه لا يذب ؛ 
شيء من ذلك للأصل » وخلوّ الأدلّة عن التعرّض بشيء منها كتاباً وسئة 
مع عموم البلوى بالوضوء » ولما تسمعه من ضعف أدلة الموجبين » بل يظهر 
لك من ذلك ما يفيد المطلوب قوة . 

ويحتج للأوّل وهو وجوب نية رفع الحدث كما يقضي به الاقتصار عليه 
في عمل يوم وليلة'" على ما نقل عنه- بأنه إنها شرع لذلك , فإن لم يقصد لم 
يقصد الوضوء على الوجه المأمور به الذي شرع له , ولاشتراك الوضوء بينه 
وبين غير الرافع » فوجب تمييزه بذلك » وبأنه إن لم ينولم يقع ؛ لما دلَ7» 
على أن لكلّ امرئ ما نوى » وإنها الأعمال بالنيّات » ولبعض ما تقدم في 


. سورة الحج : الآية /الا‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : الآية 49 . 

() عمل يوم وليلة ( ضمن الرسائل العشر) : بيان الطهارة ص47 ١‏ . 
(1) تقدم في ص 48 .١‏ 


الطهارة / في نيه الوضوة ا بش 1918 
نيه الوجه . 

وضعف الجميع واضح ؛ لأنَ كون الوضوء مشروعاً لذلك لا يقضي 
بوجوب نيّته وقصده , بل لو كان جاهلاً ما شرع له لم يؤر في وضوئه 
فساداً. فلوفرض شخص لم يعرف تسبيب الأحداث لهذه الأفعال 
ومانعيّتها للصلاة بدون فعل الوضوء , لكن علم أن هذه الأفعال مطلوية 
للشارع , فجاء بها بعنوان الإطاعة , إِمَا على وجه الوجوب أو الندب , كان 
وضوؤه صحيحاً وارتفعت مانعيّتها ؛ لما يظهر من الأدلة أنها سبب رافع له . 

ومن المعلوم ان السبب لشيء غير موقوف تاثيره على العلم بسببيّته ؛ إذ 
الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة لا تتوقف على ذلك » فن ادّعى أن 
قصد ذلك من تمام السببيّة شرعاً كان عليه الدليل » بل هو خلاف ظاهر 
الأدلّة من الكتاب والستّة ؛ لاشتماها على الوضوءات البيانيّة وغيرها من 
قوله (عليه السلام): « لا ينقض الوضوء إلا د اا 
و« ...من توضا وضوثي هذا .. »0 ونح ذلك , فتأمّل . 

وأمَا اشتراك الوضوء بينه وبين غير الرافع » ففيه : أنه ليس اشتراكاً 
موجباً لتعدد الفعل في وقت واحد حتّى يوجب القَييء بل الرافعيّة وعدمها 
إنها هي أوصاف لاحقة له في الخارج مستفادة من الشارع , لا دخل لترتبها 
بالنيّة ؛ ضرورة أنه ممنزلة أن يقول : هذه الأفعال إن صادفت موضوعاً ليس 


)١(‏ تهذيب الاحكام :الطهارة/باب١ح‏ هج ١ص‏ ءالاستبصار: الطهارة / باب /ا4 ح؛ ج١‏ ص78 ء 
وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نوافض الوضوء ح؛ ج ١‏ ص 18١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟ ج١‏ ص"#ه » من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
أمير المؤمنين ح84 ج١‏ ص ١؛‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ 


. 518١صضص‎ 


0 لل جواهرالكلام (ج؟) 
متلبّساً إلا بالحدث الأصغر رفعته , وإلا فلا ترفع , فهو-أي الرفع وعدمه- 
حكم من الشارع خارجي قد يعلمه المكلّف وقد يجهل به , وني الحالتين 
يؤثّر الوضوء أثره . 

بل يمكن أن يقال فيا لوفرض مكلف زعم نفسه جنباً مثلا » فتوضأ مع 
ذلك وضوء الجنب » ثم بان له أنه ليس جنباً , بارتفاع حدثه وصحّة 
وضوئهة كنا لو كان العكس يكون صورتا » 1ا غرف فق أن تسيب :ذلك 
ليس دائراً مدار القصد . 

وقصد التعيين ليس منحصراً في قصد رفع الحدث, بل تكن نيّة 
الاستباحة عنه ؛ لتلازمهها كما ستسمعه في كلام أهل القول بالتخيير. 

وما القول بأنه إن لم ينول يقع » ففيه : أنه مصادرة » بل الرواية ظاهرة 
في أنَمَن قصد شيئاً وقع له» فن قصد الوضوئيّة تقع له » ومتى وقعت له 
ارتفع الحدث ؛ لعدم اجتماعهما في موضوع لم يكن متلبّساً إلا بالحدث 
الأصغر الغير الدائم » مع احتماله فيه في وجه أيضاً . 

ولكان التلازم في الخارج بين رفع الحدث واستباحة المشروط بالطهارة 
خيّر بعضهم بينهاء وهوالمذهب الثاني » وهو مختار الشيخ في المبسوط (2 , 
وتبعه عليه بعض من تأخرعنه » كالمصتّف ( رحمه الله ) في المعتبر2"9, 
والعلامة في جملة من كتبه'" , وغيرهم 29 , بل في السرائر: « إجماعنا 


. ١6ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / وجوب النية في الطهارة‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص19 . 

(؟) كقواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / نية 
الوضوء ج١‏ ص76 . 

(4) كا محقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ والشهيد في 


مهم 


الطهارة / في ني الوضرة ببس بش 08 
منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنيّة رفع الحدث » أو نيّة استباحته 
بالطهارة »(2 , 

لكته صرّح الشيخ '" وابن ن إدريس 7 بعدم الاكتفاء بنيّة ما كانت 
الطهارة مؤثرة في كماله » وحكم بعدم صحّة الوضوء حينئن , واختار 
بعض 7 من وافقه في الأول خلافه في الثاني ؛ لأنه لا فرق بين ما كانت 
الطهارة شرطاً في صحّته وبين ما كانت شرطاً في كماله في لزومههما لقصد 
رفع الحدث » واحتمال الغفلة عن ذلك في الثاني جار في الأول أيضاً ‏ 
ولعلّه الأقوى بناءً عليه » نعم لا يخفى عليك ما فيه ؛ لما تقدّم سابقاً . 

بل قد يقال : إِنَ تلازمهها في الواقع لا يقضي به في قصد المكلف » 
والمقصود الثاني » فإنّه قد يعرف المكلّف اشتراط صحّة الصلاة بهذه 
الأفعال » ولا يعرف أنها رافعة لحكم الحداث من المنع للصلاة ؛ إذ قد يجهل 
مانعيّته » فدعوى أن قصد الاستباحة يلزمه قصد الرفع ممنوعة » بل قد يمنع 
التلازم في الواقع أيضاً بحصول الاستباحة ولا رفع » كوضوء المسلوس 
والمبطون والمستحاضة ونحوها , فلا يكتؤ بنيّتَا عنه . 

والقول بأنه لا فرق معنى بين الاستباحة ورفع الحدث ؛ إذ الحدث 
عبارة عن الحالة العردويهننا ب الف وها عا 
تنيت فية : أنّ مرجعه إلى نزاع لفظي يأقي التنبيه عليه إن شاء الله 


البيان : الطهارة / في كيفيتها ص“ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ صه ٠١‏ . 
(؟) المبسوط : الطهارة / وجوب النية في الطهارة ج١‏ ص9١‏ . 
(6) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص١5 ٠١‏ . 
(1) كالشهيد في البيان : الطهارة / في كيفيتها ص(8-7 . 


12 جواهرالكلام (ج١)‏ 


تعالى» بل قد يقال بانفكاك الرافع عن المبيح بوضوء الحائض ؛ لرفع 
حدثها الأكبر مع الغسل ولا إباحة فيه . 

وكذا القول بالاكتفاء ليس لمكان التلازم » بل لظهور قوله تعالى : 
« إِذًا ل إلى الصَّلاَةِ فَاعْسِلُوا وُجُوقك: » 2 في إرادة اغسلوا وجوهكم 
لها نحو قولك : « إذا لقيت العدوٌ فخذ سلاحك » أي للقائه , والامر 
يقتضي الإجزاء ؛ إذ فيه : أنه حينئذٍ لا معنى للاكتفاء بنيّة رفع الحدث كا 
نت ,ردن الانركل الريرب عيرق قا انار ينو رل لامر 
للتعدي إلى غير الصلاة مما شرط صحّته بالطهارة » وأولى منه عدم التعدي 
لأشوط كهاله عا : 

وممًا سمعت من الآية يظهر لك وجه من اقتصر عل نيّةَ الاستبااحة » 
كما لعلّه يظهر من الشيخ في الخلاف7" والمنقول عن المرتضى 7(" والشيخ في 
الاقتصاد (؟) ؛ لاقتصارهما على ذكرها . 

لكن فيه : -مضافاً إلى ما سمعت من أن الاستباحة والرفع أمران 
مترتبان على هذه الأفعال علم المكلّف أو جهل » فضلاً عن النيّة وعدمها ؛ 
لكونها من الأوصاف الخارجيّة التي ربّيها الشارع عليها أن ما ذكر من الآية 
لا دلالة فيه على وجوب نيّة كونه للصلاة ؛ إذ كونه لها لا يفيد أزيد من 
توقف صحتها عليه : وأنه ليس واجباً لنفسه » وهولا مدخليّة له فها نحن 





. 5 سورة المائدة : الأية‎ )١( 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة الى ج١1‏ ص١1١‏ . 

() نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ », والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص"” . 

(؛:) الاقتصاد : الوضوء واحكامه ص"1؟ . 


الظهازة/ ليه الرفوة ح ‏ ت ‏ / 17 
فيه » وما ضربه من المثال بأخذ السلاح ليس بأوضح مما نحن فيه » بل هما 
من واد واحد. 

والقول بِأنَ السيّد إذا قال لعبده : «قم لإكرام زيد » مثلاً لا ريب في 
أنه لا يعد ممتثلاً إذا قام لا بهذا القصد ؛ لظهور أنَ امتشال هذا التكليف 
لا يكون إلا بالقيام مقصوداً به ذلك ؛ لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده, مسلَم , 
لكن فنع أن ما نحن فيه منه ؛ لعدم ذكر القيد في العبارة » فالأمر فيه إلى 
الفهوم عرفا » وهوهنا نا يضيد كون علة الأمر بالوضوء الصلاة » فليس 
معنى الآية أن غسل الوجه للصلاة واجب عليكم ليكون متعلقاً بالغسل 
حتّى يكون الجميع متعلّق الأمرء بل المعنى -والله أعلم- أني أطلب للصلاة 
غسل الوجه » والفرق بينهها واضح 

ومما سمعت من عدم التلازم بين الاستباحة ورضع الحدث مفهوماً 
ووجوداً , اختار بعضهم وجوب جمعههما في النيّة » كما في التذكرة 7" وعن 
الكاني 7" والغنية 7 والمهذّب7؟2 والاصباح 2*7 , وهو المذهب الرابع » وقد 
عرفت ضعفه مما تقدّم سابقا . 

وكان الأقوى عدم وجوب شي ءعمنها كما اختاره 0 » وهوالمنقول 

كفت 5 الهاي » واختاره جماعة من المتأخرين " ' وجبيع مشايخنا 
ات الاك / انع ا ناريا 01707 
(©) الغنية ( * ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 45١‏ . 
(؛) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"؛ . 
(5) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / في الوضوء ج٠١‏ ص" . 


30( النهاية : الطهارة / آاداب الحدث ص60١.‏ 
(0) كالفاضل اندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص"7” , والكاشاني في 


عه 


لبد سسسسسبببيبٍ لبلب جواهرالكلام (ج") 
الفاضرين 27 بورق كان ظاهر هن تزله: التعرضى لأضا البنتة أضاً كا 
3 بويا وو لد اي حي 1/010 
اعت الصلاة... » 29 إلى و قدتمناه في 
نيه الوجه من السيرة وغيرها , فإنها جارية هنا وأنئ للأعوام ومعرفة 
الفرق بين رفع الوك والامشاحة أو عدمه.. 

وفي كاشف اللثام : « لعلٌ من أوجب التعرّض لما أو لأحدهما أراد 
نى ضد ذلك , معنى أن الناوي لا يجوز له أن ينوي الوجوب أو الندب 
لنفسه » فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئثرء أمَا إذا نواه مع الغفلة عن جبيع 
ذلك فلا دليل على بطلانه »7 انتبى 

قلت: إن أراد بالضد قصد المكلف لعدم رفع الحدث مع قصده الوضوء 
فللبطلان وجه ؛ لأنه داخل في قسم التشريع » أو لأنَّ ما نواه غير ممكن 
الوقوع » وإن أراد غير ذلك كا لعلّه الظاهر من كلامه وتفسيره- ففيه نظر 
لا عرفت سابقاً» مع احتمال الصحّة في الأول ؛ لأنه يكون غالطاً في قصده 
عدم رفع الحدث 4 نعم إذا انحل إلى عدم قصده الوضوء اتحه ذلك . 

ولعله من جميع ما تقدّم لك » ومن ملاحظة أخبار التجديد” » وأنه 


مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4ه ج١‏ ص868؛ » والخراساني في كفاية الاحكام : 
الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" . 

)01( كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : في النية ص؛4 ٠5-5‏ . 

(؟) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 

() نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 

(:) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7”-51 . 

(5) وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب الوضوء ج١‏ ص75"؟ . 


الظهارة / ل نه لوفو اصح ع ا ع ا يجن 1/1 
« طهر على طهر »07 » و« نورعل تور: 7" مما ونيد مساوائه للاول + تظهر 
لك أن من توضاً بنيّة التجديد ثم صادف الحدث في الواقع صح وضوؤه 
وارتفع حدثه » وقصد التجديديّة لا ممنع تسبيب هذه الأفعال في مسبّيها ؛ إذ 
وصف التجديدية وصف خارجي لاحق بعد وجود موضوعه الذي جعله 
الشارع فيه » وهو المسبوق بوضوء . 

وكذلك لا يبعد العكس ؛ معنى أنه لوزعم أنه غير متوضئ ء ثم توضاً 
بنيّةَ أنه الوضوء الواجب مثلاً , ثم ظهر له أنه كان متوضئاً » فإنه يحكم له 
بحصول ثواب التجديد وإِن لم يقصده ؛ لشبوت وصفه في الواقع , فتأمّل 

ومن العجيب ما في المعتير() من احتيار الاجتزاء بالوضوء التجديدي 
مع أذ شتراطه في السابق وجوب نيّة الرفع أو الاستباحة ؛ إذ هولا ينطبق على 
ما هناء نعم يصحٌ لن لم يقال باث شتراطهما هناك أن يقول بعدم الاجتزاء 
هنا ؛ أن عدم اشترا تراط القصد غير قصد العدم ‏ » وهو الوضوء التجديدي 
ينحلّ إلى ذلك » لكتك قد عرفت أن الأصحّ الاجتزاء فيه ؛ لما سمعت . 

:ل ولا يعتبر النيّة # معنى القصد فضلاً عن غيرها + في طهارة الثياب 
ولاغير ذلك مما يقصد به رفع النبث * إجماعا ”2 وقولاً واحدا بين 


)١(‏ الكاني : باب نوادر الطهارة ح ٠١‏ ج ص 17/١‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء 
ح؟ ج١ا‏ ص6١ .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح 8 ج١‏ ص ١‏ » وسائل الشيعة : باب / 
من ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص 3١9‏ . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١4١‏ . 

(4) ممن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 8ه » والشهيد في البيان : 


لهم 


جواهرالكلام (ج١)‏ 


أصحابنا » بل بين غيرهم عدا ما ينقل عن أبي سهل من فعبّة 20 
قيل( : وحكي عن ابن شريح , من الافتقار إلى النيّة , ا ترى » 
ولعلّه بما سمعت من الإجماع يخصٌ أصالة الاحتياج إليها في كلّ أمرلو 

لكن قال في المدارك : « إن الفرق بين ما يحتاج إلى النيّة من الطهارة 
ونحوها وما لا يحتاج من إزالة النجاسات وما شابهها ملتبس جدأ ؛ لخاو 
الأخبار من هذا البيان. وما قيل : إن النيّة إنا تجب في الأفعال دون 
التروك منقوض بالصوم والإحرام , والجوابٌ بأنَ الترك فهها كالفعل 
تحكّمٌ » ولعلّ ذلك من أقوى الأدلّة على سهولة الخطب في النيّة » وأنّ المعتبر 
فبها تخيّل المنوي بأدنى توجّه » وهذا القدر أمرلا ينفك عنه أحد من العقّلاء 
كما يشهد به الوجدان» ومن هنا قال بعض الفضلاء : ( لو كلف الله 
الصلاة أو غيرها من العبادات بغيرنيّة كان تكليف مالا يطاق ) وهو 
كلام متين لمن تدبّره »7 انتهى . 

قلت : قد يكون منشأ الإجماع هو كون إزالة النجاسة من قبيل التروك 
وادعا ف العبيى عن الرجر ف كارع قاذ فرسيوسل انان أويقال.: 
إنا لا نقول في مثل المقام ب بتحقق الآمتثال حال عدم ارا مر 
نحصول الطهارة للثوب حال عدمها , هوغير قادح ؛ إذ لم يعلم من الأدلة 


يمن 





الطهارة / في كيفيتها ص7 » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ 
ص85١185-1.‏ 

(1) امجموع : الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص١1"‏ . 

(؟) كما في منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5ه . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 185-184 . 


الطهارة / في فيه الووضوء ا سس 1/8! 
شتراط حصول الطهارة بصدق مسمّى الامتثال» بل الظاهر من الأدلة 
خلافه ؛ لكون المستفاد منها أنها تحصل بحصول مسمّى الغسل . 

فيكون التحقيق حينئذٍ : أن الأمر إمًا أن يتعلّق ما لا يعرف ماهيّته 
وحصول مسمّاه إلا من قبل الشرع كالوضوء والغسل ونحوهما ء أو يتعلّق بم 
لا مدخليّة للشرع فيه كالأمر بغسل الشياب والأواني ونحوذلك , فإن كان 
الأول وقد رتب الشارع أحكاماً شرعيّة على حصول المسمّى فالظاهر 
الاحتياج إلى النيّة ؛ إذ بدونها لا يعلم حصول المسمّى » وإن كان الثاني 
وقد رتس الشارع كذلك فالظاهر عدم الاحتياج في حصول تلك الأحكام 
إلى النيّة ؛ لتحقّق المسمّى بدونها الذي علق عليه وجود الأحكام 
بدونها . 

هذا كله حيث تعلق الآثارعلى مبدأ الأوامر» كأن يقول : « اغسل 
ثوبك فإِنَ الغسل يزيل النجاسة » » أما لووقع الأمر بالغسل مثلاً ولم يذكر 
تعليق الأثارعل المبدأء ولم يعلم أن الأثار مترتبة على تحقق الامتثال أو 
على حصول المسمّى » فقد يتخيّل أن الاستصحاب يقضي بالأوّل » لكنّ 
الأقى في النظر الثاني ؛ للفهم الغرق أن التدانعل متصبول المتستن: 
بخلاف ما إذا كان متعلق الأمرمع هذا الحال نحو الوضوء ء فإنْ الظاهر 
تعليق الأحكام عل تحقق الامتثال وإن سلم تحقق مسمّى الوضوء بدون 
ذلك . 

وبذلك كله يندفع ما سمعته في المدارك , مع ما في كلامه الأخير من 
العجب » أي استشعاره من ذلك سهولة أمر النيّة ؛ إذ لا يخفى أن إزالة 
النحاسة لا يشترط فها شيء مما ذكره من السهل وغيره » فلو وقع غفلة أو 
في حال النوم أو غير ذلك اجتزئ به هذا . 


«لاد م _ لسغلل للب جواهرالكلام (ج") 

وإلى ما ذكرنا يرجع ما نقل عن الأمين الاسترابادي(2 في رفع ما في 
المدارك وإِن أطنب فيه ؛ إذْ حاصله الرجوع إلى أن ذلك يتبع نظر الفقيه في 
المقامات الخاصّة , لمكان النظر في كيفيّة الخطابات وغيرها مما يقتضيه 
مراعاة المقامات » وإلا فالأصل الاحتياج إلى النيّة . 

ولوضمّ # أي جع 9 إلى نيّة التقرّب )# وقصد الطاعة والامتثال 
للأمر الربّاني 96 إرادة التبرّد» أو التسحّن أو التنظيف فا أو غير ذلك * 
من الضمائم ممّا هوحاصل في الفعل أو مطلقاً وليس برياء ولا من الضماتمُ 
الراجحة # كانت طهارته مجزية # إن كان المقصد الأصلى إرادة التعبّد 
وغيرها من التوابع ؛ لعدم منافاته الإخلاص حينئار . 

وقد يلحق به ما إذا كان كل من التقرّب والتبرّد باعثاً تامّاً لإيقاع 
الفعل على إشكال فيه , من جهة احتمال شمول ما دل(" على عدم وقوع 
الفعل لله حيث يكون الفعل له ولغيره . 

أمَا إذا كان المقصد التبرّد عكس الأوّل » أو كانا معاً على سبيل 
الاشتراك في الباعثيّة بحيث يكون كل منهها جزءٌ » فالأقوى البطلان؛ كما 
هو صريح بعضهم7"وقضيّة آخرين7',خلافاً لظاهر المآن وكذا المبسوط(*) 


. 3١17-717١ نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) كما سيأتي في ص .18١‏ 

() كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص7 وابنه في ايضاح الفوائد : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5" » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء 
جا ص"70. 

(:) كالشهيد في البيان : الطهارة / في كيفيتها ص”, . 

(5) المبسوط : الطهارة / وجوب النية في الطهارة ج١‏ ص؟١‏ . 


الطهارة / في نيّة الوضوء ١‏ 


والجامء7() واالعسم 0 الي والإارشاءو(؛) وغيرها(") 
فحكموا بالصحّة » بل نسبه الشهيد في قواعده ''" إلى أكثر الأصحاب » وفي 
المدارك : «إنه الأشهر» 7" , محتجّن عليه بأنه ضميمة زيادة غير منافية , 
فكان كإعلام الامام مع قصد الإحرام , ولحصولها على كل حال » بل قد 
يعسر عدم القصد إليها مع التنبّه , ولأنه إذا وجد المكلف ماءين حاراً 
وبارداً جاز له اختيار البارد في ا مواء ا حار وا حارّ في البارد » بل أفرط بعض 
متأخري المتأخرين”" في تأييده بأنه لا دليل هنا يدل على أزيد من اشتراط 
القربة في الجملة » سواء استقلّت أو لا . 

والجميع كما ترى ؛ لمنع عدم المنافاة في الأول , إذ المراد بالإخلاص إنَما 
هو قصد الفعل بعنوان الطاعة والامتثالك خاصّة لا غير» وما ذكره من المثال 
فيه: -مع احتمال كونه ليس مما نحن فيه » باعتبار تعدّد ما قصد به ؛ 
لكون الاحرام باللفظ والإعلام بالجهرء أو لأنه من الضمائتم الراجحة , ولا 
حكم آخ رتسمعه إن شاء الله أنه لا يصلح لأن يكون دليلاً للمسألة . 

وعدم اقتضاء الحصول كون الفعل له في الثاني وإلا لصم في الرياء . 

ودعوى عسر عدم القصد إليها نممنوعة إذا أريد بالقصد الأصلٍ , 





(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص 9" . 

. ١1١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 

(4) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؟777 . 

(5) كتحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص . 

() القواعد والفوائد : القاعدة 9" ج١‏ ص756/ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١19‏ . 

(4) كا خونساري في مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص7١‏ . 


124 جواهرالكلام (ج١)‏ 





ولا يشمرإن أريد غيره . 
ومثال الماءين ليس مما نحن فيهء بل هومن المرجّحات لأفراد 
الواجب الْميّر الخارجة عنه بعد كون الداعي إلى الفعل إنها هو الله » وذلك 
غير قادح » من غير فرق بين كون المرجّح مباحاً أو مستحبّاً أوغيرهما . 
ولا ينبغي أن يصغى لما سمعت من الإفراط المتقدّم بعد قضاء الكتاب 
والسنّة والإجماع باعتبار الإخلاص في العبادة » بل قد يدّعى توقف صدق 
الامتثال عليه . 
ومن الممكن تنزيل إطلاق المصتّف وغيره الصحة على الصورتين 
السابقتين » كما أنه يمكن تنزيل إطلاق الفساد على الصورتين الأخيرتين » 
فيرتفع الخلاف من البين . 
وأا إذا كانت الضميمة رياءٌ فلا ثواب عليها إجماعاً » وغير محزية على 
المشهورء بل لا أعلم فيه خلافاً سوى ما عساه يظهر من ال مرتضى 
( رحمه الله ) في الانتصار(" من القول بالإجزاء وإن كان لا ثواب عليها , 
وربّها مال إليه بعض متأخري المتأخرين!'' , وفي جامع المقاصد : « إنه لو 
ضضم الرياء بطل قولاً واحداً » ويحكى عن المرتضى ( رحمه الله ) خلاف 
ذلك » وليس بشيء »7 قلت : وبالأولل يعرف النزاع منه فيا تقدّم . 
وكيف كان,» فلا ريب في ضعفه حيث يكون الضمٌ على وجِهٍ ينائي 
الإخلاص . ويدل على اشتراطه في الصحّة -بعد الشهرة التى كادت تكون 
إجماعاً » بل هي كذلك ؛ لعدم قدح خلاف المرتضى فيه 3 أن عبارته 
)١(‏ الانتصار: الطهارة / حدّ غسل اليدين في الوضوء ص7١‏ . 


(5) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص17 . 
م( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7١4-7 7١‏ . 


الطهارة / في نيه الوضرء تآ ب 0188 
في الانتصار غير صريحة في ذلك الكتاب » كقوله تعالى : « ومَا امِرُوا إلا 
لِيَعْبُدُوا الله مُخِلْصِينَ لَهُ الدَّينَ »(" ؛ إذ الحصر قاض بأنَ فاقدة الإخلاص 
لا أمر بهاء فلا تكون صحيحة » ولا فرق في ذلك بين أن تكون اللام 
للتعليل وبين جعلها بمعنى الباء؛ بل هي على الأول أدلَ » وكون الآية 
خطاباً لأهل الكتاب غير قادح بعد قوله تعالى : « وذْلِكُ دِينٌ القيّمَةِ »7 ؛ 
لكون المراد به المستمرّة على نمج الصواب » واحتمال أن يراد الإخلاص من 
عبادة الأوثان, يدفعه: ظهور كون المراد به أعمّ من ذلك , بل في 
القاموس () والصحاح؟' : « إنه ترك الرياء » . 

ويدلَ عليه أيضاً قوله تعالى : « فَاعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيتَ » "2, 
وقوله تعالى : « فَاعْبَدٍ الله مُخلِضًاً »00 » وغير ذلك من الآيات المتضمّنة 
للأمر بالعبادة حال الإخلاص» الدالّة على عدم الأمربها في غير هذا الحال 
إن قلنا بحجّية نحوهذا المفهوم , وإلا كان الخصم محتاجاً إلى الدليل في 
صحة فاقدة الإخلاص . 

والفسك بإطلاقات الصلاة والوضوء ونحوهما موقوف عل صدق الاسم 
بعد فقده, وإن سلّم فالظاهر مما سمعت من الآيات اشتراط صحّة العبادة 
بالإخلاص » كقوله : صلّ مستتراً أو مستقبلاً أو متوضئاً » وبه يقيّد سائر 
(1) سورة البينة : الآية © . 
() المصدر السابق . 
() القاموس الحيط : ج؟ ص١٠"‏ مادة ( خلص) . 
(4:) الصحاح : ج ص07١٠‏ مادة ( خلص) . 
(ه) كذا في جمبيع النسخ ع والصحيح « وادعوا الله ... » سورة غافر: الآية .١4‏ ولعله يمكن تتمبم 

الاستدلال ها أيضاً . 


. سورة الزمر: الآية ؟‎ )١( 


1 جواهرالكلام (ج١)‏ 





المطلقات . 

على أنه وإن سلّمنا صحّة اسم الوضوء والصلاة على فاقدة الإخلاص 
لكنا نمنع إطلاق اسم العسادةغليةع وصيية لآ يكرن عياوة لذ مغرأ نه :؛ 
أقوة قال :ةوخا اموا 4ج فتأمل ,توق هري للفددها روآه أنو رصعوقة 
الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن حدّ العبادة التي إذا فعلها 
فاعلها كان مؤدّياً » قال ( عليه السلام ) : حسن النيّة بالطاعة »(2 , 

ويدلَ عليه أيضاً الستة , منها : الأخبار(" التى كادت تكون متواترة , 
الذالة عل العسق 1ن الول لله ولعيرو كان لغيره ونه ركاه الله اليد وف 
خبر هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «يقول الله 
(عزوجل ) : أنا خير شريك » ففن عمل لي ولغيري فهو من عمله له 
و 

ومنها : ما دل على كون لمرائي مشركاً » وأنه المراد بقوله تعالى : 
« ولا يُشرك بِعِبَادَةَ رَبَهِ أحدأ »2 » وقد تحقّق في محله ظهور كون ليون 
فها يقتضي الفساد وإن كان عن أمر خارج عنها لكتّه فيها كالتكفير في 


: وسائل الشيعة‎ » 75١ الكافي : باب النية ح؛ ج؟ ص80 ,ء ا لمحاسن : باب النية ج١1 ص‎ )١( 
. باب 5 من ابواب مقدمة العبادات ح؟ ج١ ص5"‎ 

(0) الكاني : باب الرياء ح١‏ وه ج؟ ص79 و7”44 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب 
مقدمة العبادات ح” و8 و١٠‏ وذيل ح١١‏ ج١‏ ص68 ؛ 459 . 

() امحاسن : باب الاخلاص ح١717‏ ص507؟ » وسائل الشيعة : باب؟١‏ من ابواب مقدمة 
العبادات ح7 ج١‏ ص"ه وليس في المصدر كلمة «له» . 

(1) تفسير القمى : ذيل آية ٠١١‏ من سورة الكهف ج؟ ص“"؛ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
يواتن مقدمة العبادات ح١‏ ج١‏ ص »٠ه‏ . 

() سورة الكهف : الآية .٠١١‏ 


الطهازة | .فى كةالزقوة ببسب ع يي يي 1 141 
الصلاة , مع أن النبي هنا عن الأعمال على وجه الرياء كما يستفاد من 
النظر في رواياته . 

وهذا لا يناني القول بكون الرياء محرّماً في نفسه سواء كان في عبادة أو 
غيرهاء على أنه في غاية الإشكال بالنسبة إلى غير العبادات » بل لعلّ 
الأقوى عدمه ؛ للأصل السالم عن المعارض ؛ كما أن الأقوى الحرمة في 
العبادة لا يجرّد الفساد كما يظهر من تتبّع الأخبار, ويلحق بها في ذلك 
الأفعال التي تقع عبادة وغيرها إذا أوقعها بعنوان العبادة مرائياً بها . 

ومنها: ما دل على عدم قبول عمل المرائي » كقول أبي جعفر 
( عليه السلام ) في رواية أبي الجارود على ما رواه علي بن ابراهم في 
تفسيره : « ... إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) قال: لا يقبل الله عمل 
مراء » (2 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : « قال النبيّ ( صلى 
الغلبه واله) إن اللك: لضع يعمل العيد هتيها بد ناذا ميحد ناته 
يقول الله (عز وجل ) : اجعلوها في سجّين » إنه ليس إيَاي أراد به »7" . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبرعقبة : « ... إِنَّ ما كان لله فهو لله , 
وما كان للناس فلا يصعد إلى الله 7" , 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر ابن أسباط : « قال الله تعالى : أنا 


)010( راجع حاشية (4) من الصفحة السابقة. 
(؟) الكاني : باب الرياء ح/ا ج 7 ص4 75 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب مقدمة العبادات 


ح؟ ج١‏ ص "65 . 
فر الكاني : باب الرياء ح؟ ج " ص "75 , وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب مقدمة العبادات 


ع ج١1‏ ص" 6 . 


لكلل لل جواهرالكلام (ج؟) 
أغنى الأغنياء عن الشريك , فن أشرك معي غيري ل أقبله إلا ما كان 
خالصاً لي »20 إلى غير ذلك من الأخبار. 

ودعوى أن القبول أعمّ من الصحّة » بقرينة قوله تعالى : « إنما يَتَقَبّلَ 
الله مِنَ المُتقِينَ » (") ونحوه , لا شاهد عليها » مع مخالفتها الظاهر والمتبادر, 
والآية محمولة على ضرب من الجاز حتّى عنده ؛ لعدم اشتراطه التقوى في 
الفيول.» 

وقد يستدلَ عليه أيضاً بأخبار النيّة » كقوله ( صلَى الله عليه وآله ) : 
« إنها الأعمال بالئيّات ولكلّ امرئ ما نوى » ففن كان هجرته... »7 
الحديث . فإنه وإن قلنا بكون النيّة حقيقة في القصدء لكن يراد منها -ولو 

يحازاً في مثل هذه المخطابات- النيّة الخاضة . 

وبأنَ عدم الإخلاص ينافي نيّة القربة الثابت اشتراطها بالإجماع المنقول 
وامحصّل , والمراد بها على ما تقدّم فعلُ المكلف المأمورَ به بعنوان أمر الله به 
خاصة . 

وما يقال : إنه قد يظهر من المرتضى النزاع في أصل اشتراطها وإن قال 
بوجوبا إلا أنه تعبّدي لا شرطي ؛ لذكره العبادة المقصود بها الرياء » وهو 
ظاهر في غير ضميمة الرياء» فلا يمجتمع مع القربة ‏ يدفعه : -مع بُعدهء 
وعدم معروفيّة نزاعه في ذلك أنه غير قادح في الإجماع المدعى » على أنه في 
غير الإجماع مما دل على اشتراطها غنية . 


)١(‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب مقدمة العبادات ١١2‏ ج١‏ ص"ه » ولكن رواه عن 
علي بن سال . 

. سورة المائدة : الآية /ال؟‎ )١( 

6( مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب مقدمة العبادات حه ج١‏ ص١٠‏ . 


الطهارة / في نيه اوضر سس 18# 

كل ذا فها نافى الإخلاص من الرياء ‏ أمَا ما لا ينافيه كما إذا أذ 
الرياء ضميمة تابعة » أو كان كل من القربة والرياءء باعثاً مستقلاً إن قلنا 
به فها سبق , فلعلَّ الظاهر الفساد أيضاً كما هوقضية إطلاق الأصحاب » 
خلافاً نا يظهر من بعض محقّق المتأخرين . 

ويدل عليه -مضافاً إلى ما ورد في عدّة روايات أن كلّ رياءٍ شرك (2 , 
وإِيّاك والرياء فإنه الشرك بالله( , وما ورد من التحذير عنه وأنه أخق 
من دبيب الفلة السوداء في الليل المظلم 7" , مما يدلَ على مبغوضيّة أصل 
طبيعة الرياء في الاأعمال على أي حال وقع- خبر زرارة وحمران عن أبي 
جعفر ( عليه السلام ) » قال : « لوان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله 
والدار الآخرة , وأدخل فيه رضا أحدٍ من الناس » كان مشركاً... » 9©) 
لشمول الإدخال ما نحن فيه , فتأمّل . 

بل قد يستدلّ على الصورة الثانية بدخولها تحت ما دلَ2* على أن من 
عمل لله ولغير الله وقع لغير الله ؛ إذ هوأعمَ من الاشتراك والعليةاء 
الاستقلال, بل لعلّه في الثاني أظهر كما هوقضيّة العطف » لكن ينبغي 


, 550 ص ١؟1» علل الشرائع : باب 8ه" ح4 ج؟ ص‎ ١ المحاسن : باب عقاب الرياء حه‎ )١( 
١ص‎ ١ج من ابواب مقدمة العبادات ح١١ وباب ؟١ منها ح؟ و4‎ ١١. وسائل الشيعة باب‎ 
و؟61.‎ 

(؟) عقاب الاعمال : عقاب المراني ح١‏ ص7١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب مقدمة 
العبادات ح5١‏ ج١‏ ص» ٠‏ . 

(") لمالئْ الاخبار: اقسام الرياء ج4؛ ص/ه . 

(:) احاسن : باب عقاب الرياء حه١‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب مقدمة 
العبادات ح١١‏ ج١‏ ص؛ . 

() راجع هامش )١(‏ من ص 181 . 


44اد لل لل للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
إدخال هذه الصورة حينُنٍ فما نافى الإخلاص ؛ لكان ظهور هذه الأدلّة أنَ 
من عمل كذلك لم يكن تخلصاً, كما يشعر به خبر ابن أسباط المتقدم 
وغيره . ومنه وح ب الما السابق في صحّة ضميمة غير 
الرناء إذاا كانت كذلق ك) أشرنا سارما . 

والظاهر أنه لا عبرة بما تجري على خاطر الانسان من الخطرات التي هي 
غير مقصودة ولا عزم علها » كا يتفق كثيراً لأغلب الناس . 

ورتّا ألحق بعض مشايخنا(" العُجب المقارن للعمل بالرياء في 
الإفسادء وم أعرفه لأحد غيره » بل قد يظهر من ن الأصحاب خلافه ؛ لكان 
حصرهم المفسدات وذكرهم الرياء وترك العجب » مع غلبة الذهن إلى 
الانتقال”" إليه عند ذكر الرياء» نعم هومن الأمور القبيحة والأشياء 
احرّمة المقلّلة لثواب الأعمال . 

لكن قد يؤيّد الفساد ظواهر بعض الأخبار: 

منها : ما دل 7 على كونه من المهلكات . 

ونا ا عن إخراج النفس عن حد التقصير في عبادة الله 


. كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : احكام النية ص56ه‎ )١( 
... (؟) لعل الأولى : مع غلبة انتقال الذهن إلى‎ 
كا خبر الذي رواه الصفارعن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس عن أبي حمزة القالي » عن‎ )6( 
) أي عبد الله أوعلى بن الحسين ( عليهها السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَى الله عليه وآله‎ 
. » في حديث : ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » واعجاب ا مرء بنفسه‎ 
الحاسن : باب الثلاثه ح؟ ص" , وسائل الشيعة : باب 1" من ابواب مقدمة العبادات‎ 
. وم و؟١ وهة١ و8١ و11 ج١ ص "لا وهة/ا ولا/ا و5/ا‎ ١١ج‎ 
كما في الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن احمد بن عيسى , عن الحسن بن‎ ):( 
محبوب » عن سعد بن أبي خلف  عن أي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « قال لبعض‎ 
0 
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(عز وجل ) وطاعته . 

ومنها: ما رواهابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : 
«قال إبليس لعنه الله : إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما 
عمل » فإنه غير مقبول منهء إذا استكثر عمله » ونسى ذنبه , ودتخله 
الفهبية 0 1 

ومنها : ما في خبر أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) عن رسول الله 
( صلَّى الله عليه وآله ) » قال : «قال الله تعالى : إن من عبادي ال مؤمنين ل 
يجتبد في عبادتي [ إلى أن فاض به النعاس ]7" الليلة والليلتين » نظراً متي 
له وإبقاءً عليه » ولو أخلّي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من 
الله ع افيض ةرم الحنه إل القهنة اغهالع 'قنانية بسن 5 لقديما نه ها كلدم 
لعجبه بأعماله » ورضاه عن نفسه » فيتباعد متي عند ذلك وهويظنّ أنه 
رب ليلا 

ومنها : خبرعليّ بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) » قال : 


ولده : يابني عليك بالجدٌ» ولا تخرجنّ نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته » 
فان الله لا يعبد حق عبادته » . 
الكاني : باب الاعتراف بالتقصيرح١‏ ج؟ ص77 », من لا يحضره الفقيه : باب نوادر 

الكتاب ح6/مه ج؛ ص8 ١‏ ؛ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب مقدمة العبادات ح١‏ 
ج١٠‏ ص الا. 

)١(‏ الخصال : باب الثلاثة حم ص7 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب مقدمة العبادات 
ع١‏ ص "ل . 

(؟) كذا في جميع النسخ والصحيح كما في المصدر: إلى أن قال : فأضريبه بالنعاس . 

(") الكاني : باب الرضا بالقضاء ح؛ ج؟ ص١3‏ » وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب مقدمة 
العبادات ح١‏ ج١‏ ص "7 . 


| جواهرالكلام (ج") 





(« سألته عن العجب الذي يفسد العمل » فقال : العجب درجات .ء منها أن 
يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا » ومنها 
أنيشن العدددرته فددة عل ابن نوش عليه قداث 20 , 

ومنها : ما رواه اسحاق بن عمّارعن الصادق ( عليه السلام  )‏ قال : 
«أق عالم عابداً -إلى أن قال : قال العالم للعابد : إِنَ المدلَ( لا يصعد من 
عمله شيء» 7" . 

ومنها : ما رواه في الوسائل عن العلل والتوحيد مسنداً عن النبيّ 
( صلَى الله عليه وآله ) عن جبرئيل (عليه السلام ) : في حديث قال : 
« ... إن من عبادي من يريد الباب من العبادة » فأكفه عنه للا يدخله 
عحب فيفسلده ... 0 49) , 

والكلّ كا ترى » وأولى ما يستدل به لذلك ما رواه يونس بن عسّار 
عن الصادق (عليه السلام ) » قال : «قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون 
في صلا ته خالياً فيدخله العجب » فقال : إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد 
بها ربّه فلا يضرّهِ ما دخله بعد ذلك », فليمض في صلاته وليخساً 


)00( الكافي : باب العجب ح” ج" ص 27١7‏ وسائل الشيعة : باب ''” من ابواب مقدمة 
العبادات حه ج١‏ ص ه/ . 

(0) المدل : المتكل على عمله ظاناً بأنه هوالذي ينجيه . مجمع البحرين : جه ص !7/1 مادة 
(دلل). 

فو الكاني : باب العجب حه ج؟ ص 2,7571١7١‏ وسائل الشيعة: باب 9" من ابواب مقدمة 
العبادات ح؟ة ج١‏ ص ١لا‏ . 

() علل الشرائع : باب ؟ حلاج١‏ ص؟١‏ », التوحيد: باب 5١‏ ح١‏ ص758 » وسائل الشيعة : 
باب 3 من أبواب مقدمة العبادات ح/ا١‏ ج١‏ ص86/ . 
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الشيطان »7 , فإنه بالمفهوم دالَ على المطلوب » ويدلّ أيضاً بالمنطوق على 
عدم الإفساد لووقع في الأ ثناء » وبالأولى الواقع بعده » بل مقتضى عموم 
اما » أن الرياء كذلك . 

لآ أنه لمنا ل يفنت اعساوسفة الروانة وله جاع بل ول صرفة 
الدلالة » كان الأقوى في النظر عدم الإبطال بالعجب مطلقاً ولا بالرياء بعد 
العمل » وما ما كان في الأأثناء فوجهان , أقواهما البطلان » هذا . 

وإذا كانت الضميمة راجحة فيصحٌ كما صرّح بذلك جماعة"", بل في 
شرح الدروس(" الا تفاق عليه » ويظهر من بعضهه ا سي الخلاف فيه . 
ويدل عليه -مضافا إلى ذلك » وإلى عدم منافاته للإخلاص بل هومن 
مؤكّداته ملاحظة الأخبار؛ لتضمّنها بيان كثير من الأمور الراجحة المرادة 
في الواجبات وا مندوبات » ولو أنَ ملاحظة مثل هذه الأمور مفسدة للعمل , 
لكان الذي ينبغي ترك بيانها كي لا تلاحظ » فتنافي مع ما ورد من فعل 
الوضوء منهم والصلاة مع قصد التعلم , والأمر بإطالة الركوع للانتظار, 
وإعطاء الزكاة للاقتداء » والتكبير للإعلام ونحوذلك . 

لكن ينبغي أن يعلم أن المراد بالصحّة هنا من حيث ملاحظة 
الرجحان» وإلا ففع عدمه يكون كالضمائم المباحة من التبرّد ونحوه , 


١6 الكافي : باب من حافظ على صلاته أوضيّعها ح" ج ص558 » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 





من ابواب مقدمة العبادات ح" ج ١‏ ص 15١‏ . 

(0) منهم : السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١9١‏ » والخراساني في 
ذخيرة المعاد: الطهارة/ اسباب الوضوء ص ٠ه ١‏ », والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح 4ه ج١‏ ص 96؛ . 

() مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص18 . 

(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١1١‏ . 


ب«ل+دئت_ت ندب هيبي يبي ب يبب جواهرالكلام (ج١)‏ 
والقول بأنَّ المراد بالراجحة الراجحة في نفسها , كأن يكون من مكارم 
الأخلاق ونحوه 27 , لا من حيث الاستحباب الشرعى وعدمه » فلا فرق 
وخ ملاعظة الرجند ان بوعوب: 0" "الانوه 40؟ ]د دسم تو مكل ذلك 
لا يصلح لأن يكون مائزاً بينه وبين الضماتم المباحة » فتأمّل . 

ثمّ الظاهر أنه لا فرق فيا ذكرنا من الصحّة بين كون كل منها علّة 
مستقلة أو كان المجموع علّة مستقلة » بل قد يظهر من بعضهم 7" الصحّة 
حتّى فها لو كان المقصود الضميمة أصالة والعبادة تبعاً» لكتّه في غاية 
الإشكال» بل الأقوى عدمه , فإنه لوصام بقصد الحمية لا بقصد شهر 
رمضان » بحيث كان الأول هو العلّة ولولاه ل يفعل » لا يكون مطيعاً 
بالنسبة للأمر الصومى ء ولا متثلاً لقوله ( صلَى الله عليه وآله ) : « إنما 
الال با جاص "م تي فنصي الداثراب بالنمية السديوياك از 
لاحظها ولوتبعاً , بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية بالنسبة 
للواجب ء أللّهم إلا أن يستند للإجماع السابق . 

وقد يظهر لك فيا أت أنه لا معنى للإطلاق المذكور في جميع الضمائم , 
بل نقول : إِنَ الضماتم لا تداخل فيها حيث تكون من قبيل الجهات 
المتعدّدة للعمل الواحد المشخص » كا تقدّم نظيره بالنسبة إلى غايات 
الطهارة الصغرى » وكذا فها كان منها من قبيل تعلق الأمر بكلّيين مختلفين 
يتفق اجتماعهما في فرد , لا اجتماع صدق بالنسبة إلى ذلك الفرد» بل هو 
صورة اجتماع في فرد , وإلا فني الحقيقة هما فردان مختلفان » نظير ما تقدّم 
)١(‏ لعل الأولى : ونحوها . () لعل الأولى : وعدمها . 


م( كا خونساري قِ مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص7؟ . 
)0( تقدم في ص 48 .١‏ 
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سابقاً في المسح والغسل ؛ إذ لا يتصوّر التداخل فيه . 

وأمّا فها كان منها من قبيل الأغسال فهى من التداخل قطعاً » وفي أحد 
الوجهين فيا كان منها من قبيل تعلق الأمر بكليين بين| العموم من وجه ء 
ونحته صورتان » الأول : أن يكون ف يعاق الأضرع كقولة: أكرم عالماً 
أكرم شاغرا الثانية : أن يكون في نفس الأمرين » ولعل الأول أقرب إلى 
التداخل من الثانية . 

ولا يخفى عليك اختلاف الحكم فيا كان من قبيل التداخل وعدمه, 
فيحتاج إلى الدليل في الأوّل دون الثاني , مع اختلاف الحكم بالنسبة للنيّة 
أيضاً » فتأمّل جيّداً . 

#اووقت النيّة * استحباباً عند هما استحبٌ من #غسل 
الكفي: للوضوء » كما 5 الوصيلة 7 م7 وا) (0) والتحرى 49) 
والقواع د" بل في البيان: « إنه الشهور» 0 , وجوازاً كما قي 
الدروس ”2 والذكرى" والروض”7' وغيرها 7" , وعلى كل حال 
)١(‏ الوسيلة : الصلاة / بيان ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١1١‏ . 
(") منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5ه . 
(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟ . 
(ه( قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص١‏ . 
(5) البيان : الطهارة / كيفيتها ص7 . 
() الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" . 
(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 
(9) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص0" . 
)١(‏ كالمحتصر النافع : الطهارة / في الوضوء صه , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 

ص 7530 . 


للب سل يبلل ججؤاهرالكلام (ج؟) 
فالمستند أنه أوّل أجزاء الوضوء الكامل » فتصحّ مقارنة النيّة له ؛ إذ لا دليل 
على وجوب مقارنتها للواجب ؛ لكون الإجماع 27 محضلاً ومنقولاً » وقوله 
( عليه السلام ) : «لا عمل إلا بنيّة » , وآية الإخلاص 7(" وغيرها , 
أقصى ما توجب المقارنة لأوّل العمل لا الواجب منه » بل لعلّ مقتضاها 
إيجاب المقارنة للأجزاء المندوبة إذا أريد تحصيل الفرد الكامل المشتمل 
عليها ؛ لأنَ إفرادها بالنيّة مع كونها بعض العمل » كوقوع النيّة عند غسل 
الوجه وهو وسط العمل حقيقة لا اوّله » لا يخلومن تامّل ونظر. 

لكن ذلك كله موقوف على ثبوت جزئيّة غسل اليدين من الوضوء ء وم 
يشبت » بل لعلّ ظاهر الأدلة يقضي بخلافه , ونني الخلاف عن كونه من 
سنن الوضوء أعم من الجزئيّة وعم الا بذلك وإن لم يشبت 
الجزئيّة لا وجه له , وإلا لجاز التقديم عند غير ذلك من مستحبّات الوضوء 
كالسواك والتسمية , مع أنه غير جائز كما نصّ عليه جماعة 20 بل في 
الروض ”*؟ الإجماع عليه . 

ولذلك كله خصّ ابن إدريس** في ظاهره جواز التقديم هنا عند 
المضمضة والاستنشاق كما عن الغنية9©؛ بخلاف غسل الجنابة » فجوّز 


. ١40 أي الاجماع على وجوب النية » وقد تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(؟) أي قوله تعالى : « وما امروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين » سورة البيّنة : الآية ه . 

(") منهم العلامة في ناية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص5 » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص 9" . 

(:) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "٠١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة ص 45١‏ . 


الطهارة / في نيه الوضوء سح [8! 


التقديم عندهما, وهو حسن . 

لكن اعترضه بعض (2" بأنَ الفرق بين الوضوء والغسل تحكم , وآخخحر() 
بعدم ثبوت جزئيّة الضمضة والاستنشاق أيضاً . 

وقد يدفع الأول بملاحظة أخبار الغسل 27 فإنها ظاهرة في كون غسل 
اليدين جزءً مستحبّاً ؛ لكان ذكره في كيفيّة الغسل , بخلافه هناء وكذا 
الثاني بملاحظة أخبار المضمضة والاستنشاق », فإنه وإن اشتمل جملة منها ©) 
على كونبها ليسا من الوضوء , لكن ذلك محمول فيها على واجباته , جمعاً بينها 
وبين ما دل" على كونهها من الوضوء . 


)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "١‏ . 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7 » ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص16 . 
() كاخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين , ومحمد بن اسماعيل » 
عن الفضل بن شاذان جميعاً» عن صفوان بن يحيى , عن العلاء بن رزين » عن محمّد بن 
مسلم , عن احدهما ( علهها السلام ) قال : « سألته عن غسل الجنابة » فقال : تبدأ بكفيك 
فتغسلهما... » . 
الكافي : باب صفة الغسل ح١‏ و" ج”" ص”*4 » وسائل الشيعة : انظرباب ١١5‏ من 
ابواب الجنابة ج ١‏ ص”"50 . 
(4) كابر الذي رواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن 
ابان » عن ابن أبي عمير, عن جميل , عن زرارة » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : 
« المضمضه والاستنشاق ليسا من الوضوء » . 
هذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح18 ج١‏ ص78 2 الاستبصار: الطهارة / باب 88 
ح” ج١‏ ص57 » وسائل الشيعة : انظرياب 54 من ابواب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
(5) كاخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد , عن ابيه احمد بن ادريس » عن 
احمد بن محمد بن عيسى , عن الحسين بن سعيد , عن حماد , عن شعيب عن أي بصير» قال : 


هبه 


سسسب ل ب بي يبيييييببب ججواهرالكلام (ج؟) 

فظهر أن قول اين ادريس هو الأقوى في النظرء وبذلك كله تعرف 
ضعف ما ينقل عن ابن طاووس (2 من التوقف في التقديم » نظرا إلى أنَّ 
مسمّى الوضوء الحقيق غيرهما , وللقطع بالصحّة إذا قارن عند غسل 
الوجه, وهما كما ترى سيّها الثاني ؛ إذ القطع لا بمنع الا كتفاء بالغير مع 
الظْنّ من الأدلة الشرعيّة . 

وكتيف كتان قكاء عن خواز العقده عنس غيل السدين يننن 
الاقتصار على الغسل السعدت رفوو كا اذ توا ون سنالك البرل أ 
الغائط أو النوم واغترف من إناء لا يسع كرأ ونحوذلك , على ما ستعرف 
إن شاء الله تعالى » فلا يجوز عند الغسل المباح » كما إذا كان الوضوء من 
الريح مثلاً أو الحرّم , أو المككروه» أو المستحبّ لغير الوضوء , أو الواجب له 
كما إِذا كانت اليد نجسة » وإن احتمل الجواز في الأخيرة ؛ لكونه أولى من 
الندب ء إلا أن الأقرب المنع ؛ لعدم كونه من أفعال الوضوء . 

ويتضيّق عند # أوَل #غسل الوجه ولا يجوز تأخيرها ؛ لاستلزام 
وقوع بعض العمل حينئنٍ بلا نيّة » كا أنه لا يجوز تقديمها مع الفاصلة على 
جميع أجزاء العمل ؛ لما فيه من تفويت المقارنة مع اعتبارها في أصل النيّة ‏ 
اوانها مقتضى ما سمعت من الدليل . 

وما ينقل عن الجعنى 7" من أنه لا بأس إن تقدمت النيّة العمل أو 


«سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنهما » فقال : هما من الوضوء ... » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح41 ج١‏ ص8/» الاستبصار: الطهارة / باب 8" 
ح؛ ج١‏ ص,837 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص”7١3‏ . 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص ٠١‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 


الطهارة / في فيه الوضرء 3 بسب 188 
كانت معه ضعيف ء أو أنه يريد التقدم مع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها » 
وبالمعيّة الاستدامة الفعليّة . 

أو أنه يريد بالعمل الواجب منه ع بمعنى جواز تقديم النيّة عند غسل 
الكفين . 

أو أنه يريد بالتقتم ما لا يقدح في اعتبار المقارنة عرفاً» فلا يوجب 
المقارنة الحكنيّة » كما عساه يظهر من جملة من عباراتهم » حتى أنهم وقعوا في 
الإشكال في كيفيّة مقارنة تمام النيّة لأول العمل » ووقع منهم بسبب ذلك 
امور ل فى أن تبان 

أو أنه 7 بيان كون النيّة هى الداعى لا الصورة امخطرة » فإنه حينئذ ‏ 
بناءً على ذلك لا بأس في إيجاد الداعي باعل العمل أومقارياً له كبا 
صرّح به جماعة من القائلين بذلك . 

ومن هنا ظهر من بعضهه”" سقوط هذا ابجية اعى دك التقدم 
عد اغنيل "الكنينينيداء عل كرون النتةهى الداقى ؟ لأنه مسقدة دل 
لا يصدر الفعل الاختياري بدونه . وكذا بحث الاستدامة كما ستعرف ؛ 
لعدم الفرق حينئذ بين الابتداء والاستدامة في ذلك » وفيه نظر يعرف مما 
تَقَدّم في النيّة » وقد نشير إليه في الاستدامة إن شاء الله تعالى . 

«لويجب # ني ضحّة الوضوء بل كل عبادة تعذر أو تعسّر استدامة النيّة 


فها فعلاً «(استدامة حكمها إلى الفراغ 6 كا في المبسوط(" والجمل 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج ١"‏ ص »21١805-1١85‏ والطباطبائي قٍ 
رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 
(؟) المبسوط : الطهارة / وجوب النية فيها ج١‏ ص؟١‏ . 


#ؤقغاد لل لل بل ججواهرالكلام (ج؟) 
والتعقؤة""" :والتوسييلة ١!‏ والاقتنارة'"" والينة" والسا ا والنافع”") 
والع ا والحنين )00( والتذكرة 4 واللعو ا لاوا 
وغيرها”""2, بل لا خلاف على الظاهر في اعتبارها . 

والمراد بها -على ما فسّرت في جملة مما سبق . بل نسبه الشهيد”"" إلى 
كثيرء والمقدادا*' إلى الفقهاء مشعراً بدعوى الإجماع عليه أن لا تنقض 
النيّة الأولى بنيّة تخالفها » بل قد يرجع إليه ما في السرائر”'والغنية2أن 
يكون ذاكراً لها غير فاعل لنيّة تخالفها , مع دعوى الثاني الإجماع » وذلك 


. ١58ص الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص٠٠‏ . 

(") اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كيفية الوضوء ص8١١‏ . 

(؟) الغتية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص١5‏ . 

(9) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 

(5) المختصر النافع : الطهارة / في الوضوء صه . 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١١8‏ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص هه . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص”7١؟‏ . 

() كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص ه", ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص5" », والدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" , وكفاية 
الاحكام : الطهارة / في الوضوء ص" . 

. 2١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١6( 

6 التنقيح الرائع : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص77 . 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 

(0»الغنية ( ضمن الجوامّم. الفقهية ) : الصلاة / كيفية.الطهارة ص١‏ 45 . 


الطهارة / في نيه اوضر ل سسسب 8] 
بجعل قولما : «غير... » إلى آخره تفسيراً للا قبله , وإلا فالإجماع محصلاً 
ومنقولاً ('» وغيره على صحّة عبادة الذاهل » وأنه لا يجب استمرار الذكر . 

وبه يظهر أنَ مراده في الذكرى من تفسيره لها بالبقاء على حككها 
والعزم على مقتضاها ما يرجع إلى المشهور أيضاً » وإنها ارتكب ذلك لما في 
تفسير المشهور من كونه بأمرعدمي , ولذا قال : إن مبنيّ على أن الباق 
مستغن في بقائه عن المؤثّر» 0" , 1 1 

00 مراده بالباقي الإخلاص أو الصحّة أوصفة العباديّة » فأراد 
العدول عن التفسير بالعدمي ففسرها بذلك , وهوملازم له وسبب فيه, 
فلا ثمرة حينسةٍ بين التفسيرين . 

وأمَا ما يقال من أنه يريد إيجاب استمرار تذكر البقاء والعزم إلى الفراغ 
فينبغي أن يقطع بعدمه » وكيف ! وهوقد صرّح(" بعدم بطلان العبادة 
مع الذهول عن ذلك غير مترود فيه » بل الحقّق الشاني 9 نقل الإجماع على 
ذلك . 

نعم يحتمل إرادة تجديد العزم كلما ذكرء وبه يحصل الفرق حينئذ 
لكته لا دلالة في كلامه عليه , كما أنه يحتمل أن يكون الفرق بينهما مما 
تسمع | إن شاء لله تعالى من بطلان الاستدامة بالتردّد في إيطال العمل 
وعدمه ع فإنه بتّحه البطلان على تفسير الشهيد والعدم على الثال-. 

وكيف كان, فالدليل على اشتراط الصحّة بها في الجملة بعد الإجماع 


. يأتي عن قريب نقله عن احقق الثاني‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١2‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١2‏ و81 . 
(4؛) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ 


ابيب ب ل يب رصم رمك ورة 


المتعى , ما ذكره بعضهى'' أن الأصل يقتضي إيجاب النيّة الفعليّة ؛ 
لقيام دليل الكل في الأجزاء» إلا أنه لما تعذّرذلك أو تعسّر اكتفي 
بالاستمرار الحكمي ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور(", و «ما لا يدرك كله 
لا يترك كله » 9 ونحو ذلك . 

وفيه : -بعد إمكان منع كون الأصل كذلك , وقوله ( عليه السلام ) : 
«لاعمل إلا بنيّة » 0 ونحوه لا دلالة فيه على أزيد من وجوب تلبس 
العمل بنيّة في الجملة » على أنه لم يعلم إرادة النيّة الشرعيّة فيه أنه ينبغي 
حينئلٍ إيجاب تجديد النيّة على حسب الإمكان ؛ لكون الضرورة تقدّر 
بقدرها » أو إيجاب تذكر العزم من دون باقي مشخصات النيّة . 

على أنه بعد تسلم سقوط ذلك كله لا دليل على وجوب ما ذكروه من 
الاستنزار» وقولهم : «لا يسقط الميسور» ونحوه لا يصلح لإ ثباته ؛ لما فيه 
من الإحمال المقرّر في غير هذه ا محال من الاقتصار به على التتكليف ذي 
الجزئيّات أو مع الأجزاء , على أن في كون ذلك منه منعاً وتأمّلاً سيّها على 
التفسير المشهور للاستدامة . 

ولعلَ الأولى في المستند للاشتراط المذكور_بعد الإجماع المنقول » المؤْيَد 
بالتتبّع المفضى إلى إمكان دعوى الحصول- توقف صدق كون العمل منوياً 
علياج كرا نهو القان قسائر اعمال دكا نان تتع ارات بقارن ذا 


)١1(‏ كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5٠١‏ » والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ؟7 . 

. عوالي اللثالي : الخاتمة حم ه١٠ ج؛ ص8ه‎ )١( 

(؟) عوالي اللالي : الخاتمة ٠١1‏ ج14 ص58 . 

(4:) تقدم فيص .١47‏ 


الطهارة / يي نيَة الوضوء ١‏ 


تمام النيّةَ ثم يبق مستمرّاً على ها غير ناقض لا بنيّة تخالفها , وبذلك 
يصدق كون العمل منويّاً ومقصوداً, وإن حصل ما حصل من الغفلة في 
الأثناء ما لم يحصل النقض المذكورء فلا حاجة حينئذٍ إلى التقرير المتقدّم , 
بل هو للؤفساد اقرب منه للوصلاح . 

ولا فرق فوا ذكرنا بين القول بِأنَ النيّة هي الداعي أو الإخطارء 
والفرق بين الابتداء والأثناء حيئئن , أمَا على الثاني فظاهرء وأمّا على 
الأول فلها عرفت سابقاً أنه يعتير بناءً على القول بالداعى الخطور في الابتداء 
دون العلم به وان ذلك مدار الفرق بينه وبين الإخطارء وإلا فلا فرق 
بيهها بالنسبة إلى عدم الاعتداد بعبادة الغافل محضاً عند الابتداء » فيكون 
الفرق حينئذٍ بين الابتداء والأثناء بناءً على الداعى بأنَّ الغفلة والذهول 
الماحيين لخطور الصورة يقدحان في الأ داع دوف ال ثراء فتامل حَيّداً : 

أويقال كاذ كرنا سنابقا : إنه يناء عل الذاعى لاند من القضد إلى 
الفعل في الابتداء وإن لم يلتفت الذهن إلى الداعي , بخلافه في الأثناء , 
فإنه يكت به وإن وقع من غير قصدء أوغير ذلك على ما يظهر لك من 
ملاحظة ما سبق متا في النيّه » هذا . 

وقد وقع في الرياض ما يناني بظاهره ذلك » تبعاً للأستاذ الأعظم في 
شرح المفاتيح 27 والفاضل صاحب الحدائق ( والمدقق الخوانساري 7" , 
قال بعد أن ذكر تفسير الاستدامة بالمشهور وكلام ابني إدريس وزهرة : «إِنَ 





)01 مصابيح الظلام : شرح مفتاح 4ه ذيل قول المصنف : « وضم الراجح » الفرع السادس ج١‏ 
ص ١1‏ ( مخطوط ) . 

0( الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج "١‏ ص 185-186 . 

() مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص"؟ . 
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جواهرالكلام (ج١)‏ 
مقتضاه اعتبار الاستدامة الفعليّة كما هومقتضى الأدلّة ؛ لوجوب تلبس 
العمل بالنيّة » والحكميّة مستلزمة لخلو جل العمل عنها » ومبنى الخلاف هو 
الخلاف في تفسير أصل النيّة » هل هي الصورة امخطرة بالبال» أم نفس 
الداعى إلى الفعل » فعلى الأوّل لا بمكن اعتبار الاستدامة الفعليّة ؛ إذ ما 
خعل لابجل دن لسن ل صوق واو 0اع تسكبك ةلقل 
( عليه السلام ) : « ما لا يدرك » », وعلى الثاني يمكن اعتبارها فيجب » 
وحيث كان المستفاد من الأدلّة ليس إلا الثاني » بناءً على دلالتها على 
اعتبار النيّة في أصل العمل ومجموعه , وهو ظاهر في وجوب بقائها في نفسها 
إلى منتهاه » وقد عرفت تعذِّره في امخطر, فلم يبق إلا الداعي » . 

إلى أن قال : « وممّا ذكر ظهر سقوط كلفة البحث عن المقارنة 
وتقدمها عند غسل اليدين ؛ لعدم انفكاك المكلف على هذا التقديرعنها , 
فلا يتصوّر فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارنة لأوّل الواجبي أو 
المستحبّي »27 انتّبى . وهو كالصريح -كغيره ممّن نقلنا عنهم- أنه لا فرق 
بين الابتداء والاستدامة» وأنه لا وجه للبحث في التقديم عند غسل 
اليدين . 

وفيه ما لا يخنى » فإنه -مع مخالفته بعض ما هو مجمع عليه بحسب 
الظاهر مستلزم لصححة وقوع العبادة بعد حصول الداعي مع الغفلة الماحية 
لأصل الخطور في الذهن كما يتفق ذلك في الأثناء» وهوبعيد جداً أو 
أنهم يلتزمون فساد ما وقع فها في أثناء ذلك حتى يتساوى الابتداء 
والأثناء» وهو أبعد, وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك , مع أن القول 





. في المصدر « في جوفه » كما في الآية ؛ من سورة الاحزاب‎ )١( 
. رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص16‎ )( 
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بالداعي لا يقتضيه كما تقدّم . 

ومنه تعرف الوجه في مسألة تقديم النيّة عند غسل اليدين » وأنه يتصوّر 
له معنى بناءً على الداعى ؛ لما ظهر لك من الفرق بين الابتداء وال ثناء؛ 
فَإمًا أن بغر الور عد غسل اليدين أو القصد أوغير ذلك » واتفاق 
استمراره غير قادح » وتظهر المرة لو انقطع . 

وما يقال : إنه متى انقطع وأغفل عنه من ا محال أن يصدر فعل اختياري 
جار يحرى أفعال العقلاء , يدفعه : أنه على تقدير تسلم ذلك لا متنع أن 
يكون اكتفى الشارع بما يقع من المكلّف من العبادة في الأثناء » وإن كان 
وقوعه على حسب الوقوع من النائم والغافل وغير ذلك . 

ولا يخفى عليك ان المراد باعتبار الاستدامة إنما هو للنيّة مع جميع 
قيودها . كل على مذهبه(" , 

ثم قد يظهر من تفسير المشهور للاستدامة أنه لا يقدح حصول التردّد في 
الإبطال أو فعل المنافي ؛ وذلك لا عرفت من تفسيرهم لا بأن لا ينقض 
النيّة الأولى بنيّة تخالفها , ولا ريب أن الترّد المتقدّم ليس نيّة » لكن ذلك 
خلاف ما يظهر من كثير منهم في باب الصلاة » نعم يتّجه ذلك بناءً على ما 
ذكره الشهيد في تفسيرها ؛ لظهور منافاة التردّد للعزم على مقتضاها . 

ولعلّ الاستصحاب مع عدم دليل على وجوب الاستدامة بهذا المعنى 
حتّى ما ذكرناه سابقاً في توجبهها يؤْيّد الأول » أللّهم إلا أن يدعى الإجاع 
عليه » كما عساه يظهر من ملاحظة كلامهم في باب الصلاة''", فيرتفع 
0 لح اتشروقي الله وبحت انه اقراة ذلك » وكذا رفع الحدث والاستباحة كالقربة وأصل 


القصد ( منه رحمة الله ) . 
(؟) ذكرى الشيعة : الصلاة / واجباتها ص/17١978-1١‏ . 


٠06‏ سس ل لللللسس ‏ ب ب بل للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
الخلاف حينئدٍ بين التفسيرين لها ويكون المتردّد كالناوي لخلافها , فإنه 
لا إشكال عندهم في منافاته الاستدامة, وبه صرّح في المبسوط () 
وال وال والتذكرة7؟2 والقواعد (©) و00 وغيرها”" . 

إلا أنَ الذي يظهر منبم ‏ عدم حصول البطلان بمجرّد ذلك » بل هو 
مشروط مما لم يرجع إلى النيّة الأول ولمًا يحصل مفسد خارجي للوضوء من 
فوات موالاة وغيرها » من غير فرق في ذلك بين وقوع بعض الأفعال بتلك 
النيّة المحالفة وعدمه ؛ لكون الوضوء من العبادات التي لا تفسد بمثل ذلك » 
ولذا لووقع الغسل منكوساً لم يبطل ما تقدّمه من الأعقاة القسولةووزذاد 
الغسل على الوضوء بعدم اشتراط الموالاة فيه » فحينئلٍ متى اراد الرجوع إلى 
الحال الاوّل رجع بتجديد النية . 

لكن قد يشكل أنه ينبغي ابتناء الصحّحة في المقام وغيره على جواز 
تفريق النيّة على الاجزاء . 

ويدفع أَوَلاً : بأنه ليس من تفريق النيّة في شي.» بل من تكريرها , 
فإنه نوى جملة الوضوء أوَلاً ثمّ نوى عند التدارك ثانياً أن التفريق بعد نيّة 


)010( المبسوط : الصلاة / ذكر النية ج١‏ ص7١٠‏ . 

(؟) المعتبر: الصلاة / افعال الصلاة ج١٠‏ ص١9١‏ . 

(*) منتهى المطلب : الصلاة / في النية ج١‏ ص37 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في النية ج١‏ ص7 ١١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الصلاة/ في النية ج١‏ ص١"‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الصلاة / واحباتها ص78,١‏ . 

(0) كالبيان : الصلاة / في النية ص 74» والدروس الشرعية : الصلاة / واجباتها ص7 . 

(8) المبسوط : الطهارة / وجوب النية ج١‏ ص9١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء 
ج١‏ ص ١٠5‏ ء منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 


الطهارة / في نيه اوضوة ب ب بمب 85 
الجملة مؤكد لها 

والحاصل : أن مقتضى الاستصحاب المؤْيّد بفتوى الأصحاب عدم 
حصول البطلاك مجرد ذلك » وتفريق النية الممنوع منه إنما هوالنية بالجزء 
على أنه عبادة مستقلة ارسيو نار لقال نما الريك لانن 
الجزء ء متقرّباً به على مقتضى الجزئيّة أولم يلاحظ فيه شيئاً من ذلك 
فلا نرى فيه منعاً» فيراد من التجديد حينئُةٍ الرجوع إلى مقتضى النيّة 
الأول » أو ينوي التقرّب جديداً بالجزء من حيث الجزئيّة » أولم يلاحظ فيه 
جزئيّة ولا غيرها » ما ينقل عن اليهائي '١'‏ من الإشكال في الحكم كما عساه 
يظهر من كشف اللثام(" في غير محله » فتأمّل جيّداً . 

نعم الممنوع من التفريق هو أن يوزع تمام النيّة على تمام العمل » على 
معنى وقوع الجزء الأول مثلاً ببعض نيّة » أو ينوي نيّة تامّة عند غسل الوجه 
مثلاً » وكذلك غسل المنى لكن مع نيّةَ رفع الحدث عنها» وكذا لونوى من 
وَل الأمر رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة ؛ وذلك لعدم التبعّض » على 
إشكال فها ؛ لاحتمال الصحّة ‏ لمكان السراية كما ذكرنا سابقاً فيمن نوى 

آم لو نوى رفع الحدث مثلاً عند كلّ عضو عضو فالظاهر الصحّة ع 
خلافاً لما يظهر من المحقق الى ومن تابعهء محتحين عليه معلومية عدم 
فعله من صاحب الشرع » على أن الوضوء عمل واحد وعبادة واحدة ونحو 
)١(‏ قاله في الهادي كما نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص"". 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص"". 
١م(‏ جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟١73‏ . 


06" جواهرالكلام (ج١)‏ 





القول لهء وعدم اقتضاء الثاني منع تفريق النيّة ؛ إذ لم يلحظ الاستقلال » 
سيّها مع ملاحظة عدمه بأن تلاحظ الجزئيّة » على أن مسألة التفريق يتّجه 
تفريعها بناءً على أن النيّة هى الإخطار دون الداعى , إلا على وجه بعيد . 


جا تفريع ‏ على ما تقدم : 

#إذا احتمعت اسباب محتلفة * كالبول والغائط ونحوهما سواء 
كانت مترتبة أو دفعة 96 توجب الوضوء # لغايته الواجبة 3# كفى وضوء 
واحد بنيّة التقرّب » ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه*# 
بلا خلاف أجده( , بل في المدارك : « إنه مذهب العلماء »7 وهو مع 
غيره الحجّة » سواء قلنا بوجوب قصد رفع الحدث في الوضوء عيناً أو تخييراً 
بينه ونين الاستباحة أو ل نقل بوجوبه ؛ إذ التعيين أمر زائد لا دليل عليه . 

كما أنه لا فرق _بناءً على المختار من عدم وجوب قصد رفع الحدث- بين 
الوضوء بنية التقرب غير متعرض فيها لذلك » وبين قصد رفع الحدث من 
حيث هومن غير تعرّض لتعيينه » وبين ما قصد فيه رفم حدث بعينه مع 
عدم قصد غيره » أو مع قصد عدم غيره » أو قصد رفم حدث معيّن وكان 
الواقع خلافه » فإ الوضوء في جنيع ذلك صحيح . 

أمّا الأوّلان فالحكم فيهما واضح » وكذا الثالث ؛ إذ احتمال قصر الرفع 
على المنوي خاصّة معلوم البطلان على ما ستعرف » كاحتمال تأثير ذلك 
الإفساد حتّى بالنسبة إليه ؛ لما قد علمت سابقاً أن رفع الحدث من الغايات 





(1) ممن قال بذلك العلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص 2*١‏ والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص١2‏ . 
(؟) مدارك الأحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 167 . 


الطهارة / في نه اوضر ب ب 888 
المترتبة على حصول هذه الأفعال بقصد التقرّب » فتى حصلت على هذا 
الوجه من غير مستدام الحدث مثلاً رتب الشارع عليها رفع تلك الحالة , 
فهي أسباب لا تتخلّف عنها مسبّباتها شرعاً » فقصد المكلّف رفع حدث 
بعينه مساو لعدم قصده لا مدخلية له . 

ومنه يظهر وجه الرابع والخامس أيضاً , فإِنَ قصد عدم رفع غيره أو رفعه 
ولم يصادف الواقع لغوغير مؤثّر شيئاً ؛ لأنّ المرتب للرفع على هذه الأفعال 
الشارع » فقصد المكلف وعدمه سيّان . 

وما يقال : إن تسبيب الوضوء لذلك إذا اشتمل على قصد رفع الحدث 
من حيث هوء أو إذا لم يشتمل على قصد عدم رفعه أو رفع بعضه , فيه : أَنَ 
ذلك دعوى عارية عن الدليل » بل الدليل على خلافها موجود ؛ لإطلاق 
قوله ( عليه السلام ) : «لا ينقض الوضوء إلا حدث »() ونحوه » كدعوى 
دخول ذلك في مسمّى الوضوء » فلا يعلم شمول اللفظ للعاري ؛ لا سيظهر 
لك أن الوضوء من المبيّنات في الكتاب فضلاً عن السنّة لا من المحملات , 
وم يشتمل شيء منهها على شي.من ذلك . | 

نعم يِتّجه الفساد بناءً على وجوب قصد رفع الحدث في الاوؤل كالصحة 
في الثاني » وقوتها مع رفع الجميع في الثالث » بل في المدارك 7" نسبته إلى 
قطع أكثر الأصحاب ؛ لأنَ قصد المعيّن يستلزم رفعه ؛ لقوله ( صلى الله عليه 
وآله ) : « لكل امرئْ ما نوى »7 , فرفعه يستلزم رفع غيره ؛ لكون 
الحدث الأصغر حالة واحدة بسيطة لا تتجزى كما هو الظاهر من الأدلة ؛ 
)١(‏ تقدم في ص 1717 . 


(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص94١‏ . 
م( تقدم قٍ ص 5/8 .١‏ 


64 ل ملللللللللللللبللللللللبل بجواهرالكلام (ج") 
فى ارتفع أثر واحد منها ارتفع أثر الجميع » فاحتمال عدم الرفع في مثل هذا 
الوضوء لإيجاب قصد رفع حدث غير معيّن » كاحتمال قصر الرفع على 
خضوض النوق ضعيفان :سيا الثاني لا غرفت:. 

ومنه ينقدح أن ذلك ونحوه ليس من التداخل في شي.؛ لكون الأأثر من 
جميع هذه الأسباب واحداً, وهوالحدث» أي الحالة التي بمتنع معها 
المكلف من الصلاة » لا آثار متعدّدة ؛ إذ ليس هناك حدث بولي وريحي 
ونومي ونحو ذلك , قتى ارتفع بالنسبة إلى واحد ارتفع بالنسبة إلى الجميع , 
فليس من التداخل ؛ لعدم التعدّد في سبب الوضوء وإِن تعدّدت أسباب 

بل قد يقال : إنه مع وقوعها مترتّبة لا سببيّة بالنسبة إلى الثاني 
والثالث , وإطلاق السببيّة عليها مجازء ومع وقوعها دفعة فالجميع سبب 
لا أسباب ؛ لاستناد المنع إلى الجميع دفعة » فهو حدث واحد » فلا أسباب 
حتّى تتداخل مسبباتها . 

فا يظهر من بعضهه"7" أن الاكتفاء بوضوء واحد حيث تتعدّد 
الموجبات من باب التداخل محل تأمّل » أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا » مع 
احتماله أيضاً ؛ لظواهر الأخبار الدالّة على وجوب الوضوء لكل واحد منها » 
والاكتفاء بوضوء واحد لها لا يقضي باتحاد السبب » وعدم مشروعيّة 
التفريق لو سلّم لا يقضي إلا بكون التداخل عزيمة لا رخصة » والأقوى ما 
قدمناه» فتأمّل . 

ونقل عن العلامة في نهاية الإحكام(" احتمال البطلان فا لونوى 
(1) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص "1-٠0‏ . 


الطهارة / في نه الوضيء ‏ ب 968 
حدثاً بعينه » كما عن أحد وجهي الشافعي"' ؛ لأنه لم ينو إلا رفع 
البعض » فيبق البائي » وهو كافٍ بي المنع من نحو الصلاة . 

وأنت خبير مما فيه وبمما في الوجه الثاني له -أي الشافعى 7" أيضاً من 
السككان كان الترى اخ الأجدا تسيو لأ يطل مرولوقال ذلك والنسية 
إلى أوّل الأحداث لكان أوجه ؛ لكونه هو الذي حصل به الحدث حقيقة . 

وعن نهاية الإحكام 7(" أيضاً احتمال ارتفاع المنوي خاصّة » فإن توضاً 
لرفع آخر صحَّ , وهكذا إلى آخر الأحداث » ولم أجده لغيره من العامّة 
والمخاضةء وكان وجية تفده الستباة يتعتد الأسباك) نكا واخد متها 
مؤثّر أثراً متشخصاً به . وه وكما ترى مما يقطع بفساده ؛ لما يظهر من الأدلة 
أن طبيعة الحدث لا توجب إلا وضوءً واحداً . 

ومن هنا يعلم أن المراد بقول المصتّف : « كؤى » ليس رخصة في جواز 
التعدد» بل المراد أنه لا يحتاج إلى آخرء فيكون الإ تيان به تشريعاً محرّماً : 
ورتما ظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه . 

وما الرابع -وهو قصد عدم الرفع بالنسبة إلى غير المعيّن- فعن نهاية 
الإحكاء ©4) ايض والشروم اليا القطع بالبطلان ؛ لمكان تناقض 
القصدين , وقد عرفت أن المتّجه على مختارنا الصحّة , كما هي محتملة على 


. المجموع : ج١ ص55"‎ )١( 

(؟) الضدر السابق» 

() نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 
(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 
(4) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" . 
(5) البيان : الطهارة / كيفيتها ص . 


"0 





جواهرالكلام (ج؟) 
القول الثاني أيضاً ؛ لأنّه نوى رفع حدث بعينه فيرتفع ؛ لقوله ( صلّى الله 
عليه وآله ) : « لكل امرىء ما نوى ١7»‏ » فيرتفع البائي للتلازم » وقصده 
عدم الرفع يكون لاغياً . 

وما يقال: إِنَّ الذي وقع منه نيّة رفع وعدم رفع , فكما أن الأول 
يقتضي رفع الجميع » فكذا الثاني يقتضي العدم في الجميع , قد يجاب عنه 
أن المكلّف لما نوى رفع حكم المعيّن , وكان ذلك متحداً بالنسبة للجميع , 
فتخيّله أن للثاني أثراً غير ذلك خطأ . 

نعم» قد يقال بالفساد فما لوعلم اتحاد الأثر؛ لأنه حينئذٍ يرجع إلى 
نيه رفم الحدث ونيّة عدمه , والظاهر الفساد حينئُل » فتأمّل . وبناءً على ما 
تَقدّم من الاحتمال عن اية الإحكام تتعيّن الصحّة هناء ويتوضاً لرفع 
لباقي “فا نقل عنه من القطع بالبطلان هنا عل نظر 

وأمَا الخامس -وهوما لونوى حدثاً وكان الواقع خلافه فالظاهر 
الصحّة ؛ لما علمت أَنْ الإضافة وجودها كعدمها ‏ فالمقصود رفع الحكم وهو 
حاصل » وإن اشتبه في أن سببه ذلك . 

وليعلم أن جميع ما ذكرنا في رفع الحدث يتأتى بالنسبة إلى نيّة 
الاستباحة بدل رفع الحدثء إلا أنه لم ينقل هنا عن العلامة في النهاية 
تجزي الاستباحة كما احتمله في رفع ال+'ث . 

ومن هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات 
المتعدّدة واجبة كانت أو مندوبة » والظاهر أنه ليس من التداخل في شىء 
أيضاً ؛ لأنَ المطلوب في الجميع رفع الحدث , وهو أمر واحد غير مكن 


.7 ١7 وص‎ ١ تقدم في ص48‎ )١( 


الطهارة / في نية الوضوء بحن 


التعّد, فلا يتصوّر فيه تداخل, بخلاف الأغسال المندوبة ؛ إذ ليس 
المقصود منها ذلك , ودعوى تنويع الحدث فيكون للحاجة حدث غيره 
بالنسبة إلى دخول المسجد وهكذا, كدعوى احتمال أن الوضوءات المندوبة 
كالاأغسال المتدوية هما لا يرتكيه فقية. 

نعم يتّجه التداخل في الوضوءات التي لم يكن ال مقصود منها رفع 
الحدث . كالوضوءات الصوريّة ولبعض الأسباب كالقي.والرعاف 
ونحوهما ؛ لأنها من قبيل الأغسال المندوبة ,» لكنّه موقوف على الدليل ؛ 
لأصالة عدمه » ويحتمل قويّاً التداخل في مثل القي. والرعاف ونحوهما ؛ 
لكان التداخل فها هو أقوى منها كالبول ونحوه . 

«إوكذا لو كان عليه أغسال» كنى عنها غسل واحد ء من غير فرق 
بين ما كان معها غسل الجنابة أولم يكن » وبين ما تعرّض في النيّة لجميعها 
أولم يتعرّض لذلك ؛ بل نوى الجنابة أوغيرها . ا وقيل * كما عن 
الشيخ(2 وابن إدريس”( : 9# إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره »* 
من الأغسال ها ولونوى غيره #من المسٌ أوغيره #إلم يجزعنه #أي 
الجنابة # وليس بِسَىيء و #لما تسمعه . 

وكلام الأصحاب في المقام لا يخلومن إجمال واضطراب » فنقول وعلى 
الله التكلان : إن الأغسال المحتمعة أسبابها ما أن تكون واحبة فقطء أو 
مستحبّة فقط » أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ . أما الأول ؛ فلا يخلو 
إمَا أن تكون معها جنابة أولا » فإن كان الأول فإمًا أن يكون المنوي 





)١(‏ ذكرقي كشف اللثام ان هذا محتمل عبارة المبسوط » را- جع المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال 
ج١‏ ص ' ٠‏ » وكشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ صم١ا.‏ 
(١؟)‏ السرائر : الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص7؟١‏ و14١١‏ . 


مهعطعخدعغعدعللدلعلعع_لدلدلللللللل جواهرالكلام (ج١)‏ 
الجميع تفصيلاً ؛ أو الحدث من حيث هوء أو الاستباحة » أو القربة » أو 
الجنابة » او غيرها . 

فإن كان الأول فالظاهر من المصئّف هنا وال معتبر('» والعلامة في 
العا وال 7 والمحقّق الثاني في ظاهر جامع المقاصد (4) وجملة من 
المتأخرين 2 الاجتزاء» وهو ظاهر المنقؤل عن المبسوط (©2 والذكرى ) 
واليدان 101 والبدر وي والايضاح'"'", بل قد يلوح من الشيخ في 
الخلاف17"', والظاهر أنه المشهورء بل ل أعثر فيه على مخالف صريح » بل 
عن شارح الدروس : « الظاهر أنه موضع وفاق »7''» وقد يتعى شمول ما 
نقل من الإجماع على الاجتزاء في المسألة الثانية له, وهي ما لونوى 
الجنابة ؛ لاشتمال نيّة الجميع عليها » بل في كشف اللثام : « إِنّ الصحة 
فها أوى: من تلك اا 


(0) المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١5"‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص1 . 
(6) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١1‏ . 
(1) جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص86 . 

(5) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص8 . 
(5) المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠؛.‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص75 . 

(8) البيان : الطهارة / في اسبابها صه . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / في موجباتها ص" . 

. ١و‎ ١؟ص‎ ١ج ايضاح الفوائد : الطهارة / في اسبابها‎ )١( 
.7١؟؟ص‎ ١ج‎ 19١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١١( 

. "١ص مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها‎ )١١( 
. كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١ ص18‎ )( 


الظهارة"/ اثثة ارو مح 1 

ورتما احتجٌ عليه بصدق الامتثال . وفيه : أنه مبنيّ على أن الأصل 
التداخل » وهو ممنوع » بل الأصل تعدد المسبّبات بتعدّد الأسباب كما هو 
المتبادر بين أهل العرف » وستعرف تحقيقه فها يأتي » مع أن الأخبار 
المستدلَ بها هنا على التداخل دالة بظاهرها على التعدّد كها ستسمع . 

ورا احتجٌ عليه أيضاً بأنَ الحدث الأكبر أمر واحد بسيط » وتعدّد 
أسبابه لا يقضي بتعدده» بل حاله كحال الحدث الأصغرء فني الحقيقة 
لا تعدّد للأسباب كما ذكرناه هناك » بل السبب أمر واحد» وهو الخبث 
المعنوي المسمّى بالحدث » فيكتف بالغسل الواحد على نحوما ذكرناه في 
الوضوء . وهذا إن تم لا يخصّ محل البحث» بل قضيّته التداخل القهري 
وعدم جواز التعدّد حتّى لونوى معيّناً» كها ذكرناه في الوضوء . 

وفيه : أنه وإن كان محتملاً في نفسه » لكته ليس في الأدلة ما يدل 
عليه » وحمله على الوضوء قياس لا نقول به » وما دل عليه في الوضوء من 
الإجماع المتعى هناك وغيره مفقود هنا » والعقل لا نصيب له في ذلك 
فإنه لاا مانع من تعدد الاغسال بتعدّد اللأحداث, بل ظاهر قوله 
( عليه السلام ) : «إذا اجتمعت عليك لله حقوق اجزا عنها غسل 
واحد »27 وغيره ذلك ؛ لظهور لفظ الحقوق والإجزاء فيه » كلّ ذلك مع 
ظواهر الأوامر بالغسل للحيض والجنابة ونحوهما فيه أيضاً » مضافاً إلى ما 
يشعر به خبر عمّار الساباطي », قال : « سألته ( عليه السلام ) عن المرأة 
يواقعها زوجها ثم نحيض قبل أن تغتسل » قال : إن شاءت أن تغتسل 
فعلت ». وإن لم تفعل فليس عليها شيء » فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا 


.7١١ الآتي في ص‎ )١( 


"١‏ جواهرالكلام (ج1) 


للحيض والجنابة »27 , 

وربّا احتجّ عليه أيضاً بقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لكلّ امرئ ما 
نوى »7غ فإنه شامل لنحو المقام . وفيه : أن الظاهر من ملاحظة الرواية 
إرادة أم رآخر من كون الفعل لله ولغيره» كما لا يخفى على الناظر لها . 

ورتما احتجح عليه بأمور أخر واهية لآ ينبغي التعرّض لا ء والأولى 
الاستدلال عليه بالأخبار: 

مها : ما في خير زرارة : «... إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأ 
عنك غسل واحدء قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها 
وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » 7" . 

وهذا الخبر وإن كان في الكاني 27 مضمراً , إلا أنه رواه الشيخ "2 عن 
زرارة عن أحدهما (علهها السلام ) » ورواه ابن إدريس في آخخر السرائر 
نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب7 » ومن كتاب حريز بن عبد الله 
عن أبي جعفر ( عليه السلام )» قال : « وكتاب حريز أصل معتمد يعوّل 
عليه » 9" , 

ومنها : مرسل جميل عن أحدهما ( عليه السلام ) : « إذا اغتسل الجنب 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١4‏ ح1ه ج١‏ ص#55, الاستبصار: الطهارة / باب 1م 
حه ج١‏ ص47١‏ » وسائل الشيعة : باب *4 من ابواب الجنابة ح/ ج ١‏ ص/7 7ه . 

(0) مضى في ص58 .١‏ 

() وسائل الشيعة : باب 4# من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 015 . 

(1) الكافي : باب ما يجزئْ الغسل منه ح١‏ ج7 ص 4١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح١١‏ ج١‏ ص/١٠‏ . 

(5) مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن علي بن محبوب ح78٠‏ ص”7١٠‏ . 

(1) مستطرفات السرائر: نوادر حريز بن عبد الله ١5‏ ص4/ . 


الطهارة / في نيه الوضوة --- ب 111 
بعد"'" طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك 
اليوم »0 . 

ومنها : خير شهاب بن عبد ربّه : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
عن الجنب يغسل الميّت أو من غسل ميّتاء له أن يأتٍ أهله ثم يغتسل ؟ 
فقال : لا بأس بذلك » إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ وغسل ال مّت » وإن 
غسل ميّتاً ثم توضأ له أن يأتي أهله , ويجزيه غسل واحد لما " » 47 , 

ومتبا * الأخباز الستفيضة 2 الدالة عل الاختزاء للمرأة عن ايض 
والجنابة بغسل واحد . 

ومنها : خبر زرارة قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت 
مات وهو جنب » كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلا 
واحدا, يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ؛ لأنهها حرمتان اجتمعتا في 
حرمة واحدة »7غ والحجّة بالمفهوم من التعليل وإن كان بالنسبة للمعلل 


. في المصدر: «عند»‎ )١( 

(0) الكاني : باب ما يجِزَئْ الغسل منه ح؟ ج" ص 4١‏ » وسائل الشيعة : باب 4*9 من ابواب 
الجنابة ح؟ ج١‏ ص5؟0 . 

(م) في الكافي : «فان غسل ميتاً ثم توضأ ثم أتى اهله يجزئه غسل واحد لما » , وفي تهذيب 
الاحكام : « وان غسل ميت ثم أتى أهله توضأ ثم أى اهله ويجزئه غسل واحد لما » . 

(؛) الكاني : باب نوادر الجنائز ح١‏ ج” ص 750 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح18 
ج١1‏ ص8 414 » وسائل الشيعة : باب "4 من ابواب الجنابة ح" ج١‏ ص”01 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح0-48١ه‏ ج١‏ ص40 » وسائل الشيعة : انظر باب 
8 من ابواب الجناية ج١‏ ص 055 . 

(5) الكافي : باب الميت بموت وهوجنب ح١‏ ج ص4 15 » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 
70 ح5؟ ج١‏ ص77 ء وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 77١‏ . 


1" لسسسسمم م يبيبلل ججواهرالكلام (ج؟) 
لابد فيه من التأويل » لكته غير قادح بالاستدلال . 

وتتمّ الأخبار المتقدّمة بعدم القول بالفصل بين الجتمع مع الجنابة من 
الحيض أو المسّ أو غيرهما » ولا إشكال في دخول ما نحن فيه تحت إطلاق 
هذه الأخبار؛ لأنه المتيقن منها » وما في بعضها من ضعف في السند أو غيره 
يجير بما سمعست من ظهور الشهرة بل الإجماع عليه » نعم قد يظهر من 
اووس 7 الخلاف في ذلك ؛ لإيجابه كون الغسل للجنابة » مع احتمال 
وفاقه ؛ لأنه مع نيّة الجميع تدخل نيّة الجنابة . 

م إِنَ الظاهر الاجتزاء بهذا الغسل عن الوضوء بناءً على عدم مدخليّته 
في رفع الأكبر ني نحوالحيض » بل وكذا بناءً عليه أيضاً على تأمّل فيه » بل 
وفي تحقّق مسمّى التداخل حينئذٍ عرفا لكونه في متحد صورة المستّب 
مع تعاذد الاسباب » فلعلٌ اخبار التداخل حينئدٍ مما تشعر بعدمه » بل عدم 
الوضوء حتى للأصغر في سائر الأغسال كما ستعرفه في مله . 

لكنّ الأقوى ما ذكرناه ولا من عدم الحاجة للوضوء » تمسّكاً بم َ 
من أخبار التداخل وبما دل على الاجتزاء بغسل الجنابة عنه » ولا فرق في 
ذلك بين القول بكون الغسل البارز للخارج عن الأسباب المتعددة مصداقاً 
لاسم كل واحد منها -كما يقتضيه القول بكون التتداخل على وفق الأصل- 
وعدمه , وإن كان الأقوى الثاني ؛ وذلك لأنْ التحقيق الذي لا مفرّ منه أن 
يقال : إِنَ التداخل الحقيق ممتنع عقلاً ؛ إذ لا يتصوّر جعل الشيئين شيئاً 
واحدا حقيقة », وما يطلق عليه الاصحاب انه تداخل فالمراد انه شبه 
التداخل , من جهة الاجتزاء بواحد عن متعدّد » وبهذه المشابهة بمتازعن 


() كما سبق في ص7١7.‏ 


الطهارة / في ثيه الوإضوة سس 918 
الإسقاط . 

فخت ل تقول :بعك ان علبيت أن القلاه تقذ الأموريه شفدة الأمرع 
وما ذكره بعض المتأخرين 2( من صدق الامتثال بالواحد عن الأوامر 
المتعدّدة كلام لا محضّل له مخالف لما عليه الأصحاب ء ولذا احتاجوا إلى 
الدليل في الخروج عن ذلك » بل لا يكتفون بكلّ دليل كما يكت بذلك في 
قطع الأصول ونحوها» بل لا بد من دليل أقوى من ذلك الظهور, حتى نقل 
عن بعضهو(" عدم القول بالتداخل رأساً في المقام » ترجيحاً لذلك على 
أخبار المقام » لكنّ الأقوى خلافه ؛ لكونها معتبرة الأسانيد منجبرة بالشهرة 
بل بالإجماع في بعض الصور . 

فحينئل يجب الاقتصار على مدلول ذلك الدليل لا يتعدّى منه» ومن 
المعلوم هنا أن الدليل لم يكشف عن أنَّ المطلوب في المقام طبيعة 
الاغتسال » بل أقصى ما دل أنه يجتزى بغسل واحد عن الجميع » وهوإن لم 
يكن ظاهراً في عدم ذلك لم يكن ظاهراً فيه » فلا يصدق حينئلٍ على 
المغتسل غسلاً واحداً بنيّة الجميع أنه امتثال لتلك الأوامر نعم جعله 
الشارع بمنزلة ذلك » فهوغسل جنابة وحيض شرعاً لا عرفاً » بمعنى أنه واحد 
اجتزي به عن متعدّد شرعاً » وجعله الشارع بمنزلهه! » فيجتزى به حينئذٍ عن 
الوفعوع لكرنه مدزلة عبن للها رقي ل اماعط مما رةاحدة 1 , 

كما أنه لما كان الظاهر من الأخبار أن ذلك رخصة لا عزمة » كان 
المكلف بالخيار بين الإ تيان بفعلين أو بفعل واحد ناوياً به الاجتزاء عنهها » 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص4 ١5‏ » والخراساني في ذخيرة 


المعاد : الطهارة / في اقسامها ص8 . 
(؟) كيا في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء جح" ص58١‏ . 


1" جواهرالكلام (ج١)‏ 


وبيس من باب التخيير بين الأقلَ والأكثر؛ لأننا نشترط في الاجتزاء عن 
اجميع نيّة الجميع . 

إذا علمت ذلك فلا يقدح حينئُذ الاجتزاء بالواحد عن الواجب 
والمندوب ؛ ولا معنى للإشكال فيه بأنه كيف يكون الواحد واجباً مندوباً 
كما تسمعه في القسم الثالث » وتمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى . 

وما إن كان المنوي رفع الحدث من حيث هومن غير ذكر لتفصيل 
الأسباب » فالمشهور_كما صرّح به من عرفت سابقاً الاكتفاء به 
ولا حاجة إلى التعدّدء أخذاً ما سمعت من إطلاق الأدلة المتقدمة . 

وقد صرّح جملة من هؤلاء 7" بعدم الحاجة إلى الوضوء . وقد يشكل بأنه 
لا يصدق عليه حينئذ أنه غسل جنابة ؛ لعدم نيّها » فكيف يكتنى به عن 
الوضوء ؟ ويندفع بأنه يصدق عليه ذلك وإن لم ينوه ؛ لأنه لما نوى رفع 
الحدث من حيث هووكان في جملته حدث الجنابة كان غسل جنابة وغسل 
غيرها شرعاً بهذه النيّة وإن لم يذكرها تفصيلاً كما عرفت . 

فإن قلت : إِنَْ نيّة اتتعيين لا إشكال في اشتراطها » فع عدم التعيين 
كيف يقع صحيحاً ؟ 

قلت : إن رق المدك من حي فيورك إل 2 المي و ويدلك 
يندفع ما يقال أيضاً : إن ني رفع الحدث أعمّ من الرفع الذي معه وضوء أو 
الرفع الذي ليس معه وضوء ؛ إذ قصد رفع طبيعة الحدث شامل لما . 

كما أنه يندفع ما يقال أيضاً : إنه لوأجزأ لكان ذلك إمَا لانصرافه إلى 
غسل الجنابة» وهو باطل ؛ لاشتراك نيّة رفع الحدث معه ومع غيره , 
)١(‏ كالعلامة في منتهى اللطلب : الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص١5‏ » والشهيد في البيان : 

الطهارة / في اسبابها ص ه . 





الطهارة / في نيه الوضوء ل ببسيس 88[ 
ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتيازء وإما لاقتضاء نيّة رفع الحدث 
المطلق رفع جميع الأحداث , وهو باطل » وإلا لأجزأ غسل الحيض المنوي به 
رفع الحدث عن غسل الجنابة » والحاصل : لو أُثّر ذلك مع الإطلاق لأ ثّر مع 
التقييد, كما قلناه في البول والغائط ؛ إذ أنت خبير بما فيه لعدم التلازم , 
وجعله كالبول والغائط قياس لا نقول به . 

ومن ذلك كله يظهر لك الحال فيا إذا كان المنوي الاستباحة لا 
يشترط فيه الغسل من تلك الأحداث كالصلاة » وقد استشكل فيه العلامة 
في القواعد( ؛ لماسمعت من الوجوه المتقدمة في نيّة رفم الحدث التي قد 
عرفت ضعفها . 

وأمَا إذا كان المنوي القربة فقط من غير تعرّض الرفع والاستباحة ع 
فلا إشكال في الفساد بناءً على اشتراط ذلك في النيّة » أمَا على تقدير العدم 
كما هو الأقوى- فعن التتهبجف ف الذ كترق 0 
التداخل »7" , وهو الظاهر من المصتّف هناء وريّا مال إليه كاشف 
اللثام 7 , وعن شارح الدروس : « إنه الظاهر»”' . 

وكأنَ الحجّة فيه إطلاق الأدلة مع أصالة براءة الذمّة من وجوب تعيين 
السبب » وكونها اثاراً متعدّدة لا يوجب التعيين بعدما دل الدليل على 
الاكتقاء يعدا وان ها : 

وفيه : أنك قد عرفت أن الأصل يقضي بالتعدد , فلا يخرج عنه إلا 





. قواعد الاحكام : الطهارة / في اسبابها ج١ ص"‎ )١( 
. (؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص79‎ 
. كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١ ص18‎ )"( 
. مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص59‎ )4( 


5 طلس لل لل لللل سلب جواهرالكلام (ج؟) 
بالدليل» ويجب حينئذ الاقتصار على مدلول ذلك الدليل » وهوهنا 
الأخبار» وأقصى ما يستفاد منها الاجتزاء بغسل واحد عنها » وهولا يقضى 
كرون الفازوب حعكة وعدا مده فيه اميا ول عرو اسع انرون لات 
المتعدّد بواحد, وتظهر القرة فها لوعصى ؛ فإنه يعاقب عليهما » وني غير 
ذلك . 

والحاصل : أن ذلك الاجتزاء لا يكشف عن عدم تعدّد في المطلوب ‏ 
فحينئذ ريكون الغسل الواحد يقع على وجهين , أحدهما الاجتزاء به عن 
الجميع » والثاني عن أحدها ء فتى فقد تعيين ذلك بطل ؛ للزوم اشتراط نيّة 
التعيين قطعاً . 

والظاهر الاكتفاء عن الوضوء ؛ لما سمعت سابقاً من أنه إِمَا غسل 
جنابة أو مجزعنه » وكل يقتضى الاكتفاء به عن الوضوء . 

وأمَا إن كان المنوي 65 الجنابة » فالمشهور بين الأصحاب بل يظهر 
من السرائر''؟ وغيرها'" دعوى الإجماع على الاكتفاء عن الجميع . 

ورا احتج عليه ببعض ما تقدّم في صدر المبحث » من كون الحدث 
الأكبر شيئاً واحدأ وإن تعدّدت أسبابه » فلا يقدح نيّة الخصوصيّة 
لا يقدح نيّتها في الوضوء ,» وقد عرفت ما فيه . 

ورتها استدلَ عليه هنا بصدق الامتثال» كما وقع لصاحب المدارك 9) 
وغيره 27 » وكأنّ المقصود كما عن بعضهم التصريح به ؛ أن امتثال الأوامر 


. ١77"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / باب الجنابة‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص87 . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 ١9‏ . 

(؛) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص57 . 


الطهارة / في نيَة الوضوء فنا 
لا يشترط فيه إيقاع الفعل بقصد امتثالها , بل إن جاء بالفعل بقصد آخر 
غيرها اكتف به ء مثلاً : إذا قال السيّد لعبده : ادخل السوق ء فدخله العبد 
لك يني امعان امر ستلوسلن كات لترفن اخوة صيدق عليه انمينعا عنزا موز 
به وفرغ عن العهدة , نعم أقصى ما دل الدليل على اشتراط القربة في 
العبادات » فحيث يتحقق اكتف بالفعل وتحقق الامتثال , فني المقام يكتى 
عن غسل الحيض وإن لم يقصد بالفعل امتثال أمره . 

ولا يخفى ما فيه من بحث لا يحتاج إلى بيان » مع أن قضيّة ذلك 
الا كتفاء بغسل الجمعة والزيارة ونحوهما عن غسل الجنابة والمسّ وغيرهما 
كما نقل عنه (3) التصريح به . 

وربّما استدلَ عليه بأَنّ غسل الجنابة أقوى من غيره ؛ لرفع الأكبر 
والااصغرء فع نيته وارتفاعه يرتفع غيره ؛ لانه اضعف . 

وفيه : -مع أنه لا يرجع إلى شيء يعتمد عليه في التككاليف الشرعيّة أنه 
قديقال: إن حدث الحيض أعظم ؛ ولذا يحتاج إلى غسل ووضوء ‏ 
فلا يرتفع برفع الأضعف ء مضافاً إلى ما ورد في المرأة إذا كانت في جنابة 
ثم جاءها الحيض لا تغتسل » فإنْه قد جاءها ما هو أعظم من ذلك 7" . 

ورتها استدلَ عليه بإطلاق الأخبار9" الدالة على الاجتزاء بغسل 
واحد ؛ فإنه شامل لما نوي به الخصوصية . 

وفيه : -مع أن هذا الشمول غير مظرد عندهم ؛ لكونه في الحيض ونحوه 





. مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص157-/1110‎ )١( 

(؟) الكاني : باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح”"” ج ص88 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الحجيض ح؟ ج؟ ص 5519 . 

(م) راجع هامش (5) من ص .1١١‏ 


4لا اللجلللمم لل جواهرالكلام (ج١)‏ 
معركة للآراء » وفي غيره من الأغسال المستحبّة الظاهر عدم الاجتزاء كما 
ستسمع - أن دعوى الشمول ممنوعة ؛ لظهور قوله ( عليه السلام ) : « أجزأك 
عنها » » وقوله ( عليه السلام ) : « يجزيه لما غسل واحد » في قصد الفعل 
للجميع » مع تأيّده بقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لكل امرئٍ ما 
نوى )) »2 وقوله ( عليه السلام ) : «لا عمل إلا بنيّة » » و« إنما الأعمال 
بالنيّات » ونحوذلك . 

وقد عرفت أن الأصل يقضى بتعدد المسبّبات » فقتضاه حينئذ 
الطاب رأعديال سععتدة "فتاواية من الشعييق ع لاسرال" الفعنل يوق أمور 
متعدّدة » وقوهم : «لا يجب نيّة السبب » إنما هوفما إذا اتحد» وأقصى ما 
دلّت عليه الأخبار إنها هو الرخصة في الاجتزاء عن هذه الأغسال المتعدّدة 
بغسل واحد , فصار الغسل الواحد يقع حينئُذ على وجهين » مجتزياً به عن 
الجسيع ورافعاً للبعض », فلاب للمكلّف من التعيين في إيقاعه على أحد 
الوجهين » فتى أوقعه لا بقصد لم يقع لأحدهما ء ولو أوقعه لأحدهما لم يقع 
عن الثاني كما هوواضح . كل ذا مع أن المتيقّن في الخروج عن الأصل 
السابق إنما هومع قصد الجميع . 

والأجود في الاستدلال عليه في خصوص الجحنابة بالإجماعين المنقولين في 
السرائرا") وجامع المقاصد'" », وربّها يظهر من غيرهما”" , وما يشعر به 
مرسل جميل المتقدّم عن احدهما ( عليها السلام ) : « إذا اغتسل الجنب بعد 


.5١5 من ص‎ )١( راجع هامش‎ )١( 

(؟) راجع هامش (؟) من ص5١1.‏ 

5) كا في كشف الالتباس : الطهارة/ في الغسل ذيل قول المصنف : « مسبوقاً بزوال الحنبث 
مقروناً بأوله استباحة مشرؤظة» ص»؟ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في نيّة الوضوء ---- ب 8[؟ 
طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » 7" , 

وقد يستدل بما دل(" على أن غسل الجنابة لا وضوء معه , وذلك لأنه 
لا معنى للقول بأنْ هذا الغسل لا يجزي عن الجنابة » بل قد يقال : إنه 
مخالف للإجماع ؛ إذ هو حدث مخاطب برفعه » وهويقتضي إمكانه , مع أن 
الأمر بالاغتسال للجنابة شامل له فيقتضى الإجزاء » وقد دلّت الأدلة على 
أن غسل الجنابة مى عمق ل وضبرء مطة» فهو يق فين رفع ددنت الاصيفر 
حير » وهولا يمكن مع بقاء الأكبر؛ لدخوله في ضمنه حينئثر » فلابد من 
القول بارتفاعه حينئن تحقيقاً لا دل على ذلك . 

ودعوى إيجاب غسل الجنابة مؤخراً عن سائر الأغسال التزام ما 
لا يلتزم » واحتمال القول بإمكان انفكاك الأصغر عن الأكبر كما يقتضيه 
الوضوء للحائض وغيرها مقدماً على الغسل » مكن دفعه بأن يقال : إِنَ 
جواز تقدمه لا يقضي برفعه الأصغر؛ إذ قد يكون رفعه ذلك موقوفاً على 
حصول الغسل وإِن لم يكن للغسل مدخليّة في رفع الأصغرء بل هو رافع 
للمانع الذي هو الحدث الأكبر, وبعد رفعه يعمل المقتضي حينئلر أثره » 
والتزام مثله في المقام بعيد عمّا دلَ على إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء , 
فتأمّل . 


() تقدم في ص .5١١-75١٠١‏ 
(؟) كاخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد , عن احمد بن محمد » عن أبيه » عن الحسين بن الحسن بن 
ابان عن الحسين بن سعيد , عن يعقوب بن يقطين » عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : 
( سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا... ولا وضوء عليه » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح4ه و١8‏ و85 و19ة ج١‏ ص 15١‏ و15 و2147 
وسائل الشيعة : انظر باب 4” من ابواب الجنابة ج1١‏ ص9١‏ . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 

فظهر لك أن القول بارتفاع الجميع فها نوى الجنابة لا يجخلومن قوّة ؛ 
ولعلّه لما ذكرنا من الوجه الأخير لا يفرّق حينئُذٍ بين ما لم ينوعدم رفع الباقي 
أو نوى العدم » ولولاه لكان الفرق متجهاً ؛ لعدم ظهور الإجماعين المتقدمين 
والرواية في الشمول له » فتأمّل . 

أمَا لونوى غيره من الحيض أو المسّ فالأظهر عدم الاجتزاء عن غيره » 
كما صرّح به في السرائ ر”""» ونقله في كاشف اللثام'' عن الشرائع واللمعة 
ومحتمل عبارتي المبسوط7 والجامع”؛؟, قلت : ويظهر من السرائر دعوى 
الإجماع عليه , وجزم به العلامة في القواعد”") مع عدم ضم الوضوء , 
واستشكل به معه , وقال المصئّف ف المعتبر: « وإن نوت الحيض خاصة 
فعلى تردّد» أشبهه الإجزاء » وفي إيجاب الوضوء معه تردّد, أشبهه أنه 
لا يحب 207 

وكيف كان فهنا أمران: الأوّل : ارتفاع حدث الحيض نفسه , 
والثاني : إجزاؤه عن غيره . 

أمَا الأول فرتّا ظهر من بعضهم 7(" عدمه , واستشكل فيه العلامة في 
التذكرة » قال ما نضّه : « فإن نوت الجنابة أجزأ عنما » وإن نوت الحيض 


رك 





. ١77"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة/ باب الجنابة‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص18 » إلا أنه نقله عن الشرائع والمعتبر. 

(") المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١4‏ . 

(1) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص؟” . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص" . 

(5) المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ 7ض" 

(0) كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص18 » على ما استظهره منهأ 
في مفتاح الكرامة : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص54 . 


الظهارة؟/ق كه لوطو سآ ا 711 
فإشكال » ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيقها , ومن أنها 
طهارة قرنها 27 الاستباحة » فإن صحّت فالأقرب وجوب الوضوء , وحينئر 
فالأقرب رفع حدث الجنابة ؛ لوجود المساوي في الرفع »(" انتبى . 

قلت : الظاهر حصول رفع الحدث المنوي به » وذلك لشمول ما دلَ على 
وجوبه للمقام » وإيجابه يقضي بإمكانه » وامتثاله يقتضي إجزاءه » ولقوله 
( صلَى الله عليه وآله ) : « لكلّ امرئ ما نوى , وإِنها الأعمال بالنيّات » . 
وما ذ كره العلامة من أنه لا يرتفع مع بقاء الجنابة محل منع ؛ إذ هي أسباب 
لسبّبات مستقلةواجتزاء الشارع بغسل واحد لها لا يقضي بتلازمها » وعلى 
تقديره فليرتكب رفع الجميع حينئئر أولى . 

ولعلَ وجه عدم الاجتزاء به عنه الأخبار الآمرة بجعله غسلاً واحداً 
فلا يجوز التعددء وقضيّة ذلك في الفرض إِما البطلان فيهها أو رفع الجميع , 
لا سبيل للثاني ؛ لعدم ظهور دخول هذا الفرد اي المقتصر فيه على نيّة 
الحيض خاصضّة في مدلوها , مع معارضتها حينئل بغيرها » كما تقدّم سابقاً 
فها لونوى الجنابة » فتعين البطلاك حينا . 

وفيه : أنه لا جابر للأخبار في خصوص ذلك » وكون الأمر المذكور 
ليس بصيغته بل هو بالجملة الخبرية » وإرادة الوجوب منها هنا محل منع ؛ 
لورودها في مقام تخيل المنع » والتعبير بالأخبار الأخر بلفظ « يجزي » ونحوه 
المشعر بعدم التعيين » كل ذا مع أنه قضيّة الأصل السابق القاضي بكون 
التداخل رخصة لا عزمة . 

ومن ذلك كله ظهر لك الأمر الثاني » وأنّ الأصحّ فيه عدم الإجزاء 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاغسال المسنونة ج١‏ ص١5‏ . 


0 طللسل_لللللللللللللللللللسللت جواهرالكلام (ج؟) 
مطلقاً , سواء ضضم الوضوء أو لم يضم ؛ لما عرفته سابقا فها لو كان المنوي 
الجنابة » وما استجودناه في الاستدلال هناك -من الإجماع المدعى سابقاً ؛ 
والاستغناء عن الوضوء , ونحو ذلك لا يتأتى هنا ؛ إذ ربّا ادّعي الإجماع 
هنا على العكس » كما أنه لا يستغنى به عن الوضوء على الأصحّ » نعم يمكن 
لادان 1 قرياء غير هساك باعل سافن عن الرتضيى 1 
( رحمه الله ) من أن غير الجنابة كالجنابة في الاستغناء عن الوضوء . 

وما يقال(" -بأنه لولم يكتف بغسل الحيض عن الجنابة مثلاً عند 
اجتماعههماء لم يكن لوجوب غسل الحيض فائدة أصلاً » وكان وجوده 
كعدمه , وهو باطل ؛ وذلك لأنَ وجوب الغسلين إِما معنى جمعهما معاء أو 
التخيير بينهها على أن يجزي كل منهها عمن الآخرء أو المعتبر إجزاء أحدهما 
خاصّة: دون العكس , والأوّل معلوم البطلان » والثاني المطلوب , والفرض 
بطلانه » فتعيّن الثالث » وحينئل فلا يكون لوجوب ذلك الآخر فائدة ؛ لأنه 
لوأق به لم يكن محزياً , ولوأق بغيره أجزأه عنه » وربّها قرّر7" هذا الدليل 
بوجوه آخر فيه من الفساد ما لا يخفى ؛ فُإنَ الاجتزاء به عن نفسه يكفى في 
فائدته ع وإجزاء غيره عنه لا يسقط ذلك » على أنَّ وجوبه ليس منحصراً مع 
الجنابة . 

وذكر بعضهم 7 في المقام أدلّة واهية لا طائل في التعرّض لا ء منها : 
ماذكر في توجيهكلام العلامة من القول بالارتفاع مع ضضم الوضوء وعدمه مع 


. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الجنابة ص7‎ )١( 

(0) كا في جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص 88-817 . 

(90) كما في جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص88 . 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص16 . 


الطهارة / في نيه اوضرع ب ببس 888 
العدم » بأنه على تقدير الضمَ يكون مساوياً لغسل الجنابة . بخلافه مع 
العدم . 

وفيه : أن التحقيق أن الوضوء إنها هو لرفع الأصغرء فكيف يتصور فيه 
رفع حدث الجنابة ؟ وأيضاً بعد فرض أن حدث الجنابة لم يرتفع بالغسل 
فالوضوء بمجرّده لا يصلح لذلك قطعاً . 

وما يقال : إِنَ الأدلة دلت على أن غسل الحيض مثلاً مع الوضوء 
كافٍ في استباحة الصلاة » فيه : أنها ظاهرة فيا لو كان المانع الحيض» 
نعم ربا يتم لوقلنا : إن غسل الحيض والوضوء معأ رافعان للحدث أصغر 
وأكب رلا على التوزيع » أمكن القول بالاجتزاء حينئنٍ » فتأمّل . 

القسم الثاني(" : أن لا يكون معها جنابة » فإن نوى الجميع أو الحدث 
أو الاستباحة ارتفع الجميع » وني نيّة القربة ما تقدم, ولونوى أحدها 
اختصٌ به على التحقيق » خلافاً لا يظهر من بعضهم '"» ويظهر لك الوجه 
في جبيع ذلك من التأمّل فها تقدّم . 

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين غسل الاستحاضة 
وغيرها في جميع ما تقدم » من غير فرق بين غسلها للانقطاع والبرء -إن 
أوجبناه وبين غسلها لاستباحة الصلاة, واحتمال الفرق في الثاني لو 
جامع الجنابة مثلآ لكان بقاء الحدث فهو مبيح لا رافع بخلاف غسل 
الجنابة ضعيف ؛ وذلك لإمكان نيّةَ الاستباحة الجامعة لها , مع أنه لا مانع 


)١(‏ أي الشاني من القسم الأول » لأنه (قدّس سرّه) قال فيص ٠١7‏ س قبل الأخير: « اما الأول 
فلا يخلوإمًا أن تكون معها جنابة أولا » . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 ١1‏ , والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في اقسامها ص8 . 0 


2خ 


مجم#0 ! سس جه ل ككلم (ج17) 
من نيّته رافعاً مبيحاً » وأيضاً فالإباحة رفع في الحقيقة عند التأمّل وإن لم 
يكن عامّاً» كلّ ذلك لإطلاق الأدلة , نعم قد يقال بعدم الاكتفاء لو كان 
المنوي رفع الحدث مثلاً » فتأمّل . 

القسم الثاني(" : أن تكون كلها مستحيّة » فقيل”" : لا يجزي غسل 
واحد عنها مطلقاً, وقيل(": يجزي مطلقاً, وقيل 7 : بالإجزاء مع نيّة 
الجميع , أما لواقتصر على نيّة البعض فلا يجزي عن غير ا منوي » ولو اقتصر 
على نيّة القربة من دون تعيين للسبب كلا أو بعضاً فلا يجزي عن شيء 
منهاء وربّا فصل بعضهو”* بانضمام الواجب معها وعدمه, فحكم 
بالتداخل في الأول بخلاف الثاني . 

حجّة الأول : الأصل أي الظاهر المستفاد من تعدّد الأوامر بالغسل . 
وفيه : أنه يجب الخروج عنه بما هو أقوى منه من الأخبار ا معتبرة التي 
ستسمعها . 

وقوله ( صلّى الله عليه واله ) : « لكلّ امرىء ما نوى » وإنما الأعمال 
بالنيّات »22 ونحوها , وأنّ الإطاعة والامتثال لا يحصلان إلا بقصدهما , 


.7١7 أي من الاقسام الثلاثة الرئيسية التي ذكرها في ص‎ )١( 

)١(‏ كها في قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" » وتحرير الاحكام : الطهارة / انواع 
الغسل ج١‏ ص١١-١5١‏ . 

(") كها في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص” ١15‏ » ومشارق الشموس : 
الطهارة / في موجباتها ص58 . 

(:) كما في المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص”575”» وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / الاغسال المسئونة ج١‏ ص١5‏ . 

(5) كما في الدروس الشرعية : الطهارة / في موجباتها ص” . 

(5) تقدم في ص48 ١‏ : 


الطهارة / في فيه اوضر بي 0188 
مع أنْ نيّةَ التعيين لا إشكال في شرطيّتها وفي توقف الامتثال عليها . وفيه : 
أن جيع ذلك متّجه مع عدم نيّة الجميع , وأمّا معها فلا » بل قد يكون 
بعض ما ذكر من أخبار النيّة شاهداً . 

حجّة الثاني : صدق الامتثال . وهومبنيّ على أصالة التداخل » وقد 
عرفت ما فيه . ْ 

والأخبار: (منها ) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة» 
قال ( عليه السلام ) : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك 
للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة » فإذا اجتمعت لله 
عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحدء قال : ثُمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها 
غسل واحد لجنايتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها »(" . 

وعبن اتيس ووامتضوةال التعزيي ااعوتة| عن احعدفيا 
(عليهها السلام ) » ورواه ابن إدريس من كتاب حريزعن زرارة عن أبي 
جعفر ( عليه السلام ) » قال : « وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه » 79) 
ورواه الشيخ في الخلاف 7" أيضاً عن زرارة عن أحدهما 
( علها السلام ) » وف رواية الشيخ وابن إدريس « والجمعة» بدل 
« الححامة » » ولعله الصواب . 

وبذلك ظهر لك أنه لا وجه للطعن في الرواية من جهة الإضمارء على 


)١(‏ الكاني : باب ما يجزي الغسل منه ح١‏ ج” ص 4١‏ » وسائل الشيعة : باب "4 من ابواب 
الجنابة ١‏ ج١‏ ص 015 . 

(0) تقدم في ص 5١١‏ . 

(6) تقدم في ص 73١١‏ . 

(:) الخلاف : الطهارة / مسألة 18 ج١‏ ص١١7.‏ 


لحف جواهرالكلام (ج١)‏ 


أن الظاهر أنه ليس قادحاً سيّا إذا وقع من مثل زرارة الذي عرف أنه ل 
يرو إلا عن إمام ( عليه السلام ) » وانه من اصحاب الإجماع , وايضا قد 
صرّح الكليني في أول كتا07 أن جميع ما فيه من الروايات الصادرة عن 
الصادقين ( عليهم السلام ) وبظهور إرادة القثيل من الرواية وعدم القول 
بالفصل يتم الاستدلال . 

وما يقال : إنه قد دلّت على حكم المستحبٌ حيث يكون معه واجب » 
مع ظهور لفظ عليك والإجزاء في الواجب » فيه : أنّه لا يخفى أنَّ ذكر 
الجنابة والحيض لا يراد منه الشرطيّة » بل المقصود لو كان عليك ذلك » فهو 
كذكر غيره » ولفظ عليك والإجزاء لوسلّمنا ظهورهما في ذلك لكن لا يراد 
مها هنا ؛ لتعداد المستحبٌ في صدرها كا هو واضح . 

:و( مها ) مرسلة جميل عن احدهما ( عليها السلام ) انه قال : « إذا 
اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه 
في ذلك اليوم »20 . 

وعن الحدائق : « إن مثلها رواية عثماك بن يزيد عن الصادق 
(عليه السلام ) قال : ( إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل 
موضع يجب فيه الغسل » ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر)7) 
-قال :- واستظهر بعض مشايكتا المتأخرين أنْ عثمان بن يزيد تصحيف 
عمر بن يزيد » بقرينة رواية عذافر عنه »247 انتهى . 





.111١-971١١ الكافي : المقدمة ج١ ص8 . (0) تقدم في ص‎ )١( 

(") تهذيب الاحكام : الحج/ باب /اح١١‏ جه ص54 »؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الاحرام ح؛ ج؟ ص؛ ١‏ » وفيه : ابن عذافر. 

(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج٠1‏ ص 707 . 


الظهارة / في نيه الوضوء ا بسب 888 

وقد يستدل عليه أيضاً بالتعليل المتقدم في خبر زرارة « بأنهما حرمتان 
اجتمعتا في حرمة واحدة 6(" . 

قلت : والاستدلال بجميع ذلك على الإطلاق محلّ منع » وذلك أمَا 
الرواية الاولى فالمتيّن منها مع قصد الجميع كما ذكرناه في تداخل الواجبة » 
بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « اجزاها » , وقوله ( عليه السلام ) : « يجزيها 
غسل واحد لجنابتها وإحرامها ... » إلى آخره . ولوسلمنا عدم ظهوره فهو 
معارض ما دل عللى أن « الأعمال بالنيّات ولكلٌ امرئ ها تنوف )ونان 
نيّة التعيين يتوقف عليها صدق الامتشال » وبأنَ الامتثال متوقف على 
قصده ء وأيضاً لو أخذ يبهذا الإطلاق لكان التداخل فيها عزمة لا رخصة , 
وهو محالف لظاهر قوله ( عليه السلام ) : « أحزأك » ونحوه . 

وما يقال : إن الأغسال المندوبة كالوضوءات المندوبة » فإنَ الوضوء 
بقصد غاية من الغايات مجز بالنسبة إلى غيرها فكذلك الغسل المندوبي 
أيضاً » فيه : أما أَوَلاً : فإنه 0 وثانياً : فالفارق موحود ؛ وذلك لكون 
المطلوب هناك شيءواحد (2, وهو رفع الحدث الأصغر» فبعد فرض رفعه 
بقصد غاية من الغايات يجتزى به ؛ لعدم تصور رفعه مرة اخرى . 

وأيضاً فالتحقيق أن من توضأ بقصد غاية من الغايات لم يصدق عليه 
امتشال الأمر بالنسبة إلى غيرها » نعم لو وقع غيرها مقارناً لذلك الوضوء 
أعطي ثواب إيقاع تلك الغاية على طهارة , مثلاً : من توضأ بقصد قراءة 
القرآن ولم يخطر بباله دخول المساجد مثلاً بل لم يعلم باستحباب الوضوء 
ها فإنه لا يعد ممتثلاً بالنسبة للأمر بهذا الوضوء لهذه الغاية » لكن لو دخله 


. (؟) الصحيح: شيئاً واحداً‎ .5١١ تقدم في ص‎ )١1( 


تب م ا ا ,افو قر اكلام زع 1) 


متطهراً أعطي ثواب ذلك ؛ لما يفهم من الأدلة(© من استحباب دخوله على 
هذا الحال وإن لم يكن بقصد الفعل له . 

ثم إنَ ذلك كله ارتكب في مثل الوضوء لظواهر الأدلّة فلا يتسرّى إلى 
غيرها» فها يقال : إِنَ الملستحبّ مثلاً إنها هو الزيارة على غسل سواء كان 
ذلك الغسل لا أو لغيرهاء لا يصغى إليه ؛ إذ ليس في الأدلّة ما يقتضيه ؛ 
ويجرّد إمكانه لا يصلح محققاً لثبوته » على أنك قد عرفت أنه خروج عن محل 
النزاع . 

ومثله ما يقال : إن المقصود من الغسل التنظيف » وهو حاصل على 
كل حال » فيكون كرفع الحدث في الوضوء ؛ وذلك لعدم ثبوته » وعلى 
تقديره فهو حكمة لا يخالف لأجلها ظواهر الأدلة . 

ما مرسلة جميل فهي لا جابر لسندها في خصوص المقام » بل الشهرة 
المركبة الحاصلة من نني التداخل رأساً واشتراطه بنيّة الجميع على خلافها , 
مع إشعارها بكون الل للجنابة » وظهور قوله ( عليه السلام ) : « يلزمه في 
ذلك اليوم » في كون المحزي عنه إنها هو الواجب . 

وما يقال : إنه لا معنى لذلك ؛ لكون الأغسال الواجبة مسببات 
لأسباب خاصّة , ولا معنى لتقديم المستّب على السبب » وقوله 


(1) كما في الرواية التي رواها الشيخ في تهذيب الاحكام باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ‏ 
عن محمد بن الي الصهبان , عن محمد بن سنان , عن العلاء بن فضيل » عمن رواه عن أبي 
جعفر (عليه السلام ) قال : «إذا دخلت المسجد وانت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا 
طاهرا ... » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8؟ ح78 ج ص77 » وسائل الشيعة : انظرباب ٠١‏ 


من ابواب الوضوء ج١‏ ص355 . 


الطهارة / في نيه اوضرع سس سس بن 888 
( عليه السلام ) : «يلزم » ظاهر نبي التجدّدء فلابد من حمله حينئةٍ على 
الأغسال المندوبة » فيجتزى حينئذ بالغسل بعد طلوع الفجرعن كل ما 
يستحبٌ له الغسل في ذلك اليوم وإن تدّد . 

وفيه7١‏ : مع أنه أيضاً يلزم منه تقديم المسبّب على السبب حينئل- أنه 
ليس أولى من جعل ذلك قرينة على إرادة الماضي من قوله ( عليه السلام ) : 
«يلزمه في ذلك اليوم » » بل يؤْيّاهه قوله ( عليه السلام ) في ا خبر المتقدّم : 
« إذا اجتمعت... » إلى آخره ؛ لظهورها في شرطيّة الاجتزاء بالاجتماع , 
وهودال بمفهومه على العدم مع عدم الاجتماع » وهوينائي الاجتزاء عن 
متجدّد السبب فيها» ومن هنا استدلّ بها العلامة( على تداخل الأغسال 
الواجبة ؛ لظهور قوله ( عليه السلام ) : «يلزمه » فيه . 

وممّا ذكرنا يظهر لك أنا وإن قلنا بالاجتزاء بغسل واحد عن الجميع 
مع نيّة ذلك إلا أنه لابد من الاجتماع , فلا نجتزي بالنسبة إلى المتجدد وإن 
نوى الاغتسال عن كلّ ما يستحبّ له الغسل في هذا اليوم من الحاضر 
والمتجدّد . 

ثم إنه إن سلّمنا كون الرواية المذكورة في الأغسال المستحبّة , فقتضى 
الجمع بينها وبين قوله ( صلَى الله عليه وآله ) : « إِنْها الأعمال بالنيّات » , 
وما دل على شرطيّة التعيين وقصديّة الامتثال ونحوذلك , حملّها على إرادة 

وأمَا رواية عثمان بن يزيد فهي مع الغضٌ عن سندها يجري فيها كثير 
مما تقدم , لكتها أظهر من سابقتها في إرادة الأغسال المستحبّة » كما هو 
)١(‏ الصحيح أن يقال : فيه . 


0( منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص ١١ا.‏ 


١0‏ بس و 25 1197571 جواهرالكلام (ج2) 


مقتضى قوله ( عليه السلام ) فيها : « إلى الليل » و« إلى طلوع الفحر » » 
ويحمل قوله ( عليه السلام ) : « يجب » على إرادة الثبوت , فلا ينائي إرادة 
المستحبّ » لكنّ الظاهر إرادة الماضويّة » فلا تفيد بالنسبة للمتجدّد كما 
عرفت 2 ومما ذكرنا يظهر لك ما في الاستناد إلى التعليل المتقدّم » فلا مانع 
من أن يراد به ذلك أيضاً . 

وإذ قد عرفت بطلان القول بعدم التداخل مطلقاً والقول به مطلقاً كان 
التعين التفصيل ‏ لكن بشرط اجتماعها دوك المتجدّد منها » نعم قد يقال : 
إنه لا يشترط نيّة الجميع تفصيلا » بل يكفي النيّة الإجمالية في الجملة . 

للق الثالتكة: أن يكوك وعضيها واحاً وها تتح > والاقوق 
الاجتزاء فيه أيضاً بغسل واحد مع نيّةَ الجميع » فهنا مقامات : 

الأول : التداخل مع الفرض المذكورء وبه صرّح المصتف في 
المعتير(29 , ووافقه جملة من متأخري المتأخرين 2" , وني ظاهر القواعد9) 
التداخل . 

لنا الإجماع المنقول في النلاف7" على الاجتزاء بغسل واحد للجنابة 


() المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١5"‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص195 » والخونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / في موجباتها ص55 . 

(") قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(:) ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١؟؟‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص76 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١5‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة 18 ج١‏ ص١؟7‏ . 


الطهارة / في نيّة الوضوء 5 ضيف 





والجمعة مع نيّتهها» وحسنة زرارة المتقدّمة ومرسلة جميل وعثمان بن يزيد 
المتقدّمة في وجه » وهو حمل الوجوب واللزوم فبهما على ما يشمل الواجب 
والمستحبٌ . لكن فيه إشكال في خصوص خبر عثمان بن يزيد » والتعليل 
المتقدّم « بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » . 

فا يقال من أنّه لا دليل على التداخل » وليست كالأغسال الواجبة ؛ 
لأنَ المطلوب بها الرفع أو الاستباحة وهو أمر واحد, بخلاف هذه, فيه ما 
لاعفى: كالقول انيرا سافان بالوسوب والنندى».وغنا متقاةان 
لا يجتمعان في محلّ واحد » والشيعة متتفقون على عدمه كالواجب وا حرم وإن 
اختلفت الجهة ؛ وذلك لما تقدّم لك في أوَّل البحث أن التحقيق أن المراد 
بالتداخل هنا إِنما هو الاجتزاء يفعل واحد عن الفعلين » وليس هذا الفرد 
الموجود في الخارج الذي تحقّق به الاجتزاء مصداقاً للكليين حتى يلزم ما 
سمعت » بل هو أمر خارج عنبهها » فهومن قبيل فرد لكلي آخر قال الشارع : 
إني أجتزي به عن الواجب وال مندوب , لككن لما كان مشابهاً في الصورة 
سمّي بالتداخل » وإلّا فهوليس غسل جنابة وغسل جمعة ليرد ذلك . 

فإن قلت : نا نسأل عن هذا الغسل الموجود في الخارج » أهو مستحبٌ 
ام واجب او مستحبٌ وواجب؟ 

قلت : هو حيث يقوم مقام الأغسال الواجبة فهو أحد فردي الواجب 
احيّره معنى أن المكلف مميّر بين أن يأتي بالفعلين أو بالفعل الواحد الجزي 
عنهها » وحيث يقوم عن الواجب والمندوب فهو مندوب محضاً ؛ لأنه يجوز 
تركه لا إلى بدل», وذلك لأنه بدله الواجب والمستحبَ ججميعاً» ويجوز 
للمكلّف الاقتصار على الواجب فقط , وهوليس بدلاً عنه » فكان يجوز 
تركه لا إلى بدل » فلا يكون واجباً فينوي حينئدٍ -بناءً على اشتراط نيّة 


5 ل لللملللللل طلس جؤاهرالكلام (ج؟) 
الوجه- الندب فيه مع نيّة الاجتزاء به عن الجميع الواجب والندب » وعلى 
عدم الاشتراط ينوي القربة مع نيّة الاجتزاء به عن الجميع . 

لا يقال : إنهم صرّحوا بأنَ الندب لا يجزي عن الواجب ».بل لا يجوز 
أن يرد فيه دليل » وذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة عندنا معلولة لمصالح 
واقعيّة » ولا ريب في تباين المصلحتين . 

لأنا نقول : لا مانع من اشتمال الندب على مصلحة الواجب لكن 
وجد المانع من اقتضائها الوجوب » ووجود المانع لا ينقضها ‏ » بل هي باقية 
على حالهاء ويكشف عن ذلك الدليل» نعم بعد فرض عدم الدليل عليه 
لا نقول به» لعدم علمنا كيفيّة مصلحة الندب » كما يشير إلى ذلك قوله 
(ضبلتى اش غنيه:واله) :زخولا أن أشنق عل أتى لأمسرتنت 
بالسواك ... »7 وغيره , فتأمّل . 

وأمَا ما ينقل عن بعضهو(" من دفع هذا الإشكال بعدم وجوب نيّة 
الوجه » ففيه ما لا يخفى ؛ إذ ليس الإشكال في النيّة , نما هوني الاجتماع 
التيدضي اريس ويفا لا در فعة.ء 

ويظهر من بعضهم ”2 دفع هذا الإشكال بأنَّ المراد بتتداخل الواجب 
والمستحبٌ تأدّي إحدى الوظيفتين بفعل الأخرى » كا تؤْدّى صلاة التحيّة 
بقضاء الفريضة وصوم الأيّام المسنونة بقضاء الواجب ونحوذلك ؛ لظهور 
تعلق الغرض مجرّد الماهيّة على أي وجه اتفْق » فيكون المقصود من غسل 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب السواك ح؟١١‏ ج١‏ صهه , وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
السواك ح؛ ج١‏ ص4 5” . 

(0) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١2‏ . 

(6) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”19 . 


الطهارة / في تيه الوضوه ل ل سب 0# 
الجمعة مثلاً غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر في هذا اليوم وإن تحقّق في 
ضمن الواجب مثل غسل الجنابة وغيره » فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضاد 
وجهي الوجوب والندب » إذ الواقع إنها هو الغسل الواجب خاصّة لكنّ 
الوظيفة المسنونة تأدّت به لصدق الامتثال» وما سمعت من الأخبار» بل 
عن بعضهم التصريح أنه تحصل الوظيفة وإن لم يقصدها ء ولا مانع من 
إعطاء الثواب بذلك » وله نظائر. 

وفيه: أن ما ذكره ممكن في ذاته, لكته إن أراد أن ذلك مقتضى 
الأصل والظاهر في كل ما اجتمعت فيه الأسباب الشرعيّة حتّى يدل 
الدليل على خلافه كما يقضى به تعليله بصدق الامتغال» بل عن 
نعقدي !0 العصري يدع ورأن قرول« الأضل تمتة الستدا ف بيده 
الأسباب » كلام خال عن التحصيل- ففيه : أنه مخالف لما يظهر من كلام 
الأصحاب في جميع أبواب العبادات والمعاملات » من البناء على تعدّد 
التاق عةة لوانت وادّعى بعضهم الاتفاق عليه » وهو كذلك ع 
وكان هوالمتمسّك لمم في كثير من المقامات, بل يرسلونه إرسال 
المسلمات» ولم يخرجوا عنه إلا بدليل » بل قد يطرحون في معارضته 
النصوص ويتركون الظواهرء كما نقل عن بعضهم ''" من إنكار التداخل في 
الأغسال , مع ما ةفز دور ود الزوا نابت 

ومخالف للا يقضي به الاستقراء في جميع أبواب الفقه » من الصلاة 
والزكاة والحج والصيام والأمان والنذور والديون والحدود وغيرها , عدا 
)١(‏ كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص١5‏ » والنرائي في مستند الشيعة : 


الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص ١1١4‏ . 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص18١‏ . 


جواهرالكلام (ج؟) 
النزر القليل المستند إلى ما جاء فيه من الدليل على اختلاف في كثير من 
أفراده . 

ومخالف ا هو المتبادر من الاختصاص المقتضي للتعدّد » فإنَ المفهوم 
من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا تكلّمت في الصلاة فاسجد سجدتي 
السهو» 2 أنْ السجود لمختصوص التكلّم , وقوله ( عليه السلام ) : « إذا 
شككت بين الأربع والخخمس فاسجد سجدقي السهو»(" أن يجب عليه 
سحود اخر للشك . 

وإن شئت استوضح ذلك مثل ما إذا قيل : إن جاءك زيد فأعطه 
درهماً, وإن سعى لك في حاجة فأعطه درهماً, وقد جاءك وسعى في 
حاجتك , فإنك لا تشك في أنه يستحقّ بذلك درهمين , أحدهما بمجيئه 
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والآخر نسعيه كما هو واضح » واستوضح في الجعالات ونحوها . 

وأيضاً لا إشكال في اقتضاء هذه الأسباب مسيّباتها عند الافتراق فكذا 
عند الاجتماع ؛ لأنّ الدليل الدالَ على سببيّتها متحد الدلالة » إذ هو بعبارة 
واحدة شاملة للحالين » إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة عليه التى يطول 
الكلام بذكرها . 1 

فإن قلت : إن نيّة الضماتم الراجحة التي صرح الاصحاب بعدم 
منافاتها للعبادة كلها من هذا القبيل . 

قلت: لوسلمنا لقلنا : إنه موقوف على الدليل أيضأاً» ومقصود 


(1) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب السهوني الصلاة ص؛ », مستدرك الوسائل : باب 6 
من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ ج7 ص؛ 4١‏ . 

(؟) الكاني : باب من سها في الأربع والخمس ... ح"” وه ج" ص ه55 ؟ , وسائل الشيعة : انظر 
باب ١4‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة جه ص88 . 


الطهارة / في ننه الوضرفة بس 88 
الأصحاب بصحَتها هناك إنها هوعدم منافاتها للقربة » فلا يُفسد العبادة 
ضمّها من هذه الحيثيّة » لا أن المقصود جواز ضمّها على كل حال » مثلاً : 
لوضمٌ إلى نيّة التقرب في الصوم الواجب إصلاح بدنه مشلا أو كسر شهوته 
أو نحوذلك كان لا بأس به ؛ لأنه بعد أن علم أن قصد إصلاح البدن أو 
كسر الشهوة يتحمّق على أيّ حال كان في الواجب وغيره جاز مثل ذلك , 
فتأمّل . 

إن أراد أنَ ذلك لمكان الأدلّة في المقام الدالّة على الاجتزاء بغسل 
واحدء ففيه : أن قصارى ما يستفاد منها الاجتزاء بغسل واحد للجميع : 
وهوأعمّ من ذلك وممًّا ذكرنا سابقاً» بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) : 
« حقوق » خلافه » كظهور قوله ( عليه السلام ) : « أجزأها » ني أن ذلك 
رخصة » فيفيد بقاء التعدّد حينك . 

لا يقال : إِنَ حمل الدليل على ذلك أولى مما ذكرت ؛ لما فيه من بقاء 
الامتغال('2 وصدق الإطاعة لتلك الأوامر ونحوها , فإنه على ما ذكرت() 
من المراد بالتداخل ليس فيه امتثالاً لتلك الأوامر. 

لأنا نقول : إِنَّ في كلا الأمرين مخالفة للظاهرء أمَا على ما ذكرنا فلعدم 
تحقق الامتثال لتلك الأوامرء ولظهور الأوامر في المطلوب العينى دون 
التخييري » وأمّا على ما ذكره الخصم الب تيه امور التينةة ا لعنقاد 
منها , الذي قد عرفت أنه مجمع عليه في سائر المقامات » ولا ريب أن مراعاة 
هذا الظهور أولى » بل في الحقيقة الظهور الأوّل يستفاد حيث لا دليل » 
لا أنه مفهوم لفظ بحيث يعارض الدليل » بخلاف ما ذكرنا . 
(؟) الصحيح : ما ذكرء أي الخصم . 


١س->»‏ ”اتلس سيبلب جواهرالكلام (ج؟) 

وأيضا قد عرفت أن ما دل على التداخل ظاهر في التعدّد هنا » وأنَ 
ذلك رخصة ؛ فيجب حينئذٍ الاقتصار على هذا المقدار والبقاء على مقتضاه 
في غيره » هذا . 

وفي الذكرى في المقام أي فا لو اجتمع الواجب والندب : « يشكل 
من حيث تضادٌَ وجهي الوجوب والندب إن نواهما معأ ووقوع عمل بغير 
نمّة إن لم ينوهماء إلا أن يقال : نيّة الوجوب تستلزم نيّةَ الندب ؛ 
لاشتراكهما في ترجيح الفعل , ولا يضر اعتقاد منع الترك » بل هوموكد 
للغاية» كالصلاة على جنازتي بالغ وصبي لدون ست » بل الصلاة 
الواجبة » (3) 

ويقرب منه ماعن الشهيد الثاني » قال بعد أن نقل عن جماعة من 
الأصجاب الاجتزاء مع نيّة الجميع : « ولا يخلومن إشكال ؛ لتضاد الوجه 
واعتبار نيّة السبب » ويمكن سقوط اعتبارنيّة السبب هنا ودخوله تحت 
الوجوب , كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة » والصلاة على 
جنازتي من زاد على الست ونقص عنها »7 انتهى 

وفية + أنْ ذخول العيادة المشتقلة المندوية تحث غبادة أحرى مستقأة 
أيضاً منويّاً فها الوجوب منوع أش المنع » وإن استندا في ذلك إلى الدليل 
رجع حينئذٍ إلى الإسقاط , كما أن ما ذكرمن المثال بالأذكار المندوبة 
خلال الصلاة الواجبة قياس مع الفارق» أمّا أَوَلاً : فلكون ذلك من 
الأجزاء لا من العبادات المستقلة . 

وأمَا ثانياً : فلأنه قد يتعى أن الفرد المشتمل على الأذكار المندوبة من 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص70 . 
0( روض الجنات : الطهارة / في اقسامها ص؟١‏ . 





الطهارة / في نيه الوضرء تند يبب 889 
جملة أفراد الواجب الْخيّر بالنسبة إليها » وإن جاز ترك المندوب فإنه انتقال 
إلى فرد آخرء فلا ينافيه نيّة الوجوب حينئلٍ . 

وما ما ذكر من المشال بالصلاة على الجنازتين » ففيه : أنه إن لم يدلَ 
دليل عليه محل للإشكال أيضاً » ودعوى الدخول فيه ممنوعة » كمنع ما 
ذكره الأول من أنه لا يضر اعتقاد منع الترك لأنه مؤكّد ؛ إذ كيف 
لا يقدح مع كونه فصلاً مميّزاً للفعل عن جائز الترك ؟! فتأمّل جيّداً . 

وفي الذخيرة في دفع الإشكال ما هذا لفظه : « الأقرب أن يقال : لما 
دل الدليل على إجزاء غسل واحد عنههما » يلزم أن يقال : إحدى الوظيفتين 
تتأتّى بالأخرى , بمعنى أنه يحصل له ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقةٌ ؛ 
كما تتأدى صلاة التحيّة بالفريضة والصوم المستحبَ بالقضاء , أو يقال : ما 
دل على استحباب غسل الجمعة مختص بصورة لا يحصل سبب الوجوب » 
وا مراد من كونه مستحبا أنه مستحبٌ من حيث كونه غسل الجمعة مع قطع 
النظرعن طريان العارض المقتضي للونقونية) 17 ان 

وفيه : أن ما ذكره أوّلا تالف لمراد أصحابه ؛ لتصريحهم بكونه من 
أفراده » وأنَّ المراد بغسل الجمعة جريان الماء على الأعضاء قربة وإن كان 
في ضمن الواجب . 

ثم إنه مع نيتهها معاً كما هو الفرض » تأدية إحداهما بالأخرى إن 
كانت مخصوصة فهوترجيح بلا مرجّح » وإن كانت على الإبهام لا معنى 
لهء بل لا يخ ما في كلامه الأخير بحيث لا يحتاج إلى بيان . 

نعم ربّها يقال في دفع أصل الإشكال بأنه لا مانع من اجتماع الوجوب 


. ٠١ص ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها‎ )١( 


4 جواهرالكلام (ج١)‏ 





والندب في شىء واحد من جهتن , بمعنى أن يكون فرداً لكليين أحدهما 
بعر الوحوي والاكر عاق النايعة وذ لك ليوات مسلته] حقيقة + 

لكن فيه : أن الامتثشال وقع في الشخص الموجود في المخارج » وهو 
لا تعد فيه » وإن جاز ذلك هنا فليجز في الواجب ول حرّم كذلك ؛ وهو 
ليس من مذهبناء وإن جنح إليه بعض المدققين 27 من أصحابنا هذه 
الشهة » وللكلام معه مقام آخر. 

وقد يقال في دفع أصل الإشكال : إنه نمنع التنافي في اجتماع الواجب 
والمندوب » معنى اشتمال الفعل على مصلحة الواجب والندب ؛ إذ مصلحة 
الندب ليس مأخوذاً في مفهومها جواز الترك حتى تنافي مصلحة الواجب » 
ولا هومن مقتضياتها » بل المراد أن الفعل مشتمل على مصلحة لم توصبله إلى 
حد الإلزام به» فجواز الترك في المندوب من أصل الأفعال » فلا يناني 
اشتماله على مصلحة توصله إلى حدّ الإلزام بالعارض . 

وقول الفقهاء : « إن الواجب والمندوب متنافيان » يراد به ما لو كان 
أصل الفعل موضوعاً على ذلك , أو يراد به مع ملاحظة ا حيثيّة » واستوضح 
ذلك في نيّة الضمائم المندوية مع الواجب » فإنه لا يعرف من أحد الإشكال 
فها . فيكون معنى اجتماع الواجب والمندوب حينئذٍ أنه قد يحصل فعل 
جامع للمصلحتين , إحداهما مصلحة 'لواجب والأخرى مصلحة الندب» 
معنى أنها حيث تكون منفردة لا توصل الفعل إلى حت الوجوب والإلزام » 
فتأمّل . 
وممّا ذكرنا يظهر لك دليل القول بعدم التداخل في الفرض وجوابه . 


. كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص5"‎ )١1( 


الطهارة / في نيّة الوضوء 
المقام الثاني : أن ينوي الجنابة » وقيل بإجزائه عنه وعن الندب , كما 
في النلاف(' والسرائر(© وعن المبسوط27 , واختاره جماعة ممّن تأخر 
عنهها 7 , بل قيل 0 : الظاهر أنه المشهور» بل يظهر من السرائر دعوى 
الإجماع عليه . وكأن مستنده إطلاق الأدلّة » بل قد يشعر به مرسلة 
أصالة التداخل » أو لما يظهر من أدلّة غسل الجمعة ونحوها أن المراد حصول 
جريان الماء على هذه الأعضاء في هذا اليوم وإن كان لرفع جنابة . 
لكن ني الكلّ نظرء أمَا الاطلاق فلما تقدّم سابقاً » مع أنه غير مساق 
لبيان ذلك , بل هو معارض بالأصل ومثل قوله ( عليه السلام ) : 
«لا عمل إلا بنيّة 2" و« ...إنها الأعمال بالنيّات... »22 و« لَيْسَ 
لِلإنْسَانٍ إلا مَاسَعَى »(١'ونحوذلك‏ » بل قد عرفت أن التداخل رخصة 
لا عزمة » ومقتضاه جواز التعدّد, فيكون الفارق بين الغسل امجزي لواحد 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 18 ج١‏ ص 705١‏ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4؟١‏ . 
() المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١4‏ . 
(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة ص4" . 
(5) كها في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص 115 . 
() المتقدمة في ص .7١١‏ 
(10) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص45١‏ » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ني اقسامها صه , والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج١٠‏ 
ص ١9ؤ١.‏ 
() تقدم في ص1407. 
(1) تقدم في ص ١518‏ . 
)٠١(‏ سورة النجم : الآية 8" . 


أطيف 





0ل لل ل ل لس ل ب ججواهرالكلام (ج؟) 


وبين مايجزي للجميع النيّة» لتوقف التعيين عليهاءوقصره على نيّة العدم بعيد. 

وأمّا ما أشعرت به مرسلة جميل المتقدّمة » ففيه : -مع ما عرفت من عدم 
وضوح متنها ‏ محمولة على إرادة نيّةَ الجميع » ومثله غيره . 

والإجماع المعى في السرائر-مع أنه ليس بصريح في ذلك معارض مما 
عرفت أيضاً» كمعرفتك فساد الأصل المتقدم » وأنه ليس في الأدلّة ما 
يقتضي كون المراد بغسل الجمعة كذلك , بل هي ظاهرة في خلافه . 

ذا ذهب جملة من الأصحاب -منهم المصئّف والفاضل والكركي في 
ظاهر المعتير(١")‏ والقنواعور7) والإرشاد9) وصريح المت 217 الئل 00) 
وجامّع المقاصد 7" , وربّها يشعر به غيرها ") » ووافقهم عليه جملة من 
أساطين العصر وما قاربه » كالسيّد المهدي في منظومته () , والأستاذ المعتير 
الشيخ جعفر في كشفه ( , والآغا في شرحه على المفاتيح''' على ما نقل 
عنه إلى عدم الاحتراء تمشكافا سمعت .» فيبق الاستصحاب -أي 


. ”5١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة‎ )١( 

0( قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

م( ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١؟3؟‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج ١‏ ص١١‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج1١‏ ص١5‏ . 

53( جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص"ل/ا. 

(0) كالدروس الشرعية : الطهارة / في موجباتها ص" . 

(8) الدرة النجفية : باب واجبات الغسل ص78 . 

(9) كشف الغطاء : تداخل العبادات ص"” . 

6 مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٠٠‏ ذيل قول المصنف : « إذا اجتمعت اسباب مختلفة » ج١‏ 
ص وه" ( مخطوط ) . 


الطهارة / في تيه الوضوة لا ب (9581 
استصحاب الخطاب به سالماً عن المعارض » وهو الذي يقتضيه الاحتياط ‏ 
بل هو الأقوى وإن كان الأول لا يخلومن وجه . 

والظاهر أنه بناءً على الاجتزاء بالجنابة لا فرق بينها وبين غيرها من 
الواجبات كغسل الحيض ونحوه ‏ وربما ظهر من بعضهم كابن إدريس في 
السرائر "© والفاضل الهندي 7" وغيرهما اختصاص ذلك بالجنابة » ولعله 
لا في صدر حسنة زرارة المتقدمة ( ع ولأن غسل الجنابة له مزية على 
غيره » وا يظهر من ابن إدريس من أن العمدة في ذلك الإجماع . 

لكتك خبر أنه بناءً على أن منشأ الإجزاء هو كون المراد من غسل 
الجمعة مثلاً حصول الغسل ولوفي ضمن الواجب كالصوم في الأيّام 
البيضء أو أنه إطلاق قوله ( عليه السلام ) : «إذا اجتمعت... » إلى 
آخره ونحوه يتّجه عدم الفرق بين غسل الجنابة وغيره » بل يؤيّده قوله 
( عليه السلام ) في آخر الرواية : « وكذلك المرأة يجزيها ... » إلى آخره » 
فيحمل قوله (عليه السلام ) : « للجنابة » على المثال , هذا . إلا انك قد 
عرفت أن الأقوى أنه لا تداخل مع عدم اليه 

المقام الشغالث : أن ينوي غسل الجمعة من غير تعرّض للجنابة ؛ 
قيل7): لا يجزي عن الجنابة ولا عن الجمعة » وقيل”*؟ : يجزي عنهما , 


. ١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / باب الجنابة‎ )١( 

0( كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(م) في ص 0؟5. 

(1) كما في المبسوط : ذكر الاغسال ج١‏ ص١‏ » والخلاف : الطهارة/ مسألة ؟5١‏ ج١‏ 
ص 7717 , وجامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ح١‏ ص76 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5١‏ , والخراساني في ذخيرة 


هه 


45 سل ل ملل للب جواهرالكلام (ج؟) 
وقيل 7" : يجزي عن الجمعة دون الجنابة » وهو الأقوى . 

أمَا إجزاؤه عن الجمعة فلأنَ الأمريقتضى الإجزاء ؛ لصدق الامتثال » 
وناتقاق: إن التصود مده التنظيق ع نوهو زا تمس ميم رقا تلت وى 
غاية الضعف ؛ إذ هي دعوى عارية عن الدليل » بل قد يظهر من مشروعية 
غسل الإحرام للحائض خلافها . 

وأمَا عدم إجزائه عن الجنابة فلعدم نيّته» كما عرفت في سائر أنواع 
التداخل » والقسَك بإطلاق الأدلّة أو بأنَ المراد من غسل الجنابة غسل هذه 
الأعضاء على وجه القربة بعد حدث الجنابة وإن كان في ضمن المستحبٌ ع 
فيه من الضعف ما لا يخ » كما ظهر لك من المباحث السابقة . 

نعم قد يستدل ما ينقل عن الفقيه أنه روى في أبواب الصوم : « من 
جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي حتى خرج شهر رمضان, أن عليه أن 
يغتسل ويقضى صلا ته وصومه , إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة » فإنه 
يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم » ولا يقضي ما بعد ذلك »7 , مع 
أنه ذكر في أوّل كتابه”" أنه إنها يورد فيه ما يفتي به » ويحكم بصحته , 
ويعتقد أنه حجّة فيا بينه وبين ريّه (عز وجل ) . 

لكن فيه : أن الخروج بمجرّد هذه الرواية -مع عدم الجابر لها » وموافقتها 


المعاد : الطهارة / في اقسامها ص؛ ء والحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج؟ ص ١66‏ . 

)١(‏ كما في السرائر: الطهارة/ باب الجنابة ج١‏ ص4 ؟١»‏ والجامع للشرائع : باب الطهارة 
ص ”7 » وبهاية الاحكام : الطهارة / واجبات الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ح857١‏ ج١‏ 
ص ١١9‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح” جل/ا ص ١7١‏ . 

(©) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص" . 


الطهارة / في نيه اوضر باس 84# 
لبعض مذاهب العامة عمًا تقتضيه أصول المذهب لا يليق بالفقيه » فا وقع 
من بعض متأخري المتأخرين 27 من العمل بمضمونها » بل قد يظهر من 
بعضهم(" أنه موافق للقواعد , ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه . 

وبما ذكرنا تستغني عن ذكر مستند كلّ من الأقوال المتقتمة » كما أنك 
لمجي سد ا طانم عجن حم لاالعدم غرد عع لفبياحة ينا 11 ويم 
الفعل بنيّة امتشال سبب خاصٌ قاصداً عدم الآخر وبطلانه على الوجوه 
السابقة » وإن كان الأقوى عندنا أنه يقع لما نواه فقط , فتأمّل جيّداً » والله 
أعلم بحقائق أحكامه . 

إذ قد عرفت أن الأصل يقتضي عدم التداخل مطلقاً في الواجبات 
والمندوبات وامختلطات , وجب الاقتصارفما خالف الأصل على المتيقن أو 
لحكه والظاهر أنه هنا هو الاكتفاء بغسل واحد للجميع مع نيّة الجميع أو 
بعض الجميع » كالجمع بين غسلين مثلاً فقط دون الباق . 

أمَا لوقصد التداخل كلا أو بعضاً في غسل رأسه مثلاً , ثم أراد 
التفريق في باق الأعضاء ء فالظاهر عدم الصحّة , وكذلك العكس » نعم لو 
غسل رأسه بعدد ما عليه من الأغسال وهكذا سائر اعضائه فالأقوى في 
النظر الصحّة ؛ لعدم اشتراط الموالاة . 

وكذا في محل الفرض لوقصد التداخل في البعض » كما لو كانت عليه 
ثلاثة أغسال ثم غسل رأسه مرّتين قاصداً بالأولى الاجتزاء عن إثنين 
وبالثانية عن الثالث حتى تمّ أعضاؤه على هذا الحال» أمَا لوغسل رأسه 
)١(‏ كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص ٠١-١‏ . 


(؟) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص57 » والنرائي في مستند الشيعة : 
الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص174 . 


امم ا 0 


مثلاً مكرّرأ غير معيّن ولا مداخل ثم قصد التداخل في البواقي فالظاهر عدم 
الصحة . 


ع الفرض الثاني * 
من فروض الوضوء #غسل الوجه كتاباً”'" وستّة”" وإجاعاً”" , 
وهولغة على ما يظهر من بعضهم ما يواجه به ء وفي المصباح المنير: « إنه 
مستقبل كل شيءع»!*'؛ وشرعاً بمعنى المراد الشرعي لا أنه حقيقة شرعيّة 
لبُعدها » كاحتمال كون ذلك من الشارع كشف”" للمعنى العرني » بل 
عن ا مرتضى قٍِ الناصريات : « إنه لا خلااف في أن الوحه أسم لا يواحه 
بهء إنما الخلاف في وجوب غسل كل ما يواجه به أم لا »27 , فيقتصر 

: كقوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... » سورة المائدة‎ )١( 
. 5 الآية‎ 

(0) كما في الخبر الذي رواه الصدوق في العيون عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس » عن علي بن 
محمد بن قتيبة » عن الفضل بن شاذان » عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « فان قال قائل : 
فلم وجب ذلك -أي الوضوء على الوجه واليدين ... » . 

عيوك اخبار الرضا ( عليه السلام ) : باب مات ا ص: ٠١‏ » وسائل الشيعة : انظر 
باب ١5‏ من ابواب الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١3‏ »2 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" ما يقارن الوضوء ء وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ٠ه‏ » والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج ١‏ 
ص 75390 . 

(5) المصباح المنير: ص84 مادة ( وجه) . 

(5) الصحيح : كشفاً . 


() الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : مسألة ١5‏ ص١3‏ . 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ------ ب ب ب 888 


حينثاٍ على هذا المعنى في خصوص القام , ويرجع في غمييره إلى العرف 
وهو أوسع مما هنا أي #ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى 
طرف الذقن » بالفتح » وهومجمع اللحيين الذي ينحدرعنه الشعر من 
الجانبين #طولاً » وما اشتملت عليه الإيهام #6 بكسر ال همزة , وهي 
الاصبع العظمى ‏ والجمع الأباهم 6 و#الاصبع © الوسطى عرضاً » وما 
خرج عن ذلك فليس من الوجه*. 

وت المدارك : « إن هذا التحديد جمع عليه بين الأصحاب » 20 وكأنه 
لآنه لم يفرّق بين ما عبّر به المصنّف وما عبّر به الاصحاب « من قصاص 
الشعر إلى محادر شعر الذقن طولاً » وما دارت عليه الإبهام والوسطى 
عرف ) "زهو كزالك لز فرق قاد 

نما عن الغنية () حينئُذٍ والناصريّات!؟! من الإججماع على هذا التحديد, 
وفي المعتير 0 والمنتبي 09 من « أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام ) » , 
وما في الحدائق 2 وعن الذخيرة7 وغيرها : « الظاهر أنه لا خلاف فيه » 
هوالحجّة على ما ذكره المصتّف » مع ما في جامع المقاصد من « أن هذا 


. ١51/ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(؟) كما في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4 , والمبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ 
ص ٠١‏ » وقواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / في كيفيتها ص١45‏ . 

(5) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١؟‏ ص 57١0-91١5‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 14١‏ . 

30( منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج١٠‏ ص 7١١8‏ . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص١7‏ . 


5" جواهرالكلام (ج") 





التحديد مستفاد من الأخبار المرويّة عنبم » (0) » وما عن الذكرى : « إِنّه 
القدر الذي غسله النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) بنقل أهل البيت 
( عليهم السلام ) » 000 

مضافاً إلى الصحيح على ما عن الفقيه عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي 
جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن 
يوضأ الذي قال الله (عزٌ وجل ) » فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله 
( عرّوجِلَ ) بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه , إن 
زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم , ما دارت عليه الوسطى والإبهام من 
قصاص شعر الرأس إلى الذقن » وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهومن 
الوجه » وما سوى ذلك فليس من الوجه , فقال له : الصدغ من الوجه ؟ 
فقال ل ب 

ورواه الكليني © والشيخ 7 أيضاً في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن 
زرارة أيضاً » قال : « قلت له: أخبرني... » إلى آخره» إلا أنه في 
الكاني : «وما دارت عليه السبّابة والوسطى والإبهام » . وكأنّ المراد 
بالضمير في روايتها الباقر ( عليه السلام ) » كما يشهد له رواية الفقيه . 

وما تضمّنته رواية الكليني من ذكر السبّابة مع الوسطى لم أعثر على قن 


010( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح88 ج١‏ ص غ؛ » وسائل الشيعة : باب ١17‏ من 
ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 787 . 

(؛) الكاتي : باب حد الوجه الذي يغسل ح١‏ ج” ص37 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح” ج١‏ ص؛ه . 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء  ----‏ بابب 889 


اعتبره» سوى ما ينقل عن المبسوط 7( والناصريّات7 أنهما ذكرا السيّابة 
مع الوسطى في العرض ء والظاهر أنه ليس خلافاً في المسألة ؛ إذ كلّ ما 
اشتملت عليه السبابة والإبهام تشتمل عليه الوسطى والإبهام ؛ لقصرهاعنهاغالباً. 

وحمل الواو في الرواية وكلامهها على معنى « أو» » فيحصل حينئز 
خلاف » ويكون تخييراً بين الزائد والناقص ء في غاية البعد» بل لا معنى له 
عند الشاملع ولذا لم ينقل عن أحد منهم الخلاف في ذلك » ولا تعرّض له 
متعرض ممن عادته التعرض اثله 

وهذه الرواية هي الأصل في الباب » وعليها بني كلام الأصحاب » بل 
في المدارك : « إنها نصّ في المطلوب »97 

وقبل الخوض في بيان كيفيّة دلالتها على ما ذكره الأصحاب » لابدّ من 
ذكر معاني ألفاظ وقعت في كلامهم يتوقف عليها ذلك : 

منها : النزعتان » وهي تثنية نزعة بالتحريك , وهما البياضان المكتنفان 
بالناصية بلا خلااف احدوع كا يتفق في كثيرمن الناس » وهومعنى ما في 
المنتهى ام فنا" اغسر عكة: الشعيز فين التراضن فتضاغندا قٍِ جانبي 
الرأس » (4) 

ومنها : العذارء وهو النابت على العظم الناتىء الذي هوسمت الصماخ 
وما انحظ إلى وتد الأذن على ما في المنتهى *2, ويقرب منه ماعن 


(١)المبسوط‏ : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١3‏ . 

(0) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١؟‏ ص 7٠١‏ . 
(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص58١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص مه ( هامش الصفحة ) . 
(9) المصدر السابق . 


0 سل لل لل ل لح جواهرالكلام (ج؟) 
التذكرة”" . وفي جامع المقاصد(" عن الذكرى” : «إِنه ما حاذى الأذن 
يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض » انتّبى » ومثله عن المسالك (4) 
وامحقق الثاني في حاشيته على النافع 2 . 

وهويرجع إلى ما ذ كر على ما ستعرفه من المراد بالصدغ والعارض ؛ 
ولذا جمع بينما في المدارك لكا الا مم العظم الناتىء 
الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض » (01) » كما أن ما في المصباح 
المنير من « أن عذار اللحية : الشعر النازل على اللحيين » 7" يرجع إليه 
أيضاً » أو يكون تفسيراً بالأعمّ » وإلا فا ذكرناه من تفسيره كأنه لا نزاع 
فيه في عبارات أصحابنا . 

وفنا : الغعارض» فق المنتيى :“((إنه.ها فزل عن حة العذار ».وهو 
النابت:غلى اللحيين ا ويرجع إليه ما في الدروس من « أنه الشعر 
المنح عن القدر الحاذي للأذنْ إلى الذقن ‏ وهو مجمع اللحيين »220 وإن 
كان في صدق العارض على القريب إلى الذقن تأمّل . 





(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات: الوضوء ص7 . 

(؛) مسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ . 

(5) حاشية امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ذيل قول المصنف : « وعرضه ما اشتملت عليه 
الابيام » ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص58١‏ . 

0( المصباح المنير: صه:ه مادة (عذر)  .‏ 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/0 . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 


الطهارة / عسل الوجه في الوضوء - ب يبب بيني غ8 

فلذا قال في المدارك : ««إنه الشعر المنحط عن القدرالمحاذي 
للأذن »27 وني كشف اللثام : « إنه ما تحت العذار»() من غير ذكر 
الانتهاء إلى الذقن » وي الصحاح : « إن عارضة الانسان : صفحتا خدّيه ع 
وقولهم : فلان خفيف العارضين يراد به خفة شعر العارضين »200 . 

ومنها : مواضع التحذيف , وهي الشعر بين انتهاء العذار والنزعة 
اممقصل بشعر الرأس » كما في المنتهى 240 والروضة (*2, ونحوه عن التذكرة77) 
والذكرى2( , بل لعله يرجع إليه ما في المدارك من « أنها فى الى ينث 
عليها الشعر الخنفيف بين الصدغ والنزعة » 0 ؛ لأنّ منتهبى العذارمن 
الأعلى هو ابتداء الصدغ كما عرفت » بل كأنه لا خلاف في تفسيرها 
بذلك . 
ومنها : الذقن , وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر منه الشعر ويسترسل » 
وكأنه لا خلاف أيضاً في تفسيره بذلك , ومثله في ذلك القصاص » وهو 
منتبى منابت شعر الرأس . 

ومنها : الصدغ بالضم , والمعروف في تفسيره بين الأصحاب (1) أنه 


. ١18ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

() كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/” . 

0( الصحاح : ج ص ٠١85‏ مادة ( عرض ) . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/0 . 

(5) الروضة الببية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص" . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

(م) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟١‏ . 

(4) كما في منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص00 ( هامش الصفحة ) . 


ْءّ؟ّ؟كظ 





جواهرالكلام (ج؟) 
الشعر الذي بغد انتهاء العذار الحاذي لرأس الأذن » وينزل عن رأسها 
قليلاً, لكنّ الموجود في بعض كتب اللغة : « إنه ما بين لحظ العين إلى 
أصل الأذن » 2١‏ » ويقرب منه ما قيل 270 ما بين الحاجب والأذن . 

إذا عرفت هذا فنقول : غير خفيّ على الناظر في كلام الأصحاب 
والرواية ظهور أن المراد بقوله ( عليه السلام ) : «ما دارت عليه الإبهام من 
قصاص الشعر... » إلى آخره الحد الطولي الذي ذكره الأصحاب » ويقوله 
(عليه السلام ) : « وما جرت عليه الاصبعان... » إلى اخخره الحدّ 
العرضى الذي ذكروه أيضاً , ولذا قال في المدارك : « إنها نصّ في 
المطلوب » © . 

لكن فيه نظر من وجوه : 

الأول : أن التحديد الأوّل للطول لا يناسب التعبيريقوله 
( عليه السلام ) : «دارت» ؛ إذ ليس هومن الدوران في شيء » بل قد 
يقال : لا حاجة إلى التقدير بالاصبعين في الحدّ الطولي » بل تحديده بأنه ما 
كان من القصاص إلى الذقن أولى من ذلك , نعم يتجه التقديريهما بالنسبة 
5 

الثاني : قوله في التحديد العرضى : « مستديراً» ينافي ما ذكروه ؛ إذ 
لا اتعدارة تدوع أله كان يس أن يترل #مسعديرون كوه نالا من 
الاصبعين على الظاهر. 

الثالث : ما قاله البهائي في الحبل المتين : « إِنْه بناءً على هذا التحديد 


. ) لسان العرب : ج86 ص 9" مادة ( صلدغ‎ )١( 
. ٠١١ (؟) كما في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص‎ 
. 747 كما تقدم في ص‎ )( 


الطهارة / عسل الوجه في الوضوء سبي 981 
ينسغي دخول النزعتين ؛ لكونهها تحت القصاص , مع خروجها إجماعاً ‏ 
وينبغي دخول الصدغين ؛ لدخوفما نحت الخظ العرضي امار بقصاص شعر 
الناصية ويحوهها الاصبعان غالبا , مع خروجههما بنصٌ الرواية » وأمَا 
العارضان فقد قطع بعض بدخوطما » وبعض بخروجهما , ومثلههما العذاران 
ومواضع التحذيف » . 

إلى أن قال : «فظهر لك أنه على ما فهمه الأصحاب من الرواية 
يقتضي خروج بعض الأجزاء عن حد الوجه مع دخوله في التحديد, كما 
عرفت في النزعتين والصدغين » ويقتضي دخول البعض منه مع خروجه 
عن التحديد المذكورء» فكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور 
الموجب لهذا الاختلاف من الامام ( عليه السلام ) ؟! 

ولذلك حمل الرواية على معنى آخرء وقال ما حاصله : « إِنَّ قوله 
( عليه السلام ) : ( من قصاص ) متعأق بقوله : ( دارت ) » فيراد حينئذ 
بيان ابتداء التدوير من القصاص . معنى أن الخظ المتوقم من قصاص 
الشعر إلى طرف الذقن وهو الذي يشتمل عليه الاصبعان غالباً إذا أثبت 
وسطه وأديرعلى نفسه حتى يحصل شبه دائرة » فذلك القدر الذي يجب 
غسله» فيكون مبدأ الدائرة إنم! هو القصاص والذقن وهو المنتهى أيضاً , 
ذلك لأنه ركرن دا انع التضامى عل الذنى وما كاقاعل النقيعك 
القصاص .ء وعليه حيننًدٍ يلتئم خروج الصدغين والنزعتين » وكذلك 
مواضع التحذيف والعذارين ؛ لخروجها عن الدائرة | يشهد به الاعتبار» 
وأمّا العارضان فيدخل بعضههما »7 . 


. ) بتصرف‎ ( ١ الحبل المتين : الطهارة / في الوضوء ص؛‎ )١( 


؟66٠‏ ا لللسسسسسسس ب يه ب لل ججوؤاهرالكلام (ج؟) 

واستجوده بعض من تأخر عنه كامحدث الكاشاني 20 , وكأنّ الذي 
دعاه إلى ذلك مضافاً إلى ما سمعت اشتمال الرواية على لفظ الاستدارة . 

وفيه : -مع أنه من المعاني الغامضة التي لا يليق بالامام مخاطبة عامّة 
الناس بها ومنافٍ لما يظهر من كلام الأضحاب الماهرين » الذين هم 
الأثمّة في فهم الأخبار أصحاب القوى القدسيّة أنه منافٍ لما تسمعه من 
التحقيق الذي يأتٍ على جميع ما ذكرنا وذكر من الإشكال» وهو أنَ 
الأصحاب لم يجعلوا الإبهام والوسطى معياراً للحدّ الطولي » بل حدّدوه بكونه 
من القصاص إلى الذقن » نعم قد جعلوهما حدًا للعرض » ومن ال معلوم ان 
المراد بالقصاص قصاص الناصية » ثم يؤخذ ما يسامتها من الجانبين في 
عرض الرأس » فيخرج النزعتان لكونها ليسا من الوجه قطعاً ؛ إذ التحديد 
مساق لبيان الوجه» وإلا فالدائرة التي ذكرها اليهائي لا تجدي في دفع 
الإيراد بالنزعتين كما هو واضح . 

فيراد حينئَذٍ بعد تعليق الجارواجرور بقوله ( عليه السلام ) : 
« دارت » أن ما أحاطت به الإبهام والوسطى وما جرت عليه من القصاص 
إلى الذقن فهومن الوجه » معنى أن كل موضع جرت عليه الاصبعان من 
هذا المكان الذي هومن القصاص إلى الذقن فهومن الوجه . 

ولعلّ هذا أولى مما ذكره ؛ لظهور قوله ( عليه السلام ) : « دارت عليه 
الإبهام والوسطى من القصاص » في كون ابتداء الدوران للاصبعين معأ من 
القصاص »؛ وعلى كلامه يكون الدوران من القصاص للوسطى خاصّة ؛ 
لكون المفروض أن الإبهام على الذقن » بل لا معنى لجعل الذقن منتهى 


. 40-4 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4؛ ج١ ص4‎ )١( 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء 7س يب سب 898 
الدائرة ؛ لأنّ ابتداءها وقع من القصاص والذقن وانتهاءها إليهما أيضاً» بأن 
يكون الإبهام على القصاص والوسطى على الذقن » فيكون لكل من 
الاصبعين نصف الدائرة » مع أن الرواية كادت تكون صريحة في إرادة 
ما ذكره الأضحات:: 

بل لا يخنى على المتأمّل في التحديد الذي ذكره أنه يخرج عنه بعض 
الجبينين قطعا , مع أنهها من الوجه بديهة » كما هونصٌ خبر إسماعيل بن 

إن (1) 
مهران ' . 

بل قد يقال : إِنَ جميع ما تكلفه محافظة على حقيقة العبارة لا يتم معه ؛ 
لظهور قوله ( عليه السلام ) : «مادارت عليه الو بهام والوسطى من 
قصاص ... » إلى آخره في أن الاصبعين يدوران في جميع أجزاء الوجه من 
القصاص إلى الذقن » فيلزم ما لا يتناهى من الاستدارة » وهولا معنى له ؛ 
إذ كيف يعقل حصول الاستدارة في خط لا سعة له كما هو واضح ؟ وحمل 
اللفظ على إرادة معنى آخر ليس بأولى مما ذكرنا من إرادة الإحاطة ثم 
الجريانحتّى ينتبيان إلى الذقن » بل ذلك أولى من وجوه . 

بل يحتمل أن يراد بالإدارة نفس الجريان , وسمّي مثل ذلك إدارة لأنه 
يحصل منه شبه دائرة ؛ وبه يظهر وحه قوله ( عليه السلام ) : « مستديراً » ؛ 


: الذي رواه الكليني عن علي بن محمد , عن سهل بن زياد » عن اسماعيل بن مهران قال‎ )١( 
(اكتنت» إلى الرفضاائز عليه الميلوم ) أتعانهخن جد الزيقدة دكنتي يمن أون الشعر الى آخر‎ 
. » الوجه , وكذلك الجبينين‎ 

الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل ح؛ ج ص78 » تبهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
؛ ح؛ ج١‏ ص هه ء وسائل الشيعة : باب ١1‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص84 . 


:و6 سسسب ببسب بي بي بي يبي يبلس جواهرالكلام (ج١)‏ 
إذ هوحال إمَا من لفظ «ما» أومن الضمير المجرور بحرف الاستعلاء » 
ولا فساد في شي.من ذلك , لكنّه يكون حينئذٍ ذكر الأصحاب للحدّ 
الطولي ليس لتضمّن الرواية صريحاً له» بل هو لازم للمعنى الذي ذكرناه , 
مع أنه ممكن أن يجعل الأول للحد الطولي على حمل « دارت » على معنى 
اشتملت وأحاطت » ويكون قوله ( عليه السلام ) : « وما جرت » بياناً 
للحدّ العرضي », ولا ضير فيه . 

ولولا غخافة إطالة الكلام لأطنبنا الكلام فيا يرد على ما ذكره» وفيا 
ذكرنا الكفاية » وبه يندفع جميع ما تقدّم من الإشكالات . 

وأمَا ما ذكره من خروج الصدغ مع دخوهما في تحديد الأصحاب » 
ففيه : أوَلاً : أن الصدغ المسمّى بالفارسية ب«زُلْف» على ما عرفت من 
تفسيرة عند الأصحاب » خارج عن التحديد المذكور كما يقضي به 
الاختبار» بل قد يقال : إنه من جملة منابت الشعر» بل يرشد إلى خروجه 
اشتمال الرواية المتقدمة عليه ؛ لظهورها في عدم دخوله في التحديد » لا أنه 
داخل وخرج بقوله ( عليه السلام ) : « إنه ليس من الوجه » , كما هو 
ظاهر عند التامّل . 

ومن هنا لم أعثر على قائل بوجوب غسله » سوى ما نقله في الذكرى () 
عن أحكام الراوندي(' على ما قيل 7" , مع احتمال أن يكون مراده بعض 
الصدغ , بل أكثره على تفسير بعض أهل اللغة”) بأنه ما بين لحظ العين إلى 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص27‎ )١( 

(؟) فقه القران : باب الوضوء ج١‏ ص١1‏ . 

(0) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/ا37 . 
)0( راجع هامش )١(‏ من ص ١5؟.‏ 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوة ‏ سس ؟ 
أصل الأذن . 

لكتّك قد عرفت أن المعروف بين الأصحاب تفسيره بخلاف ذلك » 
ولذا قال في التذكرة على ما نقل عنه : « الصدغان من الرأس » 20 وفي 
امن بعد أن عرّفه مما تقدّم ذكره سابقاً : « إنه لا يجب غسله »() معللاً 
له ولغيره من النزعتين بأن التكليف بهذا شرعي » ولا شرع يدلّ على 
التكليف بهاء وني جامع المقاصد : « الصدغ الذي يتصل أسفله بالعذار 
ليس من الوجه قطعاً 00( , إلى غير ذلك مما عثرنا عليه من كلمات 
الأصحاب , فإنها مصرّحة بعدم وجوب غسله » بل ظاهر كثير منها كصريح 
البعض أنه غير داخل في التحديد لا كلا ولا بعضاً » فيكون ذلك قرينة على 
أن المراد بالصدغ عندهم غير المعنى المذكور في كلام بعض أهل اللغة . على 
أنه بناءً عليه لا تجدي البهائيّة في خروجه , بل يدخل بعضه فيها ككلام 
الأضحات و الففى اذ كنا هذا 

وربما ظهر من الخوانساري في شرحه على الدروس 0 تسليم دخول 
بعض الصدغ في التحديد , واستند في خروجه إلى الرواية ؛ لانه فشره بانه 
اللنخفض الذي ما بين أعلى الأذن وطرف الحاجب , وكأته ( رحمه الله ) 
غفل عمًّا هو المعروف بين الأصحاب من معناه فتأمّل جيّدا . 

وأمّا النزعتان» فقد عرفت أنَ عدم وجوب غسلههما إجماعي » وأَنَ 
الدائرة الببائيّة لا تشمر في دفع ذلك » لكتك قد عرفت أن المراد بالقتصاص 


. ١١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 
. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص/ه‎ )١( 
. 7١7 فر جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء جح١ ص‎ 
. ٠١١ مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص‎ ):4( 


559 ايملس سش شد ل  _‏ ل جواهرالكلام (ج؟) 
قصاص الناصية » ثم يؤخذ ما يسامتها لإخراج المعلوم أنه من الرأس » نعم 
قد يقال بدخول ما ينه حن قن يبص الرووا من عدم اكوا القصاص فيها » 
مع أنه ليس من النزعة قطعاً . 

وما العذار, فليعلم أُوَلِاً أن حلاف الأصحاب في هذه الأمور مرجعه 
إلى موضوع , وهو أنَ مثل هذا الموضع هل تشمله الاصبعان أو لا ؟ وإلا 
فلا شك في الخروج مع عدم الشمول وني الدخول معه . ولعلّ منشأه وقوع 
الاشتباه بالنسبة للمختيرين » واختلاف الأيدي والوجوه اختلافاً لا يخرجه 
عن مستوي الخلقة » أو الاختلاف في محل الاختبار بالاصبعين هل هو 
القصاص ثم يؤخذ على نسبة الحدّين » أو هووسط التدويرء أو أنه يجري 
الاصبعان من القصاص إلى الذقن»فكلّ ماحوته يجب غسله اتفق أو اختلف . 

وما يقال على الأخير: إنه لواعتير ذلك لدخل ما علم خروجه من 
مسمّى الوجه عند الاختبار قريبا من الذقن , مدفوع بان المراد ما حوته 
الاصبعان من الوجه العرثي » كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) : « وما 
جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً» »فشموها لمعلوم الخروج غيرقادح. 

ولعلّ قوله ( عليه السلام ) : « وما جرت عليه » باجم والراء يناسب 
الثالث على ما في بعض النسخ , كال موجود في بعض آخر با حاء والواو» على 
ما عرفت سابقاً من أن المراد بالرواية ما دارت عليه الاصبعان من 
القصاص إلى الذقن ؛ إذ الاختبار بالاصبعين في كلّ موضع من مواضع 
الوجواء فتاهل جرد 

إذا عرفت ذلك » فالعذارقيل بدخوله كها عن ظاهر المبسوط )١(‏ 





. 7١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء يبي 889 


والخلاف 7 وعن ابن الجنيد(), وبه صرح الشهيد في الروضة2©9, وقيل 
بخروجه » واختاره المصئّف في المعتير(؟» والعلامة في المنتهى 0" والتحرير(”) 
وعن جملة من كتبه 29 بل عن ظاهر كلامه في التذكرة (9) دعوى الإجماع 
عليه » وربما قيل بالتفصيل » وهو دخول ما حوته الاصبعان منه وخروج 
اناق كنا نقل صن العامة ى تبائة وكام اام رواسا ره رعشن يمر 
حر , 

لكن منه قد يستظهر أن النزاع بينهم لفظي ؛ إذ القائل بوجوب الغسل 
مراده ما حوته الاصبعان منه , والقائل بعدم وجوبه مراده خروج مالم نحوه 
الاصبعان منه ؛ إذ لا معنى للقول بوجوب غسل الخارج بعدما سمعت من 
التحديد, كما أنه لا معنى للقول بعدم وجوب غسل الداخل بعده . 

وكأن سبب الاشتباه أن العذار وإن عرّف ما سمعت » من أنه الشعر 
الحاذي للأذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض » لكن ذلك تعريف 
لطوله » وأمَا عرضه فلم يظهر مقداره ‏ فلعلَ القائل بخروجه يقتصر على 


. الخلاف : الطهارة / مسألة 7 ج١ ص76‎ )١( 

. كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87‎ )١( 

() الروضة المهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 4-77 . 

(:) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١4١‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 

. تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(8) المصدر السابق . 

(9) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص"” . 

. كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص7"‎ )١( 


سس سسسسسسسسسسسس -ببي ه أ لكالا م (ج 37 ) 
ذلك المقدار الخارج بتسمية العذارء ومثله القول بالدخول » أو يريد به 
بعضه , وإلا فالاصبعان لا تناله بتمامه قطعاً . 

ودعوى وجوب غسله من باب المقدّمة مدفوعة بأَنَ المراد دخوله في 
أجزاء الوجه , وإلا فهى واجبة في سائر الحدود من غير خصوصيّة لذلك » 
عل أنه يك بعضه» كدغوى أنّ شعر الختين يجب غسله ع وهو متصل به 
لاا مفصل محسوس بيتها . 

وأمَا ما يقال : إِنَ أسفله متصل بالعارض مع وجوب غسله قطعاً , 
ففيه : أَوَلاً : أنا نفنع وجوب غسل ما لا تناله الاصبعان كما ستسمع . 

وثانياً : لا ملازمة بين اشتمال الاصبعين على العارضين واشتماهها على 
العذار؛ إذ قد يختير بالنسبة للعارض بنحو يشمل العارضين دون العذار. 

وثالثاً : بإمكان المعارضة بأنه متصل بالصدغ الذي أجمع الأصحاب إلا 
نادرا على عدم وجوب غسله » وظاهرهم انه لا تناله الاصبعاك . 

وف انرون 7 وجامع المقاضسن 7 نوعن التكدرى 197 4:زز إن عسلة 
أحوط » » ولعلّه خروجأ عن شبة الخلاف , فيكون لذلك مستحبا , 
ولا ينافيه ما في المنتهى 247 والتحرير”* : « إنه لا يستحبٌ » بل في الأخير: 
« إنه يحرم إن اعتقده» ؛ لأن الظاهر إرادة نني الاستحباب الذاتي 
لا الاحتياطي . 


. الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛‎ )١( 
. ؟١"ص‎ ١ج (؟) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء‎ 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87‎ )0( 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/5 . 
© تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء جح ١‏ ص ٠١-6‏ . 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ------- ل ببس 8988 

وممًا ذكرنا تعلم أنه لا إشكال في عدم وجوب غسل البياض الذي 
بين الأذن والعذار. 

وما العارض » فقيل بدخوله كما اختاره الشهيدان(2, بل قطع أوَهما 
به كما عن ثانيهما نقل الإجماع عليه » وعن أبي على (") أن كلامه يعطي 
الدخول » وذهب العلامة في المنتّهى () إلى خروجه ؛ وعنه في النباية(؛) 
التفصيل بين ما شملته الاصبعات منه وما لم تشملاه منهها . 

قلت : لا ينبغي الإشكال في وجوب غسل الأسفل منه ؛ لتناول 
الاصبعين له » وأمّا أعلاه فهما ينالان شيئًاً من عرضه إن قلنا بتسمية ذلك 
غارفا :ول ستيافه تنانا قطي : 

ومافي المدارك ©») _من الإيراد على الاستدلال هنا بشمول 
الاصبعين » بأنْ ذلك إنها يعتبر في وسط التدوير من الوجه » وإلا لوجب 
غسل ما تناولاه وإن تجاوزء وهو باطل إجماعاً مدفوع بأنه منافٍ لظاهر 
الرواية بل صريحها ,» من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه , كاندفاع ها 
أورده بأنَ المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية » فيخرج 
المعلوم منه أنه ليس منه . 

وأنت إذا أحطت خبراً ما قدمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلق 


)١(‏ الشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص8 » والدروس : الطهارة / ما 
يجب في الوضوء ص؛ , والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ . 

. كما في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص"53‎ )١( 

(") منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/0 . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص١”‏ . 

(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص58١111-1‏ . 


ا جواهرالكلام (ج") 





بالمقام » فلا حاجة إلى الإعادة . 
وأمَا مواضع التحذيف .على ما عرفت من تفسيرها فأدخلها 
بعضهم (©) واخرجها اخروت (» , وليس ذلك من جهة شمول الاصبعين 
وعدمه , بل لكونها منابت من القصاص أو لا , ولعلّ الأظهر دخوها ؛ لأنها 
كها عرفت منابت الشعر الخفيف » والظاهر عدم دخوها في مسمّى شعر 
الرأس » كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من 
النساء والمترفين » مع تأيّده بالاحتياط . إذا عرفت ذلك كله ظهر لك ما 
ذكره البهالي في دائرته وما فيه . 
لكن من امعلوم آنه يجب في جميع ما ذكرنا من الخد الطولي والعرضي 
إدخال بعض الزائد على امحدود من باب المقدّمة ؛ لتحصيل العلم بغسل 
المأمور به سيّها بالنسبة للتحديد العرضي ؛ لأنَ معرفته على التحقيق في غاية 
الإشكال خصوصاً للأعوام , بل يكني في إشكاله ما وقع بين العلماء كما 
سمعت » فإذا أت بالزائد احتياطاً فرغت ذمّته يقيناً ؛ إذ ليس عليه الوقوف 
على نفس الححدّ . 
لكن يجب نيّة غسل الوجه المأمور به شرعاً » أمَا لوأدخل بعض الزائد 
في النيّة على أنه مغسول أصليّ ابتداءً لا في أثناء غسل العضوء قوي القول 
بالفساد للتشريع » ويكون قوله ( عليه السلام ) : « فإن زاد عليه لم يؤؤجر» 
أي على وضوئه لفساده , وفيه تعريض بوضوء العامة . 


)١(‏ كما في الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص77 , ومسالك الافهام : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج ١‏ ص 6هومدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص119 . 

(') كما في منتهى المطلب : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص/اه , وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء فى 


ويحتمل القول بالصحة . كما لعله يشعر به قوله ( عليه السلام ) : «لم 
يؤجر» أيضاً ؛ لقابلته له بقوله ( عليه السلام ) : « إن نقص أثم » . وأولى 
منه في ذلك ما إذا نواه في الأأثناء أونوى غسل الوجه في الواقع » ولكن 
كان بزعمه أن امجموع وجه وإن كان زعماً باطلاً » فتأمّل جيّداً . 

ولا عسبرة بالأنزع # الأصام الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه 
فساوى بعض مقدّم زاسة جببته 9 ولا بالأغمّ # المقابل للأوّل » وهو الذي 
ينبت الشعر على بعض جبهته » فلا يجب على الأول غسل ذلك المقدم » كما 
أنه يجب على الثاني غسل القصاص الذي على الجبهة » فيرجع كل منها إلى 
الغالب في أكثر الناس ؛ لانصراف التحديد إليه » وإن كان في صدق اسم 
الوجه على الثاني محل تال . 

ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث 
خرج عن المتعارف ؛ لصدق اسم الوجه وحصول التحديد في المستوي . 

«إولا من تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه » بل يرجع كل 
منهم إلى مستوي الخلقة * كما صرّح به غير المصئّف 7" أيضاً من غير تردّد 
ولا إشكال » وكأته لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب » والظاهر أنه 
كذلك . 

لكنّ المراد بالرجوع إلى المستوي في عريض الوجه أو صغيره مع طول 
الأصابع » هو أن يفرض مثلاً لعريض الوجه أصابع مناسبة على نحو أصابع 
المستوي لوجهه . ومعناه أنه يقدر في المستوي ويحدد بحدود ويؤخذ على نسبة 





: كالعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص١٠ » والشهيد الأول في الذكرى‎ )١( 
الطهارة/ واجبات الوضوء ص8 » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب‎ 


الوضوء ص ”١‏ . 


كض جواهرالكلام (ج١)‏ 





تلك الحدود من غيره» لا أن معنى الرجوع إليه أنه يؤخذ مقدار أصابع 
المستوي من الوجه العريض جد ؛ إذ على ذلك يخرج كثير من مسمّى 
الوجه بحيث يقطع بعدم الاجتزاء به . 

ونحوهؤلاء في الرجوع إلى المستوي كذلك , من لم يكن تسطيح جبهته 
أو خديه أوعاوَ أنفه أو هبوطه على المتعارف ء فإِن الجميع يرجع إلى المستوي 
على حسب ما ذ كرنا . 

##ويجب أن يغسل * جميع ما تقدّم بيانه من الوجه مبتدثاً ل( من أعلى 
الوجه إلى الذقن » ولو خالف ولاغسل منكوساً لم يجز على الأظهر* 
كما في صريح المبسوط ١7‏ والمعتبر”" والمنتهى 7 والقواعد”) والتحرير(") 
والإرشاد''؟ وجامع المقاصد'" وظاهر المقنعة” والوسيئلة() 
والتنقيح(١)‏ » ونسبه في امختلف إلى سلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد ,» 
وقال : «إنه رواه ابن بابويه في كتابه » وإنه ظاهر أبي الصلاح »20 , 


. 7١ص‎ ١ المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"17 ١‏ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 
(4) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(5) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص . 
() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص”7؟7 . 
0300( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7١7"‏ . 
(6) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص" . 

(1) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص»٠5‏ . 

. التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص78‎ )٠١( 
. "١ محختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص‎ )١( 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوء بسي 0# 
لحن ما وصل إلى من عبارة المراسم © لا ظهور فيها بذلك » كعبارة 
المهذب () والكاني 20 , وأمَا الغنية (؛) فصريحة في إرادة التحديد , ولعلّه 
لذا لم ينقل عنهم في كشف اللثام (» , فلاحظ وتأمّل . 
ونقله في التنقيح (7) عن المرتضى في أحد قوليه» ونسبه في 
المدارك 0©) وعن غيره 0 إلى الشهرة بين الأصحاب » وفي التتقيح (1) 
وعن التذكرة('' إلى الأكثرءبل في بعض حواشى الألفيّة "الا تفاق عليه. 


٠.» 


وخالف في ذلك فحكم بالصحّة ابن إدريس في السرائر("©, كيا عن 
المرتضى في المصباح 200 » ويظهر من جملة من متاخري المتأخرين 299 الميل 


. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/ا"”‎ )١( 

(؟) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”1 . 

(") الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص17 . 

(؛) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص١41‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص57 . 

. ٠١ص‎ ١ج التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

() مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟199 . 

(م) كالحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج؟ ص 7١‏ » ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

. ١١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 

. 4١ص‎ » المسالك الجامعية : ذيل قول المصنف : « ويجب البدأة بالأعلى‎ )١١( 

0 السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص9١‏ . 

(١)نقله‏ عنه قٍ التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١8.‏ 

)١1(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ , والخراساني في كفاية 
الاحكام : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؟» والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 


سه 


واب ب ا ب ع زم 36م ا 


إليه » بل ربّها كان ظاهر من أطلق غسل الوجه . 

والأوؤل هو الأقوى ؛ لحكاية الباقر( عليه السلام ) وضوء رسول الله 
( صلَّى الله عليه وآله ) في عدّة أخبار» فق بعضها : « ... إِنه ( صلى الله 
عليه واله ) أخذ كفاً من ماء تدك وحم ا » وف آخر: 
« ... فأسدله على وجهه... » () . 

وأظهر منها ما في الصحيح عن زرارة قال : « حكى أبوجعفر 
( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) , فدعا بقدح من 
ماء » فأدخل يده العنى » فأخذ كفاً من ماء , فأسدها على وجهه من أعلى 
الوجه ... »(© إلى آخره . 

وما في الصحيح أو الحسن عنه (عليه السلام ) أيضاً : (« ... أنه 
( صلّئ الله عليه وآله ) غرف ملأها ماء » فوضعها على جببته . . . »9) , 

وعن تفسير العيّاشي أنّه « ...غرف غرفة فصبّها على جبهته فغسل 
حببته ... »0 (0) , 


الصلاة / مفتاح 19 ج١‏ ص45 . 

)01( الكاني : باب صفة الوضوء ح" ج” ص ؛ ؟ , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء 
حلاج١‏ ص73724 . 

() الكاني : باب صفة الوضوء ح١‏ ج ص4١‏ ء تهذيب الاحكام : باب ؛ ح7 ج١‏ صهه, 
وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص74 . 

() الاستبصار: الطهارة / باب +" ح١‏ ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الوضوء 
ح ٠١‏ ج١1١‏ اص3008؟ . 

(:) الكافي : باب صفة الوضوء ح؛ ج” ص ؟ , من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
رسول الله ح74 ج١‏ ص75 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص 70/7 . 

(5) تفسير العياشي : تفسير سورة المائدة ج١0‏ ج١‏ ص758 , مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من 


سه 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء بيش 8 

مع أن العلامة في المنتهى(1) وعن الشهيد في الذكرى2() أنهما قالا بعد 
الصحيح الأول : « روي عنه (عليه السلام ) أنه ( صلَى الله عليه وآله ) 
قال بعد ما توضّأ : إنَّ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »20 , 

وفي الوسائل عن قرب الاسناد عن أبي جرير الرقاشي قال : « قلت 
لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : 
لا تعمق في الوضوء , ولا تلطم وجهك بالماء لطمأء ولكن اغسله من أعلى 
وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً. وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك 
وقدميك ) (1) . 

بل قد يقال : إنا في غنية عن الأخبار البيانيّة ؛ للقطع بأنَ رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) كان يغسل مبتدئاً من الأعلى ؛ لكونه إِمَا واجباً أو 
راجحاً مع كراهة النكس كما يقوله الخصم ء وهولا يفعل المكروه 
ولا يترك الراجح » فلمًا علمنا ذلك وجب التأسّي بفعله . 

لكن في المدارك 0» كها عن الأردبيل (0) والمائي © التنظر فيه ع 


ابواب الوضوء ح” ج ١‏ ص7 7١‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص58‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ج75 ج١‏ ص8" », وسائل الشيعة : باب 
”١‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص8١”‏ . 

(4؛) قرب الاسناد: ص »١١9‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١؟‏ ج١‏ 
ص .78١‏ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١٠١‏ . 

. ٠١1-1١١١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) الحبل المتين : الطهارة / في الوضوء ص١١‏ . 


6 جواهرالكلام (ج؟) 





وتبعهم عليه بعض من تأخر علهم (2 , بأنه « من الجائز أن يكون ابتداؤه 
بالأعلى لكونه أحد جزئْيّات مطلق الغسل المأمور به » لا لوجوبه بخصوصه ‏ 
إن امتثال الأمر الكلي يتسقّق بفعل جزف من جزئيّاته » ولا إجمال في 
نحطت كر اليس ا نوه نحي | اعمير انا الل النى 
ذكر فرسل . وبذلك يجاب عن الأخير, مع إمكان التزام جواز كون البدأة 
بالأسفل وإن كان مكروهاً لبيان الجواز» انتهى . 

واعترضه في الحدائق () بوجوه سبّة » لكنّ كثيراً منها معزل عن 
الورود عليه » بل الأولى أن يقال : إنه وإن كان وقوع الفعل بنفسه لا يدل 
على الوجوب التعييني بعد إطلاق الأمر, لكنّه قد يستفاد منه ذلك في 
خصوص المقام ؛ لظهور حكاية الباقر ( عليه السلام ) له فيه » كظهور نقل 
زرارة إسدال الماء من اعلى الوجه انه فهم منه وجوب ذلك . 

بل الظاهر من الأخبار في المقام مثل قوله ( عليه السلام ) « ألا أحكي 
لكم وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » أنه تعريض في العامّة من 
الوضوء المنكوس » بل قد يرشد إلى ذلك خبر على بن يقطين ©) المشهور 


() كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص7" » والخنونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص7 ٠١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج7” ص 378-77١‏ . 

() الذي رواه المفيد عن محمد بن اسماعيل , عن محمد بن الفضل « أن على بن يقطين كتب الى 
أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء فكتب اليه ابو الحسن ( عليه السلام ) 
فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء , والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلا ثاً ‏ 
وتستنشق ثلا ثأ» وتغسل وجهك ثلاثاً, وتخلل شعر لحيتك . وتغسل يديك الى المرفقين ثلاثاً 
ل أن قال :- وسعي بعلي بن يقطين الى الرشيد , وقبيل : انه رافضي , فامتحنه الرشيد من 
حيث لا يشعرء فلما نظر الى وضوئه ناداه كذب ياعلي بن يقطين من زعم انك من الرافضة 


هه 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ا اليجيجيي---- سس (07» 
مضافاً إلى ما سمعت من قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « هذا وضوء 
لا يقبل الله... » إلى آخره . ولا يقدح فيها إرساها ؛ لانجبارها بما سمعت » 
كما لا يقدح ما في رواية قرب الاسناد بعد الانجبار به أيضاً . 

وبذلك كله يقيّد ما يستدلّ به للمرتضى ( رحمه الله ) من إطلاق 
الغسل الواقع في الكتاب والستّة المتحقق بكلّ منهها » مع احتمال انصرافه 
إلى المتعارف من الابتداء بالأعلى » لا أقلّ من الشك. في شمول الإطلاق 
لهذا الفرد ولو ما 7 نقتم أو الشك من جهة تعارض الأدلة » فيبق الأصل -وهو 
استصحاب بقاء الحدث- سالماً عن المعارض .ء فتأمّل جيّداً . 

ومن 3'؟ قوله ( عليه السلام ) في خير حمّاد : «لا بأس ء بمسح الوضوء 
نراق ا وسو ا ا 1 ار 
دون المسح » وحمله على ما يشمل الغسل محاز لا قرينة عليه . 

ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن مرادهم بالنكس في المقام الذي 
جعلوه مذهبا للمرتضى ومنعوه » هوعدم وجوب الابتداء بالأعلى مثلا » 
وما كيفيّة الغسل هل تجوز منكوسة أو لا , معنى أن القائلين بوجوب 


وصلحت حاله عنده» وورد عليه كتاب ابي الحسن ( عليه السلام ) ابتدئ من الآن ياعلي بن 
يقطين وتوضأ كبا أمرك الله تعالى » اغسل وجهك مرّة فريضة واخرى اسباغا , واغسل يديك 
من المرفقين كذلك , وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوثك ؛ فقد زال 
ما كنا نخاف منه وعليك السلام » . 
الارشاد ( للمفيد ) : طرف من دلائل أبي الحسن موسى (ع) ص 7144 » وسائل الشيعة : 

باب 9 من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص؟١١”‏ . 

. معطوف على كلمة «من » في قوله هذه الصفحة س ؛: من اطلاق الغسل‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح ٠١‏ ج١‏ ص8ه » الاستبصار: الطهارة / باب 39" ح؟ 
ج١‏ ص/اه ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص”"78 . 


0 +“ دل لل ججواهرالكلام (ج؟) 
الابتداء بالأعلى هل يجوَزونَ النكس في الغسل نفسه بأن يستقبل الشعر فيه 
مثلاً » إما مع الجمع بسينه وبين الابتداء بالأعلى في ذلك إن أمكن , أو أنه 
بعد الابتداء بشىءمن الاعلى » أو لا يجوّزون ذلك ؟ وكذلك المرتضى 
( رحمه الله ) ومن ا القائلون يجواز النكس » هل يريدون الابتداء من 
الأسفل في مقابلة الابتداء من الأعلى من غير نكس في نفس الغسل » أو أنه 
أعجّ من ذلك ؟فلادلالة في شيء من كلامهم عليه ولا تلازم بين المسألتين. 

إلا أنَ الذي يظهر من ملاحظة كلام القائلين بعدم وجوب الابتداء 
بالأعلى جواز التكس في نفس الغسل » كما يظهر من ملاحظة كلام بعض 
القائلين بوجوب الابتداء بالأعلى أنه لا يجوز النكس في الغسل ولو بعد 
الابتداء بالأعلى . 

ولعلَ الوضوءات البيانيّة مع ما ني بعض الأخبار: « ... إنه (صلّى 
الله عليه وآله ) أفرغ الماء على ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردها إلى 
المرفق ... »207 , ومعروفيّة ذلك بين العامّة » مع تصريح جملة من قدماء 
الأصحاب” بأنه لا يستقبل الشعر في الغسل » وأنه به افترق عن المسح , 
يويد الثاني . 

لكن الإنصاف أنه لا دليل معتير على المداقة في ذلك بحيث لا فرق فيه 
بين القليل والكثير» فلعلَ الأقوى في النظرعدم البأس في اليسير منه » كما 


)١(‏ الكاني : باب صفة الوضوء حه ج" ص ١5‏ ء وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء حم 
جا ص'ل١.‏ 
(؟) كالمفيد في المقدعة : الطهارة / صفة الوضوء ص »4 , والطوسي في المبسوط : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص 5١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص »٠ه‏ » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص47 . 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوء د بيش 8984 
أن الأقوى البطلان فها كثر منه بحيث صار كغسل العامّة . 

قال في المدارك : « واعلم أن أقصى ما يستفاد من الأخبار وكلام 
الأضكات وجوب البدأة بالأعلى » أعني صب الماء على أعلى الوجه ثُمّ 
إتباعه بغسل الباتي , وأمَا ما تخيّله بعض القاصرين من عدم جواز غسل 
شيومن الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهومن الخرافات 
الباردة والأوهام الفاسدة »7 انتهبى » واستجوده بعض من تأخر عنه 9 . 

قلت : وحاصل الاحتمالات في المسألة أربعة : 

الأول : وجوب الابتداء بالأعلى خاصضة ولو كان يسيراً» كأن يكون 
بلّ إصبعه وغسل شيئًاً من أعلى جبهته » ولا ترتيب في الباق . 

الثاني : ما ذكره عن بعض القاصرين » وهو وجوب غسل الأعلى 
فالأعلى وإن لم يكن مسامتاً » وعن الشهيد الثاني في شرح الرسالة : « إنه 
وجه وجيه 0( . 

الثالث : وجوب غسل الأعلى فالأعلى في خصوص المسامت ء فلا يجوز 
غسل الأسفل قبل الأعلى المسامت له » ولعلّ ما ينقل عن العلامة في مسألة 
من أغفل لمعة يحتمله وسابقه » قال -بعد أن نقل عن ابن الجنيد التفصيل 
بأنه إن كانت دون الدرهم بلّها وصلّى ‏ ما صورته : « ولا أوجب غسل 
جميع ذلك العضوء بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من 
موضع بعينه » والموضع خاصة إن سوغنا النكس » 9 انتهى . 


. 7١ ١ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

. ٠١"ص كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء‎ )١( 

(") المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « وتجب البدأة بالاعلى » ص8ه «مخطوط » . 
(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / بقايا احكام الوضوء ص30 . 


1807 لب لللملمسم لل ب لبلب لب لل جواهرالكلام (ج؟) 


الرابع : أن يراد غسل الأعلى فالأعلى لكن لا على التحقيق ؛ لتعسّره أو 
قاد لقان انلزن ابس الى لاان بالع ياي 
ظاهر المنقول عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة(©, واختاره بعض 
أصحابنا المتأخريه () 

اق الأول » فهو وإن كان يقتضيه كلام كثير من المتأخحرين » لكنّ 
المستفاد من أخبار الوضوءات البيانيّة خلافه » وخلاف الحكي من وضوء 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) . 

وأمّا الثاني»فلاريب في فساده؛لما فيه من العسر والحرج بل التعدّره بل 
ملاحظة الأخبارتشرف الفقيه على القطع بعدمه ؛لمافهها من سهولة غسل الوضوء . 

منها : الصحيح أو الحسن المتضمّن لحكاية وضوء رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) « ... أنه غرف مِلء كفه فوضعها على جبينه , ثم قال : بسم 
الله » وسدله على أطراف لحيته » ثم أمرّيده على وجهه وظاهر جبينه مرّة 
واحدة... »() فإنه كالصريح في عدم ذلك : 

ومثله آخر « ... أخذ كفاً من ماء فأسدله على وجهه ‏ ثُمّ مسح وجهه 
من الجانبين جميعاً ... » 49 فإِنَ مسح وجهه من الجانبين بعد الإسدال 
الأول كالصريح في بطلان تلك الدعوى » إلى غير ذلك . 





. المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « وتجب الب. ة بالاعلى » ص"‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج؟ ص/70” » والنراقي في 
مستند الشيعة : الطهارة / واحبات الوضوء ج ١‏ ص88 . 

() الكاني : باب صفة الوضوء ح؛ ج” ص5 ؟ ؛, من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
رسول الله ح74 ج١‏ ص 3" وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح7 ج١‏ ص 717/7 . 

(:) الكاني : باب صفة الوضوء ح١‏ ج" ص4١‏ » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح5 ج١‏ 
ص 5ه » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص7374 . 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوع ب (80 

ويقرب من هذا الاحتمال في العسر والحرج وغيرهما الاحتمال 
الثالث» وهو وجوب غسل الأعلى فالأعلى مسامتاً » بل وكذا الوضوءات 
البيانيّة تشرف الفقيه على القطع بعدمه أيضاً » على أنك قد عرفت أن 
العمدة في وجوب البدأة بالأعلى انجبار تلك الأخبار بالشهرة » وهى غير 
معلومة في المقام » بل معلومة العدم . ظ 

ومن هنا ينقدح قوّة الوجه الأول لولا ما يظهر من ملاحظة الوضوءات 
البيانية خلافه » ولعلَ الوجه الرابع أو قريباً منه أقرب الاحتمالات حينئزٍ 
إليها . وأقرب منه ما في أيدي الناس الآن من كيفيّة الوضوء , فإنها كلها 
من الكيفيّات الحفوظة عنهم ( علهم السلام ) . 

وأمَا احتمال وجوب الانتهاء بالذقن كوجوب الابتداء بالأعلى » كما 
يقضى به بعض العبارات.كعبارة المصتّف ( رحمه الله ) ونحوها(" , فالظاهر 
عمس قائل ا 

وهل المراد بالبدأة بالأعلى عدم جواز النكس المنصرف في بادئْ الرأي 
إلى ما ينافي البدأة بالأعلى » ضرورة كون أظهر أفراده ما عند القوم من 
الغسل منكوساً من منتهى العضوء فلا يقدح حينئدٍ غسل جميع الجبهة مثلاً 
دفعة » كما عساه يحتمل من قول المصنّف وغيره''" من تفريع عدم جواز 
النكس على ذلك » فيكون مساقاً في الرد على المرتضى », أو أن المراد 
وجوبه » فلا تجزي المقارنة ولا النكس », كما يقضي به قولهم : « وجوب 


: كعبارة تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص5 » ونهاية الاحكام‎ )١( 
. الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص7"‎ 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » ونهاية الاحكام : 
الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص7 . 


١م‏ سس لس بل للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 


البدأة » ؛ لأنه كما ينافيه النكس ينافها المقارنة ؟ وجهان . 

لكن قد يشكل الثاني بأنّه يلزم منه فساد أكثر وضوءات الناس ؛ إذ من 
المقطوع به أنه يغسل مع الجزء الأعلى غيره دفعة » واحتمال القول : إِنَ 
المقصود غسل الأعلى ويكرّر بالنسبة إلى غيره » ولذلك يكرّر إمرار اليد 
فيكون غسل ثان حينئل , خلاف الواقع » بل لعل فها ذكرناه من 
الوضوءات البيانيّة من إمراريده مرة واحدة شهادة بخلافه . 

نعم قد يقال : لا يراد بالأعلى انظ الذي ليس أعلى منه خظ فقط ‏ 
بل المدار فيه على صدق البدأة بأعلى الوجه » ويؤْيّده الوضوء بالمطر ونحوه » 
وعليه فلا يجزي غسل الوجه إذا وضعه في حوض أو غيره مع نيّة الغسل في 
آن من الآنات ء ما ل ينوابتداء الغسل من الأعلى ثم يحصل غسل آخير بعد 
ذلك ولعلّه الأقوى في النظر. 

:ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية* كا في التحرير() 
والقواعد() والدروس7() , طولاً أو عرضاً » كما نصّ عليه في الخلاف9) 
والمعتبر(ه) والمنتهى (<) والمدارك )١‏ وكشف اللثام (0) وغيرها (*» » بل في 


. تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص؟‎ )١( 

(2) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(*) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

(:) الخلاف : الطهارة / مسألة 4؟ ج١‏ ص/7 . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١51١‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص/ه‎ )١( 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 . 

(9) كذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛86 » ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوة ب 80 

الخلاف : «إِنّ دليلنا أصالة البراءة » وشغلها يحتاج إلى دليل » وعليه إجماع 

الفرقة ا محقة... » (2 إلى آخره ؛ إذ الظاهر أن مراده نقل الإجماع على ما 
والمراد بالمسترسل المذ كور هو الخارج عن حدّ الوجه كما نص عليه 

بعضصهم 0 »؛ وحيندد فالظاهر أن الإجماع منعفّد عل عدم وحوب غسله » 

كما نص عليه قٍِ المدارك 9») وكشف اللثام (8) وغيرههما (0) ؛ لعدم دخوله 

في مسمّى الوجه , أو لخروجه عن التحديد كما هو المفروض » ما ينقل عن 

بعض العامّة(7) من وجوب غسله زاعماً أنه من الوجه لبعض الاستعماللات 

الغير المطردة في غاية الضعف .ء مع ما في المدارك ("» عن أكثر العامة من 

القول بعدم الوجوب أيضاً . 
أَمَا ما دخل منه في حدّ الوجه فالظاهر أن وجوب غسله إجماعى كما في 

شرح اللدروين (0) وبل يظهرمين بمشو (عرهم :دخوله تحت أسم 
الوضوء جح ١‏ ص87”, ومشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" ٠١‏ . 

)01 الخلاف : الطهارة / مسألة 4؟ ج١‏ ص/7 . 

0( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص4 "١‏ : 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 3١١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص70" . 

زه( كنهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج ١‏ ص١3”37‏ 2 وجامع المماصد : الطهارة / افعال 
الوضوء ج ١‏ ص؛ 7١‏ » ومشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ٠١7‏ . 

: تفسير الرازي : ذيل أية * من سورة المائدة ج١١ ص15088 » مختصر المزني : ص”» المجموع‎ )١( 
. "796 ص‎ ١ج‎ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضصوء ج١‏ ص 3١١‏ . 

(4) مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص7١٠‏ . 

(9) المصدر السابق . 


6ل سم سس سس ب لبلب ججؤاهرالكلام (ج") 
المسترسك » كاخر الاستدلال عليه بصدق اسم الوجه عليه » لكن فيه من 
الضعف ما لا يخفىئ » كالاستدلال يشمول التحديد له ؛ إذ التحديد لا 
كان من الوحه . 

فالأولى في الاستدلال عليه [ بعد ]() ما ستسمعه من الأخبار الدالة 
على سقوط وجوب غسل البشرة» كقوله ( عليه السلام ) : « ... كل ما 
أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه » ولكن يجرى 
عليه الماء »20 , فإنَ الظاهر رجوع الضمير ا مجرور إلى الشعر» فيفيد إيجاب 
إجراء الماء على الشعر ا حيط بدلاً عن البشرة » فيؤخذ على ذلك الحد قبل 
نبات الشعر» وبمعناه أنه لو حدّد بالإبهام والوسطى بعد نباته فكلّ ما دخل 
ها من الشعر وجب غسله ‏ نعم يشكل هذا بأنّه لونقص عن الحة الأول 
قبل نبئات الشعر كما إذا كان الشعر كثيفاً جداً ل يقتصر عليه , فالأولى 
مراعاة التحديد قبل نباته . 

لكنّ الظاهر أن الواجب غسل الظاهر من الشعر» ولا يجب التبطين ؛ 
لقول أحدهما ( علا السلام ) في خبر محمّد بن مسلم , قال : « سألته عن 
الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا »20 » وفي بعضها : « .. . إنها عليك 
أذ تمل ماظهر 200 والتوضوءاك التيانتة اذ تعطق عل بهن لظا 


. كذا في جميع النسخ , والظاهر زيادتها‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح88 ج١‏ ص »4 » وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الوضوء ح ج ١‏ ص ه78 . 

(©) الكافي : باب حد الوجه الذي يغسل ح؟ ج ص ؟ » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ 
ح4١‏ ج١‏ ص750», وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص4 77 . 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4؛ ح١0‏ ج١‏ ص8 الاستبصار: الطهارة / باب 8 حه 


الطهارة / غشل الوجة في اوضرع ا سس 9# 
ظهورها بل صراحتها في عدم ذلك , فني الحقيقة حينئذٍ كما يكون الشعر 
بدلا عن البشرة يكون بدلاً عن بعضه ؛ لكونه محيطاً به أيضاً » فتأمّل . 

وهل يستحبٌ غسل المسترسل الخذارج عن حدود الوجه كما عن الشهيد 
في الذكرى( ناقلاً له عن أبي على ؟ ولعله لقول زرارة في حكاية أبي جعفر 
( عليه السلام ) وضوء النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ... وسدله على 
أطراف لحيته ... »29 , ولا ستحباب التخليل . لكن في كشف اللثام : 
« ضعف الدليلين واضح »27 . 

قلت : هما على ضعفهما كافيان في الحكم الاستحبالي » بل قد يويّده 
الأخبار المتكثرة الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف الشاملة 
للمسترسل منه الظاهرة في أنه مقتم على غيره ؛ إذ مع فرض أنه ليس 
مستحبًا في الوضوء يكون لا فرق بينه وبين ماء الوضوء ا حفوظ في طشت 
ونحوه, ومنه تظهر ثمرة للحكم بالاستحباب وعدمه زيادة على نفس 
الااستحباب . 

وإذ قد عرفت أنه يجب غسل الشعر بدلاً عن البشرة , فالظاهر الاجتزاء 
بغسل الظاهر ع ولا 4 يجب طا تخليلها): كما في امخلاف 7 بل يغسل 
الظاهر» ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : « قلت : أرأيت ما 
كنات تحث القع ؟ قال كز منا أحناط يه القعر فليسن للعياد أن يفسلوة 


ج١‏ ص/7" » وسائل الشيعة : باب 79 من ابواب الوضوء ح"” ج ١‏ ص 0#" . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 
(0) تقدم في ص 77١‏ . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8" . 
(4) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟؟ ج١‏ ص78 . 


0-7 ل ل سس بيبست جواهرالكلام (ج؟) 


ولا يبحثوا عنه » ولكن يجرى عليه الماء »(2 , 

وفي الوسائل : « رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن ألي جعفر 
( عليه السلام ) » قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال : كل 
ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه » ولكن 
يجرى عليه الماء »20 , 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) » قال : « سألته عن 
الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال لا » () . 

وني خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : «إنها عليك أن تغسل 
الظاهر )»(؛) , و« إنها » تفيد الحصر. 

وفي الخلاف بعد أن قال : « إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية 
وتخليلها غير واجحب » » قال : « دليلنا أن الأصل براءة الذمّة » وإيياب 
التخليل يحتاج إلى دليل » وعليه إجماع الفرقة »2 . 

وظاهر إطلاق المصتّف وغيره )١(‏ وما سمعت من الأخبار عدم الفرق 
بن الكثيفة والخفيفة » كما نصّ عليه في المعتير() والتحرير ( والمنتهى (1) 





)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح5” ج١‏ ص74؛ وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ ص ه"” . 

(0) تقدم في ص 714 . (1) سبق في ص 774 . 

(6) سبق في ص 7374 . (5) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١‏ ج١‏ ص75. 

(5) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص”", والمصئف في المختصر 
النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(0) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص45 ١‏ . 

(8) تحرير الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/ه . 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ا __ الال اس /لا؟ 
والإرشاد 2١7‏ وجامع المقاصد( والروضة97©», بل نسبه في الدروس (؛) إلى 
القهرة ظاهراً مرا اعشاره يل را تقل عن البسوط (6) وقد سمهت 
إطلاق كلامه في الخلاف . وقيل : إن خفت اللحية وجب تخليلها , 
واختاره في القواعد27) وامختلف2(2) واللمعة 92 » كما عن ظاهر ابن 
الجنيد (5» وأبي عقيل ١(‏ والسيّد في الناصريات(21) , 

والمراد بالنفيف ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب » 
ويقابله الكثيف كما يظهرمن بعضهم 20 بل نصّ عليه في جامع 
المقاصد(") والروضة (14) وغيرهما(220, لكن لا يخفىئ عليك ما في هذا 


. ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص"7؟7‎ )١1( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص4 7١‏ . 

() الروضة اليهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 74 . 

(1) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

(9) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

() قواعد الأحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص 7١-7١‏ . 

(6) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص؟, . 

(1) نقله عنه في امختلف العلامة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 

. ١ نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص47‎ )٠( 

. 570-116 الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 5؟ ص‎ )1١( 

)١١(‏ كالمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 74 , والفاضل ال مندي في 
كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص88 . 

. 3١ جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص؛‎ )١( 

. 7,54 ص‎ ١ الروضة اللهية : الطهارة / في الوضوء جح‎ )١5( 

(16) كمشارق الشموس : الطهارة/ ما يجب في الوضوء ص١٠‏ , وذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص58 . 


0 لس سبل هي يبيبلل جواهرالكلام (ج؟) 
التفسير من الإحمال ؛ لاختلاف الجالس وأحوال الشعر وجلوس المخاطب » 
فلعلّ إناطته بالعرف أولى من ذلك وإن كان هو لبيانه . 

ورا يرم بيش 60 أذ الام ذلك لفقي + نالصي 
متفقود على وجوب غسل البشرة التي بين الشعر» وعدم وجوب غسل 
المستور بنفس الشعرء فلا نزاع حينئَذٍ . وآخر() ان النزاع في خصوص 
المستورة وإلا فالظاهرة بين الشعر لا كلام في وجوب غسلها . وثالث 0©) 
فجعله في خصوص الظاهرة», وإلا فلا كلام في عدم وجوب غسل 
المستورة . 

وكأن السبب في ذلك وقوع بعض عبارات من بعضهم » فيأخذ المتخيّل 
بها ويحكم بها على الجميع » وهوغير لاثق » وإلا فيحتمل أن يكون كلامهم 
في مسألة التخليل ليس لغسل البشرة» بل المراد أنه هل يجب غسل الشعر 
الباطن عوض البشرة أو يجتزى بغسل الشعر الظاهر» كما لعلّه تشعر به 
بعض عبارات بعضهم (؛) أيضاً ؟ 

والتحقيق أنه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب التخليل في الكثيفة ؛ 
للسنّة والإجماع المنقول » » بل بمكن دعوى تحصيله . 

وأمَا الخقيفة , فإن كانت خفّة بمتنع معها صدق اسم الإحاطة ‏ كأن 





. 37/8 كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج ' ص‎ )١( 

(؟) كالطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١‏ . 

49 كالكركي ف جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

(4) كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص5" . 

(5) كيا في جامع المقاصد: الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص4١؟,‏ وكشف اللثام : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 


الطهارة / غسل الوجة في الوصو ب سس ,ا 
تكون متباعدة المكان مثلاً , فلا ينبغى الإشكال في وجوب غسل ما بين 
هذا الشعر؛ تصدق اسم الوجه ؛ واستصحاب بقاء التكليف ؛ إِذ لا دليل 
على البدليّة . 

وأمَا ما كان تحت هذا الشعر فيحتمل الاجتزاء بغسل الشعر؛ لصدق 
الإحاطة وكونه مما يواجه به » وضعفههما ظاهرء ويحتمل إيجاب غسل 
البشرة ؛ لكون الوجه اسمأ لاء فيستصحب بقاء التكليف بها , مع الشك 
في شمول الأدلّة مثله إن لم نقل بظهور العدم . 

وحينئذٍ فهل يجب غسل الشعر معها فيكون كشعر اليد؟ وجهان 
أيضاً » أقواهما عدم الوجوب ؛ لعدم الدخول في مسمّى الوجه . ودعوى أن 
كلّ شعرة بدل عن محل منبتها لتعذّرغسله ممنوعة , ولِمّ لا يكون ذلك قرينة 
على السقوط ؟ على أنه لا يقضي بسقوط الغسل عن كل ما سترته كيفما 
كان ولو بالاسترسال في امحل مثلاً . 

وأمَا إذا لم تكن الخقة بتلك المثابة فالأقوى في النظر عدم الوجوب 
مطلقاً » وفاقاً للمشهور نقّلاً('بل وتحصيلا7" مع النظر إلى من أطلق ومن 
نصّ على الإطلاق » فيجتزى بغسل الشعر عمّا نحته وعمًا بين الشعرات؛ 
لصدق الإحاطة لغةٌ وعرفاً » وترك الاستفصال في خر التبطين . 

مضافاً إلى إطلاق الإجماع كيا سمعت من عبارة الخلاف » بل قد 
يدعى ظهورها في إرادة الخلال ما بين الشعر؛ لاقتضاء عطفه على المستور 


: نقل الشهرة في الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ ؛ وجامع المقاصد‎ )١( 
١ج الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص4 ١؟ » ورياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
.١؟ص‎ 

. 7375 صبق في ص‎ )١( 


م ب لسغ سسسب لبلب جواهرالكلام (ج؟) 
بشعر اللحية مغايرته . وما يقال : إِنْ التخليل لا يشمل غير المستور بنفس 
الشعر ممنوع » بل قد يتعى صدق استعمال الخلال في هذا أكثر وأشيع . 

كلّ ذلك مضافاً إلى الوضوءات البيانيّة » وإلى ما يظهر من الأخبار من 
المبالغة في قلّة ماء الوضوء والاكتفاء بكفّ واحد للوجه », بل في خير 
علي بن يقطين (2 المشهور المشتمل على المعجزما يدلَ على أن التخليل من 
متحي اللزائة , ولذحكل ون قل 

مع أنه لووجب غسل ما بين الشعر أو ماتحته لا حتاج إلى كثرة ماء 
حتّى يستيقن بحصول الغسل المطلوب شرعا » ومن هنا قيل : إنه لا يحصل 
له اليقين بذلك حتّى يضع وجهه في حوض أو هر أو نحوهما , وفيه من 
العسر والحرج ما لا يخفى . 

بل كيف يعقل الفرق بين المستور بالشعر وغيره » مع شدّة اختلافه 
باختلاف الأمكنة والأوقات وتفريق الشعر وعدمه ونحوذلك من جلوس 
الراني والمرئي ؟ فقد ينكشف بعض البشرة الآن ويستترغيرها ساعة 
أخرى . 

على أنه أيّ ثمرة يحصل (2 لهذا النزاع ؟ فإنه لا يعلم غسل ما بين 
الشعر من دون أن يغسل جميع البشرة » وهذا عين الطلب والبحث المنفي 
بالرواية » وما في امختلف من الجواب عن رواية التبطين : « إنها محمولة على 
الساتر» 0 وأيّده برواية الإحاطة » ضعيف وتحكّم بلا حاكم . 

وبما ذكرنا ينقطع استصحاب غسل نفس بشرة الوجه » ودعوى الشك 
)١(‏ راجع هامش (0) من ص 755. 


. لعل الأولى : تحصل‎ )١( 
. محتلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص؟7"7‎ )0( 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ب بس بيب ب يس 93 
في بدليّة الشعر في المقام ممنوعة ؛ لما سمعت من ظهور الأخبار مع إطلاق 
فتوى المشهور, كمنع ما سمعت من دعوى الإجماع على وجوب غسل ما 
بين الشعر» مع معارضته بما سمعته عن بعضهم من أن النزاع فيه » بل 
التتبّع والتأمّل والترؤي يورث الظنّ القويّ بل العلم بخلافه . 

وآمذأ قوله ( عليه السلام ) في خبر زرارة المتقدم : « إنها يغسل 
الظاهر» , فبعد الغض عما في السند » في شموله لمثل الظاهر بين الشعر 
الخفيف نظر؛ لظهور غيره منه كما هو واضح » مع معارضته بخبر الإحاطة . 
نعم قد يقال بوجوب غسل ما أحاط به الشعر على جهة التدوير» كما لو 
كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائراً عليها » للشكٌ في شمول 
الإحاطة بمثله » بل هي ظاهرة في غيرها » فالأحوط غسلها مع الشعر. 

وما المستور بالاسترسال كما لوستر استرسال الشارب شيئًاً من بشرة 
الوجه فالأقوى وجوب غسل البشرة . 

ثم إن مقتضى الصحيح المتقدّم عدم الفرق بين سائر الشعور النابتة في 
الوجه, كالعنفقة7(" والشارب والحاجب وغيرهاء كما نص عليه 
بعضهم'", بل في الخلاف 22 الإجماع على عدم وجوب إيصال الماء إلى 
أصل شيءمن شعر الوجه . 


)١(‏ العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفلى » وقيل : هي الشعر الذي بينها وبين الذقن . مجمع 
البحرين : جه ص ١١١‏ مادة ( عنفق ) . 

(0) كالشيخ في المبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ », والملصنف في المعتير: 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١45‏ » والطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / كيفية 
الوضوء جح١‏ ص9١‏ . 

(") الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص/لا-78. 


؟١ذدعددلدلدللطبلببيببيللل‏ جواهرالكلام (ج؟) 

بل قد يستفاد من ذلك الصحيح قاعدة عامّة جارية في سائر الشعور 
بالنسبة إلى جميع الأفعال حتّى يرد اخصضص كما في غسل الجنابة » فإِنَ 
الواجب فيه غسل البشرة وإن كثف الشعر, لكن لم أعثر على عامل به على 
عمومه » بل قد يظهر مما ذكره بعضهم )١(‏ من إيجاب غسل البشرة في اليد 
وإن كثف الشعر خلافه » وهوإن أمكن تعليله بشمول اسم اليد عرفاً 
لشعرها النابت علها , ولذا يجب غسله مع البشرة » لكنّه غير خال من 
الإشكال ؛ لصحة الرواية وظهورها بل صراحتها » بل لا يبعد في النظر 
العمل بعمومها حتى يجي ء ما يحكم عليها » كالعمل بما يظهر منها من أن 
بدليّة الشعر في مقام يكون كذلك بدليّة حتميّة لا رخصة » فلا يجزي حينئذٍ 
غسل البشرة دونه وقوله ( عليه السلام ) : « ليس عليهم » وإن كان 
ظاهراً في إرادة الرخصة » لكنّ الموجود في رواية الشيخ أنه « ليس للعباد 
ان يطلبوه » . 

عل المنيعق اندو لتةة اترروانة عل قوط الوحرت لفقا ومين لامر 
الأول يحتاج إلى دليل آخمر دالَ على الاجتزاء به » ودعوى استفادته من 
الأمر الأول محلّ نظرء فالموافق للاحتياط الواجب المراعاة في نحوالمقام 
غسل الشعر ؛ للقطع بالاجتزاء به دون غيره . 

وقال الشهيد في الدروس : «يستحبٌ التخليل وإن كثف 
الشعر» 22 . ولم أعثر له على دليل يقتضيه » بل قد يظهر من ملاحظة الأدلة 
خلافه » نعم قد يتّجه ذلك في الخفيفة خروجاً عن شبهة الخلاف . 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص85 » والدروس : الطهارة / ما يجب في 


الوضوء ص؛ . 
(؟) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 


الطهارة / غسل اليديين في اوضرع ب بس 9# 

وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد 
بالنسبة إليه » لم يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه , فالأغمّ مثلاً إن 
كان كثيف الشعر اجتزى بغسله , وف الخفيف ما تقَدم . 

و# كذاء لونبت للمراة لحية لم يجب تخليلها »* قطعاً مع 
الكثافة , وفي الخفيفة ما تقدم » وإن ظهر من بعضهم 7" دعوى الإجماع هنا 
على عدم وجوب التخليل مطلقا . ' 

لكن فيه : أن المسالة من وادٍ واحدء بل هي أولى بوجوب التخليل ولو 
مع الكثافة , حملاً لدليل الشعر على الغالب المتعارف » كما ينقل عن بعض 
العامّة(") وإن كان ضعيفاً ؛ لما عرفت من العموم اللغوي فيه , ولذا كان 
الظاهر انعقاد الإجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة , 
وما الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل » وقد عرفت أن امحتار عدم الوجوب 
هناك , فلم يجب هنا . ئإ وكفى إفاضة الماء على ظاهرها) كما يكني 
ذلك في الرجل . 


«الفرض الثالث» 


من فروض الوضوء غسل اليدين * كتاباً ©) وستّةٌ (؛) وإجماعاً بين 


. كالعلامة في المنتهى : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص/ه‎ )١( 

() المجموع : ج١‏ ص0/7"» تفسير الرازي : ذيل آية 7 من سورة المائدة ج١1١‏ ص58١‏ . 

(م) كما في قوله تعالى : «ياءيها الذي أمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى 
المرافق ... » سورة المائدة : الآية 5 . 

(4) كالخر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا ء عن أحمد بن محمد , وابوداود جميعاً » عن 
الحسين بن سعيد, عن فضالة » عن داود بن فرقد, قال : «... وما حده -أي الوضوء_؟ 


سه 


4ذذغد لل ل للدلبببببببببللب جوؤاهرالكلام (ج؟) 


المسلمين (2) . 

“و والواجب غسل الذراعين والمرفقين خ# أصالةً » كما هوظاهر 
الهذيب () والخلاف 7) والمعتبر!؟» والنافع © والمنتهبى 29 والقؤاعد0) 
وصريح جامع المقاصد”" مرجّحاً له بشهرته بين العلماء» ومحتمل 
الإرشاد(» والتحرير('» بل لعله الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من 
المرافق » كإشارة السب ق(١١0)والجمل١(5)والدرو‏ س(3)واللمعة (14)؛لدخول 





قال : تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك » . 
الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح" ج7 ص 7١‏ » وسائل الشيعة : انظر 
باب ١9‏ من ابواب الوضوء ج١‏ ص 77١‏ . 

)١(‏ ممن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ٠ه‏ » وابن سعيد في 
الجانع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص ه"» والعلامة في القواعد : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص85 . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص55-/50 . 

(م) الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟‏ ج١‏ ص78 . 

(:) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"47 ١‏ . 

(0) المختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

. منتّهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص8ه‎ )١( 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7١5‏ . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

. ٠١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )٠١( 

. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء‎ )١1١( 

() الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١58‏ . 

(1) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

. ,5 اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )١5( 


الطهارة / غسل اليدين في الوضوء  -------‏ ل اش خ؟ 
ابتداء الغاية فيها » كما يظهر من الاستدلال على الدخول بما تضمّن الغسل 
من المرفق . 

بل يرشد إليه قول الفاضل في القواعد : « الثالث : غسل اليدين من 
المرفق إلى أطراف الأصابع » فإن نكس أولم يدخل المرفق بطل 206 ؛ إذ 
تفريعه على كلامه الأول كالصريح فوا ذكرنا . 

وفي كشف اللثام في شرح العبارة : « إجماعاً في الشاني مما عدا زفر 
وداود وبعض المالكيّة » 2 انتّهى . وإذ قد عرفت ظهورها في إرادة الأصلى 
كان الإجماع عليها . ْ 

وف الخلاف : « إن غسل المرفقين واجب مع اليدين » وبه قال جبيع 
الفقهاء إلا زفر_-إلى أن قال_: وقد ثبت عن الأئمّة ( علهم السلام ) أن 
( إلى ) في الآية بمعنى ( مع ) 0" . 

وف المعتبر: « ويجب غسل اليدين مع المرفقين إلى أن قال :- وعليه 
الإجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه » (4) . 

وفي المنتهى : « ويجب غسل اليدين بالإجماع والنصّ » وأكثر أهل العلم 
على وجوب إدخال المرفقين » 7" . 

وفي جامع المقاصد : «إنه ذكر المرتضى وجماعة من الموثوق بهم أن 
( إلى ) هنا معنى ( مع ) »(20 . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص88 . 
(") الخلاف : الطهارة / مسألة 5؟ ج١‏ ص76 . 
(4) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 
(<) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5١6‏ . 


اب 7 ا يش وا شر لكا 2 )) 


وعن جامع الجوامع : «إِنَ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهها » وهو 
مذهب أهل البيت (علهم السلام ) » (2© انتهى . 

بل قد يؤيّد ذلك -أي إرادة الوجوب الأصلي -جعلهم ( إلى ) في الآية 
بمعى مع « 3 قٍِ امدقت 0( والمعتر 4 والمنهى 0( وغيرها (6) عند 
التعرّض للرد على العامّة » والتزام دخول الغاية في المغيا إِمَا مطلقاً أو ني 
التنقيح 69 قولا بالوحوب المقدّمى « 51 أنه قد يويدله اها أنهم بصدد 
بيان الواجب الأصلِ لاالمقدّمي ,سيّما وليس من عاداتهم التعرّض لمثل ذلك . 

فا وقع من جملة من المتأخرين كالمقداد © وا محقق الثاني 0 أن 
الإجماع منعقد على وجوب غسل المرافق مع الذراعين , لكتّه هل هو أصلي 
أومن باب المقدمة ؟ » فأدخلا الإجمال في عبارات الأصحاب , في غير 
مله : وإن تبعه علهها (1) بعض من تأخر عنهها )٠١(‏ بل رما ظهر من صاحب 


. ٠١ جوامع الجامع : ذيل اية 5 من المائدة ص5‎ )١( 

(2) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص55-/5 . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص" ١‏ . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص . 

(5) كالانتصار: الطهارة / في الوضوء ص7١‏ » وذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء 
ص 86 ؛ وروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص؟” . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(1) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 17١-04‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5١"‏ . 

(9)الصحيح : تبعهما عليه . 

(١٠)كالخونساري‏ في مشارق الشموس :الطهارة / ما يجب في الوضوء ص8 ٠١‏ والبحراني في 


هه 


الطهارة / غسل اليدين في الوضوء ب بي لم9 
المدارك ( اختيار المقدّمي ناقلاً له عن العامة في المنتهى » ول أجده فيه ؛ 
بل الموجود خلافه(2, كما يظهر للمتصفح لكلامه فيه » ومنه أنه جعل 
غسل شىء من العضد مقتمة لإدخال المرفق » كيا ذكر ذلك فما لو 
انقطعت يده من المرفق . / 

والحاصل : أن التأمّل في كلمات القوم يشرف الفقيه على القطع بأنّ 
مرادهم به الوجوب الآصل » فيدل عليه حيندلٍ بعد ما سمعت من 
الإجماعات وغيرها ‏ ظواهر الوضوءات البيانيّة » ففي بعضها : «... وضع 
الماء على المرفق ... »7 , وني آخر(؛) الغسل من المرفق » وهي وإن كانت 
أعمّ من المقدمي والأصلى لكتها ظاهرة في الأخير, وما تقدّم سابقاً من 
المناقشة في دلالتها على الوجوب قد عرفت الجواب عنه » واشتمال بعضها 
على لفظ « الذراع » لا ينافي دخول المرفق معه . 

وقد يظهر الوجوب أيضاً من خبر ابن عروة القيمي , قال : « سألت أبا 
عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالمى:( فَاعْسِلُوا وُجوهَكُمْ وأئِدِيكُمْ إلى 
المَرَافِق ) » فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق » فقال : 
ليس هكذا تنزيلها , إِنَا هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق » ثم 


الحدائق الناضرة : الفارة /عتل اليدين في الوضوء ج١‏ ص 741 . 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ 3١‏ . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 
(*) الكافي : باب صفة الوضوء ح؛ ج” ص 5 ؟ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح" 
ج١‏ ص77 . 
(:) تجذديب الأحكام : الطهارة / باب 4 حلا ج١‏ ص58ه , الاستبصار : الطهارة / باب 9" ح١‏ 
ج١١‏ ص . وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص 790 . 


سطس للظهببب ب ب ب لبلب ججواهرالكلام (ج؟) 
أمرّيده من مرفقه إلى أصابعه »(2 بناءً على أن ابتداء الغاية داخل فيها 
ليس كالغاية » ولذا نقل عمّن أنكر هناك وافق هنا . 

لكته مناقٍ لجعل « إلى » بمعنى « مع » في غيره كما تقدّم » مع أنه قد 
يقال : المراد بالتنزيل التأويل » كما يقال : يمكن تنزيله على كذا , فيكون 
مقصوده إرادة عدم الغسل منكوساً , أو أن « إلى » هنا بالمعنيين » أو يراد 
بكونها بمعنى « مع » دخول المرفق » فلا ينافي جعلها بمعنى « من » . 

كما أنه لا ينافيه ما في بعض الأخبار من جعل ( إلى » غاية للمغسول 
لا للغسل » إِمَا للقول بأنَ الغاية داخلة مطلقاً » أوفي خصوص المقام حيث 
لا مفصل محسوس » أو للحكم بالدخول هنا خاصّة لما سمعت من 
الإجماعات وغيرها » هذا . 

وقد يستدل على المطلوب أيضاً بخبرعليَ بن جعفرعن أخيه موسى 
(علهها السلام ) : « سألته عن رجل قطعت يده من المرفق » كيف 
يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بق من عضده »22 , 

لكتّه موقوف على بيان معن المرفق » فنقول : إِنّه مجمع عظمي الذراع 
والعضد كما عن التذكرة(2؛ وعن الصحاح ”7 والقاموس0" : « إنه 
موصل الذراع في العضد » , وني الحدائق : « المرفق ‏ كمنبر ومجلس- 


)١(‏ الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل حه ج ص88 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ 
ح8م ج١‏ صكاه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7890 . 

(؟) الكافني : باب حد الوجه الذي يغسل ح1 ج ص؟ » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ 
ح5١‏ ج١‏ ص50" » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص327 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) الصحاح : ج؛ ص875؛ ١‏ مادة ( رفق ) . 

(5) القاموس الحيط : ج ص75 مادة ( رفق ) . 


الطهارة / غسل اليدين في الوضوء سسسب 7988 
المفصل . وهوعبارة عن رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور, أو 
مجمع عظمي الذراع والعضد , فعلى هذا شيء منه داخل في العضد وشيء 
داخل في الذراع »() انتهى . وربّها ظهر من بعضهم () أنه نفس المفصل . 

وبالجملة : هل هو طرف الساعد » أو أنه طرفا الساعد والعضد ؟ يظهر 
من بعض الأوّل 20 , ومن آخر الثاني؟2: وعليه يمكن الاستدلال بالرواية 
على إرادة وجوب غسل ما بق من طرف العضد ؛ لكونه من المرفق » ويكون 
قوله في السؤال : «قطعت من المرفق » إرادة بعض المرفق . 

ولعلّه على هذا حمل استدلاله في جامع المقاصد على الدخول الأصلي 
بقول الكاظم ( عليه السلام ) في مقطوع اليد من المرفق : « يغسل ما 
بق » » قال : « فإنَ غسله لو وجب مقتمةٌ لغسل اليد يسقط يسقوطه »© , 
٠‏ قلت : لكن لم أعثر إلا على هذه الرواية » وهي مشتملة على قوله : ما 
بتي من عضده » » فلم يبق احتمال أن يكون القطع من المرفق على معنى 
إرادة بقاء المرفق » وكأنَ ما ذكرناه أولى من حمل الرواية على استحباب 
غسل العضين ]| ستسيعيهة ع ولعله للقاء عل كنون الرفق طرف الساعد 
فقط » أو يراد بقوله في السؤال : « قطعت من المرفق » أي تمامه, وهو 
لا يحصل إلا بقطع الطرفين معاً فيكون المراد بقوله (عليه السلام ) : «ما 
بتي من عضده » بعد قطع طرفه الذي تمام المرفق » فتامّل . 


. 31١ الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل اليدين في الوضوء ج١؟ ص‎ )١( 
. 3١ص‎ ١ج (؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
. (م) كالعلامة في المنتبى : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص.ه‎ 

(4:) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ . 
(ه) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5١"‏ . 


ل ل ببح بحيب يب يبب جؤاهرالكلام (ج؟) 


و يجب #الابتداء من المرفق 4 وإدخحاله , والانتهاء إلى 
الأصابع » فالمراد حينئذٍ وجوب البدأة بالأعلى على حسب ما ذكرناه في 
الوجه . 

ولو غسل منكوساً لم يجز* كما هو صريح الجمل (2 والمعتير ) 
والنافع 0) والمنتهى (؛) والتحري (6) والقواعد 03 والإرشاد ) 
وا مختلف 00( والدروس 4 وجامع المقاصد(١٠)‏ وكشف اللثام »1١(‏ وظاهر 
الإشارة2217 واللمعة)وغيرها (4),بل في التنقيح(١»وكشف‏ اللثام(<1) 
نسبته إلى الأكثر, وحكاه في المحتلف عن الشيخ وابني حمزة وأبي عقيل 


)١(‏ الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ١54‏ وليس صريحاً في ذلك بل 
هوظاهر. 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص44 ١‏ . 

() امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص٠5‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص "77 . 

(8) محختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

. 7١57و‎ ؟١7"ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء‎ )1١( 

. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص5886‎ )١1١( 

. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء‎ )١0( 

. ,5 ص‎ ١ اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج‎ )١( 

. كجمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : الطهارة / في الاستنجاء جح ص54‎ )١4( 

(15) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(17) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 


الطهارة / فسل اليدين في الوضوء ب أب [4؟ 


وستلا رع وقال .ا 0 إنه رواه ابن بابويه في كتابه ») 00 خلافاً ين إدريس 
في السرائر(") فحكم بالكراهة » وعن المرتضى () في أحد قوليه » فحكم 
باستحباب البدأة من المرفق . 

والأصح الأول ؛ لكثيرممًا تقدم في الوجه , بل هنا أولى ؛ لظهور كثير 
من الوضوءات البيانيّة فيه » ففى بعضها : « نه ( صلَى الله عليه وآله ) 
أفرغه على ذراعيه من المرفق إلى الكفّ لا يردها إلى المرفق » 29 بل خبر 
علىّ بن يقطين ‏ المشهور المشتمل على المعجزة كاد يكون صريحاً في ذلك » 
بل هو صريح » بل قد سمعت ما في خبرابن عروة القيمي () من التصريح 
بذلك وأنّ الآية تنزيلها واغسلوا أيديكم من المرافق » بل قال في السرائر : 
« إنه جاء فيه بلفظ الحظر» 7 وإن حمله على الكراهة زاعماً أن الحكم إذا 
كان شديد الكراهة يجىء بلفظ الحظر. 

لكتك خبير أنه لا يرتكب من دون مقتض » والأصل والآية 
لا يصلحان لذلك », أمّا الأول فلانقطاعه , وأمّا الآية فإن جعل الغاية فيها 
للغسل كان مقتضاها إيجاب النكس .» وهو باطل بالإجماع , وإن جعلت 
للمغسول فغايتها الإطلاق الذي يحكم عليه المقيّد, وكذا إن جعلت معنى 
« مع » , بل تكون دليلاً لنا إن جعلت بمعنى «من » » ولا عبرة بما ينقل 
(1) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 
(؟) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص1 . 
(6) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص١١‏ . 
(:) تقدم في ص ١178‏ س١١.‏ 
(5) راجع هامش (") من ص 577. 
(5) المتقدم في ص 7817 س 1١7١‏ . 
(0) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص16 . 


5 لسلس ل للللللل لبلب ججواهرالكلام (ج؟) 
من الإجماع في المقام بعد تسبيين خطائه بمصير الأكثر إلى خلافه . وتقدّم لك 
في الوجه من الكلام ما له نفع تامَّ في المقام فلا نعيده » فلاحظ وتأمّل . 

ولا خلاف بل ولا إشكال في أنه يجب البدأة بالمنى» بل 
الإجماع بقسميه”عليه»مضافاً إلى ظاهر النصوص كما ستعرف إن شاء الله. 

ومن قطع بعض يديه من دون المرفق و غسل ما بق من 
المرفق 6 وما معه وجوباً إجاعاً منقولاً في كشف اللثام 9) » وهوقول أهل 
العلم على ما في المنتبى 9 » قلت : وكأنه لا خلاف فيه . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى الاستصحاب » وعدم سقوط 
الميسور بالمعسور خبر رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : « سألته 
عن الأقطع , فقال : يغسل ما قطع منه » 9 , 

والحسن بإبراهم عن أبي جعفر (عليه السلام ) » قال : « سألته عن 
الأقطع اليد والرجل » قال : يغسلهم| » ©. 

وخبر رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن الأقطع 


010( ثمن نقل الأجماع : الفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ » 
ومن قال بذلك ابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" » والعلامة في 
القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص ١١‏ » والشهيد قٍِ الدروس : الطهارة / ما يجب في 
الوضوء ص؛ . 

. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص58‎ )١( 

() منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8 . 

(1) الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل حم ج ص74 » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب 
الوضوء ح١‏ ج١‏ ص377 . 

(5) الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل ح7 ج ص74 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ 
حا ج١‏ ص 50" , وسائل الشيعة : باب 11 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص77" . 


ل 





الطهارة / غسل اليدين في الوضوء 
اليد والرجل كيف يتوضاً ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع 
منه »207 , 

والمناقشة في دلالة هذه الأخبار بإرادة غسل محل القطع ضعيفة سيّها بعد 
فهم الأصحاب » كامناقشة في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلّف به 
إنها هوغسل الجموع من حيث انجموع » وكان البعض مقدّمة لتحصيل 
الجملة. وبعد تعذرالكلّلميبق مجال للاستصحاب. وفي قوله 
(عليه السلام ) : «لا يسقط المبسور بالمعسور»(" بأنه لا يجري في ذي 
الأجزاء , نعم هوجار ني ذي الجزئيّات . 

وذلك لكون اليد مراداً بها خصوص المرفق إلى رؤوس الأصابع 
مجاز 0), فليس من مسمّى الاسم حتّى يتوجّه فيه الإشكال » واحتمال 
إرادة اشتراط امجموعيّة لا يقدح في جريان الاستصحاب » نعم قد يتّحه 
ذلك في مسمّى الاسم كالوجه مثلاً ؛ للمنع من عدم جريان قوله 
(عليه السلام ) : « لا يسقط الميسور بالمعسور» , سيّما في خصوص المقام 
لكان فتوى الأصحاب . 

وأمَا من قطعت يده من فوق المرفق سقط الغسل إجماعاً على ما في 
المنتبى (؛) وكشف اللثام () ؛ لسقوط الفرض بسقوط مله , ولا دليل على 





() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8 ج١‏ ص 59" », وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
الوضوء ح؛ ج١‏ ص/3787 . 

(0) عوالي اللثالي : الخاتمة ح ه١٠‏ ج؛ ص8 . 

(6) الصحيح : مجازا . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8 . 

. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص88‎ )٠( 


14 .ب بل.. ‏ .. _ ي ‏ ييل لت جواهرالكلام (ج؟) 
البدليّة » وما في صحيح علىّ بن جعفر المتقدّم سابقاً )١(‏ ومثله غيزه » من 
الأمر بغسل ما بق من العضد بعد السؤال عن القطع من المرفق قد عرفت 
وجهه فيا تقدم . 

وف المنتبى بعد ذكر الصحيح : «إنه مخالف للإجماع , فإِنّ أحداً لم 
يوجب غسل العضد , فيحمل على الاستحباب )20 , ومثله في لم 
بالاستحباب عن نهاية الإحكام 7) والذكرى:9) ؛ وقد عرفت أن ما 
ذكزناةهابقا اول وهو إرادة غسل طرف العضد بناءً عل أن المرفق مجموع 
العظمين » ويحمل قوله : « قطعت من المرفق » على إرادة المفصل » فتامّل . 

ويحتمل تقديم ما ذكروه ؛ ترجيحاً نجازيّة الندب على غيره » سيّما بعد 
ظهور قوله ( عليه السلام ) : « ما بق من عضده » في تمامه . 

وكأنَ عبارة المصئّف وما ماثلها كالتحرير(©) والمعتير(0) ظاهرة في إرادة 
بقاء المرفق وحده أو معه شيء من الذراع » فيحمل قوهم : « ومن قطعت 
من المرفق » على إرادة دخول المرفق بي القطع ‏ بل ينبغي القطع به من نحو 
قول المصّف بعد ما مرّ: «فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها» 
نعم قد يظهر من المنتبى ( أن المرفق لا يدخل فيه طرف العضدء ويظهر 





)١(‏ بي ص788؟. 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 4ه . 
(") نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص8" . 
(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص26 . 
(0) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١14‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص54 . 


الطهارة / غسل اليددين في الوضوء ------- بس 888 
من غيره 2١7‏ خلافه » وإلا فاحتمال إرادتهم بقاء المرفق وإنها سقط الغسل 
عنه لكون وجوبه من المقدّمة بعيد, بل باطل لما عرفت , مع أن كلام 
المصئّف هنا بل والمعتير والعلامة في التحرير كالصريح في إرادة الأول . 

قال في الأخير: « ولوقطع بعض يديه وجب غسل الباق من المرفق » 
ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها » ؛ إذ الحكم بايجاب غسل المرفق 
ولا قرينة على دخوله في القطع ثانياً» أللّهم إلا أن يجعل «من » الأولى 
ابتدائيّة » لكنّه بعيد . 

وما نقله في كشف اللثام”" وغيره”" عن المنتّبى من سقوط الغسل 
للوجوب المقدّمي ل أتحققه » بل قال في المقام : « لو انقطعت يده من المرفق 
سقط غسلها ؛ لفوات محل الغسل » وللشافعي في غسل العظم الباق وهو 
طرف العضد وجهان ؛, اصحّههما عنده الوجوب ؛ لان غسل العظمين 
المتلاقيين من العضد والمرفق واجب .ء فإذا زال أحدهما غسل الآخر» ونحن 
نقول : إنها وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق » ومع سقوط 
الأصل انتى الوجوب »247 انتبى . 

ولا دلالة فيه على ما نقلوه عنه » بل كلامه سابقاً كما هنا كاد يكون 
صريحاً في كون غسل المرفق واجب أصلي ”*' , نعم هو ظاهر في أَنْ المرفق 
عنده طرف الساعد . 


. كمسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؛‎ )١( 
. (؟) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص58‎ 

(*) كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5١٠‏ . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 

(5) الصحيح : واجباً أصلياً . 


4 ل يي فخ لخر لكالا زع 01 

وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في سقوط غسل الزائد عن ال مرفق 
بعد قطعه لما عرفت » بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما حكاه في امختلف عن ابن 
الجنيد , أنه قال : « إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما بت من عضده إلى 
أن قال : الحقّ عندي الاستحباب » والظاهر أنَ ابن الجنيد أراده » (0) 
الى 

قلت : لا يبعد إرادته الوجوب , عملا بظاهر الصحيح وغيره » 
وبإطلاق الأخبار المتقدمة » لكنّ الأقوى خلافه ؛ لما عرفت من اللأصل 
والإجماع المنقول » بل يمكن دعوى تحصيله » ولعلٌ ابن الجنيد يريد طرف 
العضد , بناءً منه على أنه من المرفق كما ذكرناه سابقاً . 

والحاصل : أنه لا إشكال في وجوب غسل المرفق لوبق وحده» بناءً 
على الختار من كون وجوبه أصلياً . أمَا لولم يبق منه شيء » فهل يستحبٌ 
غسل العضد تماماً» أو يجب أو يستحبٌ غسل مخصوص محل القطع أو 
مسحه ؟ وجوه » وبعضها أقوال, وقد عرفت أن القول بالاستحباب في تمام 
العضد لا يخلومن وجه ؛ لظاهر الصحيح المتقدم » إلا أن الأقوى حمله على 
ما تقدم » فتأمّل جيّداً . 

«إولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نايت 46 
أوغير ذلك ج وجب غسل الجميع ‏ بلا خلاف أجده ني ذلك » بل في 
شرح الدروس : « الإجماع عليه على الظاهر»7" , وني 0 
لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله وإن لم ت: مز العا 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص"73 . 


() مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ٠١6‏ . 
(9) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5١7‏ . 


الطهارة / غسل اليديين في اوضرع 7# انس 89# 
7 مك لاله" والإرشاد”© والتحرير(” والمنتهى *) وامختلف (0) 
والقواعد 7) لكاو 7 وظاهر جامع المقتاصد (68) وغيرها )0( وعن 
المبسوط 07" , على اختلاف في الأمثله غير قادح , ومنه يعلم حكم جمبيع 
ذلك لو كان في الوجه . 

وقد يستدلّ عليه بأنه من جملة أجزاء ما يجب غسله أو كالجزء » فأشبه 
الثألول » وبالأمر بالغسل من المرفق إلى رؤوس الأصابع ولم يستثن شيئاً : 
وبصدق اسم اليد عرفاً على مجموع ذلك » وبأنه بدل عن حل النابت فيه , 
وبأنَ ما علاه جلد محلّ الفرض , ونحوذلك مع مراعاة الاحتياط . 

لكته لا يخفى عليك ما في الجميع بالنسبة إلى بعض أفراد الدعوى . 

ولو كان»* شيء من ذلك 4 فوق المرفق لم يجب غسله * قطعاً ؛ 
لأصالة البراءة مع الخروج عن محلّ الفرض » ولا إشكال فيه كها في 
المذارك 117 وهو يرما سمعت سن الكقين الستدمة ضرفا ل 





. ١ المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص44‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 317 . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١"‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب الوضوء ص4 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5١؟‏ . 

(9) كالموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الوضوء ص ١‏ , والبيان : الطهارة / في 
الوضوء ص؛ » وكشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص88 . 

. "١ المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )9١( 

. 7١"ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١١( 


0س بللسدنشسشسيسس سس ب ب ب يل بل ل سح جؤاهرالكلام (ج؟) 


بعض ١‏ وظهوراً في آخر" . 

ومقتضى الإطلاق كما صرّح به بعضهه 27 عدم الفرق بين كونها 
محاذية لمحل الفرض وعدمه , خلافاً لما نقل عن الشافعى 29 من إيياب 
قي اخادون وخر فعقي كا أذ يت الإطاوق الا زك وجرت عدا 
ما كان في حل الفرض وإن تدلى على غيره أو طال حتّى زاد على ا حل . 

ولا ينافي ذلك ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) في التحرير*» والمنتتى (5) 
من أنه « لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتّئ تدلّت في محل الفرض 
وجب غسلها , وبالعكس لا يجب » نافياً للخلاف في الثاني في المنتّبى ؛ 
أن الظاهر أن مراده بالانقلاع انقلاعاً ممتدّأ بحيث انكشط بعض ما في 
امحل معهاء أوما في الخارج بمعنى أنه لم يبق أضلها ني محل الفرض. أو في 
غيره ‏ بخلاف ما نحن فيه . 

لكتّه في كشف اللثام قال : « لولم يخرج بالانكشاط عن ا حل » ولكن 





)١(‏ كالمعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١44‏ » وتحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء 
ج١‏ ص١٠»‏ والمبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(؟) كارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج ١‏ ص57 وقواعد الاحكام : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ », والدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء 
ص؛ . 

() كالعلامة في المنتهى : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص54 » والتخرير: الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ » والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ 
ص8" . 

(1) المجموع : ج١‏ ص788. 

(5) تحرير الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص54 . 


الطهارة / غسل اليدين في الوضرة ننس 844 
تدلّت في غيره » وجب غسل ما بق منها في الحلّ قطعاً » وفي الخارج المتدلي 
وجهان ؛ من الخروج » ومن الاتحاد كالظفر الطويل » ,2١(‏ فيحتمل أن 
يجي ء مثله في المقام في الصورة الأولى » وهي ما خرج بعض اللحم النابت 
فها دون المرفق حتّى تدلى في غير ا محل ؛ لكنّ الأقوى وجوب غسل الجميع 
كا هو مقتضى الإطلاق » والأمر سهل . 

ثم إن مقتضى عبارة المصتّف وما ماثلها”" عدم الوجوب لونبت 
فى غدعن الأختياه التقتفةا مع المرفقي والأفرف اليحسوب زلا عرفية هن 
عدم الفرق بينه وبين ما دونه » وما يقال : إِنَ العمدة ظهور الإجماع هناك » 
وهومفقود في المقام » فيه : أَنْ التأمّل في كلامهم سيّما ما ذكروه من الأدلة 
يقضى بالتساوي بينهها . 

ولو كان له يد زائدة وجب غسلها» سواء كانت دون المرفق أو 
فوقه أو فيه كما صرّح به في امحتلف7" , بل كاد يكون صريح الإرشاد9؟) 
أيضاً » كما عن التلخي ص2 ومحتمل التذكرة”"' , 

ويظهر من آخرين إيجاب غسل اليد إن كانت دون المرفق » أو اشتبيت 
بالأصليّة للتساوي في البطش والمقدار ونحو ذلك , أمَا إذا علم زيادتها 





. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص56‎ )١( 

(؟) كعبارة ارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج١‏ ص؟؟ , وقواعد الاحكام : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » والدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب بي الوضوء 
ص4 . 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١3‏ . 

(؛) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(ه( تلخيص المرام : الطهارة / في الوضوء ص8١‏ ( مخطوط ) . 

(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 


اس سب جواهرالكلام (ج؟) 


وكانت فوق المرفق سقط غسلها , واخنتاره في القواعد"" والتحرير”"ا 
0 والدروس 9 وظاهر جامع المقاصد © . 

وأطلق في المعتبر 7" كما عن المبسوط 7" عدم وجوب غسل اليد فوق 
المرفق » ويمكن إرادتها المتميّزة ؛ لإطلاق اسم الزيادة علها في المعتبر» مع 
احتمال أن يريد بها الزيادة في أصل الخلانة . 

حجّة الأول : -مضافاً إلى موافقته للاحتياط ‏ صدق اسم اليد بدليل 
#تسممهدا إل الأضلةة اوالزاتدة قكنمالها قزله تقال از فا عواوا فخيف : 
وأَبدِيَكمْ خا وال ول إذا لم تكن متميّزة » ومقتضاه الوجوب الأصلي 
لا اللقدمي . 

حجّة الثاني : الأصل بعد انصراف إطلاق ما دل على وجوب غسل 
اليد إلى المتعارف المعهود » لكنّه يجب غسلهها معاً عند الاشتباه للمقدّمة , 
أمَا مع عدمه فيقتصر على الأصليّة » والمناقشة فيه بأنّ مقتتضى ذلك عدم 
وجوب غسل اليد الزائدة إذا كانت تحت المرفق » مدفوعة مما سمعت من 
كونها كالجزء من الحلّ » ولظهور الإجماع المتعى في ذلك المقام المَؤْيّد بعدم 
العثور على مالف فيه . 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 8ه . 
() الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 
() جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١3‏ . 
(1) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص45 ١‏ . 


(0) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 
(8) سورة المائدة : الآية 5 . 


الطهارة / غسل اليدين في الوضوء ‏ ا ىر . ل أ 

وربّما استدلَ هم بصدق اسم اليد مع الاشتباه» فيكون مشمولاً للا دل 
على وجوب غسل اليد بخلاف ما إذا كانت معلومة الزيادة. لكن 
اق غيليك أن امشتفى الول الأول الزهوه اللققفن ووالغان 
الاصالي . 1 

قلت : لا ينبغي الإشكال في صدق اسم اليد حقيقةً على المشتبهة 
ببالأضلتة يفل بوعل عضن أفراة المعلومة الزيادة كي إذا كنان :لها مرف 
مثلاً ومساوية للأصلية في المقدار إلا أنها أضعف بطشاً مثلاً , على ما جعلوه 
معياراً لمعرفة الزيادة من الأصليّة » وكأنَ مرادهم بالزيادة بالنسبة للمشتبهة 
بالأصليّة الزيادة في أصل خلقة الغالب في أفراد الانسانء وإِلا فهيا 
متساويان بالنسبة إلى هذا البدن » غايته أنه موضوع جديد فرد نادر ليس 
على قياس غالب أفراد الانسان . 

فحينما ما أن يقال : إنه موضوع جديد لم يكن مشمولاً للخطابات , 
فيحتاج في كيفيّة وضوئه إلى دليل آخرء والمتيقّن من حصول طهارته غسل 
اليدين معاً» ولعلّ مرادهم بالمقدمة هذا المعتى , لا المقدّمة بمعنى أنه مكلف 
بغسل يد واحدة لكبّه لم يعرفها فيبجب غسلها مقدتمة لتحصيلها ‏ إذ قد 
لا يكون في الواقع امتياز لأحد اليدين على الأخرى , لكن ينافيه قوهم : 
« او مشتببة بالاصلية » . 

هذا إذا جعلنا لفظ « كم » الذي أضيفت إليه الأيدي غير متناول له . 
ما لوقلنا بشموله لهء فإمًا أن نقول : لفظ « الأيدي » وإن كان متناولاً 
لذلك حقيقةً» لكبّه لما كان الغالب في الأفراد تثنية اليد لا تثليثها 
ولا تربيعها , وأنَ جمع الأيدي باعتبار أفراد المكلّفين , وإلا فالمراد غسل 
اليدين كيا تضمّنه السنّة » فحيسذ ينبغي أن نقول : إنه من باب المطلق 


ل _لبب ل ل يلت بجواهرالكلام (ج؟) 
لا انمحمل. فله أن يغسل اليدين ويترك أحدهما لصدق غسل اليدين غ 
فلا يجب غسل الجميع حينئنٍ » وما أن نقول : إن المراد الجمعيّة مطلقاً ‏ 
فالمتتجه حينئذ وجوب غسلههما معاً أصالةًٌ لا مقدّمة . 

والذي يقوى في النظر أن اليد إن كانت معلومة الزيادة بوجِهٍ من 
الوجوه التي يعرف بها ذلك على معنى معرفة اليد التي هي على أصل خلقة 
غالتك أذراه الانداة مزع قبره اع كان كو شا لابن فى الحفنه 
صغيرة ليست لا تلك القوة بحيث يعلم أن الأخرى هي الموافقة لأصل 
الخلقة, فالظاهر حينئُزٍ عدم وجوب غسل الزائدة ؛ لانصراف تلك 
الإطلاقات إلى المتعارف في خلقة الانسان» وصدق اليد عليها حقيقة 
لا يناي ذلك , وإيجاب غسلها إذا كانت. نحت المرفق ليس لذلك » بل 
هي كاللحم الزائد . 

ما إذا لم يعلم زيادتها على ذلك النحوء بأن يكون قد خلق الله تعالى له 
كتفين متساويين » كل منهها له عضد مستقل ومرفق وذراع وكف , فالظاهر 
حينئل, وجوب غسل الجميع ؛ لتناول إطلاق الأدلة » وتثنية اليد في بعضها 
لا ينافي ذلك ؛ جريانها مجرى الغالب » أو للمقدّمة لحصول الطهارة ؛ لعدم 
العلم بكيفيّة تكليفه . 

وأما ما يظهر من كلمات الأصح اب من المقدّمة لليد الأصليّة فالظاهر 
خلافه ؛ لمنع الحصر بالزائدة والمشتبهة » بل الحكم بأصالتهم| معأ متجه . 

وتظهر القرة في كثير من المواضع , منها : أنه بناءً على ظاهر كلام 
الأصحاب ينبغي إيجاب المسح ببها معاً مقدّمةٌ للمسح بالأصليّة » بخلافه 
على ما قلناء بل يكتف بالمسح بأحدهما » وقد عرفت أن احتمال وجوب. 
غسل أحدهما لا يخلومن وجه ء لكنّ الأقوى ما ذكرنا » وطريق الاحتياط 


الطهارة / مسح الرأس في الوضيو ى_متالشس عابم 
غير خفيّ » هذا . 

ويجري بي اليد النابتة با مرفق مع العلم بزيادتها ما يجري في غيرها من 
الأمور الزائدة » والظاهر الوجوب » وكأنّ التقييد في كلام الأصحاب مما 
دون المرفق لكونه أوضح في المثال للمسألة . 

قال في المدارك : « إذا لم يكن اليد الزائدة لها مرفق لم يجب غسلها 
قطعاً 2١7»‏ . ومراده خروجها عن أصل البحث في وجوب غسل الزائدة لو 
كانت فوق المرفق » ولعلَ وجهه أن الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق » 
وحيث لا مرفق يتعذر امتثال المأمور به » فيسقط التكليف » وعليه حينئذ _ 
ينبغي أن يلتزم فها لوخلقت للشخص يد واحدة ولا مرفق لها بسقوط 
غسلها , أللّهم إلا أن يفرّق بالإجماع إن تحقق . 

وفيه منع ؛ إذ الظاهر بناءً على وجوب غسل اليد الزائدة وجوبه وإن م 
يكن لها مرفق ؛ إذ التكليف بغسل اليد ليس مبنيّاً على الهيئّة الاجتماعيّة , 
كما ينبئْ عنه إيجاب غسل البائي من المقطوع وغيره» وحينئظٍ فالظاهر 
التقدير بالنسبة لمن لا مرفق له على دوي المرافق » فتامّل . 


ع الفرض الرايع # 
من فروضر الوضوءلامسح الرأس #اكتاباً ")و سنّة7'' وإجماعاً بين المسلمين 7 . 


. 3١7ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(؟) كقوله تعالى : « ياأيّها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤ وسكم » سورة المائدة : الآية 5 . (*) راجع هامش (1) من ص 787. 

(4) ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١"‏ » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ٠ه‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / ياب 


66م مطل لس لسلس جواهرالكلام (ج؟) 


بإ والواجب منه ما يسمّى مسحاً#كا ني الجمل والعقود 0 
والنس ات 7 والنافع'"ا والمقدا؟) والتحرب (6) والقواعد 00( والأنتدين 6 
والإرشاد (8) واللمعة )0 والروضة(١٠)‏ وظاهر جامع المقاصد(١١)‏ 
وغيرها "'' وعن التبيان 7" والمجمع 29 وأحكام القرآن للراوندي 90 
وروص الجران 2330 , دميويا ف الأربعة الأخيرة إلى مذهب الأصحاب عل 
دااحكداة فق كشيق اللقاء "ع وف الدارك : ١‏ إنه الشهورين 


الوضوء ص5" », والعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. ١56 الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص‎ )١( 

(1) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

في امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(4) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4١‏ . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

)03( قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

00( منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص»١5‏ . 

(8) ارشاد الاذهان : الطهارة / أسباب الوضوء ج١‏ ص ”777 . 

(1) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 5, . 

. 5 الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )9١( 

)0010 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8١؟‏ . 

)1١١(‏ كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" » ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص "415 » والبيان : الطهارة / في الوضوء ص؟ . 

. 45 ١ص من سورة المائدة جا‎ ١ التبيان : ذيل أية‎ )1١( 

. ١؟4ص مجمع البيان : ذيل آية ” من سورة المائدة ج47‎ )١5( 

(15) فقه القرآن : وجوب الطهارة وكيفيتها ج١‏ ص١١‏ . 

. روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص””‎ )١1١( 

0) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص69" . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ا باش وي 
الأصحاب » 0 

وني امختلف : « إن المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس 
والرجلين باصبع واحدة » واختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن 
اجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس » 7( انتهى . 

وفي كشف اللثام : «إنه في المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيّد 
الأصل مقدارإصبع » " 

قلت : لعله لا نزاع بين الجميع ؛ لأنْ المراد بالاصبع أقل ما يتحقق به 
المسمّى على أن يراد بالاصبع مقدار عرضه لا طوله » كما يشعر به عبارة 
المقنعة» حيث قال : « ويجزي الانسان في مسح رأسه أن مسح من مقتمه 
مقدار إصبع » يضعها عليه عرضا ع الشيع نر إلى قصاصه ل وتحتمل 
وجهاً آخر. 

ورتها يشير إلى ذلك أيضاً ما في إشارة السبق * والدروس” ؛ لقوهما : 
« مسح الرأس مما يتحقّق به مسمّاه, ولا يحصل بأقلّ من إصبع » . 

وقد يكون ذلك ظاهر الخلاف أيضاً ؛ لأنه قال : « ويجزي مقدار إصيع 
والحيزة ا 0ع 0 عليه بإجماع الفرقة, وبقول أبي جعفر 
0 مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوه ج .١ ١ 7١ص ١‏ 
(0) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص3 . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص96" . 
(1) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص48 . 
(( اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
)١(‏ الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟ ج١‏ ص27 . 


لم لل جواهرالكلام (ج؟) 
( عليه السلام ) : « ... إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك »20 , 

ويرشد إليه أيضاً عدم ذكرهم ذلك مستقلاً ممّن عادته التعرّض لمثل 
ذلك » ونقله في المختلف عمّن رأينا عبارته من الاجتزاء بالمتشتمى كاين 
إدريس » واستدلاله في المنتبى 7" على الاجتزاء بالمسمّى برواية الاصبع التي 
ستسمعها ‏ إلى غير ذلك من الأمارات الكثيرة الدالّة على كون مرادهم 
المشهور الذي نقلناه اولا . 

لكن قد تأباه عبارة التبذيب ؛ لأنه قال في الاستدلال على ما ذكره 
المفيد من الاجتزاء بالاصبع : « ويدل عليه اية المسح » ومن مسح رأسنة 
ورجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمّى ماسح , ولايلزم على 
ذلك ما دون الاصبع ؛ لأنا لوخلّينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك » لكن السئّة 
معت عزنا 507 . 

وكيف كان فلا ريب في أنَّ ما ذكره المصئّف هو الأقوى ؛ للأصل , 
ولإطلاق قوله تعالى : « وَامْسَحُوا برؤ وسكة»!؛) مع تفسيرها بالصحي !"ا 





١ح تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح85 ج١ ص١٠ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب ه”‎ )١( 
. 35١ وسائل الشيعة : باب 77 من ابواب الوضوء ح؛ ج١ ص‎ » "١ص‎ ١ج‎ 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح88 ج١‏ ص88 . 

(4) سورة المائدة : الآية 5 . 

() كخبر زرارة الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم . عن أبيه » وتحمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن حماد بن عيسى » عن حريز عن زرارة » قال : « قلت لابي 
جغفر (عليه السلام ) -إلي أن قال : فقال : « وامسحوا برؤ وسكم » فعرفنا حين قال : 
«برؤوسكم» ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء... » . 

الكافي : باب مسح الرأس ح؛ ج" ص ,”٠‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح7١‏ 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ا ب بس #019 


أن المراد بها بعض الرأس لمكان الباء» وما ينقل عن سيبويه 29 من إنكار 
كون الباء للتبعيض لا يلتفت إليه » مع أنه معارض بدعوى غيره 27 ثبوتها 
في هذا المعنى وأنها حقيقة » والمشبت مقدم على النافي» ويؤيده مجيئها في 
الشعر7" وغيره 4 .بهذا المعنى , فليطلب من مظانه . 

ومثلها إطلاق كثير من الأخبار الآمرة بالمسح على مقدّم الرأس مع 
ظواهر كثير من الوضوءات البيانيّة في وجه . 

ولقول أي جعفر( عليه السلام ) في خبر زرارة وبكيرابني أعين : 
(«...إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما ببن كعبيك 
إلى أطراف الأصابع فقد أحزأك »© , 

وما في مرسل حمّاد عن أحدهما (علهها السلام ) : « في الرجل يتوضأ 
مقدّم راي 0 لصدق إدخال الااصبع بما يتحقق به مسمّى المسح ولو 
قدر أفلة من الرأس , كما فهمه المفيد من رواية الاصبع بالنسبة للمرأة على 
ما ستسمع . 

اج ص١"‏ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص١55.‏ 
)١(‏ الكتاب : باب عدّة ما يكون عليه الكلم ج١١‏ ص 560" . 
(0) حاشية الصبّان : حروف الجرج؟ ص 3١١‏ . 
(0) كما في قول الشاعر: 


شرين بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر هن نكليج 
(4) كما في قوله تعالى : «عيناً يشرب بها عباد الله » سورة الانسان : الآية 5 . 
(0) راجع هامش )١(‏ من ص05١.‏ 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ج87 ج١‏ ص١1‏ الاستبصار: الطهارة / باب 4 حا 


ج١‏ ص50 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص”717 . 


جواهرالكلام (ج1) 

وفي الوسائل بعد أن نقل هذه الرواية عن الشيخ ذكر عن الكافي مسنداً 
إلى حمّاد عن الحسين قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام):رجل توضاً 
وهو معتجٌءفثقل عليه نزع العمامة لمكان البردءفقال:ليدخل إصبعه))07"). 

وني المنتبى بعد أن ذكر الرواية الأولى قال : « وهذا الحديث وإن كان 
مرسلا إلا أن الأصل يعضده , على أن ابن يعقوب رواه في كتابه عن حمّاد 
عن الحسين » ورواه السيّد المرتضى في الخلاف عن حمّاد عن أب عبد الله 
(أغانة السلام )217 انتهى . 

وكيف كان,» فالإرسال على تقديره غير قادح بعد ما سمعت من 
الانجبار بالشهرة والإجماع المنقول . 

خلافاً لظاهر الصدوق في الفقيه, فإنه قال : « حدٌ مسح الزأضن أن 
بمسح نثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس »297 . 

وللمنقول عن النهاية فإنه قال : « والمسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلا ثة 
أصابع مضمومة مع الاختيار» فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه 
زفق 


لكين 





مقدار إصبع واحدة («( 
5 00 عن ابي عل : « يجري الرجل قٍِ المقدّم إصبع والمرأة ثلاث 
ع 1 





)١(‏ الكاني : ياب مسح الرأس ح" ج" ص »”٠‏ وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الوضوه ح" 
جا ص؟١511‏ .: 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص»١5‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص5 ؛ . 

(4) النهاية : الطهارة / آداب الحدث صن؟ ١‏ . 

(0) نقله عنه الشهيد ي الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص 80 », والفاضل المندي في 


الظهازة / مسح الرأس في الوصو ا ىي7آ+ - ب ويم 


وكأ جبيع هذه الأقوال لظاهر قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحسن 
كالصحيح : « المرأة يجزها من مسح الرأس أن تمسح مقتمه قدرثلاث 
أصابع » ولا تلق عنها خمارها »(2 . [! 

وخبر معمّر بن عمرعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : « يجزي من المسح 
على الرأس موضع ثلاث أصابع » وكذلك الرجل »”" . 

وقد يستدلّ أيضاً ما دل على مسح المقدم من الأخبار؛ لظهورها في 
استيعابه » خرج الزائد عن الثلاث بالإجاع » فيبق البائي . وتعرف الجواب 
عنها عند البحث عن المقدم إن شاء الله تعالى . 

ولظاهر لفظ الإجزاء في أقلَ الواجب , وللجمع بين هاتين الروايتين 
ورواية الاصبع المشتملة على ذ كر البرد , فصّل الشيخ بين الاختيار وغيره » 
وابن الجنيد بين الرجل والمرأة . 

لكتّك خبير أن مثل هاتين الروايتين -مع الطعن في سند الثانية » وقلة 
العامل بها » بل الشيخ في النهاية لم يعرف أنه مذهب له ء ولذلك قال ابن 
إدريس : « أوردها إيراداً لا اعتقاداً » 7" , مع احتماها إرادة الندب » فإنه 
يعبّر عن ذلك بعدم الجوازء واحتمال عبارة الفقيه أن ذلك حد الرأس » 
معنى أنه متى مسح بأيّ جزء منه أجزأ» كها لعله يشعر به عبارة ا هداية 





كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص59 . 

١ج تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح44‎ "١٠ الكاني : باب مسح الرأس حه ج" ص‎ )١( 
. ص77 » وسائل الشيعة باب 4” من ابواب الوضوء ح" ج١ ص75117‎ 

(0) الكاني : باب مسح الرأس ح١‏ ج ص59 » وسائل الشيعة : باب 4! من ابواب الوضوء حه 
جا ص؛4؟؟. 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص" ٠١‏ . 


لشن جواهرالكلام لج 





« أن حد الرأس مقدار أربع أصابع عي مقدّمه»(2, أ وعحتما الندب 
أيضاً » مع أن ظاهر عبارة الفقيه إيجاب كون آلة َ ثلاث أصابع ظ 
والرواية لا تدل عليه » مع ما عرفت من الشهرة بين اللأآصحاب ء والإجماع 
المنقول صريحاً وظاهراً غير صريحة( ني النلاف ؛ لاحتمال إرادة 
الاحزاء قن اللتضبينة + أو إلقاء الكمان مع اختتصاص الرواية الأولى 
بامرأة . 

فلذلك كان حملها على الاستحباب متجهاً, فقال اللصنف : 
#والندوب مقدارثلاث أصابع )»#مضمومة كيا في 0 
والخلائ 4(7) والجمل والعاترة (( والتبترائر 3( وا معت والقواعد) 
الي 0 4 والنفليّة ١‏ '') وجامع المقاصر112) والروضة7") وغيره 079 





00 الهداية ( ضمن اوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 5؛ . 

() الصحيح : غير صريحتين . 

(9) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص48 . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة 75 ج١‏ ص١87-8‏ . 

(0) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص١١‏ . 

03( السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١١٠‏ . 

00( المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١10‏ . 

(6) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

)0( تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

( النفلية : الثانية من سنن المقدمات ص18 . 

010 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص18١؟‏ . 

00 الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص76 . 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص" , والبيان : الطهارة / في الوضوء 
ص؟. 


الطهارة /. مسح الرأس قي الوصو ا نش 0ابم 


وهوالمنقول عن المعبرط )00( والغنية 0( والمراسم م( والوسيلة 4 
والمهذب 29 ومصباح السيّد 2 والاصباخ © وغيرها © للإعرضا دا 
5 القنة )5( والتخرير 29 والنفلتة (' وغيرها 29 : 

والظاهر أن المراد من المستحبٌ مقدار عرض ثلاث أصابع ؛ لأنه 
المتبادر من التقدير بالثلاث أضابع » ويظهر من بعض "2" أن المراد 
استحباب هذا المقدار في عرض الرأس . والفرق بين هذا وسابقه أنْ الأول 
مجمل بالنسبة إلى إرادة العرض من الممسوح أو طوله » مبيّن بالنسبة إلى 
التقندير, والثاني مجمل بالنسبة إلى المقدار» مبين بالنسبة إلى عرض 


الجن . 
وأنت خبير أن الروايات خالينة عن بيان ذلك » فيحتمل إرادة عرض 


. 7١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 
. 45١ص (؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة‎ 
. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/-8”‎ )6( 
. الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص7‎ )4( 
. 4 المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؛‎ )5( 
. ١40 نقله عنه في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )( 
اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج؟ ص/.‎ )( 
. كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص4"‎ )8( 
. 'المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4868‎ )9( 
. ٠١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )٠١( 
. النفلية : الثانية من سنن المقدمات ص؟"1؟‎ )١١( 
كالمهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص ؛ 4 » والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء‎ )١19( 
. 7١8ص‎ ١ج ص4 "2 وجامع المقاصد : الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
5 7١8ص‎ ١ كا محقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج‎ )17( 


«الا»للسلسس سيبلب للب جواهرالكلام (ج؟) 


الثلاث بالنسبة إلى عرض الرأس أو طوله » ويحتمل إرادة الطول مع 
العرض بالنسبة إلى عرض الراس أو طوله , فالاحتمالات اربعة » ولعل 
الأظهر إرادة العرض من الأصابع ؛ لأنه المعروف من التقدير بذلك » ولما 
كان المتعارف المسح بالنسبة إلى طول الرأس لا يبعد إرادة عرض ثلاث 
أصابع من طول الرأس » ويحتمل جعله مطلقاً بالنسبة إلى عرض الرأس 
وطوله لا جملا . 

وكيف كان, فليس للرواية دلالة على استحباب كوف المسح 
بالثلاث » لكتك قد عرفت أن عبارة الصدوق ظاهرة في ذلك » وفي إشارة 
السبق للحلبي : الا0 أصابع الك المتوسّطة الثلاثة لمسح 
الرأس »27 . قلت : قد يدتعى أنه المنساق من الروايات وكلام بعض 
الأصحاب ء مع أنه هو المتعارف في الاستعمال . 

واعلم أن ظاهر المصتّف هنا وغيره(" ممّن أطلق كإطلاقه , عدم 
الفرق في ذلك في الواجب والمستحبٌ بين الرجل والمرأة» لكن بعض 
القدماء كالصدوق7" والمفيد9©) وغي ها( '» ذكروا أن المرأة إذا توضأت 
الام ومسحت موضع المسح في صلاة الصبح والمغرب » ويجزيها في 


000 اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / في 
الوضوء ص١‏ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص46 ء والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية ): باب 
الوضوء ص" والداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص41 . 

(4) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص 450 . 

)0( كالشيخ قٍ المبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص72 2 وسلارقي المراسم 
الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص5" . 


م 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوء 
غيرهما من الصلوات أن تدخل إصبعها من تحت قناعها من غير أن تلقيه » 
وتمسح به ما تناله من محل المسح ولوقدر أنملة » بل ظاهر الصدوق إيجاب 
ذلك . 

وكأنه خبر عبد الله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب (عليهم السلام ) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : 
«لا تمسح المرأة بالرأس كما بمسح الرجال » إنما المرأة إذا أصبحت مسحت 
رأسها وتضع الخمارعنها » فإذا كان الظهر والعصر وا مغرب والعشاء تمسح 
يناصيتها 1 

ولقصور الرواية عن إفادة الوجوب من وجوه كثيرة كانت محمولة على 
الاستحباب,» وتأكّده بالنسبة إلى صلاة الغداة والمغرب كما عن 
الصتف 20 ع وصرّح به العلامة (*) والشهيد 29 وربّا نقل عن بعضهم )0( 
الاقتصار في المتأكّد على صلاة الصبح خاصّة » ولعلّه للاقتصارعليه في 
الرواية المتقدّمة . 

والأولى الأوّل ؛ للخبر المروي عن الصدوق في الخصال بسنده عن جاير 
الجعنى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المرأة لا تمسح كما تمسح 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح"؛ ج١‏ ص/ا/ا» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الوضوء حه ج١‏ ص؟757 . 

. ١5ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ » وتحرير الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(؟) البيان : الطهارة / في الوضوء ص١١‏ . 

(5) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ١١95‏ . 


"15 





جواهرالكلام (ج") 


الرجال » بل عليها أن تلت النمارعن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة 
والمغرب وتمسح عليها » وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على 
رأسها من غير أن تلق عنها خمارها »7 ولعلَ القول بأنَ الصبح أشد 
تأكيداً ثم من بعده المغرب ثم الثلاثة الأخيرة عملاً بظاهر الخبرين أولى . 

ثم إنه بناء على ما هو التحقيق من الاجتزاء بالمسمّى » فالزائد 
مستحبّ محض إن كان المسح تدريجياً» وإلا فهو أحد أفراد الواجب احير 
كما إذا تحقّق مسح مقدار الشلاث دفعة واحدة, أمَا الأول فلتحقّق الواجب 
فيحصل الإجزاء » فيكون الزائد مستحبّاً محضاً ؛ لأنه يجوز تركه لا إلى بدل » 
وأمَا الثاني فلأنَ ماهيّة المسح تحقّقت لكونه فرداً من أفرادها . ولعلّ من 
أطلق القول بكونه أفضل أفراد الواجب كما نسب في المنتبى 7 إلى المحقّقين 
أراد الثاني » كمن أطلق 0" كونه مستحبّاً أراد الأول . 

وما يقال : من احتمال كونه على الأوّل أحد أفراد الواجب الْخيّر لكان 
قصده امتثال أمر ا مسح به ضعيف ؛ إذ لا دخل للقصد في صدق الماهيّة ؛ 
والامتثال ترتبه عليها عقلٍ , » نعم لوقام دليل من خارج أن من قصد امتثال 
أمر المسح بالزائد كان تكليفه ذلك ولا يجزيه حينئدٍ الأول وإن تحققت به 
الماهيّة لكان متجهاً , لكنّ الفرض عدمه » ونفس الأمر بالمسح لا ينتقل 


)١(‏ الخصال : ابواب السبعين ح؟١‏ ص80 ه , مستدرك الوسائل : باب 7١‏ من ابواب الوضوء 
ح؟ ج١اص717.‏ 

. "١ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(*) كالعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص ١١‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / في 
الوضوء ص ؟ . 


الطهارة / مسح الرأسس في الوضوء لل ببس بم 

ولقد أطال صاحب الحدائق في كون المدارعلى القصد, فن قصد 
امتثال أمر المسح بمقدار الثلاث مثلاً لا يجزيه الأقلّ ما لم يعدل » ومن قصد 
الامتثال بالأقل لم يكن الزائد واجباً ولا مستحبّاً ؛ لعدم الدليل على 
الوجوب ولا على الاستحباب ؛ لأنَ ما دلَ عليه ظاهر في كون تأدية 
الواجب به مستحبّاً » فبعد حصول :الواجب ل يبق استحباب أصلاً . 

بل قال : «إِنَي لا أفهم وصف الزائد -بعد تحقّق الامتثال بالأقل- 
بالاستحباب أو الوجوب » نعم هو متّجه بالنسبة إلى الفردين اللذين يتحقق 
بها الواجب , على معنى كون الفرد الذي مساحة المسح فيه مقدار الثلاث 
أفضل من الفرد الآخر» 7" , وأطال في الاعتراض على ما اّعى ظهوره من 
كنات الأمهات مو كر الرا تع ما عد الراجب 1 فرغل 
الوجوب أو الاستحباب ؟ 

قلت : أنت خبيربمما فيه ؛ إذ مراد الأصحاب أن الزائد على مقدار 
المسمّى هل هو مخاطب به خطاب ندبي غير خطاب الواجب » فيكون 
مسحين أَوَهما ما تحقّق به الواجب والآخر مستحبٌ محض » أو أنه مسح 
واحد تأدّى به الواجب » فيكون المراد أنه أفضل أفراد الواجب ؟ 

والحاصل : أن مسح مقدار الثلاث هل هو أفراد لتحقّق ماهيّة المسح , 
فيتأُدَى الواجب بِأوَها والباقي مستحبّ » أو أنه فرد واحد, فيراد باستحبابه 
على معنى كونه أفضل أفراد الواجب؟ 

وقد عرفت أن الذي يقتضيه بادئ النظر الفرق في ذلك بين التدريجي 
والدفعي » فالأوّل واجب ومندوب محض » والغاني أفضل أفراد الواجب . 


(1) الحدائق الناضرة: الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج ١‏ ص7756- 7178. 


وم لشسشسشسشسشسشيشسس سس ل سإ ميب جواهرالكلام (ج١)‏ 

لكن قد يقال بعد التأمّل في خصوص المقام : إنه من أفضل أفراد 
الواجب في كل من الدفعي والتدريجي بشرط اتصال المسح فيه ؛ لما يظهر 
من العرف أنه مسح واحد كالغسل المتصل » بل قد يدعى أنه الظاهر من 
قول الأصحاب : « المندوب مسح ثلاث أصابع » ؛ إذ لا ينطبق على 
ظاهره » لكون بعضه واجبأ قطعاً, بل الذي يقتضيه الرواية ؛ فإ قوله 
( عليه السلام ) : « يجزي من المسح ... » إلى آخره بعد حمله على الندب 
لا معنى لأن يراد به الواجب والندب ء فالأقوى بحسب النظر كونه أفضل 
أفراد الواجب فيهها معأء لكن بشرط عدم الانفصال في المسح التدريجي , 
فتامل جيدا . 

وفوا تركنا وذ كرنا من كلام صاحب الحدائق مواضع للنظر لا تخنى على 
من لاجظها , تركنا التعرّض لما خوف الإطالة . 

وأمّا احتمال القول : إنه في الدفعى مستحبٌ لأنه يجوز تركه لا إلى بدل 
فضعيفى جد ؛ إذ البدل الاقتصار على الأقلّ . 

ثم إِنَّ الزائد على القدر المستحبٌ والواجب , هل هوعلى الإباحة أو 
الكراهة أو التحريم ؟ وجوه » بل لعلّها أقوال . 

والتحقيق أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة في مسح الزائد الذي لم 
يخرج به عن مسمّى البعضيّة مع كونه من المقدّم أو الناصية » والفرض خلوه 
من قصد التشريعيّة » بل قد يتعى في مثله أن لا تشريع لوقصد ؛ لكان 
الأمربمسح المقدّم والناصية » فن مسح أزيد من الثلاث من مقدّمه , وقلنا 
بكونه مسحاً واحداً» لا يبعد القول بأنه أحد أفراد الواجب » وإن كان 
لا ثواب فيه زيادة على مسح الشلاث لواقتصرعلها » فإنه بعد أن عرفت أن 
الآية دلت على مسح بعض الرأس » والسنّة قيّدت ذلك بال مقدّم والناصية 


الطهارة / مسح الرأسس في الوضوء -- ب ب ببسب #119 
لاعلى إرادة إيجاب استيعابهها» وروايات الثلاث دلت على أَنَّ منتهى 
الفضل في أفراد هذا الواجب مسح الثلاث », وهولا ينافي تأدّي الواجب 
بالزائد على الثلاث وإِن لم يكن فيه فضل زائد عليها . 

نعم لومسح مع بعض المقَدّم بعضاً من غيره » فالأصحٌ ال حرمة إن قصد 
التشريع » وعدمها إِنْ لم يقصد. ووجهههما واضح . 

وهل يبطل الوضوء على الأوّل ؟ وجهان, أقواهصا نعم إن قصده في 
ابتداء النيّة بحيث نوى القربة بوضوء هكذا مسحه . ولا ء إن قصد التشريع 
في الأثناء ؛ لعدم دليل على إبطال ذلك , مع تحقّق امتفال الأمر بالوضوء 
وإجزائه . 

أمَا لومسح جميع رأسه فلا إشكال ني عدم الحرمة حيث يكون قصد 
الامتثال بالبعض » ووقع البائي لا بقصد شيء من الوضوئيّة » وما يظهر من 
بعضهه 7(" من الحكم بالكراهة لم نقف له على مستند » ولعله من جهة 
التشبّه بالعامّة ونحوه , والآمر سهل . 

أمَا لوقصد الامتثال با مجموع فقد عرفت أنه لا إشكال في الحرمة » وما 
في الخلاف7" من الإجماع على بدعيّته منزل عليه » ونحوه إطلاق المنقول من 
القول بالحرمة » والأقوى بطلان الوضوء إن قصد ذلك في ابتداء النيّة » وإن 
قصده في الأثناء فنيحتمل القول هنا بالبطلان وإن ل نقل به في الصورة 
السابقة ؛ لعدم صدق امتثال مسح البعض اللأمور به في الآية . واستوضح 
ذلك في أن السيّد إذا قال لعبده : كل بعض الرغيف أو اشرب بعض 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 » والدروس : الطهارة / ما يجب في 


الوضوء ص؛ » والشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص ه, . 
(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠6‏ ج١‏ ص8 . 


,م مسشسسشسسي د جواهرالكلام (ج؟) 


الماء » فأكل وشرب الجميع لم يكن ممتثلاً . 

والأقوى في النظر أنها كسابقتها في الصحّة ؛ لصدق تحقّق البعض في 
مسح الجميع , ولعلّ الأمر بإيجاب مسح البعض إنما هوني مقام توقم 
وجوب الجميع » فلا يفيد سوى الاجتزاء بذلك . وحرمة الجميع إِنها تجي ء 
من جهة التشريع . 

وقد تظهر المْرة في الغافل والجاهل ال معذور ونحوه , فإنه يتّجه الفساد على 
الوجه الأوّل » والصحّة من دون حرمة على الوجه الثاني . 

وقد يقال بالبطلان في جميع صور التشريع من غير فرق بين الابتداء 
والأ ثناء ؛ لكونه مسحاً واحداً عرفاً» فلا يجتمع فيه الواجب والحرّم » نعم لو 
كرّر المسح بأن مسح الواجب ثم مسح غيره مع فصل بينهها انّجه القول 
بصحّة الوضوء وإن أثم » لكنّ الأول أقوى », فتأمّل . 

ل ويختصٌ ‏ الواجب من 9 المسح 6 والمستحب جلو بمقدم الرأس» 
فلا يجزي المسح على غيره» كما في الفقيه7" والمهداية( والإشارة27) 
والجمل والعقود(؛) والتهذيب00) والخلاف0) والمراسه(") والكعض 7 


. 45 من لا يحضره الفبقيه : باب حد الوضوء ج١ ص‎ )١( 

() الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص46 . 

(6) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(:) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١99‏ . 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص 1١‏ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 9 ج١‏ ص" . 

(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/” . 

(8) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص14١‏ . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء - ب بسي ينس 08يم 


والسراةف 07 والنافع 7 والتامي 4 والإرشاد 024 والقواعد (( 
والتحرير 2 والدروس ”7 واللمعة 29 والروضة 29 وغيرها("" , بل في 
الختلذف 20١0‏ وكغيون اللثاه 17" الإجماع عليه » كنا في الانتصار: « مما 
انفردت به الآمامية القول باك الفرض مسح مقذم الراس » والفقهاء 
يخالفون في ذلك ولا يوجبونها » ولا شبهة في أنْ الفرض عند الاماميّة يتعلق 
بمقدم الرأس », ولا يجزي سواه » 7" , ثم استدلَ على صحّة ما ذهب إليه 
الامامية بالإجماع . 

ويدل عليه مضافاً إلى ذلك الأخبار المعتبرة المستفيضة حدّ الاستفاضة» 
ففي الحسن كالصحيح منها: «... امسح على مقتم رأسك ...96" 


. السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؟9؟‎ )١( 

(6) المختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(:) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص777 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص 4 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 5, . 

(9) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 7,5 . 

2٠١١‏ كنهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص !4 »؛ وتبصرة المتعلمين: 
الطهارة / كيفية الوضوء ص 5» والبيان : الطهارة / في الوضوء ص؟ . 

. الخلاف : الطهارة / مسألة ؟" ج١ ص85‎ )١١( 

. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص9"‎ )١١( 

. ١9ص الانتصار: الطهارة / في الوضوء‎ )١1١( 

)١14(‏ الكاني : باب مسح الرأس ح7 جم ص74 » وسائل الشيعة :.باب 6 من ابواب الوضوء 


سلب ل تلبت ا _ ل لس جواهرالكلام (ج") 
وفي آخر : « يرفع العمامة بقدرما يدخل إصبعه » فيمسح على مقدّم 
رأسه » (" »إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على ذكرالمقدّم من الوضوءات 
البيانيّة وغيرها . 

7 7 1 7 69 ع . 1 عَِ ع 
محمول على التقيّة قطعاً» كما أنه يجب تقيد ما في البعض الآخر”" من الأمر 

بل مما في كتابة أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إلى علي بن يقطين 
في الخبر المشهور المشتمل على المعجزة : « ... امسح ممقدّم رأسك ... »49) 
يستفماد الاجتزاء بمسح بعض المقدم , فا يظهر من ال خبر الأول وغيره من 

لكن في حسنة زرارة بإبراهم بن هاشم قال : «قال أبوجعفر 
(عليه السلام ) : إِنّ الله وتريحبَ الوترء فقد يجزيك من الوضوء ثلاث 
غرفات » واحدة للوجه » واثنتان للذراعين » وتمسح ببلةَ يمناك ناصيتك , 
وما بق من بِلَةَ بمناك ظهر قدمك الهنى » وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك 


حاج١‏ ص194. 
)١(‏ تقدم في ص 3١7‏ . 
(؟) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة , عن الحسين بن 

أبي العلاء » قال : « قال ابوعبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح5١‏ ج١‏ ص"575 » وسائل الشيعة : باب 77 من 

ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 73٠١‏ . 
(؟) كما في خبر زرارة وبكيربن أعين المتقدم في ص 07" . 
(4) راجع هامش (") من ص 7757. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوع  -‏ ب ب [#8 


اليسرى »(1) ما ينافي الاجتزاء مسح شي.من المقدّم سواء: كان ناضية أذ 
غيرها ؛ إذ المراد بالمقدّم ما قابل المؤخر والجانبين , فيكون عبارة عن الربع 
من قنّة الرأس المسامت للجبهة » والناصية عبارة عمّا أحاطت به النزعتان 
إلى منتباها غل ما غن العلامة9) وغيرو ؛ 

إلا أنه قد يقال : الموجود في الأخبار وكلام الأصحاب بل هومعقد 
الإجماعات المسح على المقدم » ولم أعثر على غير هذه الرواية تضمّنت لذكر 
الناصية » ورواية مسح الامرأة التي تقدتمت سابقاً » لكن لا صراحة فيها » 
بل ولا بمن عبّر من الأصحاب بذلك عدا المفيد في المقنعة » فإنه قال : « ثم 
يرفع يده البمنى مما فيها من البلل , ؛ فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث 
أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعره مرّة واحدة »!1 
بعد ذلك بكلام طويل : « ويجزي الانسان في مسح رأسه أن مسح من 
مقدّمه مقدار إصبع ... » ”*' إلى آخره . فيكون قرينة على إرادة الاستحباب 
مما ذكره أَوَلاً » كما يرشد إليه أيضاً قوله : « ثلاث أصابع » . 

كما أن ابن إدريس في السرائر قال بعد ما نقلناه عنه من المسح على 
المقدم بكلام طويل : « وأقلّ ما يجزي في مسح الناصية ما وقع عليه اسم 
المسح 76" , ولعله أراد بها المقَدّم . 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح"1١‏ ج١‏ ص50" » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 

ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص5١"‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 
(6) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : الممسوح من الاعضاء ص87 . 
(1) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص44 . 
(5) المصدرنفسه: ص18 . 
(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ . 


» مع أنه قال 


فض 





جواهرالكلام (ج؟1) 

وفي الذكرى : « يجوز المسح على كل من البشرة والشعر امختصص 
بالمقدم ؛ لصدق الناصية- ثم قال :- « والأغمّ والأنزع بمسحان مكان 
ناصية مستوي الخلقة »27 , 

والرواية -مع ظهور إعراض الأصحاب » وعدم صراحتها في الوجوب ؛ 
لاحتمال أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « وتمسح » على إضمار « أن » , 
فيكون معطوفاً على قوله ( عليه السلام ) : « ثلاث » , فلا تكون للأمر 
وما ينقل عن ابن الأنباري 7(" باشتراط كون المعطوف عليه مصدراً في نحو 
ذلك قد يمنع, أويقال: إنه هنا بمنزلة الصدر لا تصلح لتقييد تلك 
المطلقات من النصوص وغيرها . 

نعم قد يقال : المراد بالمقدّم في النص والفتوى الناصية لا على جهة 
التقييد» بل على دعوى أن ذلك أحد معانيه » كما صرّح به في القاموس7) 
على ما قيل 247 » وعن المصباح المنير أنه قال : ١‏ الناصية : قصاص الشعرء 
وجمعها النواصي , ونصوت فلاناً : قبضت على ناصيته » وقول أهل اللغة : 
لمان بج الساضاة المكتنفان بالناصية » والقفاء مؤخر الرأس , 
والجانبين 0" ما بين النزعتين ومؤخر الرأس » والوسط ما أحاط ذلك به 
وتسميتهم كل موضع باسم يخضّه كالصريح في أن الناصية مقدّم 
الرأس »7 انتّبى . وقد يظهر أيضاً من عبارة السرائر والذكرى المتقدمتين . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص27‎ )١( 

(؟) لم نعترعليه . 

() القاموس المحيط : ج14 ص؟5١‏ مادة ( قدم ) . 

(:) كماني الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج ص 7١١‏ . 

(5) الصحيح ‏ كما في المصدر : والجانبان . () المصباح المنير: ص85 مادة ( نص ) . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء يفف 





فا يظهر من بعضهم'' من أن المقدّم عبارة عن ربع الرأس مبتدءاً به 
من قنّته » فالربع الذي يسامت الجبهة هو المقدّم » لا دليل عليه » فيكون 
حينئلر المقدّم عبارة عن الناصية » وهي على ما عن العلامة '' وغيره ©) 
عبارة عمًا أحاط به النزعتان حتّى يسامت منتهاهما . 

وريّا ينطبق عليه ما في المداية ©) من أن حد الرأس مقدار أربع 
أصابع من مقَدّمه » وما عن الناصريّات « أنه قال'الناصر: فرض المسح 
فيل يي مقدم الرأس , والغاية إلى الناصية » فكتب السيّد « هذا 
صحيح » وهو مذهبنا » وبعض الفقهاء يخالفونا 2 ذلك » ويجوزوت المسح 
عل أي بعض كان من الرأس » والدليل على صحّة مذهبنا الوجماع 00 
او 

وكأنَ مراد الناصر بقوله : « وغايته الناصية » أي منتّبى الناصية » مع 
احتمال أن يريد الجبهة ؛ لأنها أحد معانيها على ما عن القاموس » فتخرج 

لعسيو أو ع ا ب 


() كالشهيد الثاني ف روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص **, والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص78 » والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما 
يجب في الوضوء ص ١١7‏ وكشف الغطاء : في الممسوح من الاعضاء ص77 . 

(0؟)و(”) تقدما في ص 1١‏ س؛ . 

(4) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 18 . 

(( قٍِ المصدر: متعين . 

(7) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ٠٠١‏ ص 7٠١‏ . 


4 جواهرالكلام (ج؟) 





الناصنية » بل عن بعضههم 7" عن بعض معاصريه دعوى الإجماع على ذلك » 
نعم الظاهر أن سطح قنّةَ الرأس لا يدخل في شيءمنهفيه » واحتمال تقييد 
ذلك الإطلاق بخير الناصية قد عرفت ما فيه » بل حمل الناصية فيه على 
المقدّم أولى وإن كان مجازاً» أو تحمل الرواية على إرادة الاستحباب أو غير 
ذلك » إلا أن الاحتياط الاقتصار على الناصية . 

ا ويجب أن يكون 6 المسح 92 بنداوة الوضوء 6 خلافاً للعامّة 29 عد 
مالك 27, فأوجبوا المسح بماء جديد , وهو مالف لإطلاق عي 
تومن ال والإجماع ا 00 بولقل 0 

وما في بعض الروايات مما يدل بظاهره على إيجاب الاستسناف . كما 
في خبر معمّر بن خلاد : « أيجزي الرجل مسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال 
( عليه السلام ) برأسه: لا فقلت : أماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم » (8) 1 


: كالشيخ عبد الله بن صالح البحراني حيث نقله عن بعض معاصريه كما في الحدائق الناضرة‎ )١( 
. 79 الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج١٠ ص4‎ 

() سئن الترمذي : ج١‏ ص50-50» المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص"كء المغني ( لابن 
قدامة ) : ج١‏ ص7١١‏ » الفتاوى الهندية : ج١‏ ص" . 

(*) بداية امجتهد : ج1١‏ ص"1 . 

(؟) وهوقوله تعالى : « وامسحوا برو وسكم » سورة المائدة : الآية 5 . 

() كما سيأتي ذكر بعضها في ص 717. 

)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١؟‏ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؛ », وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن 
الوضوء ص 5٠‏ . 

(10) ممن نقل الاجماع : المرتضى في الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص 7١-١5‏ , والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرامن في الوضوء ج ١‏ ص 7374 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟١‏ ج١‏ ص8ه » الاستبصار: الطهارة / باب 8ح" 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء بس لضن 





وخر ألي بصير: قلت : أمسح بما في يدي رأسي ؟ قال : لاء بل تضع 

يدك قٍِ الماء ثم تمسح ١)‏ ونحوه غيزة؟"! يمول عل التفية أو غيرها قطعاً. 
رولا يجوز استئناف ماء جديد له كفي الفقيه () 

والانتصاء (4) والمقنعة (0) والجمل والعقود (1» والخلدف ) والسرائر (8) 

والإشارة )4( والترزافيت 07 واع ةا والقواعر(") والشيى 0 

وال 010 والإرشاد(6) وغيره ' من كتب المتقدّمين والمتأ شرف (407ي بل 
ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص788 . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ج7١‏ ج١‏ صهه ء الاستبصار: الطهارة / باب 8" ح6 
ج١‏ صهه » وساتئل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص787 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؛ ح6١‏ ج١‏ صهه » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب 
الوضوء ح" ج١‏ ص7588 . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص 45 . 

(14) الانتصار: الطهارة / في الوضوءً ص 7١-1١9‏ . 

(6) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص 495 . 

(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١55‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟ ج١‏ ص١8‏ . 

(4) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص10 . 

(1) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/ا”‎ )٠١( 

. ١15”ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١١( 

(؟١)‏ قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. ٠١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١16( 

. 5١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١:( 

. 777" ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص‎ )١5( 

(15) كالنهاية : الطهارة/ آداب الحدث ص1 , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 


هه 


5م __لللللل سس سس سس ب جواهرالكلام (ج؟) 
في الانتصار: «إنه مما انفردت به الاماميّة » وإِنّ الشيعة توجب المسح 
ببلّةَ اليد» 29 , 

وفي الخلاف (© نسبته إلى الأكثر أوَلاً ثمّ نقل الإجماع عليه ثانياً . 

وف المعتبر: « إنه مذهب الثلاثة واتباعهم وفتوى الاصحاب 
اليوم » 7" . 

وفي الذكرى : «إنه استقرٌ إجماعنا بعد ابن الجنيد » 24 . 

وف جامع المقاصد : « إنه استقرّ عليه مذهب الأصحاب ء ولا يعتدّ 
بخلاف ابن الجنيد» فلو استأنف لم يصحّ قطعاً » 0) 

إلى غير ذلك ممّن نقل الإجماع في المقام '"" . بل قد يتعى تحصيله » 
بل هوحاصل » وخروج ابن الجنيد غير قادح , على أن عبارته المنقولة في 
ا خحتلف غير صريحة في ذلك » قال : « إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها 
ا رع او ال 0 
اليسرى » ولول يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه »7 ؛ إذ 
يحتمل أن يكون سمّى ما على محالَ الوضوء ماءً جديداً , أو يكون ذلك 


ص77 » والبيان : الطهارة / في الوضوء ص » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 0١‏ ج١‏ 
ص"”؛ . 

. 7١-١9 الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ج١‏ ص١98١81.‏ 

() المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”5؟ ١‏ . 

(14) ذ كرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص85 . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / إفعال الوضوء ج١‏ ص7؟١؟‏ . 

(7) كابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص457 . 

(10) محتلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص76 . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوة ننس 9#بم 


لشِدّة حرّ أو حرارة على القول بالاجتزاء به . 

وكيف كان» فيدلّ عليه -مضافاً إلى ما سمعت- الوضوءات البيانيّة , 
منها حينشَدٍ ما في حسنة زرارة بإبراهم : «... ومسح مقدم رأسه وظهر 
قدميه ببلة يساره وبقيّة بلة بمناه » قال : وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : إن 
الله وتر يحبٌ الوترء فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات » واحدة للوجه ‏ 
واثنتان للذراعين » وتمسح ببلة بمناك ناصيتك » وما بتي من بلة بمينك ظهر 
قدمك المنى , وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى »(2 , 

وما في حسنة زرارة وأخيه بكير بإبراهم بن هاشم أيضاً : « ...ثم 
مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه , لم يحدث لما ماءً جديداً... »(2 , 

وما في خير بكير: « ...ثم مسح بفضل يديه رأسة ورعلية19: 

وخبر محمّد بن مسلم: ...ثم مسح رأسه ورجليه بما بق في 
يديه » 147 , 

وما في خيرأبي عبيدة الحذّاء : « ...ثم مسح بفضلة الندى رأسه 
ورجليه »!* , 


١ من ابواب الوضوء ح‎ ١6 الكافي : باب صفة الوضوء ح؛ ج ص0 ؟ » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
جاخاصض5075. ا‎ 

(1) الكافي : باب صفة الوضوء حه ج صه؟ . وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح" 
ج١‏ ص377؟ . 

(6) الكاني : باب صفة الوضوء ح7؟ ج ص ؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح؛ 
ج١1‏ ص37 . 

(4) الكاتي : باب صفة الوضوء ح" ج” ص ؟ , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح٠‏ 
اج" ص 7374 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١١‏ ج١‏ ص8 » الاستبصار: الطهارة / باب ”اح ١‏ 


سه 


كعدعدعدلدلللهط__الب جواهرالكلام (ج؟) 


وما في خبر زرارة ( ...ثم مسح ببلة ما بق في يديه رأسه ورجليه » وم 
يعدهما في الاناء » (2 , 

وني آخر: ...ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيهء لم 
يحدّد ماءَ » 20 , 

والمناقشة في الوضوء البياني قد مضى ما فها ؛ لما سمعت من الرواية 
المرسلة المنجبرة بعمل الأصحاب » مع ظهور مثل قول زرارة وبكير وأبي 
عبيدة : «لى يجدّد ماء » « ولم يعدهما في الاناء» ونحو ذلك في الدلالة على 
أنهم فهموا الوجوب » مضافاً إلى قوله ( عليه السلام ) في خبر زرارة الأول : 
« وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » ؛ لظهورها في الأمر وإن احتملت يعيداً 
عيره . 

بل يدل عليه مضافاً إلى ذلك حسنة ابن أذينة بإبراهم أنه « ... لما 
أسرق الي( ضلى اشعلية واله) إل الناة اوجن انه إلبه دن 
اناهن عا فال أن قال : ثم أوحى الله أن اغسل وجهك , فإنك 
تنظر إلى عظمتي » ثم اغسل ذراعيك العنى واليسرى » فإنك تلق بيديك 
كلامي . ثم امسح رأسك مما بت في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين » 
فإني أبارك عليك وأوطؤك موطئاً م يطئه أحد غيرك ... » 27 , 
1ض 41 وجائل الخيف : باجم تفن انوات الوضوء ح8 ج١‏ ص 775 . 
)١(‏ تبذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح5 ج١‏ صده » الاستبصار: الطهارة / باب 8# ح١‏ 

ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من أبواب الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص 7376 . 
(0) تهجذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح/اج١‏ ص"ه , الاستبصار: الطهارة / ناب 17" ج٠١‏ 

ج١‏ ص » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص 35 . 
() الكاتي : باب نوادر الصلاة ح١‏ جا ص187 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء 

حه ج١‏ ص7374 . 


الطهارة /. مسح الرأس. في الوضوء طض 


بل يدل عليه أيضاً الأخبار المستفيضة(" الدالّة على أخذ الماء من 
اللحية والحاجبين والأشفار عند نسيان المسح , وفي بعضها أنه ٠.‏ يبق 
من بِلّهةَ وضوئك شيء أعدت الوضوء » 0" وف آخر: (( من نسي مسح 
رأسه ثم ذكر أنه م يمسح رأسه » فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وبسح 
رأسه » وإن لم يكن في لحيته فلينصرف وليعد الوضوء » 7" . 

لكن قد يخدش الاستدلال بهاء بأنه قد يكون الأمر بالإعادة لفوات 
الموالاة بمجفاف نداوة الوضوء , لا لعدم جوز المسح بماء جديدء 
فتأمّل . 

ومع ذلك كله فلم أعثرعلى ما يدل على قول ابن الجنيد عدا الإطلاق ؛ 
إذ ما سمعته من الروايتين السابقتين في أوَل المسألة لا يقول بهها ؛ لمكان 
تضمنها النبي عن المسح بالنداوة الباقية » وخروج الأول عمّا نحن فيه , 
وحملهما على ما يقول مع عبدم إمكانه ليس بأولى من حملهما على التقيّة » بل 
في الإشارة برأسه في الأولى إشارة إلى ذلك . 

ودعوى أن اشتمال الأول على المسح للرجلين ينافي ذلك » يدفعها : 
أنه قد يراد بالمسح هنا هو الغسل ؛ لكونه يطلق عندهم على ذلك » بل قد 
يشعر به كونه بماء جديد أيضاً » وربّا نقل عن جملة منهم القول بالاجتزاء 





(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح4١ ١١759849‏ ج١‏ صهه و45 و1١١٠‏ » وسائل 
الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الوضوء ح ١‏ و" و" ج١١‏ ص5807؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء ح1 ١‏ ج١‏ ص 5١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ 
من ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص88 . 

(7) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ٠١‏ ح86 ج١‏ ص١١7»‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من 


ابواب الوضوء ح/ ج ١‏ ص 188 5 


.مالس هلل جواهرالكلام (ج؟) 
بالمسح لكن مسح الظهر والبطن . 

نعم قد يستدل له بخبر منصورء قال: « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عمّن نسي رأسه حتّى قام في الصلاة» قال : ينصرف 
ويمسح رأسه ورجليه »7 , ومثله رواية الكناني(" , 

ويقرب منهما خبر أبي بصير « في رجل نسي أن مسح رأسه فذكر وهو في 
الصلاة» فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فسح على رأسه ورجليه 
واستقبل الصلاة» وإن شك فلم يدرمسح فليتناول من لحيته إن كانت 
مبتلّة ولمسح على رأسه , وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به 


رأاسه )» ب" 


لكن فيه : -مع كونها أخصّ من الدعوى , واحتماها إرادة الانصراف 
بمعق قطع الصلاة والمسح بِلَة الشعر» أو إرادة إعادة الوضوء » كما برشل إلى 
ذلك جعله المسح بالماء الجديد جواباً لشرطيّة الشك وغير ذلك لا تقاوم ما 
سمعته من الأدلّة من السنّة والإجاع . 

ثم إِنْ قضيّة إطلاق الكتاب والفقيه؟) والجمل والعقود") 


220 الأحكام : الطهارة / باب 4 ح١٠١‏ ج١‏ ضص517, الاستبصار: باب 4# حم ج١‏ 
ص ١5‏ » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص١١”‏ . 

)١(‏ تهذيب الأحكام : الصلاة / باب ٠١‏ ح8 ج؟ ص١٠7»‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
الوضوء ح" ج ١‏ ص 59056 . 

(") تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ٠١‏ ح88 ج؟ ص١١5‏ » وسائل الشيعة : باب 41 من 
ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص77 . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص45 . 

(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١54‏ . 


لطهارة / مسح الرأس في الوه .بيس 8م 


والإشارة(١)‏ والمراس () والسرائر9© والمعتر9) والنافع 8 والقواعد ) 
والتحرير(2 والإرشاد 9 والدروس 9( واللمعة''" وغيرها('' عدم 
وجوب كون الماسح اليد النى» كما هوصريح النفلية'"' وظاهر 
شرحها("" وصريح كشف الغطاء©2, بل في الحدائق : « الظاهر 
الاتفاق على الاستحباب »00 , 

لكن قد عرفت أن حسنة زرارة ظاهرة في الوجوب ؛ لقوله 
( عليه السلام ) فيها : « وتمسح ببلة بمناك ناصيتك » وهوظاهر المفيد في 
المقنعة 07 وعبارة ابن الجنيد المتقدّمة وما عن القاضي في المهذّب "2 , 


. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء‎ )١( 

(1) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى صا" . 

(©) السرائر: الطهارة / كيفية الطهارة الوضوء ج١‏ ص؟9؟ . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص15١-417١‏ . 

(9) المختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص8" . 

(5) قواعد الاجكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

)0( ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ”317 . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

. ,6© اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )09١( 

. كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص””7» والبيان : الطهارة / في الوضوء ص؟‎ )١١( 
. النفلية : الفصل الأوّل / المقدمة الثانية ص"17‎ )١9( 

(17) الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : ١‏ ومسح الرأس والرجل الهنى بها » ص75 . 
)١5(‏ كشف الغطاء : في الماسح ص١2‏ . 

(15) الخدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج' ص3817 . 
(560))المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4 4 . 

(10) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص44 . 


١0م‏ لغ ل ا الل الب جواهرالكلام (ج؟) 

إلا أنَ تقييد تلك المطلقات من الكتاب والسنّة مع فتاوى الأصحاب 
مجرّد هذه الرواية وإن كانت نقيّة السند لا يخلومن إشكال » سيّما مع 
ظهور إعراضهم عنها حتى من مثل صاحب المدارك التي 27 جرت عادته 
بالعمل بمضامين الأخبار الصحيحة وإن ختالفت كلام الأصحاب . 

قال في المقام : « إنه يستفاد من حدسنة زرارة أن الاولى مسح الناصية 
وظاهر القدم المنى باليد البمنى ... »7" إلى آخره » فجعله أولى » فلا يبعد 
حينئذٍ حل الرواية على الاستحباب » كما يحتمل ذلك أيضاً في عبارة المفيد 
وابن الجنيد»ء بل في الأولى أمارات على ذلك , وإِلّا فاحتمال صرف 
إطلاق النصّ والفتوى إلى المسح باليد الهنى لكونه الفرد المتعارف بعيد 
جد . 

نعم المتبادر من إطلاق لفظ اليد في النصّ والفتوى الكفّ », فيكون 
حدها الزند ىا أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته » فقال : 
ولا يجوز المسح إلا في اليد وحتهاالزندإذالمتفقد0© 

بل ممّا يرشد إلى ذلك ما في بعض الأخبار المشتملة على الوضوءات 
البيانيّة » كخبر الأخوين : « ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفْيِه » لم يحدث 
هما ماءَ جديداً »”'' » وخبرهما الآخر: « ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين 
بفضل كفيه لم يجدّد ماءَ » 9 ولأنها هي المتعارف في المسح . 


. لعل الأولى : الذي‎ )١1( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟7١؟‏ . 
(؟) الدرة النجفية : فرائض الوضوء ص١‏ » وفيه : إلا باليد . 
(1) تقدم في ص 77" . 

(0) تقدم في ص78". 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ظ ظ يفي 

كيا أن المتبادر من المسح بها المسح بباطنها , فلا يجزي المسح بالظاهرء 
ومقتضى ذلك أنه إذا تعذّر المسح بالباطن لجفاف مائه لنسيان ونحوه , 
وكانت النداوة باقية على الظاهر بحيث لا يمكن نقلها إلى باطن اليد يجب 
إعادة الوضوء ؛ لا نعدام المشروط بانعدام شرطه . 

نعم لو كان المسح بالباطن متعذراً لمرض أو غيره لا لجفاف ماء ونحوه 
أمكن الاجتزاء بالمسح بالظاهر؛ إذ سقوط الوضوء من المقطوع بعدمه , لما 
يفهم من الأدلة أنه لا يسقط بتعذّر بعض أجزائه » واحتمال الاجتزاء به 
بدون مسح في غاية البعد ؛ لإطلاق الأمر بالمسح في الوضوء مع تمكن 
الامتثال به وإيجاب المسح بالباطن مع المكن منه» فيبق المطلق على 
عالق :ولأن :9 اليسوو ا قط بالمفسور) كيو ززها لا درك كاه 
لا يترك كله »97 , وللاستصحاب ونحوذلك . 

ولعلّه لذا قال في المدارك : « والظاهر أن حل المسح باطن اليد دون 
ظاهرها , نعم لوتعذّر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعاً » 2 . 

لكنّ الشهيد في الذكرى قال : « والظاهر أن باطن اليد أولى » نعم و 
اختصٌ البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ» ولوتعذر المسح بالكفّ فالأقوى 
جوازه بالذراع »247 انتهى . 

وقد يظهر من حكنه بالأولويّة عدم إيجاب ذلك , وعلى تقدير إرادته 
الوجوب فحكمه بالإجزاء فما إذا اختصٌ البلل بالظاهر وعسر نقله لا يخلو 


)١(‏ تقدم في ص757. 

0( تقدم في ص117. 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟١73‏ . 
(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 


؛عمك_لللسلس ةي د22 ملل جواهالكلام (ج") 
من إشكال ؛ لعدم دليل على الاجتزاء » بل لا بد من إعادة الوضوء » نعم لو 
كان ذلك متعذّراً في حت ذاته لا لعدم البلل أمكن الاجتزاء به كما عرفت . 

والظاهر تساوي نسبة جميع أجزاء الكفّ في المسح بهاء لكتّه في 
الحدائق قال: « إنهم ذكروا أن الواجب كونه بالأصابع »20 قلت: لم 
أقف على مصرح به » ولا دليل يقتضيه » ورواية « يدخل إصبعه » ونحوها 
لا ظهور فيها بذلك . 

ولوتعدّر المسح بالكف ظاهراً وباطناً لمرض ونحوه اجتزي بالمسح في 
الذراع لما عرفت . وهل يجب نقل بِلَة اليد إليه بناء على وجوب الترتيب في 
نداوة الوضوء كما هو الأقوى , أو لا يجب ؟ وجهان, أَوَهما أحوطهما . ولو 
كان التعذّر للجفاف ونحوهء وكان لا مكن نقل بلَة الذراع إلى الكفّ » 
وجب إعادة الوضوء لما تقدّم » ولعلّ التعذر في عبارة الشهيد السابقة يراد به 
الأول ؛ وإلا ففيه ما لا يخفى . 

كما أنّه لا يخفىئ ما في هذا الترتيب بعد أن استظهرنا من الأدلّة إيجاب 
المسح بباطن الكفّ » والاجتزاء بالمسح بغيرها عند التعذر, فالترتيب في 
ذلك بأن يكون أوَلاً ظاهر الكفّء ثم إذا تعذّر فالذراع مثلاً » لم أعثر على 
دليل يقتضيه سوى وجوه اعتباريّة لا تصلح لأن تكون مدركاً للأحكام 
الشرعية » وطريق الاحتياط غير خني . 

ومن المعلوم أنه يستفاد من النظر في تلك الأدلّة المتقدّمة يجاب إيصال 
البلة إلى الممسوح بواسطة اليدء فلا يجتزى بتقطيرها مثلاً كما نصّ عليه 
بعض الأحلة 7 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج٠١‏ ص78 . 
(؟) كاحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7١5‏ . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوة ليس ساسم 
ثمّ إنه هل يشترط جفاف الممسوح من الماء أو لا ؟ قيل : نعم » كما هو 
خيرة العلامة في بعض كتبه(" ناقلاً له عن والده» وقيل : لاء كما هو 
خيرة السرائر(" والمصئّف في ال معتبر”"" وبعض من تأخر عنها 9 » ورتّا ظهر 
من بعضهم! التفصيل » فقال بالصحّة مع غلبة بل الوضوء , وإلا 
فالفساد. 
ولعلّ مستند الأول : -مضافاً إلى الاحتياط- أَنَّ الأمر بالمسح بالبلة 
ينصرف إلى الأفراد الغالبة » بل لا يصدق أنه مسح بالبلّة مع امتزاجها 
بغيرها ؛ إذ لوصدق ذلك لصدق مع استئُناف ماء جديد ومزجه مع بلة 
اليد كيا يصئعه العامّة ؛ إذ هى لا تنفك عن بلَّةَ الوضوء غالبا » وقد عرفت 
بطلانه سابقاً» واحتمال الفرق بين الماءين فالأوّل ليس مسخاً ماء جديد 
بخلاف الثاني تحكم » ولأنَ المركب من الداخل والخارج خارج . 
عل أنه إن سلمنا أنه ليس مسحاً بماء جديد لكتّه ليس مسحاً بالبلة 
خاضة , مع ظهور الأدلة بالمسح بما بتي في اليد خاصّة » مع أنه لا يقطع أيضاً 
في مثل ظاهر القدم باتصال تلك البلّة من رؤؤوس الأصابع إلى الكعبين , 
نعم لو كان ماعلى الممسوح مجحرّد نداوة لا متزج شيء منها ببلة الوضوء 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص75 . 
(؟) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؟ ٠١‏ . 
() المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١٠١‏ . 
(:) كالمحقق الكركي ف جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 , والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج ٠‏ ص08" . 
(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص81 » والبيان : الطهارة / في الوضوء 
ص؟١ء‏ والمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 4 » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 


ابح سس ل جه أرافزالكلام زة) 
أمكن القول بالاجتزاء , وقد يلتزم به أهل هذا القول وإن لم يصرّحوا به . 

وبذلك يظهر فساد قول المفصّل ؛ إذ غلبة ما بتي في اليد على بللالممسوح 
لا يدفع ما ذكرنا » وما يتخيّل من تحقق صدق المسح بالبلة حينئذٍ » فيه : 
أنه من المساحات العرفيّة لا من الحقائق » نعم لو كان ما على الممسوح 
قليل20 جتأ بحيث لا يناني صدق المسح بما بتي في اليد حقيقةً عرفاً 
لاستبلاكه اتجه الجواز» ولعلّهم يقولون به وإن لم يصرّحوا به أيضاً . 

ولعلّ مستند الثاني : إطلاق المسح الصادق ني مثل المقام» بل في 
السرائر: « إِنَ من كان قائماً بالماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح 
علهها من غير أن يدخل يديه في الماء فلا حرج عليه ؛ لأنه ماسح بغير 
خلاف » والظواهر من الآيات تقتضيه والأخبار متناولة له » ”2 وفي 
المعتبر: «إنه لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثُمّ مسح برأسه ورجليه 
جاز؛ لأنَ يديه لم تنفك من ماء الوضوء , ولم يضرّهِ ما كان على القدمين 
من الماء » 7" انتهى . 

ولأنه لا يصدق عليه في العرف أنه استأنف ماءٌ جديداً , بل قيل 9) : 
وإن حصل الجريان باجتماع البلتين » بل ولوببلة الممسوح منفردة عند عدم 
القصد إلى الغسل وإن صدق اسم الغسل عليه » ويؤيده صحيحة زرارة : 
« لوأنك توضأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلاً وأضمرت أن ذلك 
هوالمفترض لم يكن ذلك بوضوء... »2 الدالة على جواز غسل ال ممسوح 





. ٠١ الصحيح : قليلاً . (؟) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؛‎ )١( 
. ١١٠١ المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )6( 

(:) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج١٠‏ ص8١"‏ . 

(5) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 64 ح6" ج١‏ ص80 » الاستبصار: الطهارة / باب 0 حه 


سسسعه 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوء 
لا يذلك القصد . 

على أنه لومنع مثل ذلك لكان ينبغي المنع من الوضوء في موضع 
لا ينفك من العرق كا حمّام ونحوه . 

على أن المراد بالمسح بالبلّة المسح مع نداوة اليد وإن لم يعلق شي.منها 
بالممسوح ,» وه و صادق وإن كان على الممسوح ماء آخر. 

ولعلَّ مستند التفصيل : صددق المسح بالبلّة مع غلبتها بخلاف 
العكس » بل والتساوي . 

والأقرب في النظر الأوّل » وكأن القول بالتفصيل يرجع إليه » ولعله 
لذا نقل عن بعض نسبته إلى ظاهر الأصحاب » واحتمال أن انمجوزين 
للمسح مع بلل الممسوح يقولون بذلك , يدفعه : أن الظاهر خلافه » بل 
الجميع + يشترطون بير الممسوح بالمسح وإن لم يظهر للبصر . 

وأمّا ما اّععاه أهل القول الثاني أخيراً من الاكتفاء بالمسح مع نداوة 
اليد وإن لم ينتقل أجزاء من الماسح إلى الممسوح به فمنوع كل المنع ؛ لكون 
المتبادر من إطلاق لفظ البلّة ونحوها خلافه » ولعلّهم أخذوه مما في بعض 
الأخبار من النداوة » وإرادة ذلك منها ممنوع أيضاً » بل لا يبعد صدق اسم 
الجفاف معها ني اروص 

وما ينقل عن ابن الجنيد 7 من جواز إدخال اليد تحت الماء ومسح 
الرجل بها مثلاً لا يوافق شيئًاً من الأقوال السابقة , ولعله بنى على مذهبه 
من جواز المسح بماء جديد وعدم إيجاب الى كاك » لكتّك قد عرفت 
أنَ مقتضى عبارته السابقة ليس الجواز مطلقاً » والإطالة في تحقيق حاله مع 


ج١‏ ص 5" ؛ وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص"؟؟. 
(1) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص75 . 


ون سسسسم سس للب جواهرالكلام (ج؟) 
القطع ببطلانه غير لائق (3" , 

ثم إنه هل يدخل في الماء الجديد الماء الباق في اليد بعد غسلها بطريق 
الغمس ؟ كما إذا نوى غسلها بالمككث مثلاً , أمَا لونوى غسلها بالإخراج 
مرتبأ في القصد إلى غسل أجزائها حتى أخرجها , فالظاهر أنه لا ينبغي 
الإشكال في كونه ليس ماءً جديداً , نعم يقع الإشكال فيا إذا نوى غسلها 
بالإدخال أو بالمككث ثم أخرجها . 

والأقوى في النظر كونه ماءً جديداً ؛ إذ لا يصدق بقاء شيء من بلة 
الوضوء , وما يقال : إن العرف شاهد على صدق بقاء البلّة وأنّ ذلك كله 
غسل واحد ممنوع 1 

والظاهر أن المراد بما بتي في اليد إنما هو بعد تمام الغسل وإن كرّر مراراً 
يده على العضو استظهاراً ؛ لكون الاستظهار مطلوباً شرعاً وإن لم يكن 
وأعضا ؛ مع أن المعلوم من علماء الأعصار في سائر الأمصار عدم تحديد ذلك » 
وعدم التربّص والتأمّل في تمام الغسل الواجب » بل قد يتعى أن ما يفعله 
زائداً على الاستظهار الشرعي لا بأس به » فتأمّل جيّداً » والله أعلم . 

+ ولو جفٌ ما على 6 باطن جا يديه # أو مطلقاً من الظاهر والباطن 
على اختلاف الوجهين كما تقدم نل أخذ من حيته 6 ولومن المسترصل طول 
أو عرضاً +( أو أشفار عينيه * وغيرها من محالَ الوضوء » وتخصيص اللحية 
والأشفار بالذكر لكونها مظتّة بقاء الماء» وإلا فلا فرق بينها وبين غيرها من 
محال الوضوء » بل قد يكون غيرها أولى من مسترسل اللحية ؛ لما عرفت من 
الإشكال في الدليل على استحبابه . 


. لعل الأولى : غيرلائقة‎ )١( 


غرف 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوء 

واحتمال القول بجواز الأخذ منه وإن لم نقل باستحباب غسله تمسّكاً 
بظواهر الأخبار في المقام وإن كان ممكناً لكته بعيد ؛ لأن الظاهر منها إرادة 
ندواة الوضوء , وهولا يدخل نحتها على تقدير عدم استحباب غسله . 

وما يقال : إن الماء الذي على مسترسل اللحية هوماء غسل الوجه 
فهو بلل الوضوء وإن لم نقل باستحباب غسله , ففيه : -مع أنه لا يشمل جميع 
صور الدعوى ؛ إذ قد يغسل المسترسل ماء غير ماء الوجه أنَّ المراد من ماء 
الوضوء الباتي في محاله , وإلا فلا يجتزى بالمسح با مجتمع من ماء الوضوء في 
إناء ونحوه . 

والحجّة فها ذكره المصتف : بعد ظهور ال تفاق( عليه سيّما بين 
0 - عساه يظهر من بعض عبارات القدماء كسلار في 
المراسم 7 وغيره”؛؟ من الخلاف في ذلك ؛ لاقتصارهم في ذكر الواجب في 
الوضوء على ارما بالبلة الباقية في اليد ليس خلافاً ؛ إذ الظاهر أن مرادهم 
من ذلك التعريض ف ردّ ابن الجنيد والعامة . 

ومثله ما في الانتصارء قال : «ممّا انفردت به الاماميّة القول بِأن 


: ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص“"4 , والطوسي في المبسوط‎ )١( 
١ج الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص١١ » وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
. ١١ص‎ 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص"؛ » والشهيد في البيان : الطهارة / في 
الوضوء صه » والفاضل ال مندي في كشف اللثام : الطهارة/ افعال الوضوء ج ١‏ 
ص١/.‏ 

(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص"” . 

(:) كابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص »4 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / ما يقارن الوضوء ص٠5‏ . 


6 جواهرالكلام (ج؟) 





مسح الرأس يجب ببلّة اليدء فإن استأنف ماءٌ جديداً لم يجربه » حتى أنهم 
يقولون : إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء إلى أن قال :- والذي يدل على 
صحّة هذا المذهب مضافاً إلى طريقة الإجماع »27 انتبى . فإنَ الظاهر أن 
مراده بقوله : « إنهم يقولون... » إلى آخره نني الماء الجديد» ويحتمل أن 
يكون مرادهم بما بت في اليد إنها هوبلة الوضوء . 

ولعلّه لما ذكرنا نسب الحكم المذكور في كشف اللثام9) إلى قطع 
الأصحاب .ء بل في المعتبر(" في بحث الموالاة نقل الا تفاق على أن ناسي 
المسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه وإن لم يبق في يده نداوة » بل لم أجد 
أحداً من المتأخرين نقل خلافاً فيه ممّن عادته التعرّض لثله . 

امار الم م عر ان ادقن السادد 
(عليه السلام )؛ قال : «قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهوفي 
الصلاة ‏ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به» قلت : فإن لم يكن له 
لحية » قال : بمسح من حاجبيه أو من أشفارعينيه »" , 

ومنهبا: مارواهني الفقيهمرسلاً, قال: « قال الصادق 
( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وععل رجليك من بلة 
وضوثك , فإن لم يكن بتي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بق منه 





. 73١-١5 الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص‎ )١( 

)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الطهارة ج ١‏ ص الا. 

(6) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص/90١‏ . 

(1) خبر قوله في ص 7""5. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح5١‏ ج١‏ ص؛ه , الاستبصار: باب 8 حه ج١‏ 
ص 6ه » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص/7817 . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ا ل ل سس هيم 
في الحيتك وامسح به رأسك ورجليك , وإن لم يكن لك لحية فخذ من 
حاجبيك واشفار عينيك وامسح به راسك ورجليك , وإن لم يبق من بلة 
وضوئك شىء أعدت الوضوء »27 , 

وبما تفتتخناة من اخذ الماء من الحواجب والأشفار يقيّد مفهوم قول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر مالك بن أعين أنه : « ... إن لم يكن ني 
لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء »7 . 

لايقال: إن ظاهر هذه الأخباريناني ما ذكرت من الدعوين 
السابقتين , وهما أنه لا ترتيب بالنسبة إلى الأخذ من محال الوضوء 
بعد جفاف اليدء وثانهها جواز الأخذ من غير اللحية والحواجب 
والأشفار. 

لأا :فقول أكنا ما مضق امن الظهيورق ترتييث عمق 
الحواجب والأشفار بعد أن لم يكن في اللحية بلل فلم أعثر على من أفتى به 
من الأصحاب » بل جبيع من وقفنا على كلامه أو نقل إلينا لم يرتب ذلك » 
بل قال : إنه إن جفّ ما على اليد أخذ من اللحية والحواجب والأشفارء 
كالمفيد في المقنعة 2 والشيخ في المبسوط © وابن إدريس 7" والمصتّف7) 


"١ من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء ح4١ ج١ ص١5 », وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. من ابواب الوضوء ح8 ج١ ص788‎ 

(0) تقدمت في ص 79 . 

(") المقئعة : الطهارة / صفة الوضوء ص47 . 

(1) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"١٠‏ . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص47 ١‏ . 


075 0 "1 


والعلامة”") والشهيد"ا وغيرهم”"' , بل قد يظهر من بعضهم 9) 
الإجماع عليه » فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة انيب ارين : 
ويكون تقديم اللحية لكونها أقرب مظتة لبقاء الماء فيها من غيرها » ويرشد 
إلى ذلك الأمر بالأخذ من الحواجب إن لم يكن له لحية , لا مع وجودها 
وانتفاء البلل عنها . 

على أنه لو سلّمنا ظهورهما في ذلك » لكتّك قد عرفت أن الخيرين 
مرسلان لا جابرلهما» فكيف يعمل بها في ذلك ؟ خصوصاً مع ظهور 
كلمات الأصحاب في خلافههما . 

وأمَا الدعوى الثانية وهي جواز الأخذ من غير الثلاثة » فهو-مع تصريح 
بعض الأصحاب2 به وظهور آخر” فيه أيضاً » كظهور الاقتصار في 
النصّ. والفتوى على الثلاثة في عدم إرادة التقييد منهاء بل إنها ذكرت 
لكونها هي مظان بقاء البلل فيها- يدل عليه قوله ( عليه السلام ) في الخبر 





)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص"1؛ » وقواعد الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص١١‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(؟) الدروس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ » البيان : الطهارة / في الوضوء ص؛ . 

(6) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص71 » والفاضل ال حهندي في 
كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح ١ه‏ ج١‏ ص45 . 

(:) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص/ا” ؛ ومدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١4-71١؟‏ » والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما 
يجب في الوضوء ص/7١١‏ . [ 

(7) كالعلامة في المنتبى : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص51 . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ل اس ##ميم 
المتقدم : «إن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء »27 , فقد 
علق الإعادة على عدم بقاء شي.من بلَّة الوضوء » ودعوى إرادة البلة في 
امحالَ الثلاث ممنوعة , فاحتمال الاختصاص بالثلاثة كاحتمال التعدي 
إلى خصوص بل الوجه فقط بعيدان . 

ثم إن الظاهر من عبارة المصئّف هنا اشتراط الأخذ من اللحيّة ونحوها 
بجفاف اليدء فل وأخذ مع عدمه بطل الوضوء , كيا هو الظاهر من 
لظ 297" بوالنبير ار 210 بوالعمر 9 القن 70ا“بوا لقو ن 18 بو التغرير 0 
والإرشاد 29 , والدروس (1) 0 وعن الو والتذكرة 059 
وغيرها 0" . 

لكته قال في المدارك : « الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه 





.”64١ ص‎ يف)1١(‎ 

(؟ ) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4 . 

() السرائر :.الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١7”‏ . 

(؛ ) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص“17 ١‏ . 

(5 ) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7" . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) تحرير الاحكام : :الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) ارشاد الاذهان : اسباب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص و80‎ )٠١( 

. "١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

. ١7ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١6( 

)١(‏ كنهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص48 , والبيان : الطهارة / في الوضوء 
ص؛ , وكشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7,‏ . 


4ع بلالشلسسصسص ل ا ببسب جواهرالكلام (ج1) 


المواضنع جفاف اليد بل يجوز مطلقاً » والتعليق في عبارات الأصحاب 
مخرّج مخرج الغالب » 27 انتهى . 

ومثله المنقول عن جده في المسالك (" والروض”" , مستدلاً عليه في 
الأخير باشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء , فلا يصدق عليه 
الاستئناف » وبإطلاق قول الصادق (عليه السلام ) في خيرمالك بن 
أعين : «من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح , فإن كان في لحيته بلل 
فليأخذ منه ويمسح به »2297 , حيث جوز الأخذ من غير تقييد بالجفاف . 

واستشكله بعض المتأخرين *' مخالفته لكثير من الوضوءات البيانيّة » 
وقوله ( عليه السلام) : « امسح مما بق في يدك رأسك » » وقوله 
( عليه السلام ) : « تمسح ببلة ممناك ناصيتك ) , والاد شتراط المتقدّم في 
المرسل . وما في بعض الوضوءات البيانية من المسح بنداوة الوضوء » فهو 
مع كون الغالب المسح بما بق في اليد ونحوه ظاهر في إرادة النداوة الباقية 
فيها » على أنه مطلق يخكم عليه غيره » وبه تعرف ما في المَسّك بإطلاق خبر 
مالك المتقدم . 

وأمَا ما ذكره من خروج القيد مخرج الغالب » فهو وإن كان ممكناً في 
مثل المرسل المتقدم » لكتّه بعيد ني مثل عبارات الأصحاب » وكيف ! مع 
أن المعروف فيها أن مفهوم اللقب فيها حجّة فضلاً عن غيره ؛ على أن ما 


)00 مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 73١"‏ . 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اساب الوضوء ص" . 

(4) تقدم في ص75" . 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج؟ ص 1817 . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوه  ---.‏ ل مبنتبتيشسس #48 
ذكره احتمال لا يكتنى بمثله في بيان ماهيّة العباديّة التوقيفيّة مع مخالفته 
الاحتياط . 

لكنّ الإنصاف أن التأمّل في عبارات الأصحاب والروايات يورث 
الفقيه الظنَ بالجواز؛ لظهورها في إرادة المسح بما بتي عدم استساف الماء 
الجديد(؟ كيا هو مذهب العامة . 

وممّايرشد إلى ذلك ماف المنتهى » فإنه بعد أن ذكر كما ذكر 
الأصحاب من أنه إن لم يكن في يده أخذ من لحيته » واستدلّ عليه بالأخبار 
المتقدمة, قال : «ولأنه ماء الوضوء » فأشبه ما لو كان علٍ اليد ؛ إذ 
الاعتبار بالبقيّة لا محلها »7 انتهبى . وهو كالصريح في عدم إرادة التقييد 
السابق . 

وما في الوسيلة » قال في تعداد واجبات الوضوء : « ومسح مقدّم الرأس 
ببلة الوضوء » 7" , 

وما في الجمل والعقود» قال : « ويمسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة 
الوضوء من غير استئناف ماء جديد » 47 . 

وما في الإشارة» قال : « أقلّه إصبع واحدة ببقيّة النداوة لا ماء 

يستأنف )20 . 

وما في بعض عبارات المقنعة » كقوله : «لا يستأنف للمسح ماءً 


. لعل الأولى أن يقال : لظهورها في ارادة عدم استسناف الماء الجديد من المسح بما بتي‎ )١( 
. 5١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء‎ )0( 

(") الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص٠٠‏ . 

(4) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ما يقارن الوضوء ص ١99‏ . 

(5) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 


م.ر رب رطرمسبسبب سد جواهرالكلام (ج؟) 
جديداً بل يستعمل فيه نداوة الوضيوء 0 

وما في الغنية والمهدّب والكاني » قال في الأول : « الفرض الثاني : أنه 
لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديداً بدليل الإجماع المشار 
إليه... »27 إلى آخره . فإنَ اكتفاءه بذلك وعدم ذكره إيجاب أن يكون 
ببلة اليد كالصريح فيا ذكرنا » ومثله ما في الثاني : « ثم يرفع يده المنى 
ببلل الوضوء من غير أن يأخذ ماءًٌ جديداً » 20 , وكذا الغالث قال : «فإن 
مسح غير الجبهة أو استأنف للمسح ماء جديداً بطل الوضوء »2497 . بل هو 
الذي يقضي به التدبّر في عبارة الخلاف ”* والانتصار”"؟ , فلتلاحظ . 

غن أن ما ذكرسن الفتغليق :فى كلمات الأصبحات وبفضن الأخار 
لا دلالة فيه على خلاف ذلك ؛ لأنّ الظاهر أن المراد منها أنه إن لم يكن في 
يده ماء وجب عليه أن يأخذ من لحيته أو من أشفارعينيه » ففهومها أنه إن 
كان في يده بلل لا يجب أن يأخذ , لا أنه منبىّ عن الأخذ . 

والحاصل : أن التأمّل في كلمات الأصحاب والروايات يقضي بجواز 
الأخذ مع عدم الجفاف » بل فيها أمارات كثيرة على إرادة ذلك لا تخق على 
من لاحظها » ولعله الأوفق بسهولة الله » مع أنه لم ينقل التحرّز ني حال 


. 44 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص‎ )١( 

(؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص؟41 » وفيه : الفرض الثامن . 

() المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 ؛ . 

(1) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص١1‏ » وفيه : غير 
اليه القروفة : 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟ ج١‏ ص١8‏ . 

. 73١-١9 الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص‎ )١( 


الطهارة / مسح الرأس في الوصو ببس #841 
المسح عن محالطة ماء باطن اليد من غيره من محال الوضوء » بل قد يتعى 
أنه لا بأس في الماء الذي على مقدمات الوضوء ‏ كالماء الذي يكون على 
الرأس مثلاً مقدّمة لغسل القصاص.» فإنه لم ينقل عن أحد تجفيفه حال 
المسح , لكنّ الأولى خلافه . 

ثم ليعلم أنه بناءً على الاشتراط المذكور فالظاهر اخستصاص الحكم 
بالجفاف الحاصل من النسيان ونحوه من الأعذارء أمَا لوجمّفها اختياراً 
فالأقوى عدم الجواز؛ لانصراف إطلاق النصّ والفتوى إلى الأول » وإن 
ظهر من المحقّق الثاني في جامع المقاصد( جوازه عند ذكر المسح بالماء 
الجديدء إلا أن الأقوى خلافه, وكيف! وقد احتمل بعضهي""ا 
اختصاص الحكم في النسياني دون غيره » لظواهر ما سمعت من الأخبار 
وبعض كلمات الأصحاب » لكتّه في غاية الضعف كسابقه . 

«فإن لم يبق نداوة» ني شيء من محال الوضوء ب استأنف* 
الوضوء , بلا خلاف أجده بين المتقدمين7" والمتأخرين 229 ولعلّ ابن 
الجنيد يوافق في خصوص المقام , لا لعدم جواز المسح بالماء الجديد بل 


. جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص71‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج؟ ص/781 » 
والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص١١‏ . 

() كالمفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"( 4 , والطوسي في المبسوط : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص ١؟‏ » وابن ادريس في السرائر : الطهارة / كيفية الوضوء ح١‏ ص 2٠١ 4-1١١7‏ 
والمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١47‏ . 

(؛) كالعلامة في النباية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص "4# , والقواعد : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص ١١‏ ء والشهيد في الدروس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ , والبيات : 
الطهارة / في الوضوء ص؛؟ . 


8 


لسغ سبلل جؤاهرالكلام (ج؟) 
لفوات الموالاة » وفي كشف اللثام : « إنه مقطوع به مروي ا 

قلت : قد سمعت ما يدل عليه من الأخبار الآمرة بالانصراف وإعادة 
الوضوء التي لا يقدح إرساها بعد انجباره بفتاوى الأصحاب » لكن ظاهرها 
كالفتاوى حيث يكون الاستئناف محصّلاً للمسح ماء الوضوء ء أمّا إذا ل 
يكن كذلك , كأن يكون الجفاف لشدّة حر أو حرارة أو نحوهما , و 
يتمكن من حفظ نداوة الوضوء بالجلوس في مكان رطب أو إكثار الماء على 
آخر جزء من وضوئه » فالظاهر جواز المسح بالماء الجديد» كما في المعتبر!") 
والمنتهى (") والقواعد 7 والذكرى **» وجامع المقاصد”" والمدارك 2 وعن 
غيرها 0 أيضاً ؛ للضرورة , ونني احرج » وصدق الامتثال » واختصاص 
وجوب المسح بالبلل بالإمكان . 

وفيه : أن جبيع ذلك لا يقضي بالانتقال إلى الماء الجديد » بل جميعها 
تندفع بالمسح من دون تجديد ماء » كما لعله يظهر من العلامة في التحرير في 
الموالاة» قال : « ولو جفٌ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء» 
ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح » ٠‏ , ونحوه ما عن نهاية 


. 7١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص08١‏ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص47 . 

030( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 
(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 
(4) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص/ا” . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 


الطهارة / مسح الرأنس في الوضوء _ 7 _ تآ #68 
الإحكام7؟ كا أنه تندفع أيضاً بالعدول إلى التيمم » بل هوقضيّة 
اشتراط السح بالنداوة ؛ لانعدام المشروط بانعدام شرطه . 

إلا أن قصورما دلَ على شرطيّة المسح بالنداوة عن شموها للمقام 
لظهورها في صورة الإمكان », مع عدم ذكرهم مثل ذلك في مسوّغات 
التيمّم » يمنع العدول إليه , على أن التتبّع بالنسبة إلى تعذّر كثير من أجزاء 
الوضوء , كما في أقطع اليدين وأقطع الرجلين ونحوذلك » يقضي بعدم 
سقوط الوضوة عد تعد ر ذلك كا أن استسيحات الطاب قاع :وقولة 
( عليه السلام ) : «لا يسقط الميسور بالمعسور» (" , و «ما لا يدرك كله 
لا يترك كله » 7(" ونحوها قاضية به أيضاً . 

ولعله لجميع ذلك لم أعثر على مفت بالتيمّم » نعم ذكره بعضهم © 
احتمالاً » وآخرا*» جعل الاحتياط في الجمع بينهها» والأولى ني الاحتياط 
الجمع بين الاحتياطات الثلاثة » وهي المسح بلا استسناف » واستسناف 
الماء الحديد , والتيمم : 

واحتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح محصيلا 
للبراءة اليقينيّة وإن كان ممكناً » لكن قد عرفت أنْ الأقوى في النظر المسح 
من دوك وجوب استسّناف » تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على وجوب المسح فيه ؛ 
ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد ؛ للإطلاق المتقدم , مع عدم شمول ما 


. نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص"؛‎ )١( 

(0) تقدم في ص "357 . 

(9) تقدم في ص115 . 

(:) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الموالاة في الوضوء جح ص 701 . 
(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 


توللم لل لل سب جواهرالكلام (ج؟) 
دلَ على المنع منه للمقام , وما احتمال وجوبه فقّد عرفت ما فيه » وكونه 
أقرب إلى المكلّف به ونحوذلك تعليلات اعتباريّة لا تصلح لأن تكون 
مدركاً للأحكام الشرعيّة » كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط 
لكونه ماء وضوء » فتأمّل جيّداً » والله أعلم . 

«والأفضل مسح الرأس مقبلاً, ويكره مدبراً على الأشبه؛ 
بأصول المذهب وقواعده» ووفاقاً للسرائ ر(" والمعتبر(" والنافع 7) 
ين وامختلف (6) والغديض يي 00 والإرشاد 09) والقواعد!ة) والألفيّة )5( 
وجامع المقاصد'' والروضة(١"‏ وغيرها/""", على اختلاف فيها لا يقدح 
ف أصل خوان النكسن م وهوقضيّة إطلاق الحداية 9) والجمل والعمّود49) 


. ٠١"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

0( المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١45‏ . 

(6) امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

)00( منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص4" . 

(6) محرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

00( ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 37١"‏ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(9) الالفية : المقدمة الأولى / واجبات الوضوء ص44 . 

6 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8١1-7١7‏ . 

(0) الروضة اللهية : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص"ل/ا. 

: كتذكرة الفقهاء: الطهارة/ واجبات الوضوء ج١ ص1 ؛ ونهاية الاحكام‎ )١١( 
. الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص" » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 44 ج١ ص45‎ 

فين الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص49 . 

(0) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١5١9‏ . 


لقان رست ارا ل الإقو مس يي ب 41 


والإشارة07) والمراسه”"ا وغيرها2", وا منقول 07 الإصبا7؛) والشيويز 50 
فانن أن بعتي "© والدوبية فق النبيان؟" واتقداةاى السديي "ا 
وغيرهو"", ولعلّه لذا قال في الحدائق: «إنه المشهور»”'". 

وقيل : لا يجوز النكس » كما هو خيرة الصدوق في الفقيه 0 والمرتضى 
5 الانتصا ‏ (5) والشيخن 5 لسري والمخنلاف9") وظاهر 
اتهذزيب2. بل صريحه , وهو المنقول عن ظاهر النهاية ١77‏ وصريح 
الوسيلة227, واخختاره الشهيد في ظاهر الدروس””"'' , ونسبه فيها إلى 


. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء‎ )١( 
. ا مراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/”‎ (0 

(6) كتبصرة المتعلمين : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(1) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج١‏ ص" . 
(6) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص74 . 

(0) البيان : الطهارة / في الوضوء ص . 

000( التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 17-87 . 

(9) كالمهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص44 . 

. 776 الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج7٠ ص‎ )٠١( 
. 15 من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١ ص‎ )( 

. ١9ص الانتصار: الظهارة لق الوضوء‎ )١١( 

. 4 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص‎ )٠( 

. الخلاف : الطهارة / مسألة ١م ج١ ص85‎ )١5( 

(15) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب صفة الوضوء ج١‏ ص17ه-58. 
(5) النهاية : الطهارة/ آداب الحدث ص؛ ١‏ . 

(10) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص»0٠‏ . 

(16) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 


ب ث###سسسسسسسسح جبهوا | كلام (ج 1) 
الشهرة بين الأصحاب ء وني الانتصار(2 والذكرى (" إلى الأكثر, وني 
الخلاف 29 الإجماع عليه » وني امختلف : « إِنْ المرتضى ادّعى الإجماع 
عليه في الانتصار» 7؛2 , قلت : لا دلالة في عبارته » بل فيها ما يدل على 
خلاف ذلك كا لا يخفىئ على من لاحظها . 

وأقصى ما يستدل به للأوّل الأصل في وجه , وإطلاق الأمر بالمسح في 
الكتاب والستة » وإطلاق حكايته في الوضوءات البيانيّة ؛ إذ لو كان ذلك 
واجباً لنقله زرارة وبكير وغيرهما ممّن حكي لهم وضوء رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) » بل حكاية غيره كالبدأة بالأعلى مثلاً في الوجه ونحوه وعدم 
حكايته تشعر بعدم وجوبه », ومثله في ذلك مكاتبة عليّ بن يقطين 
المشهورة(*) , ِ 

وقول الصادق (عليه السلام ) في صحيح حمّاد بن عثمان : «لا بأس 
بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً» 7" كما رواه الشيخ”" في المقام كذلك ‏ 
والمْحقّق في المعتبر0" , والعلامة في المنتبى 7" وامختلف”''” والمْحقّق الثاني في 





. ١9ص الانتصار: الطهارة / في الوضوء‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص"8 . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص" . 

(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص *» إلا انه نقل عبارته فقط ولم يذكر 
الأجماع . 

() راجع هامش (") من ص75575. 

(5) تقدم فيص7507, 0 (1) راجع هامش (؟) من ص 7517. 

(8) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١150‏ . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص "١‏ . 

مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص؟ . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ‏ ل ب ببس وس 
جامع المقاصد (©, والسيّد في المدارك 20, وكشف اللثام () وصاحب 
الحدائق 24 , وعن التنقيح *) وصاحب الذخيرة 29 وغيرهم '" , وهو 
العمدة في المقام . مع اعتضاده بما سمعت من دعوى الشهرة » بل هي 

وأقصى ما يستند إليه للثاني -مضافاً إلى ما سمعت من دعوى الإججاع 
المعتضد بالشهرة المدّعاة من مثل الشهيد » ونسبته إلى الأأكثر منه ومن 
المرتضى » وقد سمعت ما حكاه عنه في امخحتلف أن الشغل اليقيني 
يستدعي البراءة اليقينيّة » وهو ليس إلا في المسح مقبلاً . 

مع أن امحكي من الوضوءات وإن اشتملت على أنه مسح برأسه , لكنّه 
قطعاً نما كان المسح مقبلاً ؛ إذ لا إشكال في كونه راجحا » فلا معنى لتركه 
مق الح (ضلى الله عليه وآله ) وارتكاب المرجوح , بل الظاهر ماها في 
حكايته أنه وضوؤه الذي لا زال يفعله » واستمراره على المرجوح مما يقطع 
بعدمه, وإلا فلو كان كذلك لوجب القول بوجوب المسح مدبراً» وهو 
مخالف لإجماع المسلمين » فحينئذٍ يكون المراد به المسح به مقبلاً » فيجب 





000( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء جح١‏ ص8١5-7١73‏ . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛؟ 7١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص56 . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج؟ ص 776 . 

(9) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص8 . 

. "١ص ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء‎ )١( 

(0) كاين فهد في المهذب البارع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص "1 , والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ه", والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 


64م _ م للب لل جؤاهرالكلام (ج؟) 1 
التأسَّي به» مضافاً إلى قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن هذا وضوء 
لايقبل الله الصلاة إلا به» 9" على أنه الفرد الشائع الذي ينصرف 
الإطلاق إليه » وبذلك تعرف الجواب عن الإطلاقات , على أنَّ جوازه من 
مذهب العامّة » والرشد في خلافهم . 

وأمَا الصحيحة فمَا يضعف الاحتجاج بها أنه رواه الشيخ في مقام آخر 
بهذا السند أنه «لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً» ("), ومن المستبعد 
جداً تعددها » بل الشيخ ( رحمه الله ) ذكر هذه الرواية في مقام الاستدلال 
على عدم جواز النكس في غسل اليدين » فقال : «أمَا الخبر الذي رواه 
متمد بن يعقوب عن يوس قال:: ( أخميرل هين .رأئ آبا الحسين 
(عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب» ومن 
الكعب إلى أعلى القدم ) فقصور على مسح الرجلين » ولا يتعدى إلى الرأس 
واليدين » ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان عن 
أن يهان عليه السام )واقال:(الاباس فضع اوقد مق 
ومدبرأ)»”", فقد أخرجها شاهداً على التوسعة في مسح القدمين , كما ورد 
مثل ذلك في غيرها من الأخبار أن « الأمرفي مسح الرجلين موسّع » من 
شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً» وأنه من الأمر الموسّع » 9 . 


. 73590 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح7” ج١‏ ص875 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الوضوء ح” ج ١‏ ص 586 . 

ف دين الأحكام : الطهارة / باب ج١‏ صل/لاهة-/ه 1 

(؛) الكاني : باب مسح الرأس ح/ ج” ص "١‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الوضوء حم 
ج١1‏ ص 586 . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ‏ سس م 

بل قد يظهر من ملاحظة هذه وغيرها أن الحكم مقصور على الرجلين , 
بل في الوسائل2"7 باب جواز النكس في المسح » ولم ينقل هذه الرواية 
فيه(" » بل نقل رواية أنه «لا بأس مسح القدمين مقبلاً ومدبراً» » فغير 
بعيد أن يكون هذا التغيير من النسّاخ . 

وما يقال : إنه يتم الاستدلال برواية القدمين بالإجماع المركب ؛ إذ 
لا قائل بالتوسعة فيهما دون الرأس » يدفعه : أنه ظاهر الشيخ في 
الهذيب7", بل هوصريحه , وما عن ظاهر اللهاية ) الني هي متون 
أخبار» بل نقل في كشف اللثام'* التوسعة في القدمين عن جمع لم ينقل 
الجواز عنهم في المقام » كما أنه قد نصّ على الجواز في القدمين في الإشارة(0) 
والمراسم 7" , وأطلقا في المقام 9 , فلعلهما يخالفان أيضاً » كما هوقضيّة 
حجية مفهوم اللقب في عبارة الفقهاء , وانه به يثبت الوفاق والخلاف . 

فقد ظهر لك من ذلك كله أنَ القول بعدم الجوازلا يخلومن قوّة , وإن 
كان الأول أقوى ؛ لمكان حصول التردّد من جميع ما ذكرنا ‏ وما شك في 
شرطيّته ليس شرطاً عندنا » سيّها في مثل الوضوء , فتأمّل جيّداً . 


. من ابواب الوضوء ج١ ص785‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 

(0) لكنه نقلها في الحديث الأول من الباب 7٠١‏ , راجع حاشية (؟) من ص١5١‏ . 

(9) كما في عبارته السابقة في هذه الصفحة . 

(1) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص؛ ١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص56 و١7‏ . 

03( اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

0( اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية): فروض الوضوء ص8١١»‏ والمراسم : 
الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص7” . 


الى ااسسمخسبب7 7 م ا ااا اا ا ا ا ا 2 جواهرالكلام (ج") 

وكيف كان, ما ذكره اللصتف من الأفضليّة كما في القواعد () 
والأرش ناد 2 بل 0 اعرهل حالف فيه صريحاً ؟ بل يظهر من ا مرتضى قٍ 
الانتصار”" أنْ الاماميّة بين قولين:الوجوب وكونه مسنوناً » فلعلَ وجهه أنه 
المتادرمم اللسيانه ولحصول يعن البراءة 3 والخروج من شمهه الخلااف 
عقلي غير محتاج إلى الدليل» كما هو مبيّن في محله. وماذكره من الكراهة كما في 
السرائر”؛“والمعتير””؟ والقواعد” والتحرير؟"؟ وغيرها”“لعله لعكس ماذكرنا 
في وجه الاستحباب مقبلاً,والأمر سهل؛إذ المراد بالاستحباب والكراهة 
أفضل أفراد الواجب وأقليّة الثواب؛لما عرفت من إيجاب المسحءوالله أعلم . 

و كيف كان في -لوغسل موضع المسح # محتزياً به ععنه ##ل 
يجز» كا صرّح به في المقنعة 7 والتهذيب"'' والسرائ ر(١"‏ والمعتير(19) 


. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص "7١؟‏ . 

() الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص9١‏ . 

(:) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١٠‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١40‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

69 تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) كامختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . وتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء 
جا ص؛ك؟17 . 

(9) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص48 . 

)٠١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب ؟ ج١‏ ص17 

. ٠١7 السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )1١1( 

. ١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص48‎ )1١( 


/ام* 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوه ل 


و الع 00 والقواعد 0( والإرشاد 0 والدروس 0 والذ كرى )0( 
وغيرها0) انف اللندين: : « إنه به قال علماونا أججمع » 50 » وف 
الذكرى ( وكشف اللثام 7؟ : «لا يجزي الغسل عن المسح عندنا » , 


وفي الحدائق : « إن هذا الحكم ثابت عندنا إجماعاً فتوى ودليلاً واية 


ورواية 0 


وكأنَ الوجه في ذلك واضح ٠‏ لكون الغسل والمسح فرضين متغايرين في 
نظر الشرع ‏ فلا يحزي أحدهما عن الآخر. 

ولأنَ الله تعالى أوجب الغسل في الوجه واليدين » والمسح في الرأس 
والرجلين » فن غسل ما أمر الله بمسحه أو مسح ما أمر بغسله لم يكن ممتثلاً ؛ 
لاختلافهما لغةّ وعرفاً » كما يشير إلى ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في 
خير محمّد بن مروان : ( إِنْه يأ على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله مسحه 0١1١١»‏ 


. "١ منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(") ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 3١7”‏ . 

(4:) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١7‏ . 

() كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص ه”» والبيان : الطهارة / في الوضوء ص؟ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص16 . 

. 5596 الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟ ص‎ )٠١( 

١ج تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح105‎ »”١ الكافي : باب مسح الرأس ح1 ج" ص‎ )1١( 
. 5594 ص؟1 , وسائل الشيعة : باب 76 من ابواب الوضوء ح؟ ج١ ص‎ 


4ه » جواهرالكلام (ج؟) 


بل اللغة والعرف والشرع كتاباً وسنّة صريحة في أن الغسل غير المسح , وأنَ 
الآتي بالغسل في مقام الأمر بالمسح وبالعكس ليس ممتثلاً كما هو واضح . 
نما الإشكال في أنههما متباينان لا يصدق أحدهما على اللآخر أو بينهما 
عموماً من وجه ؟ يظهر من جملة كا مرتضى )١(‏ والشيخ''" وغيرهه 7 من 
الأصحاب الأوّل » وصرّح بعض المتأخرين 7 بالثاني » زاعماً صدق اسم 
الغسل والمسح في إجراء الماء بمعونة اليدء وصدق الأوّل بدون الثاني في 
جريان الماء بنفسه مثلاً » والثافني دون الأول بما لم يكن معه جريان للماء . 
وعليه ينبغي التشخيص بالنسبة إلى محل الاشتراك بالنيّة » فن كان 
من نيه الغسل يعد ممتشلاً في مقام الأمربه كالعكسء بل لعل النيّة في 
ابتداء الوضوء كافية , فلا تقدح الغفلة عنده حينئلٍ . وقد يشير إليه صحيح 
زوارة + قال* قال ( عليه السلام ) لي : لو انك توضات فجعلت مسح 
الرجلين غسلاً ثم أضمرت أن ذلك من المفروض ل يكن ذلك بوضوء» 7 . 
وبراد حينئكٍ بقول الاصحاب : « إن الغسل لا يجزي عن المسح » وما 
نقلوه من الإجماع عليه » الغسل الذي لا يتحقق معه مسمّى المسح كجريان 
الماء بنفسه مثلاً » أوما كان مع إمرار اليد وكان المقصود الغسل » وأمّا إذا 





. 7١ص الانتصار: الطهارة / في الوضوء‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 4" ج١‏ ص8608 . 

(0) كامحقق في المعتير: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص48 ١‏ », والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5١‏ » والتذكرة : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ » 
والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ؟ 78-79 . 

(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 5١5‏ » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص "١‏ . 

(5) تقدم في ص 5". 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوة ل لس ببس يم 
تحقق مسمّى المسح كما إذا أمرّيده وكان الماء قليلاً اجتزى به وإن حصل 
معه الجريان الذي هو مسمى الغسل ؛ إذ لا شك في صدق المسح حينَةٍ , 
ولا ينافيه صدق اسم الغسل الغير المقصود معه . 

بل ربا يظهر من بعضهم دعوى كون ذلك ليس غسلاً وإن حصل 
الجريان » والاكتفاء به في مثل الوجه واليدين من دليل خارجى لا لصدق 
0 : 

لكنّ المعروف بينهم الوجه الأول » أي أنه لا ينافي صدق اسم المح 
صدق أسم الزن بكر التقابل في الاية حينئذٍ باعتبار صورت الافتراق 
والتنافي بالنيّة والقصد. ويراد برواية ابن مروان التعريض بالعامّة الذين 
يكتفون بالغسل الذي لا مسح معه عن' المسح ‏ على أنه ضعيف السند . 

بل قد يؤيّده مضافاً إلى الصدق المتقدم » أنه لووجب المسح ببلة 
الوضوء بشرط عدم تحقّق جريان ولوضعيفاً لكان فيه من الحرج والضيق 
المنافيين لمسهولة الللّة ما لا يخفى , بل السكوت في مقام التعليم المستلزم 
لتأخير البيان عن وقت الحاجة مع غلبة تحقق الجريان في البلة الباقية في 
اليد مما يدل على عدمه ؛ إذ لم يرد لنا خبر بتجفيفها أو تقليلها أونفض اليد 
أو نحوذلك , بل لم ينقل عن أحد من السلف مع توفر الدواعي إليه » بل لو 
ورد الأمربه لنافى المسح بالبلة ؛ إذ لا يكاد : عمل القطلع ييا عرلة ميت لد 
مسح بها لم يجرشيء منها ولم ينتقل من مكان إلى مكان إلا بتجفيفها جفافاً 
يقرب إلى اليبوسة , ومعه ينتني المسح بالبلة » فلا يبعد أن ينزل كلام 
الأصحاب على إرادة ما ذكرنا , وإلا كان حينئذٍ للبحث معهم مجال . 

وما ذ كرنا ظهر لك وجه القول بالتباين . 

قلت : لا ينبغي الإشكال في تباين حقيقة الغسل والمسحء وأنها 


ا | أ ل حت خزاهرالكلام زع 1) 


لا يجتمعان في فرد واحد أبدأ, كما هوظاهر الكتاب والسنّة والإجماع 
والعرف واللغة ؛ لكون الغسل عبارة عن جريان الماء على المغسول وانتقاله 
من جزء إلى غيره سواء كان بنفسه أو بمعين من يد أو غيره » ولعلّ غمس 
العضو في الماء منه إدخالاً وإخراجاً , وكذا الكث مع التحريك » وقد 
يصدق على مجرّد الإصابة في أماكن خاصّة , كما في البواطن التابعة للظواهر 
وما نحت الحبيرة ونحوها . 

والمسح على ما قيل 7" عبارة عن جر الشيءعلى الشيء مع مماسّته له 
مع بقائه متصلاً كالماء ورطوبته » أو مع الانفصال كالمسح باليد ونحوها 
وبالتراب والغبار غالباً وكأنْ إيكاله إلى العرف أولى من هذا التعريف , إلا 
أن يراد به مطلق التصوير. 

وكيف كان فا ذكروه من الفرد الذي ظنّوا أنه محلّ اجتماع » ومن 
جهته حكموا بالعموم والخصوص من وجه , وهوما تحقّق فيه إمرار اليد مع 
الجريان الضعيف » فهوممًا لا إشكال في الاجتزاء به كما قضت به تلك 
الأدلة الي ممع اوها ورهن الاندما 3 من عدم الاجعزاء به ؛ لأنه 
أخذ في المسح أن يكون بقدرمن ماء لا يحصل معه جريان» في غاية 
الضعف » أو يرجع إلينا بوجه من الوجوه . 

لكنّ ذلك في الحقيقة شيئان لا شيء واحد مصداق للكليين كما هو 
قاعدة العموم واخصوص من وجه , بل هما فردان متغايران متباينان لكلّيين 
كذلك . فإمرار اليد فرد المسح , وجريان الماء فرد الغسل » وليس الإمرار 
مع الجريان مسحاً ولا غسلاً حتى يكون ذلك محل اجتماع للكليين . 
(؟) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص١"‏ . 


الظهارة / مسح الرأس في الوضوء ‏ __س ب [إايم# 

فحينئل الاجتزاء مثله لتحقق اسم المسح الذي لا يقدح مقارنة الغسل 
له كالعكس », فالتفرقة حينئل حقيقيّة لا اعتباريّة » بل قد يقال : لا عبرة 
بنية الغسل مع عدم نيّة الامتثال به » والعبرة بالمسح وإن لم يستحضر حينه 
النيّة » اكتفاء بالنيّة التي في ابتداء الوضوء . 

فالحاصل : أن المكلف مع الاتيان بذلك الفرد, لا يخلوإمًا أن يكون 
قصد الامتثال بجريان الماء وانتقاله الحاصل بإمرار اليد أو يكون قصد 
الامتشال بنفس إمرار اليد من غير قصد للجريان» أو مع قصده بدون قصد 
الامتثال به » أولم يكن مستحضراً لشيء من ذلك . 

فإن كان الأول فلا اشكال في فساد الوضوء , لا لانتفاء المسح » بل 
لقصد الامتثال بالغسل » وهومبيّ عنه , وإن لم يقصد الامتثال به فوضوؤه 
صحيح على كل حال؛ حتّى لوقصد نفس الجريان» بل لعل في قوله 
( عليه السلام ) في خبر زرارة : « ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم 
يكن ذلك بوضوء )6( إشارة إلى ما ذكرناء وكذا في صورة عدم 
الاستحضارء لمكان النيّة في الابتداء » فتأمّل جيّداً, فإنَ منه ينقدح التأمّل 
فيا ذكره الفحول من المتأخرين 7" » من التقييد لعدم إجزاء الغسل عن 
المسح المستفاد من النصٌ والفتوى مما إذا لم يكن يصدق عليه مسمّى 
المسح ؛ لا عرفت" أنهما لا يتحدان في المصداق أبداً » والفساد حي ث.يكون 
الغسل مقصوداً به الامتثال- لأمر آخر لا لانتفاء المسح . 

لكن قد يقال : إِنّ جميع ما ذكرته يتم بالنسبة إلى نفس الغسل 
)١(‏ المتقدم في ص "7 . 


(0) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص7١١‏ » والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص ”١‏ . 


م بح م .اخأ فز لكلام:'(ج 4) 


والمسح » ومحلَ البحث المسح بالبلة » وكلامهم فيه من دعوى العموم من 
وجه تام ؛ لصدق المسح بها مع جرياها الموجب لتحقّق صدق اسم الغسل . 

وفيه : أنه لا مدخليّة للبلة في ماهيّة المسح , بل هي شرط خارجي ني 
الوضوء , على أن إمرار اليد مع تلك البلّة مسح , ومع جريانها غسل » فهما 
فردان أيضاً كما ذكرناه بالنسبة لأصل المسح ء والله أعلم . 

:ل ويجوز المسح على الشعر امحتصٌ با مقدم و كذا يجوز« على 
نفس 9# البشرة بلا خلاف أجده بين الإماميّة 7 , بل في ظاهر المعتير(") 
وصريح المدارك ( والحدائق7؟) وغيرههما”2 كما عن ظاهر التذكرة0) 
دعوى الإجماع عليه ؛ لصدق المسح بالرأس ا موجود في الكتاب والسئّة 
ومعقّد الإجماع على كل منهها من غير فرق بين كون البشرة مستورة ببالشعر 
أو لا ولا بين كون الشعر كنيقا أو خفيفاً . 

خلافاً لا ينقل عن بعض العامّة 9" من إيجاب المسح عليه حيث تكون 
البشرة به مستورة ؛ لكونه بدلاً عنها مسقطاً التكليف مسحها ء فيكون 
كالمستور باللحية » فكما لا يجوز هناك لا يجوز هنا . 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ صن 7١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5”» والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص15 . 

. ١؟”ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة/ كيفية الوضوء‎ )١( 

(6) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 5١9‏ . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج ص 50-107 . 

(5) كمشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ١١7"‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص7١١1. ٠‏ 

(0) المجموع : ج١‏ ص؛ ١0‏ ء المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص5١1‏ : 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوة ننس ## 

وأجاب عنه في المنتهى (١‏ بأنه إِنْما اعتبرنا الظاهر من اللحية لانتقال 
اسم الوجه إليه وزواله عن البشرة » بخلاف الرأس الذي اسمه لازم مع 
ستره بالشعر» فافترقا . 

وظاهره الموافقة على عدم الاجتزاء هناك , وهولا يخلومن تأمّل ؛ إذ 
المستند في ذلك المقام قوله (عليه السلام ) : « كل ما أحاط به الشعر 
فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه »220 , فإن كان دالَاً على 
بدليّة الشعر وسقوط التكليف عن المبدل بحيث لا يجتزى به كوضوء الجباثر 
ونحوه فلا فرق بينهما أيضاً . وما ذكره ( رحمه الله ) من صدق الوجه بالنسبة 
لقص الح وو اضر لاف كير الرامى فدها لذ خن ».. 

وبذلك تعرف ما في التعليل المتقتم في أصل الحكم ؛ فإِنّ صدق مسح 
الرأس لا يناني جعله الشعر بدلاً عنه مسقطأ للتكليف , سيّا على رواية 
الشيخ من قوله ( عليه السلام ) : « ليس للعباد أن يطلبوه » 9 , وقد تقدّم 
في الوجه أن الأظهر على كل من الروايتين عدم الاجتزاء بغسل البشرة 
هناك , اللّهم إلا أن يتعى أن الرواية في خصوص الوجه أو خصوص 
الغسل » كما يرشد إليه قوله ( عليه السلام ) : « ولكن يجري عليه 
الماء » (24 , 

وكفى بما سمعت من إججاع أصحابنا حجّة على الاجتزاء بمسح كل 
منبهاء بل قد عرفت أن الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامّة 


. 5١ منتهبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 
. 774 تقدم في ص‎ )( 
. 73079 في تقدم في ص‎ 
. 774 تقدم في ص‎ (0) 


و.م الملل سس ملسلل جواهرالكلام (ج") 
والخاضة ».بل يقرب إلى.حت الضرورة من الدين + فيراد حيشذ يمن البشرة 
في قول الصادق ( عليه السلام ) في الذي يخضب رأسه بالحتّاء ثمّ يبدو له 
ل الوضوء ؟ زولا عورستى يصوت بشرة رآسة الماء »210 ما يعم الشعر كما 
هوواتيي فلل سيل لأنبيقال :رن الراسس يحقيقة ف االبشرة'دزة الشعرة 
ولذلك لا يجتزى بغسله في غسل الجنابة . 

والمراد بالشعر المختصّ بالمقدم في كلام المصتّف الشعر النابت فيه الذي 
لا يخرج بمده عن حده لإ فلوجمع عليه شعراً من غيره )# أو خرج شعره 
باسترساله عن حده هلو ومسح لم يجز#المسح عليه في كل منهها ؛ لعدم صدق 
مسح المقدم فهها لغةً وعرفاً » بل الأول حاجب كغيره من الحواجب » 
فيشمله ما دل على عدم الاجتزاء بمسحه من الإجماع وغيره » وعدم صدق 
المقدّم والناصية على الثاني واضح ؛ ولذا صرّح جمع من الأصحاب بكلّ من 
الحكمين من غير تردّد» بل هوظاهر غيرهم » بل لا خلاف أجده فهما» بل 
في كشف اللثام(" الا تفاق على الأول . 

والمراد بعدم الاجتزاء بالمسح في الثاني المسح على القدر الزائد على 
ل سر » كما صرّح به في جامع 
المقاصد/" وغيره!؟ »؛ بل قد يظهر من المنقول من بعضهم دعوى ظهور 


٠١ح‎ ١5 تبذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ "١ الكاني : باب مسح الرأس ح؟١ جم ص‎ )١( 
. "7١ص‎ ١ج‎ ١ح ص54" » وسائل الشيعة : باب /ا" من ابواب الوضوء‎ ١ج‎ 

(١؟)‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص١7‏ . 

م جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ضري 1 

(1) كمسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ » وذخيرة المعاد : الطهارة/ اسباب 
الوضوء ص 39 . 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ‏ ب ببس #8 
الإجماع عليه » ويدخل فيه حينئ ما لونبت الشعر من أعلى المقدّم ثم تدلى 
عليه حتى انتهى بانتهائه » فلا يحتاج إلى إزالة المسترسل من الشعر عمًا نحته 
من منابت الشعر احلوق » بل بمسح عليه ويجتزي به » لكن إن لم يثبت كونه 
مجمعاً عليه كان للنظر في صدق اسم المقدّم والمسح عليه مجال . 

كما أن له مجالاً أيضاً فها صرّح به بعضهم 7 من أن شعر المقدّم لوكان 
مجتمعاً عليه وكان بحيث لومت خرج عن الحد لا يجوز المسح على ذلك الزائد 
التقديري » بل عن شارح الدروس : إنه مشهور بين القوم بحيث لم نعروف 
فيه خلافاً » 2؛ لصدق اسم مسح المقدتم كغير الزائد ؛ إذ لا فرق بينهما 
على الظاهر. 

وقال الشهيد في الذ كرى بعد ذ كره عدم جواز المسح على ما يخرج بالمدَ 
عن الحدّ : « وكذا لا يجزي المسح على الجمة » وهي مجتمع شعر الناصية 
عند عقصه7 , نعم لو أدخل يده تحت الجمة 29 ومسح بشرة الرأس أو 
أضل شعر الناضية أحزأ » 2*0 انتهى . 

وظاهره أن الجمة ليس من الذي يخرج بام عن الحدّء بل عدم الجواز 
فيه من جهة علوّها وارتفاعها ء وهولا يخلومن وجهء بل لعله يحمل عليه 


: كالعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص "45 » والشيخ جعفر في كشف الغطاء‎ )١( 
. في الممسوح من الاعضاء ص87‎ 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ١١4‏ . 

(5) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده. مجمع البحرين : ج؛ ص ١75‏ مادة 
( عقص ) . 

(4) الجمة من الانسان : مجتمع شعر الناصية . مجمع البحرين : ج” ص "٠‏ مادة ( جم ) . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 


ة 2 ز ز ز 3727[ 22222-22222277 جواهرالكلام (ج") 


تصريح المصنّف ١‏ والعلامة7') بعدم حوار المج عليها . 

ع وكذا لومسح على العمامة أوغيرها مما يستر موضع المسح ه 
كالمقنعة والقلنسوة ونحوهما إجماعاً حصلا(" ومنقولاً على لسان جملة من 
الأساطين كالشيث9©) والمصئف ( “) والعلامة َ0)) وغيرهه (") 

وقول لبه ضاقنا إلى ذلك , وعدم صدق المسح على المقَدم- 
الا ا الآمرة بإدخال الاصببنع تحت العمامة» وقول أحدهما 
(عليهها السلام ) في خبر محمد بن مسلم: «لا مسح على الخنفٌ 


. ١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص47‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ » تحرير الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء جح١‏ ص١٠‏ . 

(") ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص35 » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؛؛ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص ٠١7‏ , والعلامة في النباية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص45 . 

(:) الخلاف: الطهارة / مسالة 91 ج ١‏ ص 80. 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج .١‏ ص .١51‏ 

)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات 
الوضوء جح ١‏ ص7١‏ . 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص78 » والخونساري في مشارق الشموس 
الطهارة اهنا بق الوضوة هن وذ واناتراساق ى#نغيرة المعاد » الطهارة /اسدات 
الوضوء ص "١‏ . 

(8) منها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن شاذان بن الخليل» عن 
يونس » عن حماد , عن الحسين » قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل توضا وهو 
معتمٌ » فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد » فقال : ليدخل اصبعه » . 

الكاني : باب مسح الرأس ح"” ج” ص 0 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 حا 
و6 ج ١‏ ص١5‏ », وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الوصوء ح ١‏ وكجاص"؟5؟. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ل سس 81م 
والعمامة » ('2 والصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز حتّى يصيب بشرة 
رأسه الماء » ('2 وغيرها . خلافاً لما ينقل عن بعض العامة © من جواز 
المسح على العمامة » وضعفه واضح . 

ولا فرق في الحائل بين أن يكون ثخيناً ممنع نفوذ الماء أو رقيقاً لا ممنع , 
خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة 9» من تجويزه المسح على الثاني » ولا بين 
كونه لطوخاً كالحتاء ونحوها وغيره», كما صررّح به في المنتهى (0) 
والتحرير"' والذكرى 7 وغيرها " , بل هوقضيّة كلام كثير من 
الأصحاب » بل قد يظهر من كشف اللثام 9 أنه لا احتمال في الفرق 
بينه وبين غيره من الحواجب » بل لم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب » 
وإن كان قد يستفاد من الشهيد ني الذكرى”''؟ حيث نقل الإجماع على 
عدم الاجتزاء بالمسح على العمامة والشهرة على الحنّاء وجودُ مخالف فيه . 

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المسح عليه ؛ لعدم 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح١٠‏ ج١‏ ص51" وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الوضوء حم ج١‏ ص17" . 

(0) تقدم في ص7714. 

(*) تفسير الرازي : ذيل اية * من سورة المائدة ج١١‏ ص ١6١‏ . 

)0( مجمع الأنهر: ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 

(8) كمشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 ١١‏ . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص76‎ )٠١( 


ل ل _ بل جواهرالكلام (ج؟) 
الصدق » مع دخوله تحت إطلاق ما دل على عدم المسح على الحائل » مضافاً 
إلى خصوص مرفوعة ابن يحيى المتقدّمة عن الصادق ( عليه السلام ) : « في 
الذي يخضب رأسه «الحتاء ثم يبدو له في الوضوء أن يتوضاً , قال : لا يجوز 
نكت بسيع بتر رامن الماع 37 

وأمّا صحيح عمر بن يزيد « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الرجل يخضب رأسه بالحتّاء ثم يبدوله في الوضوء » قال : بمسح فوق 
الحتّاء »7 » وصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً : 
في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحتاء ويتوضأ للصلاة , فقال : لا بأس 
بأن بمسح رأسه والحنّاء عليه » 29 , 

فيحتملان الحمل على الضرورة : أو عدم الاستيعاب » أو كون الحنّاء 
على البشرة نحت الشعرء أواللون والاثر خاضة سيا الأول ؛ لأن 
« خضب » تأت فعق :زا لون كراعن القاسوت 0 » أوعلى أن الخضاب 
والإطلاء كان ماء المتاءج اكول 03 مفعوليّة «فوق » لقوله : « بمسح » 
على معنى مسح الأعلى الذي فوق موضع الحّاء » والثاني عطف الحتاء على 
الرأس » أي لا بأس بأن مسح الحتاء الذي عليه ثم يتوضأ, إلى غير ذلك , 
وإن بعد كثير منها . 





)١(‏ في ص754؟. 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4ة ج١‏ ص 5ه" » الاستبصار: الطهارة / باب 44 ح١‏ 
ج١‏ ص 7/5 ؛ وسائل الشيعة : باب /ا"" من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص ”7”١‏ . 

م تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص55" » الاستبصار: الطهارة / باب 44 
ح؟ ج١‏ ص 798 » وسائل الشيعة : باب / من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص "7١‏ . 

(4) القاموس المحيط : ج١‏ ص١3‏ مادة ( خضب ) . 

(5) أي : ويحتمل الأوّل . 


الطلهارة / مسح الرأسس في الوضوة  -‏ ببس ايم 


لكتّه لا بأس بها في مثل ا مقام بعد ظهور إعراض الأصحاب صريحاً من 
بعض وظاهراً بن لحرن د كاد كر ار المي لون للحي 
جداً بل المقطوع بعدمه أنه أطلقوا عدم الاجتزاء بالمسح على الحائل » حتّى 
حكى الإجماع عليه بعض » وعن آخر نني الخلاف فيه , مع الفتوى بمضمون 
الصحيحتين » خصوصاً مع عدم إشارة ممّن عثرنا على كلامه إلى استثنائه » 
بل ذكره أولى من الشعرء مع كون الصحيحتين بمنظر منم ومسمع » 
فاحتمال تقييد النصّ والفتوى بها لا يلتفت إليه » كاحتمال دخول المسح 
على الحنّاء نحت مصداق المسح بالراس 

لكنّ الشيخ في الاستبصار قال : « باب المسح على الرأس وعليه 
الحتاء » ثم ذكر الصحيحتن وقال : «فأمًا ما رواه محمّد بن يحيى -وذكر 
المرفوعة السابقة- فأوّل ما فيه : أنه مرسل مقطوع الإسناد, وما هذا حكمه 
لا تعارض به الأخبار المسندة » ولوسلّم لأمكن حله على أنه إذا أمكن 
إيصال الماء إلى البشرة فلابت من إيصاله , وإذا لم مكن ذلك أولحقه مشقة 
في إيصاله لم يجب عليه . 

ويؤكد ذلك رواية الوشا قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن 
الدواء إذا كان على يدي الرجل » أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ 
فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه ) » '"! انتهى 

تسح التدرد كاج الاغائف ل النالك: 141 اعد 
أحد أغان] ل دلق عرد قار" عنعن السحيضت عل العرو رةه ولعاه 
لا ذكره بعد التسلم » وقوله : « ويؤكد ذلك » , فتأمل جيّداً . 
(1) الاستبصار: الطهارة / باب 4؛ ج١‏ ص 77-08 . 
(0) كما في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص86 . 





6 سس سما ل لل ل لب ب ب سس ججواهرالكلام (ج؟) 


هذا كلّه في الحائل الاختياري » وأما الاضطراري فالظاهر جواز المسح 
عليه»بل عن بعضهم”"'نقل الاتفاق عليهءويأتٍ الكلام فيه إن شاء الله. 


الفرض الخنامس * 
من فروض الوضوء فلا مسح الرجلين *إججماعاً عند الاماميّة حصلا( 
ومنقول 90 » بل هومن ضروريّات مذههم » وأخبارهم به متواترة » بل في 
الانتصار: «إنها أكثر من عدد الرمل والحصى »7 , بل ورواه عا لفوهم 
أيضاً عن أميرا مؤمنين ( عليه السلام ) » وأنّه قال : «ما نزل القرآن إلا 


بالمسح » 00 , 
وعن ابن عبّاس عن النبىّ (صلَّى الله عليه وآله ) : « إِنّ كتاب الله 
بالمسح ويألى الناس إلا الغسل »27 , 


. 7١ص‎ ١ج كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5" » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص25 وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن 
الوضوء ص ٠‏ ه , والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص؛؛ . 

(*) من نقل الاجماع : الشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 » والشهيد 
الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ه", والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية الوذ ءج١‏ ص١9١1؟.‏ 

(4) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص75 . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح4؟ ج١‏ ص78 », بحار الانوار: باب 8 من ابواب 
الوضوء ح ١‏ ج١٠8‏ ص59؟ , وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب الوضوء ح8 ج١‏ 
ص 556 . 

(7) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح"؟ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب 70 من ابواب 


مهد 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوة ب لم 
وروا أيضاً كما قيل' عن أوس بن أبي أوس الثقنى ( أنه رأى 
النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أتى كظامة قوم بالطائف » فتوضأ ومسح على 


قدلمية . 


وغنن اق عباس أرضا ذا أنه:وضك وضو رشول الله سل اللاعلة 
وآله) فسح على رجليه » (2 , إلى غير ذلك من الأخمبار امرويّة من طرق 
مخا لفينا . 

بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء, كابن 
عبّاس وعكرمة وأنس وأ العالية والشعبي 2 » وعن أبي الحسن البصري 
وابن جرير الطبري وأبي علي الجبائي ©» التخيير بينه وبين الغسل » وعن 
داود يجب الغسل والمسح ا ونحوه عن الناصر الزائدي (2 , وباقي 
الفقهاء 9 على إيجاب الغسل فقط . 

لنا : -مضافاً إلى ما سمعت من الأخبار المرويّة من طرقهم- قوله تعالى : 
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَئِدِيَكُمْ إلى المَرَافِق وَامْسَحُوا برو وسِكُمْ وأَرجلكُم 
إن الكَعْبيْنِ »" بالجرٌ في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة » وفي رواية أبي 


الوضوء ح/ ج١‏ ص 785 . 

. كها في منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص””‎ )١( 

(0) سئن أبي داود : 1١١‏ ج١‏ ص١4‏ . 

() تبهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؛ ح؟؟ ج١‏ ص78 , وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب 
الوضوء ح” ج١‏ ص 7590 . 

(4) تفسير الرازي : ذيل آية 5 من سورة المائدة ج١١‏ ص 15١‏ . 

(0) المجموع : ج١‏ ص"7١4‏ » تفسير الرازي : ذيل أية 5 من سورة المائدة ج١١‏ ص ١5١‏ . 

(5) المصدر السابق : وفيه : الزيدي . 

() المصدر السابق . (8) سورة المائدة : الآية 5 . 


إبمء .6 تسشسششس سس سس ب جواهرالكلام (ج١)‏ 
بكرعن عاصم7" ؛ بل قيل'" : إنها مجمع علها » وإنها هي القراءة 
المنزّلة » بخلاف قراءة النصب فإنها مختلف فبها . 

ويؤيّده خير غالب بن الهذيل من طريق الاصحاب » قال : « سالت 
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله (عزّ وجل ) : ( وَامْسَحُوا بُرو وسِكُمْ 
وَأْنجُلكُمْ ) على الخنفض هي أم على النصب ؟ قال : بل هي على 
الخفض )20" . 

على أنه لوسلّمنا قراءة النصب » كما نقلت عن نافع وابن عادر 
والكسائي وني رواية حفص عن عاصم”؟" » فهي غير منافية لما ؛ لحمل 
الأول على العطف على اللفظ » والثانية على امحل . 

ودعوى أنه ليس أولى من جعلها في النصب معطوفة على لفظ الأيدي , 
وحمل قراءة الجرٌ على جر ا مجاورة » كما في قولهم : هذا جحر ضبّ خرب » 
يدفعه : أن العطف على امحل أولى ؛ للقرب » وللفصل » وللإخلال 
بالفصاحة من الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبيّة قبل تمام الغرض » بل 
فيه إغراء بالجهل ومنافاة للغرض . 

مع أنه يقتضي حمل قراءة المرّعلى المجاورة كما اعترف به في السؤال , 
وإلا يحصل التنائي بين القراءتين » وهوغير جائز» وارتكاب إيجاب الجمع 
بين الغسل والمسح كما قال به داود فهو_مع عدم وضوح ترتبه على ذلك - 





(1) و(؛) احكام القرآن ( للجصاص) : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج؟ ص 40 » تفسير 
الرازي : ذيل آية ” من سورة المائدة ج١١‏ ص ١5١‏ . 

(؟) كما في تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص١7‏ . 

ف تفسير العياشي : تفسير سورة المائدة ح 70 ج١‏ ص »7١١‏ مستدرك الوسائل : باب 71 من 
ابواب الوضوء ح”" ج١‏ ص8١"‏ . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 
قد استقرٌ الإجماع على خلافه كما قيل » كاحتمال القول بالتخيير بينبها » فلم 
يبق إلا التزام جر امجاورة . 

وهو-مع ما عن محمّق النحوييّن "١‏ منعه » وتأويل جميع ما يتخيّل فيه 
ذلك , بأن يراد مثلاً بخرب صفة مشبّهة أي خرب جحره » ونحوه غيره : 
وعن بعض 7" االصر بح بعدم جواز وقوعه في الكلا م الفصيح » وأنه اذ 


نفض 





بقتصر فيه على بعضص الألفاظ المسموعة مشروط ببدم وحود حرف 
العطف ؛ لانتفاء المحاورة معه» وعدم اللنسن. كا فى المثال + بخلاف ما 


وما يتخيّل أن منه قوله تعالى : « وحور عِيْن » (" بقراءة الجرّ؛ لكونها 
لا يطاف بهاء يدفعه : أنه على تقديرتسلم هذه القراءة عطف على 
« جنات التَع » ”*2, كأنه قال : هم في جنات النعيم وفا كهة ولحم 
ومقارية حور عين » أو على « أكواب » ؛ لأنَ معناه يتنمون بأكواب » على 
أنه لا امتناع في أن يطاف بهنّ » فلا يعارض مثل مثل ذلك الحمل على عطف 
امحل الواقع في الكلام الفصيح شعرا ونثراً . 

ومن هنا التجأ بعضهه ©) إلى ارتكاب شيء آخرء وهو أن المراد 
بالمسح هنا الغسل ؛ لاشتماله عليه » وإنها عبّرعنه بلفظ المسح تنبيهاً على 
وجرت الافتضياد ل ميت لاغ الكرن الأرسل تكسل بالفيت دمن نين 


. كما في مغني اللبيب : الباب الثامن من القاعدة الثانية ص847‎ )١( 

(؟) كما في تفسير النيشابوري ( هامش الطبري ) : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج7١‏ ص74 . 
(') سورة الواقعة : الآية 3١‏ . 

(4) سورة الواقعة : الآية ؟١‏ . 

() تفسير النيشابوري ( هامش الطبري ) : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج١‏ ص74 


1اا  _‏ بسس ‏ سسببب ب ب يلح ججواهرالكلام (ج)) 
الأعضاء , فهي مظتّة الإسراف , ثم جيء بقوله : « إلى الكعبين » قرينة 
على إرادة الغسل ؛ لعدم ضرب غاية للمسح في الشرع , بل هذا التحديد 
قرينة على عظطفه على الأيدي ؛ لا تحادهما بذلك . 
ويدفعه : -مع أنهم لا يقولون به بالنسبة للرأس_ما تقدّم لك سابقاً من 
التباين بين الحقيقتين لغةً وعرفاً وشرعاً » ومجرّد الاشتمال عليه لا يوجب 
ثم إنه لا دليل على وجوب الاقتصاد في غسل الرجلين » ولا مانع من 
التحديد في المسح ؛ إذ هو كالغسل في قابليّته لذلك , بل لا مانع من عطف 
ا حدود على غير امحدود » كما في عظف الأيدي على الوجوه » بل الظاهر أنه 
أولى ؛ لوافقة الجملة الثانية مع الجملة الأولى بالنسبة إلى ذلك . 
وعن ا 00 حمل قراءة ا جر عل طهارة ذي الخفين » فالتزموا بالتعبير 
عن الخ بالرجل » وهو أشنع من الأوّل . 
قيل : 
لقه أسيعة توناديت سا ولكن للاحياةلمن تنادي 
عانم # إنهعا يجب المسح #عندنا على ظاهر #القدمين'!" من 
رؤوس الأصابع إلى الكعبين #لا باطنههاء ولا الظاهر والباطن » كما 





. سبل السلام : باب المسح على الخقين ج١ ص88‎ )١( 
: كذا في جميع النسخ , وعليها تكون عبارة المئن غير مترابطة , والموجود في نسخ الشرائع هكذا‎ (0 
. الفرض الخامس : مسح الرجلين , ويجب مسح القدمين من رؤوس...»‎ « 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوه اس الام 
نصّ عليه في المقنعة 7 والإشارة7' والمراسم 7" والسرائر”؟» وغيرها" , 
وعن الغنية7 والكاني(" , بل هوظاهر أو هو صريح تحديد العبارة وغيرها 
من عبارات الأصحاب”" التي منها معقد إجماع , بل نقل الإجماع عليه في 
كشف اللثام 7" , كيا عن صريح شرح الدرو س0 والرياض ١١‏ وظاهر 
الغنية 20١0‏ أيضاً . 

ويدل عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما في صريح جملة من الوضوءات 
البيانئيّة » وظاهر الآية والأخبار المشتملة على حو تحديد العبارة قول 
أميرالمؤمنين(عليه السلام):«لولا أني رأيت رسول الله(صلّى الله عليه وآله) 
يمسح ظاهر قدميه» لظننت أن باطنها أولى بالمسح من ظاهرهما»9"©. 


. 4 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4‎ )١( 

() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

(") المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

(4) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص19 . 

() كالوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص 5١-6٠‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص44 . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 41١‏ . 

(0) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص”1717 . 

(4) كالمبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟, والخنلاف : الطهارة / مسألة 6١‏ ج١‏ 
ص 47-17 , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" . 

(1) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

. ١١6 مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص‎ )٠١( 

. 7١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )1١( 

. 41١ص الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة‎ )١١( 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح 7 ج١‏ ص47 » وسائل الشيعة : باب 1" من 


وم ل سبلل جواهرالكلام (ج؟) 

وقول أي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « وتمسح ببلة 
يمناك ناصيتك , وما بتي من بله يمينك ظهر قدمك المنى » وتمسح ببلة 
يسارك ظهر قدمك اليسرى » (2 وغيرها . 

فا في مرفوعة أي بصيرعن أبي عبد الله (( عليه السلام ) « في مسح 
القدمين ومسح الراس » فقال : مسح الراس واحدة من مقَدّم الراس 
ومؤخره » ومسح القدمين ظاهرهما وباطهها » 7" , وخبر سماعة بن مهران 
عنه ( عليه السلام ) ايضا » قال : « إذا توضات فامسح قدميك ظاهرهما 
وباطهها» ثم قال : هكذا » فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على 
باطن قدميه ثمّ مسحههما إلى الأصابع » 7 مع قصور سندهما وشذوذهما 
لا يبعد حملهها على التقيّة » كما يرشد إليه مسح المؤخر في الخبر الأول ؛ لما 
ينقل عن بعض العامّة © ممّن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل » أو 
لأنَ المسح على ما في الخبر الثاني يوهم الناس الغسل » أو غير ذلك . 

والأقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن ؛ لكون المتبادر من الظهر 
خلافهما » ولا يقدح تبادر الباطن في خلافهها أيضاً ؛ لأن قضيّته الخروج 
عنهما» فلا يحصل الامتثال بمسح الظاهر. 


ابواب الوضوء ح1 ج١‏ ص 717 . 

)١(‏ تقدمت في ص7”77. 

(؟) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح74 ج١‏ ص١8‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 84 ح” 
ج١‏ ص١5‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الوضوء حلا ج١‏ ص؟73117 . 

(6) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح44؟ ج١‏ ص؟1 » الاستبصار: الطهارة / باب ه"اح؛ 
ج١‏ ص55 », وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص 75117 . 

(؛) المجموع : ج١‏ ص ١7”‏ ؛ » المغني ( لابن قدامة ) : ج1١‏ ص١١‏ . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوة سس #909 ظ 

كه إن ظاهر عبارة الملصتف كظاهر المهداءة(1) والجمل والعقود(؟) 
والإشارة 7 والخلاف 29 والمراسب 0) والنافع 29 والقواعد7" والتحرير(8) 
ورف :8 والخترق !112 والدؤويى 007 كك هن لشي اكوازياري 017 
والوسيلة 2١47‏ والكاني !2 إيجاب الاستيعاب الطولي ؛ لظهور حرني الختفض 
في ابتداء الفعل وانتهائه » لا في تحديد الممسوح » على أنه لو أريد ذلك أيضاً 
في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضاً ؛ لظهور مسح الحدود في 
استيعابه , فيكون حينئٍ ما في الخلاف7') وعن ظاهر الغدية 0" من 


. الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص48‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١95‏ . 
() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(:) الخلاف : الطهارة / مسألة ١٠؛‏ ح١‏ ص؟؟. 

(5) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص78 . 

(7) امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(10) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 3١7”‏ . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص1"‎ )٠١( 

. الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛‎ )١1١( 

. 45١ص الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة‎ )١0( 
. المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص14‎ )16( 

. ٠٠ص الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء‎ )١1( 

. ١1"7ص الكافي 5 الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها‎ )1١١( 
. ص"1‎ ١ج‎ 4٠ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١1( 

. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة ص‎ )١( 


سلس سح جواهرالكلام (ج؟) 


الإجماع حجّة على وجوبه » كما صرّح به في المعتبر1» وجامع المقاصد 9) 
وكشي اللشام ا" بل كاد يكون صريح التقنعة (4) والسنات 90 
والانتصار والمنتهى ؛ لعدم احتمال التحديد في كلامهم , بل في الأخيرين 
الإجماع على ذلك . 

قال في الانتصار: « مما انفريدت به الاماميّة القول بان مسح الرجلين 
من أطراف الأصابع إلى الكعبين إلى أن قال :- والدليل على صحّة هذا 
المذهب الإججماع 29 مضافاً إلى الإجماع الذي تقدم ذكره, أنَ كلّ من 
أوجب من الأمَة في الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفة التي 
ذكرناها » "9 , 

وقال فى التي : ردلا عب اسفيعاته الرسلن عيبل الواع ل 
رؤؤوس الأصابع إلى الكعبين ولوباصبع واحدة, وهومذهب علمائنا 
أجمع ا 

وعن التنقيح : « أمَا وجوب المسح إلى الكعبين فبإججماع علماء أهل 
الببت» 9) , 


. ١5١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

000( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص 3١١‏ . 
(") كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(8) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص؟ 4 . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص9؟ . 

(5) الظاهر زيادة هذه الكلمة كما في المصدر. 

(0) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص/758-77 . 

(8) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص”” . 
(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص" . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء تي ب ليم 
وف الذ كرى : « إنْ عليه عمل الأصحاب » (2 , 
فا يظهر من بعض متأخري المتأخرين 7" من الميل إلى عدم وجوبه 
ليس في محله » كظهور التردّد من الذكرى 7 والمدارك 27 , وكذا ما وقع 
من بعض المتأخرين *2 من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة المشعر 
ولقد وقع في الرياض في المقام خلل لا يغتفر؛ لأنه قال في مزج عبارة 
النافع : « وطولاً من رؤ وس الأصابع إلى الكعبين إجماعاً كما في الخلاف 
والانتصار والتذكرة وظاهر المنتّبى والذكرى » 7 انتّهى . 
أمَا ولا : فلن الموجود في الدكرئ نسبته إلى عمل الامحانن » وهو 
معزل عمًا نحن فيه » ولذا كان ظاهره فها التردّد . 
وأمَا ثانياً : فلأنَ قوله : « وظاهر المنتّبى » يقضى بصراحة ما قبله في 
الإجماع على المقاء » وقد عرفت أنْ عبارة المنتهبى هي التي كادت تكون 
صريحة » بخلاف عبارة الخللاف كما عرفت . 
وما ثالثا : فلجعله عبارة التذكرة من الصريح » مع أن ظهورها في 
المقام محل إشكال » قال فيها : «لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح » بل 
يكني المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولوباصبع عند فقهاء أهل 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص81 . 
)١(‏ كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اس اب الوضوء ص١"‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص81 . 
(:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 7١٠١‏ . 
(5) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص١1‏ , والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج؟١‏ ص 35١‏ . 
(7) رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 





0 جواهرالكلام (ج") 





السيية 0 6 ومثل هذه العبارة حرفا خرف وقعست للمصتف فق ملعتا 

الذي هوأوّل من تردذ بالمقام 6 وكأن مرادهما منها عدم إنجاب استيعاب 

العرض » وأنَ المسح من رو وس الأصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة 

مجزء لا أنه واجب كيها نحن فيه » على ما يظهر من قولما : « يكن » . 
وكيف كان » فيدلَ عليه -مضافاً إلى ما سمعت- أنه الظاهر المتبادر إلى 

الذهن من الوضوءات البيانية ؛ لظهور قوله ( عليه السلام ) : ((... ومسح 

قدميه. .. 76 ونحوه في الاسقيعاب الطول والعرضى : إلا أن التعقاد 

الإجماع من الأضحاتب عل عه وحوب الثاني قرينة عل عدمه ,» ودعوى 

2 اسم ات الي هت حزء منه بعيدة» وق بعضها : « ... إنه 

( صلى الله عليه واله ) مسح قدميه إلى الكعبين... »2 واحتمال التحديد 

منها.لا وجه له كما هوواضح عء وني الخبر: « أخبرني من رأى أبا الحسن 

( عليه السلام ) بمنى بمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب... »7 , 
وقولة قتعا 4 وزو افوا برووسِك وَأنجلكئ إلى الكَعْبَئْن »27 أمَا 

على قراءة النصب فواضح على كلا التقديرين إن جعلت « إلى » غاية 

. ص18‎ ١ تذاكرة الفقهاء : الطهارة / واحبات الوضوء ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 

(*) الكاني : باب صفة الوضوء حه ج"٠‏ ص 5" » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء حم 

ج١1‏ ص777 . 

(1) تهذيب الأحكام الطهارة / باب ؛ حل ج١‏ ص58 » الاستبصار: الطهارة / باب 9" ح١‏ 
ج١‏ ص/ه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص 375 . 

(9) تقدمت في ص 04” . 

. 5 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 
كقوله تعالى : « إلى المَرَافِقٍ »(" , 

ولا ينافيه قراءة الور؛ للبعتبال كون « إلى » غاية للمسح » فيوافق 
الأول » ويحتمل كونها غاية للممسوح » فيوافقه أيضا على أحد الاحتمالين » 
وهوعلى أن يراد بقوله تعالى : « إلى الكَعْبَيْن » بيان للبعض امأمور بمسحه 
المستفاد من تقدير الباء » نّعم يخالفه على الاحتمال الثاني » بأن يراد بكونه 
غاية للممسوح الاجتزاء بمسح أيّ جزء منه » لكن لا مقتضي للحمل عليه : 
بل المقتضي على خلافه موجود . 

وما يقال : إِنَ جعل « إلى » في الآية والروايات غاية للمسح ينائي 
ماسيجيء من جواز النكس »ء فيه : أن خروج ذلك بدليل لا يناني ما نحن 


شه . 


24م١‎ 





وكذا ما يقال : إنه ورد في خير الأخوين : « ... إذا مسحت بشىء من 
رأسك أوبشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد 
أحزأك "© كخبرهما الآخر في تفسير قوله تعال «روا موا برو وسِكُمْ 
وا . إلى الكَمْسَيْن » : «... فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من 
قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه... »27 ما ينافي 
بظاهره ما ذكرت بجعل ما » بدلا من لفظ القدمين أو غيره . 

فإنه يدفعه : معارضته باحتمال أن يكون «اها » خير مبتدأ محذوف » أو 
بياناً للشيء من القدمين » أو بدلاً من لفظ شيء » فلا ينافي ما تقدم » بل 
يكون دليلاً لنا ؛ لاقتضاء المفهوم فيها عدم الاجتزاء بدون ذلك . ولا ينافي 


(0) تقدم في ص 0307" وراجع هامش )١(‏ من ص 1 .7١‏ 
ف راجع حاشيةه (١‏ من ص . 


١‏ للسسسسس سب بسب سس سب جواهرالكلام (ج؟) 
الأخير تقدير الباء » فتفيد التبعيض ؛ لمكان دخوها في مفعول الفعل 
المتعدي بنفسه ؛ لكونها في المبدل منه للإلصاق قطعاً , فكذا في البدل . 

وما قول أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في خبر جعفر بن سليمان 
«قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مرّقاً » فيدخل يده فيمسح ظهر 
قدميه, أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم 2١7»‏ فلا صراحة فيه بعدم الاستيعاب ‏ 
بل ولا ظهور, كالأخبار”" الدالّة على المسح من دون استبطان الشراك ؛ 
بح ع يي لحرا د ها بي رع سيم 
استبطانه أعمّ منه » وعلى تقديره فأقصاه كون الشراك بدلاً عن البشرة 
يجزي مسحه عن مسحها » كما تسمعه من بعضهم » وإلا فهودالَ على 
الاستيعاب ولو للبدل » فتخرج حينئذ دليلا للمطلوب . 

كص حيح محمّد بن أني نصر: لأسالبت أبن اسن الرظنا 
( عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على 
الأصابع فسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم , فقلت : جعلت فداك لوأن 
رجلاً قال باصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا, إلا بكفه »7 . 

واشتماله على خلاف المجمع عليه بين الطائفة من إيجاب المسح بتمام 
الكف ء لا يقدح في أصل الاستدلال على ما نحن فيه » ولا يبعد حينئذ رحمله 


١ج تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح4”‎ »"١ الكافي : باب مسح الرأس ح١٠ ج" ص‎ )١( 
. 55١ من ابواب الوضوء ح؟ ج١ ص‎ ١ ص 5" » وسائل الشيعة : باب‎ 

(؟) سيأتي ذكرها في ص 9" و44" . 

(5) الكاني : باب مسح الرأس ح5 ج” ص 0*» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح8؟ ج١‏ 
ص54 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص357 » وفيها جميعها : عن 
احمد بن محمد بن ابي نصر . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضو ل ل ل لس اس 
بالنسبة إلى ذلك للاستحباب ؛ لما في المعتبر”" والمنتهى 7 من الإجماع على 
الاجتزاء بالمسح ولوباصبع واحدة » ومنافاته لظواهر غيره من الأخبار» 
وتازيلها عليه تنزيل المطلق على المقيّد مع عدم إمكان جريانه في بعضها 
مشروط بالمقاومة المنتفية هنا من وجوه . 

وما يظهر من إشارة السبق 7" للحلبي من أن أقلَ احزي المسح باصبعين 
لم أعثر على موافق لهءولا على مايدلَ عليه» بل ولا من نقل خلافه في ذلك . 

وما لعله يظهر من الصدوق في الفقيه من العمل بهذه الرواية لقوله : 
(( وحدّ مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابعك من رجليك 
وتمدّهما إلى الكعبين »247 لا يقدح في الإجاع المتقدّم » مع احتمال أن يريد 
حد الفضيلة والاستحباب» كما نص عليه الشيخ في جمله وعقوده(") 
والشهيدان في النفليّة"' وشرحها”" . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر معمّر بن عمر: « يجزي من المسح 
على الرأس موضع ثلاث أصابع , وكذلك الرجل »2 المشعر بن ذلك أقل 
الحزي » لم أعثر على من أفتى بظاهره » فلا يبعد أن يراد منه استحباب مسح 
ثلاثة أصابع من العرض وإن انتهت بالطول إلى الكعبين . 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال بي إيجاب الاستيعاب الطولي ؛ 
(0 كا تقدم في ص 00 - (؟) كما تقدم في ص70/8. 
(©) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهيه ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(1) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص 45 . 
(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص5١‏ . 
(1) النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثانية ص"؟ . 
(0) الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : «وجعله بجميع الكف » ص76 . 
(4) تقدم في ص .7”١5‏ 


4 علس م لبمبلبدبدبدبلبل ججوؤاهرالكلام (ج؟) 


لكثرة شواهده من الكتاب والسنّة » فها يظهر من بعض المتأخرين أنه لول" 
الشهرة لكان القول بعدم الوجوب متّجهاً ليس على ما ينبغي . 

نعم مما ذكرنا تعلم أنه لا يجب استيعاب العرض » بل عليه الإجماع في 
مدر 20 والمتتى 229 :والذكرى 299 .وغنق العذكرة 99 ع كنا لعله يظهنن هن 
غيرها 9 6 مضافاً إلى ظاهر كثير من الأخبارء وبذلك يضرف ما لعلّه 
لأي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري » فجعلت على إصبعي 
مرارة » فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله 
(عزوجل ) قال الله تعالى : (مَا جَعَل عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرّج ) إمسح 
عليه » '' بتقريب أنه لولم يجب استيعاب العرض لم يكن 1ا.ذكره 
( عليه السلام ) وجوولبقاء محل المسح في غيره . 

فيقال : إنه لا صراحة بكون المنقطع ظفر الرجل » أو يقال : إِنَّ المراد 
جبيع أظفاره » أو يقال : إنه عمّت الجبيرة وإن كان السبب إصبعاً واحداً : 
أو يقال : إنه يجزي المسح عليه وإن أمكن المسح على غيره ؛ لكونه أحد 
أفراد الواجب الحيّرء وقد انتقل إلى بدل فيقوم بدله مقامه ‏ ولا ينحصر 
التكليف بالفرد الآخرء فتأمّل جيّداً . 





(1) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5 . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 . 

(5) كالغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 41١‏ . 

(1) الكاني : باب الجبائر والقروح ح؛ ج ص7 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 15 ح/1" 
ج١‏ ص7”57 , وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص77" . 


الطهارة / مسح الرجلين قي الوضوء  _‏ ل ل لل 1 ب 88ل” 

ثم إنه على تقدير إيجاب استيعاب الطول فهل يجب إدخال الكعب في 
المسح أو لا ؟ قولان » صرّح بالأول في المنتهى 7 والتحرير(" , واختاره في 
جامع المقاصد 20 مستدلين عليه بأنَ « إلى » إِما أن تكون معنى ((معم», 
كما في قوله تعالى : « إلى المَرَافِق »9 , أو بوجوب إدخال الغاية في المغيًا 
حيث لا مفصل محسوس . 

وبأن الكعب كما وقع غاية للمسح في بعض الأدلة وقع بداية في رواية 
يونس » قال : او احير ل سب ران أن الحسن ( عليه السلام ) بمنى بمسح ظهر 
قدميه من أعلى القدم إلى الكعب , ومن الكعب إلى أعلى القدم »0 
فيدخل حينئذٍ » فيجب أن يكون في الانتباء كذلك ؛ لعدم القائل بالفرق , 
ولأنه يلزم إسقاط بعض مايجب مسحه في إحدى الحالتين»وهو باطل اتفاقاً. 

واغقا و الضتته فى الغهر'" القانن وتضسفة فلي عفن رق قاخن 
ينوا" وسار الأعوين ا"الررورة الأراله يذ ركرة يديا يا يدانه 


. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص4"‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5١5١‏ . 

1 )اشؤرة المانفةة لان 

(5) تقدمت في ص 50". 

(5) المعتبر : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؟5١‏ . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام . الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 5١9١‏ » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص »”١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح 
الرجلين في الوضوء ج؟ ص 5590 . 

(8) تقدم في ص ١17‏ وراجع هامش )١(‏ من ص3١‏ 7. 

(9) كما في منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 9" . 


05 ل لبلب ججواهرالكلام (ج؟) 


المبدأ» كقوله : له عندي ما بين واحد إلى عشرة » فإنه يلزمه دخول الواحد 


2 


قطعاً . 

قلت : كأنَ كلامهم في المقام غير محرّر؛ لأنه إن أريد إدخال تمام 
الكعب فالمتجه عدم وجوبه » بل قد يظهر من الشهيد في الذكرى "1 
دعوى الإجماع عليه ؛ لنسبته إلى ظاهر الاصحاب والاخبار» ويويّده اخبار 
عدم استبطان ما نحت الشراك » وكون « إلى » بمعنى « مع » مجاز لايصار 
إليه بغير قرينة » وإن أريد إدخال جزء منه أمكن النزاع فيه » لكن لعل 
المتجه وجوبه إن أريد الأصالة » وإلا فينبغي القطع بوجوبه للمقدّمة . 

والأقوى فيه الوجوب ؛ لخبر الأقطع المتقدّم السابق(" , ولظهور دخول 
الغاية في المغيًا في مثله » مؤيّداً بخير الابتداء به » وإن كان الظاهر أنة يجري 
فيه ما يجري فيا بعد « إلى » وإن لم يذكروه في نزاع الغاية . 

ولا يخفئ جريان كثير من المباحث السابقة في مسح الرأس » من المسح 
بالبلة وكونه بباطن الكفّ وصور التعذر في الماسح والممسوح به ونحوذلك 
هنا » فلا حاجة إلى الإعادة » فلاحظ وتدبّر. 

«وهما قبّتا القدمين* كا ني النافع 27 والروضة”؟2 والتنقيح 20 , 
ناسباً له في الأخير إلى أصحابنا . وقبّتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل 
والمشط » فالكعب في كل قدم واحد . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص81-88‎ )١( 
في ص؟717 و91؟.‎ )6( 

(") امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص . 

(؛) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص76 . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 41-87 . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ‏ ل ننس ل 

وهوما علا منه في وسطه على الوصف المتقدم » كما في المقنعة 27 , بل 
في التبذيب7 الإجماع ممّن قال بوجوب المسح عليه . 

قرا الشراك , كما ف الا والراض وعن الكاف 0 

والعظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك , كما في 
ال 

والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك . كما في الغنية 29 , 
وحكى عليه الإجاع المتقدّم عن الشيخ . 

والعظمان النابتان في وسط القدم , كما في الخلاف 7 والجمل 
والعقود "2 وعن المبسوط (20, حاكياً في الأول عليه الإجاع المتقدّم . 

والعظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك , كا في 
الانتضا 0117 وعن مجمع البيان7"'', ومكان الظهر « وسط » كما في 





. 45-4 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4‎ )١( 
. 76 (؟)تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح/ام ج١ ص‎ 

(©) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(1) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

(5) الكافي في الفقه : الضلاة / الفصل الثالث من شروطها ص؟؟1١‏ . 

. ٠٠١ السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 45١‏ . 

(8) الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص!51 . 

() الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارت الوضوء ص ١59‏ . 

. المبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١ ص"”‎ )٠١( 

(1)) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص38 . 

(؟١)‏ مجمع البيان : ذيل آية * من سورة المائدة ج47 ص17 . 


ال ا سس ا 0 جواهرالكلام (ج؟) 


المهذب '' , حاكياً في الأول عليه الإجماع المتقدم , وفي الشاني نسبته إلى 
الاماميّة . 

وهما ظهر القدم » كما عن ابن أبي عقيل '" . 

اك ال 0 

عن ابن الحنين 7م 

والعظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك » كما في 
الععر 1 واللتى 9ه تايا تدان الأول إل فقهناء أهل الحيت 
( عليهم السلام ) » وفي الثاني إلى علمائنا . 

ومعقد الشراك وقبّتا القدم وعليه إجماعنا كما في الذكرى 0(7) 

والعظمان اللذان في ظهر القدم , كما عن النباية الأثيريّة "© “فاسباً له 
إلى الشيعة » ونحوه في ذلك ما نقل عن صاحب لباب التأويل 2 , و وافقنا 
عليه ختادين اميق لقي لفن العامة وتوا لك الباقوق 1171 هيا 
إلى أنهما العظمان النابتان بمين الساقين وشماهماء كما نقل ذلك عنهم في 
)١(‏ المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص ؛ . 
(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص؛؟ . 
(9) المصدر السابق . 
)0( المعتبر: الطهارة / كيفة الوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص4" . 
© ذكرى الشيعة : الطهارة / واحبات الوضوء ص88 . 
69 النهاية : ج4 ص78١‏ مادة ( كعب ). 
(8) لباب التأويل : ذيل آية 5 من سورة المائدة ج ١‏ 8 
() المغني ( لابن قدامة ): ج١‏ ص؛4؟١»‏ تفسير الرازي : ذيل أية 5 من سورة المائدة ج١١‏ 


ص>72١١ا.‏ 
60 المصدر السابق . 


)ظظ 





الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 
النقنعية ١١‏ والتدين 7 والمذاذق ١'‏ والانعضيا”*! والمبعر 81 والمشي 53 
5000( 

لكن لا ينبغيى إطالة البحث معهم بعد إتفاق الفرقة امحفّة على عدمه , 
بل كاد يكون ضروريّاً من مذههيم اس ااه 
كادت تكون متواترة » بل هي كذلك كما ادّعاه بعضهم ]| 
في الذكرى 29 عن العلامة اللنوي عميد الرؤساء ل الكعب أن 
العقلاتين فى أسفل. الساقين اللكن :يستيان كعبا عند العامة يستيان عند 
العرب الفصحاء وغيرهم جاهاهم واسلاميهم رك بفتح امم والجيم 6 
والرهرّهن بضم الراءين » وسمدعت فا مف كاة غيره انههما سمياك الظنبوب 
أيضاً . 

ومن العجيب ما وقع للفاضل المقداد في التنقيح هنا : « إن ما عليه 
أكثر الجمهور واختاره العامة أنهها عظيا الساقين ١0»‏ , فإنه إن أراد 


. 40-44 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ذيل ح/ا ج١‏ ص ©/ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص؟؟ . 

(؛) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص58 . 

(5) المعتر: الطهارة /, كيفية الوضوء ج١‏ ص١ ١5‏ . 

(5) منتهى المطلب :: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص6" . 

00( كجامع المقاصد: الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص 5١١‏ » ومدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١3‏ . 

() كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء صه” . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص78 . 

600 التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص84 . 


وم جواهرالكلام (ج؟) 





بعظمي الساقين العقدتين فالعلامة لا يوافقهم على ذلك . وكيف! وهوقد 
ادّعى الإجماع في المنتبى على خلافه » وأكثر من الشواهد على بطلانه » وإن 
أراد مفصل الساق والقدم » فهو وإن اقتضاه ما ستسمعه من بعض عبارات 
العلامة, لكتّه ليس ذلك مذهباً للعامّة , بل المعروف عنهم أنهما 
العقدتان » كما نقل ذلك غير واحد (2 . 

ونحوه ما نقله امحقّق الثاني أيضاً في شرح الألفيّة عن العلّامة : «إِنَّ 
الكعبين عنده العقدتان» 9 , 

وكيف كانء فقال الععلامة في المنتبى بعد ما ت من عبارته 
المتقدّمة وإفساده كلام العامّة : « فرع : قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض 
من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب » والضابط ما رواه زرارة وبكير في 
الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : (... قلنا: أصلحك الله فأين 
الكعبان ؟ قال : هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق... )20 )9 , 

وقال في امختلف : «يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم , 
وني عبارات علمائنا اشتباه على غير امحضل ثم نقل جملة مما ذكرنا من 
العبارات وقال : -لنا ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين -وذكر الرواية السابقة 
وما رواه ابن بابويه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( حكى صفة وضوء 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) إلى أن قال :- ومسح على رأسه وظهر 





.7١7ص‎ ١ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج‎ )١( 

(؟) شرح الالفية ( ضمن رسائل الكركي ) : واجبات الوضوء ج" ص55١‏ . 

(6) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح١1‏ ج١‏ ص1 وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
الوضوء ح” ج١‏ ص 7٠١‏ . 

(4) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص54 . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو 3 ببس [ يم 


قدميه )17 وهو يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم ولأنه أقرب إلى 
ما حتده أهل اللغة » 7(" . 

وقال في التحرير: « إن الكعبين هما المفصلان اللذان يجتمع عندهما 
القدم والساق 96" . 

وني القواعد : « هما حدّ المفصل بين الساق والقدم »9 , 

وفي الإرشاد : « هما مجمع القدم وأصل الساق »7* . 

وعن التذكرة : « إنهها العظمان في وسط القدم , وهما معقد الشراك ‏ 
أعني مجمع الساق والقدم» ذهب إليه علماؤنا أجمع , وبه قال محمد بن 
الحسن » 2007 , 

ولقد أنكر عليه بعض من تأخرعنه » كالشهيد”" وامحقق الثاني ا 
وغيرهما 99 » بل قيل 1١7‏ : إن من متفرّداته» وإنّه خالف به امجمع عليه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح74 ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 
6 من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص١777‏ , وهي - كما في امختلف وكذا المصدر عن الباقر 
( عليه السلام ) . 

. ١ مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص؛‎ )١( 

(") تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

6 تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص8١‏ ( هامش الصفحة ) . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص "١٠١‏ . 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "” . 

: وذ كرى الشيعة‎ » 55١-7١١ كما في جامع اللقاصد : الطهارة/ افعال الوضوء ج١ ص‎ )1١( 
. الطهارة / واحبات الوضوء ص88‎ 


ا اا__للن-ااب ل ل لبلب جواهرالكلام (ج؟) 
بين أصحابنا » بل الأمّة من الخاصّة والعامّة ؛ لما عرفت أن مذهب الخاضة 
العظم الناتي » والعامّة العقدتان» وإِنّ ما ذكره عجيب » ودعواه تنزيل 
عبارات الأصحاب عليه أعجب » وإنه إن أراد بكونه أقرب إلى ما حدّده به 
أهل اللغة لغويّة العامّة فهم مختلفون » وإن أراد لغويّة الخاضة فهم متفقون 
على خلافه . 

وقال في الذكرى : « إنه أحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أبوعمر 
الزاهد في كتاب فائت الجمهرة» قال : اختلف الناس في الكعب» 
باحيرق ا نعي الاغين لمعي [ الاق ل أتعل اسان عن مدن 
وشمال » وأخبرني سلمة عن الفرّاء قال : هوني مشط الرجل » وقال هكذا 
وجلدونان اس انعتابى: كه الل بيك اباصم كدي هومة 
العرب التسجم » قال : وأخبرني سلمة عن الفرّاء عن الكسائي قال : قعد 
حمّد بن علىّ بن الحسين ( عليه السلام ) في مجلس كان له , وقال : هاهنا 
الكعبان » قال : فقالوا : هكذا ؟ فقال : ليس هو هكذا, ولكته هكذا, 
وأشار إلى مشط رجليه » فقالوا له : إن الناس يقولون هكذا , فقال : هذا 
قول الخاصّة » وذاك قول العامّة »( انتّهى . 

وفي جامع المقاصد : «إنه إن أراد نفس المفصل هو الكعب لم يوافق 
مقاله أحد من الخاضة والعامّة , ولا كلام أهل اللغة, ولم يساعد عليه 
الاشتقاق الذي ذكروه» فإنهم قالوا : إِنَ اشتقاقه من كعب إذا ارتفع , 
ومنه كعب ثدي الجارية »27 انتّهى . 
)١(‏ في المصدر: ابونصر. 


(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 
0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 775١‏ . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو + ل ب نس # تم 

بل قيل : إنه مخالف للأخبارء منها : ما رواه الشيخ والكليني عن 
أمد بن محمّد بن أبي نصرني الصحيح عن أبي الحسن الرضا 
( عليه السلام ) » قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع 
كفه على الأصابع فسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ... »''' بتقريب أن 
قوله : « إلى ظاهر القدم » بدل أو بيات . 

ومنها : ما رواه الشيخ عن ميسر عن أي جعفر ( عليه السلام ) » قال : 
(« ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) , ثم أخذ كفا 
من ماء- إلى ان قال : ثم مسح راسه وقدميه 5 وضع يده على ظهر 
القدم , ثم قال : هذا هوالكعب. قال : فأومى بيده إلى اسفل 
العرقوب 7(" , ثم قال : إِنَّ هذا هو الظنبوب »”" . 

ففتنا :هنا ؤواة الشيخ في الحسن أو الصحيح قال (عليه السلام ) : 
« الوضوء واحدء ووصف الكعب في ظهر القدم »9 . 

ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير عن أبي جعفر 
( عليه السلام ) أنه قال في المسح : « تمسح على النعلين , ولا تدخل يدك 
تحت الشرالك يج 





(1) الكاني : باب مسح الرأس والقدمين ح” جم ص »0 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 6 
ح17؟ ج1١‏ ص١4‏ : وسائل الشيعة : باب 14 من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص59 . 

)١(‏ العرقوب: بالضم العصب الغليظ ا موترفوق العقب. مجمع البحرين: ج؟ ص ١١5‏ مادة (عرقب). 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح6" ج١‏ ص 5+ , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
الوضوء ح؟ ج١‏ ص 75 . 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب 4 ح58 ج١‏ ص80 » وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب 
الوضوء ١‏ ج١‏ ص5١"‏ . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح87 ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب *؟ من ابواب 


سه 


ووم لل لماالاس سسب سلب جواهرالكلام (ج؟) 


ونحخوة غيرة فنا دل أن عليّاً ( عليه السلام ) توضأ ومسح ولم يستبطن 


الشراك 7 . 
عل أنه لا مقتضى لارتكاب التأويل 2 عبارات الأصحاب ممع عدم 
قابليّة بعضها لذلك . 


وأمَا ما ذكره من الاستدلال بخير الأخوين » فف الأوّل منبها -وهو 
العمدة في مطلوبه ‏ لا صراحة فيه ؛ إذ قد يراد بقوله : « مفصل » أي ما 
يقرب إلى المفصل » بل يؤيّد ذلك أنه رواها في الكاني الذي هو أضبط من 
غيره بعد قوله ( عليه السلام ) : « دون عظم الساق » : « فقلنا : هذا ما 
هو؟ فقّال : هذا من عظم الساق » والكعب أسفل »0 , ومن المعلوم أنه 
إن أريد بعظم الساق في الرواية المَنجَمان فالمفصل الذي ذكره العلامة 
قريب منه جدّأ » فيبعد أن يقال بالنسبة إليه : إنه أسفل » واحتمال أن يراد 
٠. .- 9 ٠‏ و 8 . 
بمعنى التحت في غاية البعد » وإِن أريد بعظم الساق الملتق مع عظم القدم 
فعدم دلالتها على ما يقول واضح . 
نعم يحتمل أن يراد بالمفصل فيها محلّ القطع للساق » فيكون مفصلاً 
شرعيّاً» ويؤْيّده وقوع الاستدلال بهذه الرواية من المحقّق 0(" والشهيد9©) 
وغيرهها(*» على أن الكعب هو العظم الناشزء ولا يستبعد خطاب زرارة 
000 ص ١9؟.‏ 
(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح01" ج١‏ ص54 » وسائل الشنيعة : باب ؟ من ابواب 
الوضوء ح8 ج ١‏ ص؟517؟. 
(؟) الكاني : باب صفهة الوضوء حه ج" ص 35 . 
(") المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 15١‏ . 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 
(ه) كالشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص58 . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضرء 7 ل اس #48 
وبكير بذلك ؛ لكونها العارفين بكون المفصل هومحل القطع من معقد 
الشراك » فيكون قوله فها : « دون عظم الساق » أي أسفل منه » بشهادة 
رواية الكلينى لها . 

والحعياة إنكار كون محل القطع ذلك ؛ لكون الوارد في بعض الأخبار 
هناك أنه يقطع من الكعب , والكلام فيه كبا هنا ء باطلٌ ؛ لما نقل من 
التصريح منهم في ذلك المقام ‏ بل قد يظهر من بعضهو7 دعوى الإجماع 
عليه حتّى من العلامة » أن محل القطع وسط القدم , وعليه دلّت أخبارهم , 
ففى بعضها أنه اا له ما يقوم عليه للصلاة... » 7( , وف آخر أنه 
« ...يقطع من وسط القدم... » (2, فيكون هذه ونحوها قرينة على أن 
المراد بالكعب في غيرها ما ذكره الأصحاب من أنه الناشز في وسط القدم , 
وعن الفقه الرضوي : « يقطع السارق من المفصل ويترك الفقمويطا 
عليه » 29 ع وهذا ينادي بمعروفيّة المفصل بالمعنى المتقدم . 

والحاصل : أن المقطوع به على الظاهر كون محل قطع السارق كعب 
المشهور, لا ما ادّعاه العلامة ( رحمه الله ) , فلا مانع حينئفٍ من حمل المفضل 
في هذه الرواية عليه , ويتّجه بذلك استدلال الشيخ” وا محقّق 0 


. كالطباطبائي في رياض المسائل : حد السرقة ج١ ص"157‎ )١( 

(؟) الكاني : باب حدّ القطع ... ح7١‏ ج/ ص 3١50‏ » تهذيب الأحكام : الحدود / باب 8 ح8١‏ 
ج١٠‏ ص١٠‏ , وسائل الشيعة : باب ه من ابواب حد السرقة ح8 ج8١‏ ص 414 . 

(7) الكاني: باب حد القطع ... ح8 جا ص77» تهذيب الأحكام : الحدود / باب 8 ح7١‏ 
ج١٠‏ ص”١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب حد السرقه ح؟ ج8١‏ ص4856 . 

(:) لا يوجد هذا الحديث في فقه الرضا ء ونقله في البحار( ج4/ا ص197 ) عن نوادر الحسين بن 
سشسعك . 


(5) و(5) تقدمت في ص 914". 


5س لجسل ل << سمح جواهرالكلام (ج؟) 
وغينزهما"'' بها على الكعب المشهوربين الأصحاب» كما أنه يتّجه 
الاستدلال أيضاً بروايات القطع ؛ لما ورد في بعضها”" أن محله الكعب . 

وأمّا الرواية الثانية فيجاب عن ظاهرها المقتضى للاستيعاب أن 
استيعاب العرض مجمع على عدم وجوبه » واستيعاب الطول قد حدّد بغيرها 
من الروايات يكونه إلى الكعب » وقد عرفت معناه عند الأصحاب » فينرٌل 
عليه حملاً للمطلق على المقيّد» فلا شهادة له فيها حينئذ , 

نعم قد يشهد له ما في خبريونس : « أخبرني من رأى أيا الحسن 
(عليه السلام ) منى مسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب » ومن 
الكعب إلى أعلى القدم »”" ؛ لظهوره في مغايرة الأعلى للكعب » وليس إلا 
اللفصل . لكنّه -مع قصوره عن معارضة ما تقدّم محتمل لإرادة الأعلى فيه 
رؤوس الأصابع وإن بعد أوغير ذلك » هذا . 

ومع ذلك كله فقد وافق العلامة الشهيد في ألفيّته9؟2 بعد أن شدّد 
الإنكارعليه قي الذكرى ء والمقداد قي 0 2 والبهاني قي أربعينه (0) 


.”9554 تقدمت فيص‎ )١( 

(؟) كاخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن زرارة » 
عن أي جعفر ( عليه السلام ) قال : «... وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل » وإذا قطع 
الرجل قطعها من الكعب » . 

من لا يحضره الفقيه : باب حد السرقة ح 5١١6‏ ج؛ ص56 » وسائل الشيعة : باب ؛ 

من ابواب حدّ السرقة ح8 ج8١‏ ص١5‏ . 

() تقدم في ص ؛ ه “وص 85" . 

(؛) الالفية : المقدمة الاولئ من الفصل الأوّل ص44 . 

(0) كنز العرفان : في الوضوء ج١‏ ص18 . 

(5) الاربعين : شرح الحديث الرابع ص6-95” . 


م 





الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 
وحبله '' » وهو المنقول عن المحدث الكاشاني () والمقدس الأردبيل © ع 
ل بالخ باثي (رحه اله) في التشنيع على من شتع على السلامة » متعيا 
أنه ليس في كلمات الأصحاب ولا الأخبارما ينافيه » بل في كلمات أهل 
اللغة والتشريح ما هو صريح فيه . 

وحاصل دعواه : « أن الكعب يطلق على معان أربعة : 

الأول : العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيا بين المفصل والمشط . 
وهوالذي ذكره عميد الرؤساء من أصحابنا اللغوبّين في كتابه الذي ألفه في 
الكعب », وصريح عبارة المفيد منطبقة عليه . 

الثاني : المفصل بين الساق والقدم , وهوالذي ذكره جماعة من أهل 
اللغة كصاحب القاموس . حيث قال : الكعب كلّ مفصل العظام 29 
وهو المفهوم من كلام ابن الجنيد » وتنطبق عليه رواية الأخوين بحسب 
الظاهر. 

الغالث:: أحد العانعن عن فين الاق وشميالة اللذق. يقال ل : 
المنجمين » وهذا الذي تسمّيه العامّة كعباً» وأصحابنا مطبقون على خلافه . 

الرابع : عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتق الساق والقدم » وله 
زائدتان في أعلاه يدخلان في حفرتٍ قصبة الساق», وزائدتان في أسفله 
يدخلان في حفرق: العقب , وهوناتٍ في وسط ظهر القدم أعني الوسط 


. سيأتي نقل عبارته قريباً‎ )١( 

(0) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 0٠‏ ج١‏ ص45 . 

(6) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج١‏ ص7 ٠١‏ » زيدة البيان : 
الطهارة / ذيل الآية الأول ص18-17 . 

(1) في المصدر: للعظام . 


6س بلطتيس هبيبييبيبيبب لبلب جواهرالكلام (ج١)‏ 


العرضي » ولكن نتوه غير ظاهر بحسٌ البصر» وقد يعبر عنه با لفصل بجاورته 
له أوون ييل قبوية كال رياني المي وقر الذي فى أرجل الف 
والبقرء وبحث عنه علماء التشريح » وبه قال الاآصمعي ومحمد بن الحسن. 
الشيباني » كما نقله عنهها العامّة في كتبهم . 1 

وهو الكعب علٍ التحقيق الذي أراده العلامة ( رحمه الله ) » وعبارة ابن 
الجنيد والسيّد المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن أبي عقيل وابن إدريس 
وامحقق لا تأبى الانطباق عليه » والعلامة لا ينكر أن الكعب نات في وسط 
القدم, كيف ! وقد فسّره بذلك في المنتهى والتذكرة وغيرهما» ولكته 
يقول : هوليس العظم الواقع أمام الساق بين المفصل والمشط » بل هو 
العظم الواقع في ملتق الساق والقدم . 

نعم عبارة المفيد صريحة في إرادة المعنى الأوّل » فذكرها في امحتلف في 
سلخ تلك العبارة ليس على ما ينبغي » ولعلّه ( رحمه الله ) حمل المشظ في 
كلامه على نفس القدم » وجعل قوله : ( أمام الساقين ) بالنظر إلى امتداد 
الغاية7'" , لكنّه محمل بعيد . 

وكيف كان فالكعب عند علمائنا ما ذكرناه , ويراد بالنتوّفي كلامهم 
إنما هو النتوَ الذي لا يدرك بالحسٌ » وبقوهم : ( في وسط القدم ) إنها هو 
الوسط العرضي » والعامّة يعرف(" ذلك من أصحابنا فضلاً عن المخاضة , 
فإنَ كتبهم مشحونة بنقله » وهو الذي شنعوا به علينا » قال الفخر الرازي في 
تفسيره الكبير: قالت الاماميّة وكلَ من ذهب إلى وجوب المسح : إِنَ 
الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب الغنم والبقر موضوع تحت عظم 


(1) في المصدر: القامة . (؟) لعل الأولى : تعرف . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوة ‏ ب ينس 8م 
الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم » وهوقول محمّد بن الحسن 
الشيباني , وكان الأصمعى اختار هذا القول . 

كال التبيها يوري فى تتسيرد: إن الامامئة ركز امن فيال :تالس هوا 
إلى أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق 
والقدم والمفصل يسمّى كعباً : ومنه كعوب الرمح لمفاصله »7 , 

ثم نقل في الأربعين جملة من كلمات أهل التشريح سما يدل على 
ذلك . ونقل جلة من كلام أهل اللغة في تسمية المفصل كعبا با « قال في 
الصحاح : كعوب الرمح : النواشز في أطراف الأنابيب » وقال في ا مغرب : 
الكعب : به ال ا 0 
أصل القدم ينتهي إليه الساق بمنزلة كعاب القناء ونقل فخر الرازي في 
تفسيره أن المفصل يسمّى ععباً» وقال في القاموس : الكعب : كل مفصل 
للعظام » والعظم الناشز فوق القدم . 

فظهر من ذلك أن ما اعترض به على العلامة من أنه لم يقل به أحد من 
الخاصضة ولا من العامّة ولا من أهل اللغة كلام خال عن الاستقامة إلى أن 
قال :- ثم إني والله لشديد التعجب من أولئك الأعلام باك رات أقدام 
أقلامهم في هذا امقام » حتى زعموا أن ما قاله العالامة ممّا لم يقل به أحد 

من اخاصن والعاءً؛6( انتهى ملخصاً . 

قلت : والإنصاف يقضي بأنَ التعججب منه أشد والقسم على ذلك 

كدء فإِنْ فيه : 

( أولاً ) : أن كلام العلامة معزل عمًا ذكرء وكيف! وقد عرفت أنه 
)١(‏ الحبل المتين : الطهارة / في الوضوء ص18-١٠7‏ . 
(؟) الاربعين : شرح الحديث الرابع ص1-75” . 


اي ا يح الام 0/2 
( رحمه الله ) صرّح تصريحاً غير قابل للتأويل بكونه عبارة عن المفصل » وقد 
سلّم هذا المأؤل أنه من جملة معاني الكعب , وذكر جملة من أهل اللغة 
وغيرهم ممّن نصّ عليه » وجعلّه ذلك من التجوّز لعلاقة القرب أؤ الحال أو 
امحل في غاية البعد ؛ إذ لا إشارة منه في جميع كتبه إلى شيء من ذلك 
وكيف يحتمل أن العلامة يريده ويتكل على التعبير عنه بمثل ذلك اللفظ 
الموهم لخخنلاف المراد» مع أنه ليس في كتب أهل اللغة إشارة إليه » بل هو 
شيء ذكره أهل التشريح ؟! كلا إن ذلك لا يقبله من له أدنى مسكة . 

وثانياً : دعوى تازيل كلمات الأصحاب عليه » التى قد عرفت اشتماها 
على الأوصاف التِى كادت تكون صريحة في عدمه من النتوّء وكونه في وسط 
القدم, وقنة القدم , ومعقد الشبواك « وظهر القدم , وحمله النتوعلى إرادة 
النتوّ الغير المسحوس بالبصرء والوسط على الوسط العرضي » كلام لا ينبغي 
أن يلتفت إليه , فإِن النتوّ الذي نقله عن أهل التشريح من كون هذا العظم 
المستدير له زائدتان من أعلاه , كلّ واحد منههما في قصبة من قصبتي الساق » 
مما لا يعرفه إلا من نقله عنم » فكيف يجوز التعريف به لعامّة الخلق ؟ 
سيّما مع إهامه خلاف المراد, وما ذاك إلا إغراء بالجهل » وإيقاع في 
الوهم » وكذلك الوسط , فإِنَ المتبادر منه الوسط الطولي والعرضى », على أن 
لفظ الظهر الموحود في بعض العاراك كنا عليرة الإجماع لم أدر على ماذا 
ينزله » وكذلك معقد الشراك . 

ثم إنه بناءً على ذلك لا ثمرة للخلاف بيننا وبين العامّة من قديم 
الدهرء فإِنَ إيصال المسح إلى المكان الذي ذكره إن لم يكن ذلك المكان 
فهوقريب منه جداً . 

وأيضاً قد سمعت جملة من الأخبار المتقدمة التى تتبرّأ من هذاء سيّا 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 6 


أخبار القطع من الكعب » كما أنك قد عرفت اعترافه بأنَ عبارة المقنعة 
لا تقبل هذا التأويل » مع أن الشيخ قد ادّعى الإجماع ني التبذيب عليها ؛ 
بل قد عرفت أن المقداد في التنقيح نسب القول بأنه قبّتا القدم إلى أصحابنا. 

والحاصل : كأنَ إطالة الكلام في رد هذا انحقّق وبيان منافاة كلام 
الأصحاب له من تضييع الوقت مما لا يفيد . ومن العجيب تعويله في ذلك 
على نقل فخر الرازي ونحوه, وهولا يعلم مذهب أصحابه فضلاً عن 
مذاهب الخاضة » بل لا يبعد أن يكون تعمّد الافتراء به علهم قصداً 
للتشنيع » وكيف يعارض ذلك ما سمعت من غيره من الشيعة خلافه ممّن 
هواعرف منه بمذاهب الشيعة » وبعيد عن تعمد الافتراء إلى غير ذلك ؟ ! 

نعم يحتمل كلام العلامة احتمالاً غير بعيد -بقرينة نقله الإجماع (2 , 
وذكره أوصاف الأصحاب في بعض كتبه(" أن الكعب يبتدئ من مبدأ 
العظم البناني على ظهر القدم » وينتهي إلى المفصل » والإشارة إلى المفصل في 
رواية الأخوين باعتبار أنه ينتبى إلى الكعب » وإطلاق الكعب على الناتي 
في ظهر القدم في غيرها من الروايات باعتبار كونه مبدأ الكعب . 

وكأن جميع ما تقدّم من العبارات والروايات لا تأبى التنزيل على ذلك » 
كما أشار إليه الشهيد في الذكرى » قال : « نعم لوقيل بوجوب إدنخال 
الكعبين في المسحء إِمَّا لجعل « إلى » بمعنى « مع » » وإمّا لإدخال الغاية في 
المغيّا » قرب مما قاله وإن لم يكن إِيّاه إلا أن ظاهر الأصحاب والأخبار 
بخلافه» ويؤْيّده المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين » 9©) 





. ) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١ ص8١ ( هامش الصفحة‎ )١( 
. كمنتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص56‎ )؟١(‎ 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84-88‎ )( 


سي يي يع ب يس سيج ييحت غزه 606 


انتَّى . ولعلّه يظهر منه أنه لا يصل المفصل » لكنّ الظاهر وصوله . 

وكيف كان فلا إشكال في الاجتزاء بالمسح من رؤٌوس الأصابع إلى 
الكعب ء للا و4 الأقوى أنه ملا يجوز منكوساً# بأن يمسح من الكعب إلى 
رؤؤوس الأصابع وك غير التانكي !2 والامكضيار"" والأشارة 2 
والمراسم (4) وال معت ر(*) والناف» 0© والقواعد”) والتحري,0© والإرشاد (1) 
وامختلف )٠١(‏ وال كم ولتق 07 وجامع الا 592 والروضة (11) 
وغيرها من كتب المتأخرين*", وعن المبسوط"" والنهاية 0 


() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح١١١‏ ج١١‏ ص58. 

(؟) الاستبصار: الطهارة / باب 8" ذيل ح؟ ج١‏ ص58 . 

(") اشارة السبق : الطهارة / فروض الوضوء ص8١١‏ . 

00( المراسنم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

(9) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 19١‏ . 

() امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ”717 . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص4"‎ )٠١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص4"‎ )١١( 

0100 التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص84 . 

)0 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص "١١‏ . 

. الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص76‎ )١:( 

: ومفاتيح الشرائع‎ » 79١ كمدارك الاحكام: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١ ص‎ )1١( 
. 7١ص‎ ١ج الصلاة / مفتاح 49 ج١ ص ه5؛ » وكشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء‎ 

00250 المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75 . 

. ١ النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص؛‎ )١1( 
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الطهارة / مسح الرجلين في الوضوه 


والمهزب () والجامع 5 والإصباح 9 » وحكي عن الحسن 247 , بل في 
الذكرى 9 وعن غير 20 : « إنه المشهور» . 

لإطلاق الأمر بالمسح » وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
حمّاد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً» 7(" , وفي خير آخر له 
أيضاً : «إنه لا بأس مسح القدمين مقبلاً ومدبراً» 7" , ومرسل يونس 
قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى مسح ظهر قدميه 
من أعلى القدم إلى الكعب , ومن الكعب إلى أعلى القدم » ويقول : الأمر 
في مسح الرجلين موسّع » من شاء مسح مقبلاً » ومن شاء مسح مدبراً » فإنه 
من الأمر الموسّع إن شاء الله » 7" . 

وما في سند الثانية من الإرسال منجيربما سمعت من الشهرة » كا أنه 
ينجير به دلالته| لوسلم عدم وضوحها في المطلوب ؛ لعدم ظهورها في جواز 
المسح مدبراً مستقلا , بل أقصى ما تدلّ على جوازه مجموعاً مع الاستقبال » 
مع ما فيه من أنه لا مجال له في ذيل رواية يونس » وخلاف الظاهر في رواية 


. المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص41‎ )١( 

00( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص"6” . 

() اصباح الشيعة ( ضيمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج١٠‏ ص" . 

(4) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص؛؟ . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

(5) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج ١‏ ص5١7‏ . 

69 تقدم في ص 7501 . 

(8) تقدم في ص ؛ ه". 

(5) الكاني : باب مسح الرأس والرجلين ح7 ج"٠‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الوضوء ح“اجاص385 . 


ال ثب جز رم 4 


حمّاد ؛ لظهور الواو في تقدير العامل لمعطوفها ‏ فيكون المراد لا بأس بمسح 
الوضوء مقبلاً , ولا بأس بذلك مدبراً, واحتمال المعيّة فيها امحتاج إلى 
القرينة هنا مناقٍ للنبي عن تكرار المسح . 

نعم قد يناقش في صدر رواية يونس بعدم وضوح المراد منها ؛ إذ الأعلى 
نفس الكعب كما عرفت من المشهور, مع ظهورها حينئل في عدم إيحجاب 
الاستيعاب الطولي ‏ إلا أن ذلك لا يقدح في الاستدلال بذيلهاء بل 
ولا بصدرها ؛ لظهوره على كلّ حال في جواز النكس »ء فتأمّل . 

وقيل : لا يجوز النكس » كما هوظاهر الفقيه(" والمقنعة() 
والانتصار”" وصريح السرائر”» وعن ظاهر أي الصلاح 7 وابني حمزة(©) 
وزهرة" , وفي الذكرى”2" والدرو س2 : « إنه أولى » ؛ لظهور « إلى » 
بانهاء المسح في قوله تعالى : إلى الكعبين , وكونه المتبادر من 
الوضوءات البيانيّة » مع ما في بعضها "١7‏ من المسح إلى الكعبين , مع أن 


. من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ذيل ح88 ج١ ص45‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4 4 . 

(") الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص38-717 . 

(؛) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص55-١٠٠‏ . 

(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص7١‏ . 
(5) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص "8ه . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 45١‏ . 
(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 

(9) الدروس : الطهارة / كيفية الوضوء ص4 . 

. 5 سورة المائدة : الآية‎ )١1١( 


. "77 كما في خبر زرارة وبكير المتقدم في ص 17/8 وص‎ )1١( 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ‏ لبج قو 
الوضوء البياني الواقع من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إن كان الابتداء 
فيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لم يجز العكس » وكذا العكس » لكنّ 
الثاني باطل بالإجماع , فتعيّن الأول . 

ولصحيح احمد بن محمد : « سالت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن 
المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى 
الكفبين 3 

ولأنَ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة » وهي في المسح مقبلاً . 

وف الأول : -مضافاً إلى احتمال كون « إلى » بمعنى ( مع » » أوغاية 
للممسوح , وعدم دلالته على وجوب البداة بالاصابع ؛ إدلا تلازم بين 
الانتباء إلى الكعبين والابتداء بالأصابع- أنه يخرج عن الظهور بما ذكرنا من 
الأدلة » ولا ينافيه ما تقَدّم لنا من الاستدلال بالآية على إيجاب الاستيعاب 
الطولي ؛ إذ الخروج عن بعض المدلول لدليل خاصٌ لا ينافي الاستدلال 
بالباتي ؛ لأن المفهوم من « إلى » أمران : كيفيّة المسح » وكميّة الممسوح , 
فيكون كالعاءً المحصوص كا تقدم سابقاً . 

وفي الثاني : -مضافاً إلى المناقشة في دلالة الوضوء البياني على الوجوب- 
أن ظاهر الفعل لا يعارض صريح القول . 

وفي الثالث : -مع احتمال السؤال عن أفضل أفراد المسح » كما لعله 
يشعر به المسح بالكف ؛ لعدم وجوبه قطعاً كما عرفت أنه يخرج عنه 
بصريح ما سمعته من الادلة . 

وفي الرابع : أن البراءة اليقينيّة يكني فيها المطلقات فضلاً عن النصّ . 


)١ )‏ تقدم في ص 871".. 


005 لل سس _ ل لل لل لسلس جواهرالكلام (ج؟) 
فالأقوى حينئذٍ ما عليه المشهور. 

وليعلم أنه بناءً على ا متا رلا فرق بين جواز النكس في جميع العضو أو 
في بعضه » نعم قد يتّجه احتمال الفرق على المذهب الثاني » فيمكن القول 
بالصحّة مثلاً لوابتدأ بالأصابغ وجعل الغاية الكعبين ولكتّه لم بمسح ما 
دن هرناه إلا أن الظاهر من قولهم : « من الأصابع إلى الكعبين » إيجياب 
كون المسح مرتباً حتى ينتبي إلى الكعبين . 

وقد يفهم من هذه العبارة ونحوها إيجاب كون المسح لا تقطيع فيه » فلو 
مسح شيئاً مثلاً ثم قطعه ثم مسح من موضع القطع لا يجتزى به » لكنّ 
الظاهر عدم وجوب مثل ذلك كيا نص عليه ف التنقيح )١7‏ . 

وقد يظهر من عبارة لصتف ونحوها (") ا لا كراهة في المسح 
منكوساً , وهو كذلك ؛ إذ ليس في الأدلّة ما يقتضيه » بل قوله : «لا بأس 
به » يشعر بخلافه » ويجرّد الخروج عن شبهة الخلاف لا يصلح لذلك » لكنّه 
صرّح بها في جامع المقاصد2؟) 

نعم لاا يبعد | ستحباب المسح مقبلاً كما صرّح به في المراسم ؟» وعن 
المهذّب”"', وني المختلف : « إنه الأولى »27 ؛ لظهوره من الوضوءات 
البيانيّة » ولبعض الأوامر بالمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين , وللخير 
)010( التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص84 . 
(؟) كعبارة العلامة قٍِ الارشاد : الطهارة/ اسباب الوضوء ج ١‏ ص١7‏ , والقواعد: 

الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(*) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص ١؟؟‏ . 
(:) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8”. 


(5) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص44 . 
(7) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص74 . 


4 وهوأدرى مأخذها . 


الطهارة / مسح الرجلين قي الوضوء ايب ا 0 2 7777779 611 
المتقدم في كيفيّة المسح عليهما» وللاحتياط وغيره مع التسامح فيه . 
«وليس بين الرجلين ترتيب # فيجوز مسح اليسرى قبل النى » 
ومسحهما معا ع كك هو خيرة ال الت 0 وال 0 وا تله )0( 
والإرشاد 2*7 والقواعد ' والتنقيح (" , وظاهر المبسوط 27 والغنية 17 
والمهذّب''' والوسيلة 21١7‏ والكاني(" والسرائر0"" والتذكرة9" , 
بل في املف" والذكرى7© وكشف اللغام”" وغيرها © : 


. 155-١696 ص‎ ١ المعتير : الطهارة / كيفة الوضوء ج‎ )١( 

. منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص59‎ )١( 

(") تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص0 ؟ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص777 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 5 . 

(8) المبسوط-: الطهارة / كيفية الوضوء جح١‏ ص١7‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص4517 . 

. المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص44‎ )٠١( 

. الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص؟ه‎ )١١( 

(؟١)‏ الكاني : الصلاة./ الفصل الثالث من شروطها ص177 . 

(1) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص” ٠١‏ . 

. ١9ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١5( 

. "5 مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص‎ )1١5( 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

. "١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١0( 

(14) كمدارك الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص؟77١؟‏ » ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟ » الحدائق الناضرة : الطهارة / الترتيب في الوضوء ج ١‏ 


هما 


04 جواهرالكلام (ج") 


« إنه المشهور» . 
بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوى : «لا أظنّ مخالفاً متا 
010 





فيه )) 

بل قد تشعر عبارة الغنية بالإجماع ؛ لقوله فيها : « الفرض التاسع : 
الترتيب » وهو أن يبدأ بغسل وجهه , ثمّ يبدأ بالمنى » ثم اليسرى , ثم مسح 
رأسه , ثم يمسح رجليه » بدليل الإجماع المذكور» 7(" , فإنَ ذكره للترتيب 
في غيرهما وتركه فيهها كالصريح في عدم وجوبه » وظهور دعواه الإجماع على 
الجميع » وكذلك يظهر من كل من تعرّض للترتيب في غيرهما وتركه فيهما » 
كالشيخ في الجمل والعقود ( وغيره من القدماء؟؟ . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك إطلاق الكتاب والسئّة » وما يظهر من 
الوضوءات البيانيّة » فإنها على كثرتها وتعرّضها للترتيب في غيرهما كادت 
تكون صريحة في عدم وجوبه , ولأنه لووجب لكان ذلك شائعاً ؛ لعموم 
البلوى به وتكرّره في كل يوم كالترتيب في غيرهما . 

بل قد يظهر أيضاً من خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق 
( عليه السلام ) قال : « بين أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) جالس مع 
محمد بن الحنفيّة -والحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كل 


صل ه 55-8" . 

)١(‏ كما نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص 5١‏ » والفاضل ال مهندي في 
20-1 اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١,‏ . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة ص497 . 

(6) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١56‏ . 

(4) كالحلبي في اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء + ل لبش 04 
عضو عضو إلى أن قال :- ثم مسح رجليه » فقال : أللهم ثبت قدميّ على 
الصراط يوم تزْلَ فيه الأقدام... »( إلى آخره . بل هو كالصريح في أنه 
مسحهما معأء بل قد يشعر بعدم الاستحباب » كما لعله يشعر به خبر التوقيع 

وصريح المراسم”" » بل يقرب منها عبارة الفقيه © كصريح جامع 
القاضره!؟" واللنيدية'"؟ والذارك 7" زظاهرالروفية 9 سوبو وهو 
الحكي عن ابني الجنيد " , وأبي عقيل 29 وعلىّ بن بابويه 0" وفي 
كشف اللشام : « إنه يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم البمين على 
اليسار» 2١١‏ , 

قلت : ونحوه الشيخ في الخلاف » قال : « الترتيب واجب في الوضوء 
في الأعضاء كلها , ويجب تقديم المنى على اليسار_إلى أن قال :- دليلنا 
الإجماع من الفرقة »09 , 


١ج الكاني : باب نوادر الطهارة ح” ج ص١7 تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح؟‎ )١( 
. 587١ ص‎ ١ من ابواب الوضوء ح١ ج‎ ١5 ص”اه , وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

() من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ذيل ح88 ج١‏ ص45 . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؛ "3 . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص77 . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”7١737‏ . 

(0) الروضة اليهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص7/6-/ا/ . 

(8) نقله عنه العلامة في اتمختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص5" ., والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

(9) و( )٠١‏ المصدر السابق . )1١(‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١,‏ . 

)١1١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 49 ج١‏ ص17-186. 


وفي الذكرى : « إِنْ العمل بالترتيب أحوط » ( . 
وف الدروس : «ولا يجزي تقديم اليسرى على الهنى ولا مسحههما معاً 
احتياطاً » 29 . 
وقد ترجع إليه أيضاً عبارة القنعة » قال : « ثم يضع يديه جميعاً على 
ظاهر قدميه فيمسحههما جميعاً معأ » © ؛ إذ لا قائل بظاهرها وهو وجوب 
المعيّة» نعم نقل في الذكرى © قولاً لم نعرف قائله » وهو وجوب تقديم 
الهنى أو مسحهها معاً» ولا يجوز تقديم اليسرى » ولعلّه لرواية التوقيع التي 
ستسمعها » وقد تنزل على ذلك عبارة المقنعة » فتامّل . 
وكيف كان فيدل على الثاني -مضافاً إلى ظاهر إجماع الخلاف المتقدم : 
والاحتياط- ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن 
أني عبد الله ( عليه السلام ) » قال : « وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم 
رأسك » وامسح على القدمين , وابتدئ بالشقّ الأمن »2 , 
وما رواه النجاشي بإسناده عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله بن 
بي رافع وكان كاتب أميرالمؤمنين (عليه السلام ) أنّه كان يقول : « إذا 
توضأأحدكم للصلاة فليبدأ بالمبن قبل الشمال من جسده »22 , 


/9 ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص‎ )١( 

(9) الدروس : الطهارة / كيفية الوضوء ص4 . 

(9) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص5 4 . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص86 . 

(5) الكافي : باب مسح الرأس والقدمين ح؟ جم ص55 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الوضوء ح١‏ ج١‏ ص1 75 . 

(5) رجال النجاشي : ذكر الطبقة الأولى ص"» وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء 


ح؛ ج٠١اص6١١5.‏ 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء سس د 409 

وما روي عن النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « أنه كان إذا توضأ بدأ 
بميامنه »207 , 1 

وبأنَ الوضوء البياني إن وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهرء وإلا لزم 
وجوب مقابله » والثاني باطل اتفاقاً» فيجب الأوّل ؛ لأنَ بيان الواجب 
واجب » ولقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 
إلابه» 9" , 

وما يقال : إنه يجوز أن يكون الواقع منه خلاف الترتيب وعدم وجؤبه 
للإجماع , مدفوع : أن في ذلك تخصيصاً لقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : 
« هذا وضوء لا يقبل الله... » إلى اخره, وهو خلاف الاصل » وما لزم 
منه خلاف الأصل خلاف الأصل . 

وبهذا الأخير اعتمد في جامع المقاصد”" على القول بالوجوب » ورتّما 
تبعه عليه بعض من تاخر عنه » وهو عجيب » وضعفه واضح . 

ويظهر منه ومن غيره ممّن تقدمه كا حقق والعلامة والشهيد عدم 
عثورهم على الحسنة المتقدمة » كما اعترف به في المنتهى 49 , ولا على رواية 
النجاشي ؛ لعدم ذكرهما في أدلّة القول بوجوبه ‏ بل ذكروا له أدلة 
ضعيفة » بل ولا ذكروها في أدلّة الاستحباب » وهو أعجب» مع وجود 
تلك الحسنة في الكافي في باب الوضوء . 


١ج أمالي الطوسي : ج١ ص4107» وسائل الشيعة : باب 84 من ابواب الوضوء ح"‎ )١( 
.”١5ص‎ 

. "98 4 وص‎ 7١6 تقدم في ص‎ )١( 

م( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 3١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص6" . 


علس سس هبي يبيبلل ججواهرالكلام (ج١)‏ 

ومن هنا كان القول بالوجوب لا يخلومن قوّة » وأنه لا معنى لتوهين 
الحسنة بإعراض المشهور بعد ظهور عدم العثورء وإن كان الأول أقوى ؛ لأنَّ 
الظاهر أن إجماع الخلاف ليس على ما نحن فيه كما لا يخنى على من لاحظه » 
بل لعل مراده بالمنى اليد المنى , والاحتياط يخرج عن وجوبه بالمطلقات 
المتقدّمة . 

والحسنة -مع عدم صراحتها بإيجاب مسح تمام الشقّ الأمن قبل مسح 
الشق الأيسر معارضة برواية التوقيع المشتملة على جواز ال معيّة » مع أنها أعلى 
منها سنداً» ومعتضدة بفتوى من عرفت » وإطلاق الكتاب والسنّة » وظهور 
الوضوءات البيانيّة وغيرها على كثرتها كما تقدّم في عدمه ‏ بل الأخبار 
المشتملة على ذ كر الترتيب لم ستعرض في شيء من الجميع للترتيب فيها » 
مع شدّة الحاجة إليه وعموم البلوى به , واستبعاد خفائه لتكرّر وقوعه ‏ ونحو 
ذلك من المؤيّدات الكثيرة» فلا يبعد حمل الأمرعلى الاستحباب » كما 
صرّح به في المعتير(") وال 0 والنفاتة9) وغيرها؟» بل نسبه في 
التنقيح* إلى نصّ الأصحاب . 

وكذا الخبر الثاني » مع احتمال لفظ المنى فيه لليد المنى بقرينة ذكر 
الشمال » وكذا الثالث على ضعفه , بل فيه تأييد للحكم بالمستحبٌ ؛ لمكان 


. ١55"ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص59‎ )١( 

() النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص"؟ . 

(:) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١‏ » وكشف اللثام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص 7,١‏ . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 85 . 


الشهارة / مسح الرجلين في الوصو لش 41# 
دلالته على أنَّ النبىَّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يبدأ بالميامن في وضوئه , 
ومع هذا لم يحكه الباقر (عليه السلام )27 في حكاية وضويه ( صلى الله 
عليه وآله ) » وما ذاك إلا أنه كان يريد حكاية الواجب . 

وما رواية التوقيع التي ذكرت مستنداً للثالث » فقد رواها في الوسائل 
عن الطبرسي في الاحتجاج من التوقيع الخارج من الناحية المقدّسة في جملة 
أجوبة مسائل الحميري » حيث سأل «عن المسح على الرجلين يبدأ بالمنى 
او بمسح عليهها جميعا ؟ فخرج التوقيع : يمسح عليهها جميعا , فإن بدا بإحداهما 
قبل الأخرى فلا يبدأ إلا بالمنى » 7" فهي -مع عدم شهرتها بين الطائفة 
رواية وفتوى , بل قد يتعى الإجماع المركب على خلافها » ومعارضتها ما 
سمعت من أدلّة القول الثاني لا تصلح لأن تكون حاكمة على إطلاق 
الكتاب والستّة » بل قد عرفت أن أخبار الوضوءات البيانيّة وغيرها كادت 
تكون صريحة في عدم وجوب الترتيب . 

نعم من المحتمل قويّاً الجمع بين هذه الرواية وما تقدم من الأخبار 
بالحكم باستحباب الجمع بينهها أو الابتداء بالهين » لكن لم أعثر على مصرح 


)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من اصحابنا , عن احمد بن محمد , عن علي بن 
الحكم , عن.داود بن النعمان؛ عن أبي أيوب , عن بكير بن اعين » عن أبي جعفر 
( عليه السلام ) » قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فأخذ 
بكقّه المسئ كمّاً من ماء فغسل به وجهه , ثم أخذ بيده اليسرى كفا من ماء فغسل به يده 
المبى , ثم أخذ بيده المنى كفاً من ماء فغسل به يده اليسرى , ثم مسح بفضل يديه رأسه 
ورجليه » . 

الكاني : باب صفة الوضوء ح١‏ و" ووم ج”؟ ص؛” وه؟ », وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب الوضوء ح 4-7 و و9-١١‏ ج١‏ ص 7175-7171 . 
)١(‏ الاحتجاج : ص47 » وسائل الشيعة : باب 4” من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص5١"‏ . 


16 سس هببسب جواهرالكلام (ج1) 


بهء كما أنه يستفاد كراهة مسح اليسرى » ولم يصرّح بها أيضاً . 
ثم إنه هل يجب المسح باليدين أو تكني يد واحدة ؟ وعلى الأول فهل 
تجب المنى لليمنى واليسرى لليسرى أو يحجزي الاختلاف ؟ 
قد يظهر من جملة من الوضوء البياني المسح بها معأء بل في حسنة زرارة 
بإبراهم بن هاشم : « وتمسح ببلّة بمناك ناصيتك , وما بق من بلّة بمينك 
ظهر قدمك النى , وتسمح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى »27 إلا أني لم 
أعثر على من نص على الوجوب » نعم قد يظهر من بعض عبارات القدماء 
ذلك . كالحلبى في إشارة السبق(" . 
وقد 55 حمل هذا الأمر بالنسبة إلى الناصية على الاستحباب » ولعلّه 
يكون قرينة على ذلك فيا نحن فيه ؛ إذ تقييد النصوص والفتاوى بما يظهر 
من الؤوضوءات البيانيّة لا يخلومن إشكال » فلا يبعد حينئنٍ الاكتفاء بمسح 
يد واحدة لما » وبمسح المنى باليسرى وبالعكس » نعم قد يقال باستحباب 
ذلك ؛ كما نص عليه الشهيد في النفليّة'" . 
وف التنقيح : « يجب أن يكون المسح باليد في الموضعين -أعني الرأس 
والرجلين- ولو بيد واحدة »7 » وهوممًا يؤيّد ما ذكرنا . 
ل وإذا قطع بعض موضع المسح #من القدم + مسح #6 وجوباً على 
ما بق #منه ومن الكعب » ولا ينتقل بذلك إلى التيمّم » كا مرّ في أقطع 
اليد, والدليل الدليل . 


)١(‏ تقدمت في ص717". 

(؟) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(0) النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص18 . 

(1) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص84 . 


الظهارة :شيع الرظن اق االرسيه لس ا ب تب 18 


ولوقطع من الكعب #مع دخول ما بعد في القطع « سقط المسح 
على القدم * وكذا لوقطع من فوقه , ولا يسقط بذلك الوضوء كما تقدم في 
اليد بلا خلاف أجده في شيء من الحكمين » بل قد يظهر ممّن تعرّض 
لهذا الحكم كالمصتف'' والعلامة( والشهيد22 وا محقّق الغانىي9) 
والفاضل الهندي 2 وغيرهم 2 كونه من المسلمات» ولعلّه كذلك . 

ما لوبق الكعب ء فعلى القول بوجوب مسحه تماماً أو بعضه أصالة 
وجب المسح » وعلى المقاتمي لا يجب كما تقدم في المرفق » وفي خبر رفاعة 
بو : «سألته عن الأقطع » فقال : يغسل ما قطع 
منه»( ؛ ولعلَ المراد بالأقطع في السؤال أقطع اليد والرجل » وجواب 
الامام ( عليه السلام ) بالغسل للتغليب » كما ينبئ عنه خبره الآخر عنه 
( عليه السلام ) أيضاً , قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل » قال : 
يغسلهها »20 , 

وترك الاستفصال عن بقاء شيء من محلّ الفرض وعدمه وإن قضى 


. ١57 المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ » تحرير الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج ١‏ ص »,٠١‏ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 19 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 » الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء 
1 

(:) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 35١‏ . 

(ه) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7/١‏ . 

(1) كمشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص5١؟١‏ . 

(0) تقدم في ص 717 . 

() تقدم في ص 7517. 


2-5 ل ملت جواهرالكلام (ج؟) 
لخاد عيرس سجاوه اد سرخا و امخرر 
المقام , ؛ بل كأنه متفق عليه بينهم » وجب تتزيلها على بقاء شيء من محل 
اك اك بياج بو ا 0 
كيا تقد َم مله في اليدء أولا؟ قد امغرف الشهيد في الذكرى بعلم و 
على نص يقتضيه كما في اليد » قال : « إلا أن الصدوق ( رحه الله ) لما 
روى عن الكاظم (عليه السلام 2١0)‏ غسل الأقطع عضده , قال : وكذلك 
روي في أقطع الرجلين 7 ؛ لكته في الدروس2") أفتى باستحبابه » ولعله 
لذلك أو لغيره» والأمرفيه سهل . 

ولوقطع الماسح الاختياري والاضطراري » فهل يسقط المسح أو ينتقل 
إلى مسح غيره ببلّة وضويًه ؟ وجهان, أقواهما السقوط ؛ لعدم الدليل على 
اح 0 صا را 
الإعادة . 

ولعلّهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة, فإِن 
الظاهر كون الحكم فيهما واحداً, فلا يجب مسحها حيث تعلم زيادتها 
وكانت في غير محل الفرض » وكذا لو كانت فيه ولم يكن المسح على ما 
يقابلها ؛ لعدم إيجاب استيعاب العرض في المسح » وبه يفترق عن الغسل ‏ 
ومثلها كل لحم زائد في محل الفرض من الثالول وغيره . أمّا لو كانت أصلية 
)١(‏ تقدم ذكره في ص 788 . 


0( من ل يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ذيل ح15 ج١‏ ص 56 . 
م( الدروس : الطهارة / واجحبات الوضوء ص؛ . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء سس 4119 
أو مشتيهة بها فالظاهر وجوب مسحهما معأ بناءً على وجوب ذلك في نحو 
اليدين . 

وفي الذكرى : «إِنَ القول في مسح الرجل الزائدة كا قلناه في اليد 
بحسب الأصالة والزيادة » ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليها 
للعموم , ويمكن الاجتزاء بالتامّة منههاء فإن استويا تخيّر؛ لأنَّ المسح 
لا يجب فيه الاستيعاب طولاً وعرضاً » (2 انتهى . 

وفيه ما لا يخفى ؛ لما تقدّم من وجوب الاستيعاب الطولي » وأنه 
لا ينبغي الإشكال فيه : الله إلا أن يريد أنههما لا يجبان معأ فتأمّل 
دا. 

«وويجب المسح على بشرة القدمين * كما في القواعد'" والإرشاد”" 
والتحرير”*» والدروس"؟ والروضة(2, وعندنا على ما في كشف 
اللثام” , وأجمع علماؤنا على وجوب المسح على بشرة القدمين كرا في 
المدارك ©" , 

الإولا يجوز على حائل » يستر موضع الفرض من ظهر القدم ل من 
خف أوغيره #مع الاختيارء وهومذهب فقهاء أهل البيت 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(") ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص”377 . 
(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(5) الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص76 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”7١7‏ . 


646 ل ا ل ##سس###### اجأ هرأ لككالا.م (ج 1) 
(عليهم السلام ) كا في المعتبر'"" » ومذهب أهل البيت (عليهم السلام ) 
كما في المنتبى 7" » وإجماعاً ما كما في الذكرى 7" , ونحوهم غيرهم 0" 
بل الإجماع عليه محضل * . 

ولا ينافيه اشتمال عبارة القدماء 29 على لفظ الخفّ والجرموق 
والجورب والشمشك ؛ لظهور إرادتهم من ذلك القثيل » كما لا يخفىئ على 
من لاحظ كلامهم فيه كالأخبارء فإنها وإن كانت تقرب إلى التواتر في 
النبي عن المسح على الخق » لكنّ الظاهر من فحاوها التعميم لكلّ حائل ؛ 
لوقوع الاستدلال فيها على ذلك بالاية الكتابيّة » وأنه سبق الكتاب المسح 
على الخقين 7(" , ونحوذلك . 

وفي خبر الكلبي النسّابة : « ...قلت له ( عليه السلام ) : ما تقول في 
المسح على الخفيّن ؟ فتبسّم » ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل 
شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغن » فترى أصحاب المسح أين يذهب 





. ١57 المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 59 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص89 . 

(؛) كروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص5" , ومشارق الشموس : الطهارة / واجبات 
الوضوء ص ١١5‏ . 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص/”» واللصنف في المختصر النافع : 
الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(7) كعبارة النهاية : الطهارة/ اداب الحدث ص١‏ والمهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ 
ص ؛ » والوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

(0) كما في خبر زرارة الأتي في ص 4١95‏ . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ا _ 2 مسمس 4١8‏ 
وضوؤهم ؟!... » 27 , فلا ينبغي الإشكال في أن ملاحظة الأخبار في 
خصوص الخفين والوضوءات البيانية تشرف الفقيه إلى القطع بإرادة 
التعميم لكلّ حائل » كما ادّعاه من عرفت . 

ومن العجب أن العامّة العمياء يجتزون بالمسح على الخ () 
ولا يجتزون به على الرجل » بل يوجبون الغسل”" , وأصل إضلاهم في 
ذلك عمرء كما ينبى.عنه خبر رقية بن مصقلة » قال : « دخلت على أبي 
جعفر ( عليه السلام ) فسألته عن أشياء » فقال : إني أراك ممّن يفت في 
مسجد العراق » فقلت : نعم , فقال لي : من انت ؟ فقلت : ابن عم 
لصعصعة » فقال : مرحبا بابن عم صعصعة » فقلت : ما تقول في المسح على 
الخقين ؟ فقال : كان عمريراه ثلا ثاً للمسافر ويوماً وليلة للمقبم » وكان أبي 
لا يراه في سفر ولا في حضرء فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة 
الباب , فقال : أقبل يا ابن عم صعصعة » فأقبلت عليه » فقال : إِنَّ القوم 
كانوا يقولون برأهم فيخطئون ويصيبون » وكان أي لا يقول برأيه »9) , 

قلت : ومن العجيب أن عمر قد نبّهه أميرامؤمنين ( عليه السلام ) ولم 
يتنبّه» فإنه روى زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سمعته 
يقول : جمع عمر بن النظاب أصحاب النبيَّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وفيهم 


» الكاني : باب ما يفصل به بين دعوى المحقَ والمبطل في أمر الامامة ح” ج١ ص8"‎ )١( 
. 3١7١ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء ح؛ ج١ ص‎ 

(0) المجموع : ج١‏ ص47 » المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص387 . 

() تفسير الرازي : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج١١‏ ص 15١‏ , المجموع : ج١‏ ص7١4‏ . 

(94) دكت الاحكام : الطهارة/ باب ١١5‏ ح5١‏ ج١‏ ص١75»‏ وسائل الشيعة : باب 8" من 


ابواب الوضوء ح ٠‏ 1 ص”3”77 . 


.م4 -الششسسس_بطل هِيهعيبيببيب يببسب جواهرالكلام (ج؟) 
على (عليه السلام )» وقال : ما تقولون في المسح على الخنفين ؟ فقام 
المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) يمسح على 
الحفين, فقال علىّ ( عليه السلام ) : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : 
لا أدري » فقال علي ( عليه السلام ) : سبق الكتاب المسح على الخقين » 
إنها نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة »(0) فإن تنبّه ولمّا يرجع 
فهو أعجب » فكي ف" ؟ وهوالمرجع له في كلّ ملمّة » حتّى قال : « لول« 
علي لملك عمر» 7" » مع أنه قد اعترف أن كلّ الناس أفقه منه حتّى 
المخدرات”' . وكيف كان, فالمسألة مفروغ منها بين الشيعة . 

نعم الإشكال في مقامين : 

الأؤل : أنه هل الشعر الخناصٌ في ظهر القدم من الحائل فلا يجتزى 
بالمسح عليه » او لا ؟ 

قلت : قد يظهر من المصئّف وغيره ممّن عبّر بلفظ البشرة الأول » بل 
كاد يكون صريح المصئّف ومن حذا حذوه ؛ لقوله في الرأس : « ومسح 
مقدّم الراس او شعره» », فإن تنصيصه هناك على ذلك قرينة على عدم 
دخول الشعر تحت اللفظ الأول » بل هنا أولى . 

وهو الذي يقتضيه عموم معقد الإجماع على عدم جوازه على كل حاثل , 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١5‏ ح١؟‏ ج١‏ ص١5"‏ وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص77" . 

(0) في «ه» : وكيف . 

() الفصول المهمة ( لابن الصباغ ) : باب ذ كر شيء من علوم علي (ع) ص 4" ذخائر العقبى : 
ص١8‏ . 

(؛) الاربعين ( للرازي ) : الفصل الخامس من الامامة ص4507 . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 4١‏ 


وقد سمعت معقد إجاع المدارك , وقد نص عليه في كشف اللثام 407 كا 
عن الشهيد الثاني!'' وغيره من متأخري المتأخرين 7 : بل في ال حدائق : 
« ظاهر كلمة الأصحاب الا تفاق على أن من ا حائل الذي لا يجزي المسح 
عليه اختياراً الشعر»9) . 

قلت :لكنّ الثاني لايخلو من وجه؛لعموم قوله (عليه السلام):«كلّ ما 
أحاط به الشعر»» ”.مع صدق اسم مسح الرجل بمسحه مع كثرته وإحاطته. 

وما يقال : إِنْ نبات الشعر على موضع القدم من الأفراد النادرة 
فلا يشمله الإطلاق » يدفعه : كون الخبر من قبيل العموم اللغوي لا يتفاوت 
فيه النادرمن غيره» كما يشعر به إلحاقهم لحية الامرأة بلحية الرجل » بل 
ربا وقع من بعضهم 7 منع ندرته » بل دعوى الغلبة » فتأمّل . 

ومن المحتمل قوياً إيجاب مسح البشرة مع الشعر, كما ينبىءعنه إيجاب 
بعضههو'" غسل ما كان منه على اليد مع اليدء وكونها يجب فيها 
الاستيعاب بالغسل بخلاف القدم لا يصلح أن يكون فارقاً بعد القول 
بوجوب الاستيعاب الطولي ؛ لأنّ المراد مسح ما كان منه على المنظ 





. 7١ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء صه” . 

() كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟ . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج١٠‏ ص7١"‏ . 

(5) كا في خير زرارة المتقدم في ص 7790 . 

() كا خونساري في مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص ١١9‏ . 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص89 », والدروس : الطهارة / واجبات 
الوضوء ص؛ », والبحراني في الحدائق : الطهارة / غسل اليدين في الوضوء ج ١‏ 
ص49؟١-0١76.‏ 


)4 عدلدلت للب جواهرالكلام (ج؟) 
الطولي » وما ذكرنا هناك من التعليل جار هنا 

ولعله لا يناني هذين الوجهين ما تقتم من لفظ البشرة ودعوى الإجماع 
على مطلق الحائل من الخنفٌ وغيره ؛ لاحتمال إرادة الأول بها ما يشمل 
الشعرء وإرادة الثاني ما عداه ؛ لعدم ظهور دخوله في اسم الحائل حينم » 
ويننبىء عنه استدلالهم » فلاحظ وتَأمّل . وكأنّ أوسط الوجده أقواها إن لم 
ينعقد إجماع على خلافه . 

الثاني : يظهر من بعض الأصحاب أنه يستثنى من الحائل المسح على 
شراك النعل العرني » وهو الذي يظهر من المنقول عن العلامة في التذكرة » 
قال : « وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال » وكذا لو 
ربط رجليه بسير للحاجة » وفي العبث إشكال )0( انتّبى . وكذا المنقول 

عن المبسوط 7(" وابن حمزة7©) ؛ لتصريحهم باختصاص الحكم بالنعل العرني 
دوك غيره » بل يحتمله عبارة التحرير؛ لقوله : « يجوز المسح على السعل 
اسرد و وو امريد 46 انتبين ويل النسمية ال 
إلى ظاهر قول الأصحاب . 

وكأنَ وجهه ما في خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إِنَّ علي 
(عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين 272 , 





.. تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١ ص18‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(") الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

'(4) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 55 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١"‏ ج١‏ ص56 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 


سهه 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ل اٌجٌا0اهج لس ىرن 
وما في صحيحه الآخر مع أخيه بكيرعن الباقر ( عليه السلام ) أيضاً . 
الشراك ... »30 , 
وما في المرسل : « إن وول ألله: ‏ صل الله عليه وآله ) توضاً , ثم مسح 
على نعليه ولم يدخل يده نحت الشراك #انقذال له انير سيت 
نارشول الله ؟ فقال له يل أنك نيع هكذا أمرني ربّي » 7" . 
وغيره من الأدلّة الدالّة على المسح على البشرة- أنه لا صراحة فيها بالدعوى ؛ 
إذ عدم الإدخال وعدم استبطان ما نحت الشراك قد يكون لحصول 
الغرض . وكذا قوله : « المسح على البعلين » » فإنه -مع ظهور أن المراد منه 
عليه . 
ولذا قال ابن إدريس : «وأما النعال فا كان منها حائلاً بين الماء 
منسوباً إلى العرب أو العجم »7 وهو صريح المنتهبى 47 وظاهر المعتير '") ؛ 
الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص4" . 
)١(‏ تقدم في ص 7517 . 
() من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله حه7 ج١‏ ص/", وسائل الشيعة : باب 
” من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص8 ”77 . وليس فيه : «ولم يدخل يده نحت الشراك » . 
(") السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟١٠‏ . 
(:) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5" . 
(5) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١575‏ . 


لللللللللللللسسسسسسس ب جواهرالكلام (ج؟) 
ونحوه يظهر من الشهيد في الذكرى7" . 

ولعلّه على ذلك ينزل اختصاص حكم المسح على النعل بالعربيّة » كما 
إليه كلام الشيخ في التهذيب ء قال بعد الرواية الأولى : « نعني إذا كانا 
عربيّين » فإنهها لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدرما يجب عليه 
المسح 76" انتهى . 

نعم قد يقال بناءً على وجوب المسح إلى المفصل بالاجتزاء بالمسح على 
الشراك عمًا تستره ؛ لظاهر هذه الأخبارء إلا أنَ الأول إخراج هذه 
الروايات شاهدة على فساد هذه الدعوى ؛ لإطلاق الأصحاب عدم جواز 
المسح على حائل » بل قد عرفت أن معقد إجماعااتهم كل حائل , ولم يستئن 
أحد مهم صريحاً ذلك » بل ذكروه معذلين له بما سمسعت مع النصّ من 
بعضهم كما عرفت » فلا ريب أن حملها على ما يوافق كلام الأصحاب أولى 
من غيره » فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان » فلا يجوز المسح على كل حائل يستر محل الفرض أو شيئاً 
منه يإ إلا للتقيّة #فيجوز حينئذ على الخ ونحوه بلا خلاف أجده بين 
أصحابنا 7" , بل في صريح امختلف 7 الإجماع عليه » وكذا غيره" نضّاً 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 
0( لنت الاحكام : الطهارة / باب 34 ذيل ح١”‏ ج١‏ ص16 . 
(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75 » والمصنف في 

المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؛ ١5‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء 

ج١١‏ ص١١‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 
(؛:) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 
(ه) كمدارك الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص”؟؟ , وذخيرة المعاد: 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو نش 488 


وظاهراً» بل هو محصّل عليه فضلاً عن المنقول ؛ للأخبار”'" التي كادت أن 
تكون متواترة في الأمر بها , وأنها دين آل بيت محمد (عليهم السلام ) » بل 
اصل التقيّة من ضروريّات مذهب الشيعة . 

ويدلَ عليممضافاً إلى ذلك » وإلى نني الحرج في الدين ونحوه- خصوص 
خبر أبي الورد , قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أبا ضبيان 
حدثني أنه رأى عليّاً (عليه السلام ) أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين : 
فقال: كذب أبوضبيان » أما بلغك قول على ( عليه السلام ) فيكم : سبق 
الكتاب الخقين , فقلت : هل فيما رخصة ؟ فقال : لاء إلا من عدو تتقيه 
أوثلج تخاف على رجليك » 7(" . 

ااال سكع ارال وبح كن لق المع بن 
الخفين تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّق فِينَ أحداً : شرب المسكرء ومسح 
اللو بويفية انه رييب 17 كقروهن الاأخياره كزان خبر أن ععمر 
الأعجمي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يا أبا عمر إن تسعة أعشار 
الدين في التقيّة » لا دين لمن لا تقيّة له» والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ 


والمسح عل الخفين 0 . 


الطهارة/ اسباب الوضوء ص » #, والحدائق الناضرة: الطهارة/ مسح الرجلين في الوضوء جاص .7٠١‏ 

(1) الكاني : انظر باب التقية ج؟ ص7107» وسائل الشيعة : انظر باب 4؟ وه؟ من ابواب الامر 
والنبي ج١١‏ ص1556 و4510 . 

(0) هذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟؟ ج١‏ ص59" , الاستبصار: الطهارة / باب 45 
لك ١‏ ص76 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص77” . 

(") الكاني : باب مسح الخف ح؟ ج ص7" تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟؟ ج١‏ 
ص57” » وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 77١‏ . 

(:) الخصال : باب الواحد حا ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الأمر والنبي حم 


سهه 


53 جواهرالكلام (ج؟) 





وفي خبر زرارة عن غير واحد قال : « قلت للباقر ( عليه السلام ) : في 
المسح على الخقيّن تقيّة ؟ قال : لا يتق في ثلاث » قلت : وما هنّ ؟ قال : 
شرب المسكرء والمسح على الخفيّن » ومتعة الحج »(" , 

راد حر ركان اإاتال را اتاو قل الاج 
عليكم ألا : نتّقوا فيينَ أحداً » , فإنه كالصريح في أن زرارة فهم عن 217 مراد 
الامام ( عليه السلام ) أن ذلك حكم خاصٌ به » وهو أدرى بتكليفه . 

وما لأنَ المراد بنفي التقيّة فيه مع المشقّة اليسيرة التي لا تبلغ إلى الخوف 
على النفس أو ا مال كما تأوّله الشيخ ") بذلك . 

أو لأنّ المراد لا أتقق أحداً في الفتوى بها ؛ لأنَ ذلك معلوم من مذهبه » 
فلا وجه للتقية فيها . 

وما لأنَ هذه الثلاثة لا يقع الإنكارفها من العامّة غالباً ؛ لأنهم 
لا ينكرون متعة الحج وحرمة المسكر ونزع الخ مع غسل الرجلين » 
والغسل أولى منه عند انحصار الحال في,ا على ما نص عليه بعضهم 76" . 


.؛58صا1١ج‎ 

)١(‏ الكاني : باب مسح الخف ح؟ جم ص7" » وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب الأمر والنبي 
ح” ج١1‏ ص6ة5؛ . 

(0) تعليل لعدم المنافاة في قوله ص 450 : ولا ينافيه .. 

(5) أي في صحيحة زرارة الأولى » وذكرنا هناك مصدر الحديث من الكاقي . 

(1) في ((ه» و«ام» : أن . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ذيل ح"؟ ج١‏ ص 2757 الاستبصار: الطهارة / باب 
5 ذيل ح؟ ج١‏ ص/7/ . 

(7) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 » والشهيد في الذكرى : 

الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ » والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ب ببسب !68 

أولأن المراد أنه لا تقيّة حيث لاضرر؛ لأنّ مذهب على 
(عليه السلام ) فيه معروف عندهم ء أو لغير ذلك من الوجوه . 000 

ولذا لم نعتر على عامل بهذه الرواية » أو من استثنى ذلك من عمومات 
التقيّة» نعم قد يظهر من الهداية() والفقيه'" العمل بها ؛ لما فيهما : « إِنه 
روي عن العالم (عليه السلام ) أنه قال : (ثلاثة لا أتق )... » إلى 
آخره » مع أنه في الفقيه ذكر ذلك بعد أن حك 57 بجوا: (اللععل الخق 
للتقيّة ل ل 1 

فظهر أنه لا ينبغي الإشكال في جوازه لل ا -بعد ظهور 
انعقاد الإجماع من الأصحاب » والعمومات , وخصوص خحر أبي الورد , 
وغير ذلك يجب تتزيلها على وجه من الوجو . 

وهل يشترط في التقيّة عدم المندوحة أو لا ؟ وجهان؛» بل قولان » 
اختار أوَهها في المدارك 29 ؛ لانتفاء الضرر مع وجودها » فيزول المقتضي ‏ 
والاقتصار على المتيقّن » فيبق ما دل على التكليف الأول سالاً» ولا يخرج 
عن العهدة إلا به. واختارثانيهما المحقّق الثاني" , وهوالمنقول عن 
الشهيدين 2 , واختاره الطباطبائي في منظومته » فقال : 


في الوضوء ج ١‏ ص6١"‏ . 

(1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص41 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح15 ج١‏ ص48 . 

(") المصدر السابق : ص42 . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”7١3‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص17؟3 . 

(1) قال الشهيد الأوّل في البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب باالوضوء ص37 . 


مل سملب لب جواهرالكلام (ج1) 


لإطلاق مادك 7 على الأمربها » ولا يشعر به الأخبار(" الواردة في 
استحباب الجماعة مع المخالفين والحث العظيم علها , بل وغيرها أيضاً , 
ولعله هو الأقوى : 

وربّا نقل عن بعض 7 التفصيل بين ما إذا كان المأموربه للتقيّة 
بال خصوص » فيصحح ولومع المندوحة , وبين ما كان بطريق العموم فيشترط 
عدم المندوحة . ولا أرى له وجهاً صحيحاً . 

نعم يحتمل التفصيل بين ما نحن فيه من المسح على الخ والأمرين 
الأخيرين وبين غيرها » فلا يجوز الثلاثة مع المندوحة ويجوزغيرها ولو 
معها » بل لعله على هذا تنزل ما سمعت من رواية زرارة وغيرها » ببل قد 
يشعر به خبر أب الورد المتقدّمءكما قد يرشد إليه نص جماعة أنه متى أمكن تأدية 
التقيّة بالغسل كان الغسل أولى» كما في الذكرى” وعن التذكرة0, 





. 7١ص الدرة النجفية : وضوء المضطر‎ )١( 

(؟) راجع هامش )١(‏ من ص 175 . 

(5) كاخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان » عن أب عبد الله ( عليه السلام ) أنه 
قال : «من صلَّى معهم ني الصف الأول كان كمن صلَّى خلف رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) في الصف الأوّل » . 

من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح4؟١١‏ و55١١‏ ج١‏ ص85" » وسائل 
الشيعة : انظر باب ه من ابواب صلاة الجماعة جه ص١8‏ . 

(1) اختاره الشيخ علي في بعض فوائده, كما نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح 
الرجلين في الوضوء ج١٠‏ ص5١"‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجحبات الوضوء ج ١‏ ص86 ١1‏ . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 424 


وتعيّن الغسل كما عن الروض"(", ووجب الغسل كرا عن البيان9', 
وني المدارك : « قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقيّة 
إذا لم تتأد بالغسل »207 , وني الحدائق : « صرّح جملة من الأصحاب بتعيّن 
الفما انه قرف غتدرو 1116 انر عو ماعب الدعيرة "سا 
وجوب الغسل للأصحاب . 

ولعلّه لكونه أقرب إلى المأمور به ؛ لما فيه من الإلصاق » وكون الرجل 
من أعضاء الوضوء بخلاف الخنفّ » وه وكما ترى يراد به التأييد 
لا الاستدلال»؛ وإلا كان للنظر فيه مجال ؛ إذ وجوب الإلصاق ونحوه إنها 
كان مقدمة للمسح الواجب التي تسقط بسقوطه , ولأنَ تقييد النصّ 
والفتوى بل معقد ما سمعت من الإجماعات على جواز المسح على الخ 
للتقيّة بأمثال هذه التعليلات لا يخلومن إشكال ما لم يثبت إجماع , والظاهر 
عدم ثبوته ؛ لكون المتعرّض للمسألة بعض المتأخرين » على أنه قد عرفت أَنَّ 
العلامة وغيره ذكروا أنه أولى » وهوليس صريحاً بالوجوب , بل ظاهره 
العدم كما فهمه منه بعض المتأخرين7" . 

نعم نقل عن الأستاذ في شرحه على المفاتيح 7 أنه نسب تقديم الغسل 
)١(‏ روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص7" . 
(؟) البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . 
(5) الحدائق الناضرة: الطهارة/ مسح الرجلين في الوضوء ج 7ص 6 ."١‏ 
)0( مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"7؟7 . 
() ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص6" . 
3( كالبحراني قِ الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين 2 الوضوء ج " ص "١6‏ . 
(0) مصابيح الظلام : شرح مفتاح (51) ذيل قول المصنف : « بل المستفاد من الصحيح .... » 

ج١١‏ ص776 ( مخطوط ) . 





.م اللللسسسسسسمم يس لب جواهرالكلام (ج؟) 
على المسح إلى الفهم من الأخبارء لكن لم أعثرعلى ما يفهم منه ذلك , 
أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا , فالأولى بناء المسألة على أن مباشرة اليد لبشرة 
اتيج «العدارة واحبة بالاضالة أو للمعتنة فإن كان لازن اده 
الوجوبء وآلا فلاء ولعلّه عند الشك يبنى على الوجوب الأصلىءفتأمّل جيّداً. 

ثم الظاهر أنه حيث يجوز المسح للتقيّة يجب أن يراعى في المسح على 
الخنق ما كان يراعى في المسح على البشرة , من المسح على الظاهر دون 
الباطن , وبالنداوة » والاستيعاب الطولي » فيقام الخفٌ مقام بشرة الرجل . 
وقد يشعر ببعض ما ذكرنا ما في المنتبى : إنه لومسح أسفل الخ دون 
أعلاه لم يجز عندنا في ضرورة الجوازء وهذا مذهب عامّة أهل العلم إلا ما 
نقل عن بعض أصحاب الشافعى وبعض أصحاب مالك 6( انتهى :. 

وإذ قد عرفت أن الشارع في مقام التقيّة أقام المسح على الحنق مغلاً 
مقام المسح على البشرة » ظهر أنه لوخالف مقتضى التقيّة فجاء بالتكليف 
الأصلي لم يكن مجزياً ؛ لكونه ليس مأموراً به في ذلك الحال » بل منهيّاً عنه ‏ 
فكيف يقع به امتثال ؟! 

وما يقال : إن البي لوصف خارج فلا يقدح بالصحة , فيه ما لا يخق 
بعدما عرفت من ظههور أدلة التقيّة في كون تكليفه حاها ذلك » ولذا صرّح 
بالبطلان في مقام يجب الغسل لذ'نقيّة فخالف ومسح جماعة من 
الأصحاب 7" وهما من واد واحد . ومن المعلوم أنه لا فرق فا ذكرنا من 


. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص58‎ )١( 

(1) كالشهيد الأول في البيان.: الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . والشهيد الثاني في المسالك : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ » والخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء 
ص؛”7. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضيءة. ‏ _ ١#...‏ ا 
الأحكام بين الخ وغيره ممّا يدخل المسح عليه تحت عنوان التقيّة . 

والظاهر أنه لا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعدّدأ » وكونه أقرب 
إلى اللأمور به لا يصلح لإيجابه , نعم قد يقال : إن المتيقن من البدليّة 
المستفادة من الأدلّة في غير المتعدّد » إلا أن الأخذ بالإطلاق أو العموم 
لا يخكلومن قوّة, هذا. وني التقيّة مباحث جليلة ليس المقام مقام 
ذكرها . 

وإذ عرفت أنه يجوز المسح على الف للتقيّة » فكذلك يجوز لغيرها ممّا 
أشار إليه لصتف بقوله : 9# أو الضرورة ##ىيا في لمعتو" وامنتبى 0 
واتحشلق'" والتجحزرير؟"" والإرقياة!*" والفواعيد'"" .اليد نري 07 
والدروس 7(" وغيرها(؟ » وهو الظاهر من عبارة الفقيه(") وصريح 
الناصريّات , بل قد يظهر من الأخير دعوى الإجماع عليه», كما هو 


. ١5 المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص4‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص57 . 

(7) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 

(:) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص"7؟7 . 

(7) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

(4) الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 

(9) كالمبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١"‏ ء والمختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء 
ص" » ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص ه؛ , والبيات : الطهارة / كيفية 
الوضوء ص١٠‏ . 

. من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ديل ح114 ج١ ص42‎ )٠١( 

. المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 4 ص7؟؟‎ )١١( 


م4 سس للملهسببب لت جواهرالكلام (ج؟) 
صريح المختلف "'' , وني الحدائق : « إِنَ ظاهر الأصحاب الاتّفاق 
عليه» 29 , بل قد يظهر من عبارة التذكرة الإجماع عليه أيضاً » قال : 
لا يجوز المسح على القين ولا على ساتر إلا لضرورة أو التقيّة » ذهب إليه 
علماؤنا » 7( , ومثلها عبارة الذكرى » بل هو الذي يظهر من كلام 
بعضهم في وضوء الجبائرء كما ستسمع إن شاء الله 29 , 

ويدل عليه -مضافاً إلى م سمعت- عموم ما دل )0 على نفي ا حرج قٍِ 
الدين » وهو وإن كان أعمٌ من إيجاب المسح على الخ ومن سقوطه ومن 
التيمم » إلا أنه قد يظهر وجه دلالتها من خبر عبد الأعلى مولى آل سام , 
قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري » 
فجعلت على إصبعي مرارة » فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : 
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (عزوجل ) » قال الله تعالى : ( ما جَعَل 
عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ حرج ) امسح عليه» "2 , وفحوى أخبار 
الجبائر”"" » وخصوص خبر أبي الورد المتقدم ”” . 

وما في السند من يتأمّل فيه سوى أبي الورد ‏ مع أنه نقل عن المجلسي في 
لس 
)١(‏ محتلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 
(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج٠١‏ ص 7٠١‏ . 
(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 . 
(؛) يأتي البحث في ذلك في ص 9١ه.‏ 
() كقوله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » سورة الحج : الآية 7 . 
(5) تقدم في ص 84" . 
(0) سيأتي التعرض لما في بحث احكام الجبائر الآتي في ص 515. 
(0) في ص 41755 , 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 1 يفل 





وحيرته9 وان المين فل :تلفكه 9 آنه ممدوح , وفي السند من أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه » فلا يقدح ضعف من بعدهم على 
وجه . 

على أنا في غنية عن ذلك ؛ لانجبار السند مما سمعت كانجبار الدلالة ؛ 
إذ الأصحاب لم يقتصروا على الشلج » بل أطلقوا الضرورة » وكأنهم فهموا 
منه أنه مثال, وبذلك كله يقيّد ما دلَ على النهي 7 عن المسح على 
الخفق » وأنه لا رخصة في المسح عليه . 

ما في المدارك من « أن أبا الورد مجهول » والانتقال إلى التيمّم والحال 
هذه محتمل ؛ لتعذّر الوضوء ال متحقق بتعذّر جزئه » والمسألة محل تردّد » (4) 
لا يخفى عليك ما فيه . 

على أنك قد عرفت من تتبّع كثيرمن أدلّة هذا الباب أنه لا يسقط 
الوضوء بتعذّر شيء من الأجزاء » كما عرفته في الأقطع وغيره » بل ربّها 
يظهر أنَ ذلك قاعدة في كلّ ما يستفاد وجوبه من الأمر ونحوه ؛ لتقييده 
بالقدرة قطعاً حينئذ » فتخصّ بذلك قاعدة سقوط الكل بتعذر الجزء . 

على أن شمول أدلّة التيمّم لمثل المقام ممنوع ‏ لا أقلّ من الشك ‏ 
)١(‏ الوجيزة : باب الكنى ص8؟١‏ . 
)١(‏ بلغة امحدثين ( ذيل كتاب معراج أهل الكمال ) : باب الكنى ص 44١‏ . 
() كابر الذي رواه الشييخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن صفوان » عن العلاء » عن 

محمد بن مسلم , عن احدهما (عليهما السلام ) : « أنه سثل عن المسح على الخفين وعلى 

العمامة , قال : لا تمسح عليه| » . 

هذيب الاحكام : الطهارة / باب 7١-117 ١١‏ ج١‏ ص751» وسائل الشيعة : انظر 


باب 8" من ابواب الوضوء ج١‏ ص١7"‏ . 
(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 7١‏ . 


ع ل تئر ا ا 10 جواهرالكلام (ج') 


ولا ريب أن الترجيح لما نحن فيه من الإجماع وغيره» فتأمّل جيّداً . نعم قد 
يقال بإيجاب الجمع بينهها مع الغضٌ عن الترجيح بما ذكرنا من الأدلة . 

ثُمّ قد عرفت أن كلمة الأصحاب مطلقة في الضرورة » بل هي معقد 
ها سمعت من الإجماع الذي لا ينافيه قول البعض ( عقيب لفظ لضرورة : 
« كالبرد وشهه » ؛ لظهور إرادته من ذلك القثيل » لا الاقتصار على هذا 
الصنف من الضرورة » فحينئّلٍ ينبغي القول بالاكتفاء بالمسح على الخق 
مخافة عدو دنيوي أو ضيق وقت أو نحوذلك » بل لعلّ قوله ( عليه السلام ) 
قِ الرواية() : (« إلا من عدو » يشمل الدين والدنيا» فيكون الأوّل من 
قسم التقيّة , والثاني من الضرورة , وإن كان العمدة في تعمييم مسمّى 
الضرورة إطلاق معقد الإجماع المنقول , وإلا فاستفادة ذلك من النصٌ في 
غاية الإشكال» ولذا كان الاحتياط بالتيمم مع الوضوء في غير الضرورة 
التي اشتمل عليها النصّ متّجهاً . 

*« وإذا زال السبب #المسوّغ للمسح على الخنفّ بعد أن وجد قطعاً 
إأعاد الطهارة على قول* اختاره في المعتير(" والمنتهى 7؟) وعن 
اللبسوط (*) والتذكرة0 والإيضاح”" وبعض متأخري المتأخرين" , وهو 


. ١9 كالمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؛‎ )١( 
. 175 أي رواية أبي الورد المتقدمة في ص‎ )١( 

(*) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ ١5‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 

(0) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 . 
(0) ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص" 4 . 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؟7» والبحراني في الحدائق 


سه 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو ا ب 4 
ظاهر كشف اللثام 7" , 

+« وقيل : لا تجب إلا لحدث # واختاره في المختلف 7 والذكرى9©) 
لدو 7 وجامع قاين 177 واليوارلة 197 والوساتوونة 0 كي صر 
الجامع والروض 7 , بل ربما قيل ١7‏ : إنه المشهور» وفي التحرير: 
« في الإعادة نظر» "١‏ , وفي القواعد : « إشكال 502" , 

وكيف كان فالأقوى في النظر الثاني ؛ لكونه شأموراً بذلك » والأمر 
يقتضي الإجزاء» ولاستصحاب الصحّة » ولا دلَ 7" على أن الوضوء 





الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ١‏ ص5١"‏ . 

. 71١-07١ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 

(5) الدروس” الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟7١7‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 7١‏ . 

(0) الدرة النجفية : وضوء المضطر ص١7‏ . 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / نواقض الطهارة ص8" . 

(1) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص/” . 

)١(‏ كما ني الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج١٠‏ ص١"‏ ورياض 
المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء جح١‏ ص١3‏ . 

)1١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ 2 إلا أنه قال : « ولو زال السبب أعاد 
الطهارة على احوط القولين » نعم قال بذلك لكن فيا لوغسل رجليه بدل المسح تقية . 

. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١١( 

ليده تقدم في ص ١57‏ وص 3١17‏ . 


م ا للتششسسسس م هبس ب جواهرالكلام (ج؟) 
بوضوثه رفع الحدث يجب حصوله ؛ لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : 
اتوي لكل افو مالو 

وما يقال : إِنَّ الضرورة تقدر بقدرها ء فيه : أنه إن أريد عدم جواز 
الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق؛ وإن أريد به عدم إباحتها فلا ؛ 
لآت المقدذر هي لا إباحتها » وهو محل النزاع . 

وكذا ما يقال : إنا نمنع حصول رفع الحدث بالوضوءات الاضطراريّة : 
وإنها هي مجرّد إباحة » كوضوء المسلوس والمبطون ونحوهما ء فيقتصر ني 
الإباحة على التيّن » وهوما دامت الضرورة موجودة . 

إذ فيه : أُوَلاً : أن الظاهر مخالفته الإجماع , وإلا لوجب اقتصار المضطر 
بالنسبة إلى كل ما يشترط فيه الوضوء من مس كتابة القران وغيره على ما 
يرتفع نه الضرورة » فلا يجوز لذي الجبيرة أن يمس مثلاً كتابة القران مع 
الاختيار ونحوذلك . 

فإن قيل : إِنْ البدليّة سوّغت ذلك », قلنا : مقتضاها أيضاً أن لا ينقض 
إلا بحدث , وهو المطلوب . 

لا يقال : إنه ليس بأولى من بدليّة التراب عن الماء » بل هي أقوى ممّا 
هنا بمراتب » ومع ذلك متى وجد الماء وجب الوضوء . ْ 

لانا نقول.: إنه قياس لا نقول به » فإن الفارق بينها الدليل » ومن 
وجوده هناك علم أن التيمم مبيح لا رافع , واحتمال القول هناك : إنه 
رافع إلى أن يوجد الماء ضعيف لا يلتفت إليه . 

وثانياً: أن المقتضي لرفع الحدث مع مسح البشرة من قوله : 





.١18ص تقدم في‎ )١( 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضره ‏ سس 699 


«لا ينقض الوضوء إلا حدث » ونحوه موجود هنا ؛ لمكان وجود الأمر ني 
كل من المقامين , ومجرّد كون الثاني في مقام خاصٌ هو الضرورة لا يصلح 
للفرق ؛ لأنه بمنزلة أن يقول : امسح في وضوئك مشلاً على البشرة إلا في 
هذا المقام فامسح على الخق . فهوني الحقيقة تكليف أُوَّل واقعي بالنسبة 
إلى هذا الموضوع مع ملاحظة وصف الضرورة مشخصاً له . 
لا يقال : إنا لا نسلّم دخول مثل ذلك تحت مسمّى الوضوء حتى يكون 
مشمولا للادلة . 
لأنا نقول : إنه لا إشكال في كونه مشمولاً للفظ الوضوء ؛ إذ هومن 
قبيل المتواطئْ بالنسبة إلى سائر أفراده, بل وضوء المسلوس وال مبطون وضوء 
حقيقة ؛ إذ لم يؤْخذ في ماهيّة الوضوء شرعاً مباشرة البشرة مطلقاً قطعاً وإلا 
لجرى ذلك في جبيع مسمّيات أسراء العبادات , وهو معلوم الفساد . 
وما يقال : إِنَّ اقتضاء الأمر الإجزاء معناه الخروج به عن عهدة الأمر 
المتعلّق به وهو هنا اقتضاه, إنها الكلام في وجوب وضوء آخر ليس هو 
بإعادة للأوّل حتى يكون منافياً للإجزاء . 
فيه : -مع أنَ ذلك هدم لتلك القاعدة- أنه كيف يتصوّر وجوب وضوء 
على المتوضى مع تصريح الآدلة بعدم وجوبه عليه ؟! 
وما يقال : إِنْ دليل الإعادة الآية 217 ؛ لاقتضائها وجوب الوضوء عند 
كل صلاة » خرج ما خرج وبي الباق . 
فيه : أُوَلاً : أنه منقوض ما إذا توضئْ لصلاة خاضة وضوء المضطرٌ ثم 
قبل فعلها زالت الضرورة . 
)١(‏ أي قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... » سورة المائدة : 
الآية 5 . 


#ابسببيبي بيس سيت ست عزافز اكلام 6 


وثانياً: قد عرفت سابقاً(" نقل الإجماع على أن المراد بقوله 
(عزوجلّ): « إِذا قُمْتَمْ » أي وأَنتم حدثوك ع أو من النوم » لا مطلقاًء عل 
أن عمومها ليس عموماً وضعيّاً يصلح لشمول المقام » بل هومنصرف إلى 
الأفراد المتعارفة . 

وما يقال : إن العمل بقاعدة الإجزاء على الوجه الذي ذكرت . ينافي 
قاعدة واقعيّة الشرائط وغيرها من القواعد » فينبغي الحكم بصححّة صلاة من 
زعم الطهارة أو الوقت أو نحوذلك . 

فيه : أنه فرق ظاهر بين الأمر الحقيق واقعاً لكته في مقام خاصٌ كما 
نحن فيه » وبين تخيّل وجود الأمرء كجهل الموضوع وجهل الحكم حيث 
يكون معذوراً؛ وإن اشتبه فيه بعض الأعلام وحكم بالصحّة مع الجهل 
حيث يكون معذوراً ولوجاء بصورة مضادّة لصورة الصلاة » وهوعجيب . 

وما يقال : إِنّه في المقام قد تعارض أصالة الصحّة مع أصالة بقاء يقين 
اشتغال الذمّة بالمشروط بالطهارة ؛ لعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر 
امجوّزله للضرورة » وهى تتقدّر بقدرها . 

فيه : أنك 00 الصحّة فيا نحن فيه مستفادة من ظاهر الأدلّة : 
فلا يعارضها أصالة بقاء الشغل » وبعد التسليم فاستصحاب الصحّة قاطع 
لأصالة الشغل ؛ لأنه في الحقيقة استصحاب اقطوعيّته » فتأمل جيّداً . 

ومن العجيب ما عن الفخر ( رحمه الله ) في توجيه الاستسّناف » قال 
بعد أن ذكر احتمالي رفع الحدث بهذا الوضوء وعدمه : « والأقوى عندي 
وجوب الاستئناف على كلّ حال ؛ لأنّ صورة الفعل مقصودة ؛ لأنّ القصد 


6 ىِ الجزء الأول قِ الوضوء المستحب. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو ا سبيش 6# 
ليس رفع الحدث وحكمه خاصّة , بل نفس الفعل أيضاً » والضرورة 
أسقطته »217 انتّبى . 

وهوعجيب لم يسبقه إليه أحد ولا لحقه » وفساده واضح , كما أنه في 
المقام كلام لبعض المتأخرين 7 في المناقشة بجريان الاستصحاب وغيره 
خال عن التحصيل » وممّا ذكرنا تعرف وجه الاستدلال للأوّل » بل 
تعرف تسرية الكلام في غير المقام . 

وممّا يؤْيّد ما اخترناه اتفاقهم على ما قيل7" إِنَ من غسل رجليه عوض 
المسح للتفية ثم ارتفعت ل بحب إعادة الوضوء , وهما من واد واحد 

قال قِ جامع المقاصد قٍِ شرح قول العلامة قٍِ المواعد: « ولا بجرى 
الغسل عنه إلا للتقيّة » 249 مالفظه : « ولا يجب الإعادة بزواها قولاً واحداً 
فها أظتّه »0 انتهى . 

واحتمال الفرق بين المقام وبين الغسل للتفية -مع انه من بعض ما نحن 
فيه المسح على الخ للتقيّة بعيد» لكن قد يظهر من العلامة في المنتهى (0) 
الفرق بيهها » حيث حكم بوحوب الاستئناف قٍِ المقام مع زوال الضرورة 
بخلافه مع الغسل للتقيّة . 

ولعلّه لأنه فهم من الأدلّة كون التقيّة تكليفاً واقعياً» بخلاف غيره فإنه 
(1) ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١4‏ . 
(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص4" » والبحراني في الحدائق 

الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج ١‏ ص4 ."”١‏ 
(") كما في عبارة جامع المقاصد الآتية . 
(4) قواعد الأحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(6) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7١3‏ . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص59 و57 . 
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عذري » وكأنه نما فرّق بين التقيّة أي تقيّة المسح على الخ وتقيّته ؛ لأنَّ 
الأولى جوازها لكونها من أفراد الضرورة بخلاف الثانية . 
والذي يظهر من يل بل منه ادا قٍِ التذكرة() عدم فرقه بين 
الغسل للتقيّة والمسح على الخٌ في وجوب الإعادة مع الزوال » بل يظهر 
من غيره("عدم الفرق بين المقام وغيره من ذوي الأعذار.وهو كذلك .وممًا 
يؤْيّد المحتار أيضاً ما تقدّم ما سايقاً من عدم اشتراط تعذّر المندوحة في التقيّة. 
ثم اعلم أنه لا فرق بناء على ما ذكرنا بين زوال الضرورة بعد تمام 
المسح على الخفيّن مدّة بحيث حصل الجفاف وتعذّرت الموالاة لومسح على 
البشرة » وبين زواها قبل فواتها » وبين زواها بعد مسح إحدى الرجلين أو 
غير ذلك » كله قضاءً للا سمعت من الأدلة . نعم يتجه التفصيل في ذلك 
على المذهب الآخرمن أنه إن زالت الضرورة وأمكن المسح على البشرة مع 
بقاء الموالاة اكتف بالمسح , وإلا أعاد الوضوء , هذا . 
وقد نصّ جماعة كا) تف 47) والعلامة (0) والشهر ر00) وء 0 عل 
)0 كفخر الدين قٍِ ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص 14١‏ » والبحراني ِ الحدائق 
الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج 7 ص17 37١6-7‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 ء إلا أنه قال فيا لوغسل موضع المسح 
للتقية ثم زالت : « لوغسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم , إلا أن يكون للتقية فيصح » وهل 
يجب عليه الإعادة مع زواها ؟ الأقرب لا .. «" 
(") كفخر امحققين في ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١4‏ . 
(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ ١5‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص56 » نهاية الاحكام : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص 45 . 
(5) البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . (0) لعل الأولى : وغيرهم . 
(0) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص5 ٠١‏ . 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ب ماش (84 
إلحاق مسح الرأس بالرجلين » فيجزي على الحائل مع الضرورة » بل عن 
شارح الدروس(1) نسبتة إلى الأصحاب ٠‏ كما قٍِ الحدائق : )0 إن ظاهر 
الأصحاب الاتفاق على جواز المسح على الحائل في الرأس والرجلين 
للضرورة , كالتقيّة والبرد الشديد » 29 . 

بل قد سمعت سابقاً 29 أنْ جماعة حملوا صحيح محمّد بن مسلم عن 
الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنّاء ويتوضاً 
للصلاة, فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحتّاء عليه » 4 وصحيح 
عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخضب 
رأسه بالحتّاء ثم يبدو له في الوضوء , قال : مسح فوق الحناء » "2 على (0) 
الضرورة كالتداوي ونحوه ع ومقتضاه كون ذلك ات بل الظاهر أنه 
كذلك » وإن احتمل بعض المتأخرين ‏ الانتقال إلى التيمّم » مع أنه 
لزه اند سيف كرد القسرورة 90 لمن أداياء بل قاقر كان من 
الأدلة ما يظهر لك الحكم في غيرها » بل قد يفهم من فحوى أدلة وضوء 
الجبائر تعميم الحكم لما نحن فيه » كها ستسمعها إن شاء الله . 

بل الظاهر أن الحائل في المغسول والممسوح إذا كان اختياريّاً وعسر 
قلعه كالقير ونحوه ينتقل إلى غسله والمسح عليه » ولا ينتقل إلى التيمّم » بل 
(1) مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص١١‏ . 
)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج؟ ص "١١-7١5‏ . 
(0) في ص58”. 
(4:) تقدم في ص58" . 
(5) تقدم في ص78" . 
)١(‏ متعلق بقوله في هذه الصفحة س ه: حملوا. 
(0) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص7١‏ . 





سلس سب يبب للب جواهرالكلام (ج1) 
قد عرفت أنه مكن جعل ذلك قاعدة في كلّ ما استفيد وجوبه من أمر؛ 
لتقيبده بالقدرة » كما أنه قد سمعت في وضوء الأقطع ما يفيدك في المقام , 
وكذا خبر المرارة2'7, بل ونحوقوله ( عليه السلام ) : «لا يسقط الميسور 
بالمعسيون) 97 غل إشكال فيه 

ولا يخفىئ عليك جريان كثير مما ذكرنا في الأغسال ونحوها . 

والاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم في الجميع حسن , ولذا قال 
الصتّف في المقام : 8( والأحوط الأول » أي إعادة الوضوء عند زوال 
الضرورة » وأحوط منه نقضه بحدث ثم الوضوء » خروجاً من شبهة احتمال 
الجزم برفع الوضوء الحدث » فتأمّل . 


. 177 المتقدم في ص 784 وص‎ )١( 
.117” تقدم ف ص‎ (0 


+ مسائل ثمان * 
ع٠(‏ الاأولى »» 

الترتيب واجب في الوضوء # إجماعاً محضلاً )١(‏ ومنقولا 9" مستفيضاً 
كاد يكون متواتراً كالستّة, بل قيل7" : يدلَ عليه في الجملة أيضاً 
الكتاب » قضاءً للفاء في قوله تعالى : «فَاغْسِلُوا ووم : وأَبْدِيَكمْ 0 
ويتم بضمٌ عدم القول بالفصل » لكن لا يخلومن نظر . 

والمراد به #غسل #تمام « الوجه *#بما يسمّى غسلاً عرفا«( قبل » 
غسل جزء من اليد ها البمنى » و#غسل اليد ه اليسرى بعدهما # أي بعد 
تمام غسل الوجه والمنى و ومسح اراس تالنخا ملاعل تحسيت فا ذ كر 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75" , وابن البراج في 
الماناب الفتهارة | كني لوقتو بوتس ة تراد سميةه ل القاع قيرع 
الطهارة / باب الوضوء ص 5 » والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص5؛ . 

(؟) ممّن نقل الاجماع : الشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة ”4 ج١‏ ص 55-55 » والمصنف في 
المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص؛ ١5‏ » والعلامة في التذكرة : الطهارة / واجبات 


الوضوء ج ١‏ ص6١١.‏ 
(*) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟؛ ج١‏ ص55 » وذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء 
ص .1١‏ 


(؛) سورة المائدة : الآية 5 . 


4:؛ سس لب ل يبب جؤاهرالكلام (ج؟) 
لعدم عده غسل البنى مستق ال و#مسح ف الرجلين أخيرأ ولا ترتيب 
فيهما على الأقوى كما عرفت . 

#«إفلو خالف * بأن قدم المؤخرء أو أخر المقدم , أوغسلهها معأ دفعة, 
أوغير ذلك ## أعاد الوضوء * من رأس لا عمداً كان أو نسياناً #لكون 
الترتيب ركنا في الوضوء على ما يستفاد من أدلّة إيجابه * إن كان قد 
جف * ما على الأعضاء من ماء#ا الوضوء » و ##أمًا ## إن كان البلل 
باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب* بإعادة غسل المنى فقط فما إذا 
غسلها مع الوجه دفعة , أوغلسلههما مقتماً لليمنى عليه , أو بإعادة غسبل 
اليسرى فقط فها إذا ابتدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين دفعة أو مقتماً 
لليسرى » فإنه يحصل بإعادتها فحسب » وهكذا . 

ولوغسل الوجه واليدين دفعة حصل له الوجه فقط ء فلو أعاد هذا 
الدفعى ثانياً حصلت له العنى » ولو أعاده ثالشة حصلت له اليسرى » وكذا 
ل 

ولو نكس الوضوء من آخره إلى أوّله لم يحصل له إلا غسل الوجه ‏ ولو 
فعل ذلك مرّة ثانية حصلت اليد الهنى » وثالشة يحصل اليسرى » ورابعة 
يحصل مسح الرأس » وخامسة مسح الرجلين » وحيث نوجب الترتيب فيهما 
يتم بالسادسة » نعم يحصل الإشكال من جهة المسح بماء جديد » فلو كرّر 
النكس بالمسح فقط من بعد حصول اليسرى صمح وضوؤه . 

ولا يشكل صحّة الوضوء في صورة النكس وغيره بعدم حصول النيّة 
عند غسل الوجه ء أمَا أولاً : فلابتنائه على كون النيّة الإخطارء وثانياً : 
فلآنه يكني في تصوير الصحة حيث تحصل النيّة عند غسل الوجه أو غسل 
اليدين بناءً على جواز تقديمها » ولا يقدح وجود الفاصل بأجنبي ؛ لتحقق 


8ك 





الطهارة / الترتيب في الوضوء 
الامتثال » فيخرج عن العهدة . 

ولو ارتمس ناويا صمح الوجه , فإن أخرج اليدين مرتبأً صحتا » ولو 
أخرجههما معا فالهنى إذا قصد بالإخراج الغسل . 

ولو كان في جار وتعاقبت الجريات ناوياً صحّت الثلاثة » بل في 
الذكرى : «الأقرب أنَّ هذه النيّة كافية في الواقف أيضاً ؛ لحصول مسمّى 
الغسل مع الترتيب الحكمي » ويمسح مماء الأولى »27 . 

وهو متّجه فيا تتعاقب فيه ازمنة النية مع حصول التحريك الذي يحصل 
به مسمّى الغسل » وإلا ففجرّد الترتيب في النيّة لا يكني ؛ لعدم صدق 
الامتثال » وحمله على الغسل على تقدير القول به هناك قياس لا نقول به . 

وأيضاً فآنات المكث ليست غسلاً » فلوفرض اتحاد وضعهما في الماء 
مع نيّة الغسل لليمنى لم يصلح بعد نيّة غسل اليسرى ؛ إذ ليس هو إلا مكثاً 
لا غسلاً غير الغسل الأوّل . 

وما يقال : إِنَ السيد إذا قال لعبده : اغسل يدك وكانت يده في الماء ل 
يحتج إلى إخراجها في صدق الامتثال » ممنوع , مع أن العرف أكمل شاهد 
على عدم صدق غسل المنى قبل اليسرى في الفرض . 

ثم إن قوله : « مسح بماء الأولى » ظاهر في أنه يكتنى باليد الواحدة 
للرأس والرجلين » وأنه لا يشترط في صدق المسح بنداوة الوضوء بالنسبة 
لليد امنى ‏ وكلاهما محل للإشكال » فتأمّل . 

لكن ربا يستدلَ على الاجتزاء بالترتيب الححمي بخبر عليّ بن جعفر 
عن أخيه موسى (عليها السلام ) » قال : « سألته عن الرجل لا يكون على 


. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 


445 ل-ل لل لل جؤاهرالكلام (ج1) 
وضوء » فيصيبه المطر حتّى يبتلٌ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه» هل 
يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنْ ذلك يجزيه »(2 , 

وفيه : أن ظاهره مخالف لوجوب الترتيب في الوضوء , وصرفه إلى 
الترتيب الحكمي ليس بأولى من صرفه إلى إرادة الترتيب الحقيق » ويكون 
قوله ( عليه السلام ) : « إن غسله » على مقتضى ترتيب الوضوء » بل 
يحتمل أن يجعل الفاعل الشخص » أي فإن دلكه بعد انصباب المطر 
أجزأه » وأيضاً هومنافٍ لما دلَ على تجفيف الممسوح ؛ لعدم الأمر به فيه » 
على أن الترتيب الحكمى بالنسبة إلى المككث إنما هو باعتبار تعدّد آنات 
الكتقي :وهو طر تتجه هذا #الآله سب الئئة تبيرفا 1 كانه لاانقول:مد 
( رحمه الله ) . 

ثْمّ إن ما ذكرناه من حصول الترتيب بإعادة غسل ما حقّه التأخير من 
غير حاجة إلى إعادة غسل السابق » هو الذي صرّح به الصتف""ا 
والعلامة7' والشهيد" وغيرهم من المتأخرين”" , بل لا أجد فيه 





(1)ا ديك الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح١١‏ ج١‏ ص7"05, الاستبصار: الطهارة / باب 4 
ح1١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب 6" من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص "١٠١‏ . 

(0) الصحيح : صرف . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5١‏ . 

(:) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص45 » وقواعد الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج ١‏ ص١١‏ » تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ » والبيان : الطهارة / كيفية الوضوء 
ص١٠١.‏ 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ » والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١7‏ ص 50" . 


الطهارة / الترتيب في الوضوه ‏ ظ حصحب :1 
خلافاً7'" ؛ لصدق امتثال ما دلّ على الترتيب والبدأة ونحوهما بذلك , ونا 
رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر» نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن 
محمد بن أبي نصرء في ال موثّق بعبد الكريم عن ابن أي يعفور عن أ عبد الله 
( عليه السلام ) » قال : «إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك 
ورجليك , ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت 
رأسك: ورحليك:.., 37 , 

وما في خبر منصور بن حازم عن أب عبد الله ( عليه السلام ) في حديث 
تقديم السعي على الطواف ‏ قال : « ... ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك 
قبل بمينك كان عليك أن تعيد على شمالك 06" . 

لكن في الفقيه : « روي فيمن بندأ بغسل يساره قبل بمينه أنه يعيد على 
يمينه ثم يعيد على يساره » وقد روي أنه يعيد على يساره »47) انتهى . 

ولعل المراد أنه إن ذكر قبل غسْل بمينه غسّل بمينه ثم غسل يساره » وإن 
ذكر بعد غسل بمينه لم يكن عليه سوى غسل يساره » وهو أولى من الجمع 
بالتخيير» وإن كان ربا ظهر من عدم ترجيح الفقيه . 

وعليه حينئذٍ ينزل ما في صحيح زرارة قال : « سئُل أحدهما 
(علهها السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه » وبرجليه قبل يديه , قال : 
(1) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 775 . 
(0) مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصرح" ص١‏ » وسائل الشيعة : باب هم 


من ابواب الوضوء ح4 ١‏ ج١‏ ص6١"‏ . 
(0) تهذيب الأحكام : الحج / باب ؟ ح15 جه ص 1١5‏ وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب 








الوضوء ح" ج ١‏ ص١7١”3‏ . 
(1) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح١٠1‏ ج١‏ ص5؛ ؛ وسائل الشيعه : باب "٠‏ من 


ابواب الوضوء ح ٠١‏ و١اج١‏ ص ١١؟.‏ 


كلب 4 4 ل بل ججواهرالكلام (ج؟) 
يبدأ ما بدأ الله به» وليعد ما كان(" , 

وصحيح منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) « في الرجل 
يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل المين » قال : يغسل البمين ويعيد اليسار» 2" . 

وخيرأبي بصيرعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : (إذتسيت تبنت 
ذراعيك قبل وجهك ؛ فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه , 
فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل 
الا 

والمروي عن قرب الاسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر (عليهها السلام ) » قال : « سألته عن رجل توضَأ فغسل يساره قبل 
بمينه كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : يعيد الوضوء من حيث أخطأ , 
يغسل. مينه ثم يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه »22 , 

فيراد فيها جميعاً أنه ذكر قبل غسل المين مثلاً وإن كان لولا ظهور 
عدم اتخالف في هذا الحكم لأمكنت المناقشة فيه أخذأ بإطلاق ما سمعت 
من الأخبارء سيّا مع اشتماها على لفظ الإعادة التي كادت تكون 
كالصريح في حصول الغسل لما معاًء وإلا لم يصدق لفظ الإعادة » وظهور 


١ح‎ 47 تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح١١٠ ج١ ص17» الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ”١7ضص‎ ١ اج ص7 , وساثئل الشيعة : باب ه" من ابواب الوضوء ح١ ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟١٠‏ ج١‏ ص17 : الاستبصار: الطهارة / باب 4 حم 
ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص7١"‏ . 

(5) الكاني : باب الشك في الوضوء ح” ج ص ه" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح/1١٠‏ 
ج١‏ ص11 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص8١73‏ . 

(4) قرب الاسناد : ص" , وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب الوضوء ١6‏ ج١‏ ص5١"‏ . 
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الطهارة / الترتيب في الوضوء 
الخبر الأخير في وقوع الذكر بعد القام » وسيّها مع عدم صراحة المروي في 
السرائر» بل وصلاحيّته أيضاً بنفسه للحكم عليها كمرسل الفقيه ؛ مع 
معارضته ممثله . 

على أنه قد بمنع صدق اسم البدأة في نحوا مقام » وكون غسل اليسار 
فاسداً مثلاً لا منع من أن يفسد غيره أيضاً ؛ لكونه سبباً حينئر في عدم 
صدق البدأة حينئذٍ بالبمين » خصوصاً فها سمعت من صور النكس أوّل 
المبحث » وأيضاً كما هوينهى عن تقدبم ما حقّه التأخير كذلك ينبى عن 
تأخير ما حقّه التقديم ‏ على أنَّ ما ذكروه من صور النكس إِنما هي صور 
تخريجيّة لا تصلح الآدلة لشموها . 

وقد يجيء نحوما ذكروه بالنسبة إلى العضو نفسه حيث نوجب فيه 
الأبتداء بالأعل + فن عسل وجهنه متكوساً ثه أعاده ذلك صخ وضوؤه ؛ 
لحصول غسل الأعلى بالأعلى "١(‏ وما بعده بالثاني , إلا إذا قصد التشريع , 
فإنه يفسد , وكذا فيا تقدّم من الترتيب في الأعضاء , لكنّ التأمّل يقضي 
ببعده وعدم صدق الامتثال معه . 

ثم إِنَّ ما ذكره المصنّف من التفصيل بين الجفاف وعدمه من غير فرق 
بن العدد والسيان» هو الظاهرمن المععر'" والمنتبى 29 والقواغن) 
وغيرها من كتب المتأخرين*2, ووجهه واضح ؛ لبقاء الموالاة في الأول 


. الصحيح : فالأعلى‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء جح١‏ ص5 ١5‏ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص59 . 

(: ) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 7١5‏ , وكشف اللثام : الطهارة / 0 


سسسب جواهرالكلام (ج؟) 


دونه في الثاني » لكنّ الذي يظهر من العلامة في التحرير”'" أن التفصيل في 
صورة النسيان » وإلا فني العمد يجب إعادة الوضوء من رأس جف أولم 

وكأن وجهه ما تعرف من مذهبه في الموالاة أنها المتابعة مع الاختيارء 
ومراعاة الجفاف مع الاضطرارء نعم ما حكي عنه في التذكرة 7" من 
عكس ذلك لا أعرف وجهه . 

ولا ينافي امختار ما في بعض الأخبار”" من إطلاق الإعادة عند مخالفة 
الترتيب ؛ إذ هو محمول على صورة الجفاف » أوعلى عدم حصول جزء 
صحيع » أو غير ذلك » جمعاً بين الأذلة . 

والمراد ببقاء البلل المذكور في العبارة بلل غسل جزء صحيح ء وإِلا فلا 
يثمربقاء البلل على الجزء الذي حقّه التأخير» كما هو واضح . 

ولا فرق في ظاهر كلمات الأصحاب في مخالفة الترتيب بين تقديم ما 
حقه التأخير وبين ترك غسل العضومن رأس في أنه يجري عليه التفصيل 
المتقدم » فإن كانت رطوبة باقية أعاد المنسي وما بعده» وإلا استأنف 
الوضوء , وبه نطقت الاخبار: 

في حسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : «إذا نسي الرجل أن 
يغسل بمينه » فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك » غسل بمينه 
وشماله ومسح رأسه ورجليه » وإن كان إنها نسي شهالة فليغه الشمان 


الوضوء ج١‏ ص١7‏ » والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص "5٠0‏ . 
)١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص 7٠١-١5‏ . 
(0) كما في خبر زرارة المتقدم في ص 447 و 448 . 


الطهارة / الترتقيب في الوضوء ا نش 8ع 
ولا يعيد على ما كان توضاً... 0(" وكذا غيره( . 

وهو وإن كان ظاهره النسيان خاصّة ولم يفصّل بين الجفاف وعدمه إلا 
أنه يجب تنزيله على ذلك المكان غيره من الأدلّة وماتسمعه من أدلّة الموالاة. 

وكذا لا فرق في جميع ما تقدّم بالنسبة إلى مخالفة الترتيب بين تمام 
العضو وبعضه » فن ترك شيئًاً من الوجه مثلاً وجب عليه إعادته وما بعده 
إن لم يق الوضوء , وإِلا استأنف . 

وما عن ابن الجنيد أنه «إذا كان المنسي لمعة دون سعة الدرهم كق 
بلّها من غير إعادة على ما بعد ذلك العضو» 0" لم نقف له على دليل يعتد 
بهء بل قد يظهر من بعضهم '؟! دعوى الإجماع على خلافه . 

وما نقله هومن « أنه روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن 
جعفر ( عليه السلام ) وابن منصور عن زيد بن علي » ومنه حديث ألي 
أمامة عن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) »”*) لم نتحققه » فلا يجوز هدم تلك 
القواعد وبخصيص تلك الادلة بنحو هذه المراسيل . 

كما لا يجوز ذلك لما رواه الصدوق عن الكاظم ( عليه السلام ) » ونحوه 
عن كتاب عيون الأخبار مسنداً إلى الرضا ( عليه السلام ) أنه « سئل عن 
الرجل يبق من وجهه إذا توضاً موضع لم يصبه الماء » فقال : يجزيه أن يبله 


1 
© من 
1 


010( الكاني : نات الشك ف الوضوء ح4؛ جح" ص؛ 5» ديب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح8١٠١‏ 
1 ص19 »؛ وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ ص8١"‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح5١٠‏ ج١‏ ص54 » الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح“٠‏ 
2 ص 7/4 » وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب الوضوء ح؛ ج ١‏ صض7١”‏ . 

(") و(ه) نقله عنه العلامة في ا ختلف : الطهارة / احكام الوضوء ص37 . 

(4) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص .١4١‏ 


؟6.؛ لب بلللسسسب سل ب لس جواهرالكلام (ج؟) 
من جسده » 7( ؛ لعدم وضوح دلالته على ما قاله ابن الجنيد» ومنافٍ 
بظاهره لما عليه الأصحاب » فتنزيله على إرادة أنه يبله من جسله ثم يعيد 
على ما بعده إذا ذكر ذلك قبل غسل اليدين -وإن بَعْد أولى من هدم تلك 
القواعد. وتخصيص الأخبار الكثيرة . واحتمال كون الصدوق عاملاً به لعدم 
ردّه ولا تأويله لا يصيّره صا حاً لذلك » والله أعلم . 


المسآلة +9 الثانية ©“ 

ا الموالاة واجبة* ني الجملة وجوباً شرطيّاً إجماعاً حصلا 7" ومنقولاً 9) 
وإن اختلف ني المراد منها » فقيل : إنها « هي أن يغسل كل عضو قبل 
أن يجن ما تقدّمه »ولا يجب غير ذلك لا شرطاً ولا شرعاً » كما هو خيرة 
الجمل والعقود”؟) والمراسم *) وموضع من السرائر” وإشارة السبق”") 


)١(‏ عيون أخبار الرضا : باب " ح1؛ ج؟ ص١3‏ » من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء 
أو بعضه ح١‏ ج١‏ ص 7١‏ -وسائل الشيعة: باب؛من ابواب الوضوء ح ١ج‏ ١ص‏ "ا" . 

(؟) ممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص78 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ه؛ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 
ص5" » والعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(6) ممّن نقل الاجماع : الشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص "44-1 » والعلامة في 
النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص8؛ , والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص5"6١؟‏ . 

(؛) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١58‏ . 

(5) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

000 اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة فروض الوضوء ص8١١‏ . 


اولنة 





الطهارة / الموالاة في الوضوء 

0 لالس والدروس '” ل وجامع 

ا مقاصد ( ريق "© والمدارك :و 000 وغيرها بين كك متأخري 

المتأخريه (1) » وعن ابن الجنيد 0 والمرتضى في شرح الرسالة(21 , 

وظاهر ابن البرّاج في المهذب'"' والكامل وابن حمزة في الوسيلة 19 

وأبي الصلاح” 7 وابن زهرة( 0 والكيدري لد وهو الأشه ر كما 5 

الروضة 1" , والمشهور كما في غيره |9" » بل قد يظهر من الذكرى انحصار 

)0 امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء دس" 1 

(؟) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص77 . 

(6) الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص4 . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص15 . 

(5) الالفية : المقدمة الأولى من الفصل الأول ص»؛ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 719-714 . 

(0) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص/”7 . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 378-775 . 

(1) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص 77-7١‏ والخراساني 
في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص 0" . 

. 1١ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص‎ )1١(و‎ )٠١( 

. ١9ص‎ ١ج نقله عنه المصنف في امعتبر : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١١( 

. 45 المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

. ٠ ٠»ص الوسيلة : الصلاة / ما يقار الوضوء‎ )١5( 

. ١؟*”ص الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها‎ )١5( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص57‎ )1١( 

. نقله عنه الشهيد قٍِ الذكرى : الطهارة / واحبات الوضوء ص؟1‎ )1١0( 

(1) الروضة الهية : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص/ال/ا . 

(19) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص ه"», ورياض المسائل : الطهارة / كيفية 
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جواهرالكلام (ج١)‏ 
الخلاف في المفيد ؛ لموافقة الشيخ للأصحاب في الجمل » قال : « ول وحمل 
قول المفيد : ( ولا يجوز) على الكراهة انعقد الإجماع »27 . 

وقيل : بل هي المتابعة بين الاعضاء مع الاختيار) بأن يغسل 
كل عضو بعد سابقه من غير فاصلة يعت بها عرفاً «( ومراعاة الجفاف مع 
الاضطرار موكنفاد الماء ونحوه, كما هو خيرة المقنعة (» والخلاف 9) 
وعن النهاية '؟ والمبسوط *» وعن موضع آخ رمن السرائرء قال : 
« والموالاة أن يوالي بين الاعضاء من غير تراخ » فيصل غسل اليدين بغسل 
الوجه ومسح الرجلين بمسح الرأس » وليتعمّد أن يكون فراغه من مسح 
رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء » ومن فرّق وضوءه لعذر 
أو باختياره وجب عليه الاستئناف للوضوء من أوّله أومن حيث خف »؛ 
وإن كان التفريق لم يج معه ما تقدم وصل من حيث قطع » (2 . ولعل 
مراده بقوله : « من غير تراخ » حصول الجفاف » فلا يكون منافاة بينه وبين 
ما في الموضع الاوّل منها . 

وظاهر الكتب الثلاثة الأول كصريح المبسوط البطلان مع الإخلال 
بها في الاختيار» وتحتمل أيضاً الوجوب الشرعي مع الشرطي ؛ لقوله في 


الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص 5١‏ . 
(7) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص40 . 
(6) الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ جاصضص11-6575. 
(5) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١١‏ . 
(9) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"3؟ . 
(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"١٠‏ . 


الطهارة / الموالاة في الوضوء 9_9 تت د سس 488 
المقنعة : « ولا يجوز التفريق بين الوضوء » » وثي الخلاف : «عندنا أن 
الموالاة واجبة » وهي أن تتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرّق بينها إلا 
لعذر... » إلى آخره, وعن النهاية ما نضّه : « والموالاة واجبة أيضاً في 
الطهارة » ولا يجوز تبعضها إلا لعذر» , كما في المبسوط : « والموالاة واجبة 
في الوضوء , وهي أن يتابع بين الاعضاء مع الاختيار» فإن خالف لم 
يجزه ... » إلى آخره . لكته بعيد ؛ لظهور إرادة الوجوب الشرطي في مثل 
هذه القانانك كرا ىق غيرها :من القرائط :وال جراء.. ْ 

والذي اختاره المصئّف في المعتير('2 والعلامة في المنتهى 7 والتحرير7”) 
واتحتلف 27 بل عنه في سائر كتبه(* إيجاب المتابعة شرعاً لا شرطأً » فن 
أخلّ بها مع الاختيار أثم » ووضوؤه صحيح مالم يحصل الجفاف » وقد 
يحتمله بعض عبارات القدماء 27 , وبذلك تكون الأقوال ثلا ثة . 

لكن يظهر من المحقّق الثاني إنكار ذلك » زاعماً أنه لم يقل أحد 
بالبطلاك للمتابعة » فلم يبق معنى لوجوبها سوى التعبد الشرعي » ويويّده 


(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص/190 . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(") تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص 9؟ . 

(0) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص »”١‏ وقواعد الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج ١‏ ص١١‏ » وارشاد الاذهاد : الطهارة / اسياب الوضوء ج١‏ ص”7١؟‏ » ونهاية 
الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص 9؛ . 

)١(‏ كما فهمه الشهيد الثاني في روض الجنان من عبارة المقنعة» المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء 
ص17 . 

69 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 73١5‏ . 


تب ع ع يق فقا هر الكلام 1 


ما في التنقيح من أنه « اتفق الكلّ على أنه لوأخر وم يجق ما تقدم لم يبطل 
وضوؤه » بل فائدة الخللاف تظهر بال ثم وعدمه » (1) ا 

إلا أننك قد عرفت من صريح المبسوط كظاهر غيره البطلان » ويؤيّده 
أن من نقل هذا القول كالمصتف7" وابن إدريس 7(" وغيرههما (:) فهم منه 
إرادة ذلك » نعم إنها ذلك أي الوجوب الشرعي فقط- اختيار في المسألة , 
بل أل من صرّح به المصئّف في المعتير» وتبعه عليه العلامة , مع أن أدلتهها 
عليه تقضي بالوجوب الشرطي كيها ستعرف إن شاء الله » فدعوى اتفاق 
الجميع على ذلك في غاية الغرابة . 

والظاهر ان مرادهم بالوجوب الشرعي انه لوجاء بوضوء غير متابع فيه 
جأفي ل سام ورف رط ا وتعرودن رانس ل انعدو عدت عرو طهر 
من ذلك كله أن الأقوال في المسألة ثلاثة . 

بل قد يظهر من بعض المتأخرين '*' وجود قول رابع » وهوما يظهر من 
الصدوقين من أن الواجب في الوضوء أحد أمرين : مراعاة الجفاف أو 
المتابعة واي ا 0 
وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه فانّيت بالماء فتمّم وضوءك إذا 
كان ما غسلته رطباً, وإن كان جف فأعد وضوءك » وإن جف بعض 





)010( التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص 87-865 . 

(9) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص/5١‏ . 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

() كالعاملٍ في مفتاح الكرامة : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 774 » والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص44" . 


الطهارة / الموالاة في الوصو .ب ب سس نش 48# 
وضوئك قبل أن تتمّم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بتي » 
عشت وشبيوؤله أو يق 2١»‏ انهى . بل اختاره بعض متأخري 
المتأخرين 7" » وقواه آخر7" . 

وفيه : أنه لا صراحة في العبارة بذلك , سيّما بعد قوله ( رحمه الله ) : 
«وإن جف بعض وضوئك » ؛ إذ قد يكون مراده أن جفاف البعض 
لا يقدح في الصحّة . نعم قد يظهر منه اختصاص البطلان بالجفاف 
للتفريق من جهة نفاد الماء خاصّة » بل قد يقال : إِنَّْ ما استظهروه منه -من 
أنّ الواجب أحد أمرين : إِمَا المتابعة أو مراعاة الجفاف- ليس مخالفاً 
لأصحاب القول بأنَ الموالاة مراعاة الجفاف ؛ لظهور أنَ مرادهم بالجفاف 
المبطل إنما هو الحاصل بالتفريق حتّى يح . 

قال في الجمل والعقود : «الموالاة: أن توالي بن غسل الأعضاء ‏ 
ولا تؤخر بعضها عن بعض مقدارما يق ما تقدم »7 . 

وقال في موضع من السرائر: « حة الموالاة المعتبر عندنا على الصحيح 
من أقوال أصحابنا المحصّلين » هو أن لا يجقق غسل العضو المتقدم في المواء 
المعتدل » ولا يجوز التفريق بين الوضوء مقدار ما يجفٌ غسل العضو الذي 
انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الحواء المعتدل »”* , 

وقال في إشازة السبق بعد أن ذكر الفساد بمخالفة الترتيب : « وكذلك 


. من لا يحضره الفقيه : باب حكم جفاف بعض الوضوء ج١ ص/0‎ )١( 
. ١7؟7ص كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 
. "5١ص كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟"‎ )( 
. ١56 الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص‎ )14( 
. ٠١ ١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )5( 


امي ا ل سس ركه و 


إن لم يتابع بعضه بسعض بحيث يجق غسل عضو قبل موالا ته بغسل العضو 
الآخر» 7" , 

وقال في الوسيلة : « هي أن يوالي بين غسل الأعضاء ع ولا يؤخر 
بعضها عن بعض مقدار ما يجف ما تقدّم » 0" 

وقال الكيدري على ما في الذكرى في سياق الواجب : « وأن لا يؤخر 
غسل عضو إلى أن يجن ما تقدّم مع اعتدال الطواء »27 , 

وقال أبوالصلاح في الكاني : « هي أن يصل توضئة الأعضاء بعضها 
ببعض » فإن جعل بينها مهلة حتّى جف الأول بطل الوضوء » 29) 

وعن ابن زهرة : «إنها هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض 
بمقدار ما يق ما تقدم في الهواء المعتدل »00 , 

وقال في الكامل على ما في الذكرى : ٠‏ وهي إعائنة يعن الح ضاء 
ببعض » فلا يؤخر المؤخرعمًا يتقدم بمقدارما يجت المتقدم في الزمان 
المعتدل 207 , 

إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة في أن المراد بالموالاة مقدار للزمان 
لا خصوص بقاء البلل » فيكون الجميع حينئذ قائلين بالصحّة في الصورة 
التي تخيّل انفراد الصدوقين بها ء وهي ما إذا تابع في وضوئه واتفق حصول 


. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / فروض الوضوء‎ )١( 
. ٠0ص الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء‎ )'( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص؟؟ . 

(:) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص17 . 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة ص 417 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١4‏ . 


الطهارة / الموالاة في الوضوء  ---‏ ب بش 88 
جفاف ولو اختياري لكته لم يمض زمان بحيث لوبق لجف . وما في بعض 
العبارات كا مراسو ( ونحوها" من ظهور أن المراد بالموالاة بقاء بلل حسّي 
لا تقدير للزمان منزّلة على ما عرفت من تلك العبارات » بل يظهر للمتأمّل 
في كلماتهم دعوى الإجماع عليه , وما في بعض عبارات بعض متأخري 
المتأخرين7" من الإجماع على البطلان مع الجفاف.ممًا ينافي بإطلاقه ما 
سمعت يراد به الجفاف المذكور في كلام الأصحاب » وقد عرفت أنه عبارة 
عن مقدار الجفاف , وإلا كان هذا الإجماع مما تبيّن خطأه» فلا يكون 

لا يقال : إنه لا معنى حينئَذٍ لاستثناء ضرورة ا حر أو ال حرارة كما وقع 
في كلام جملة من أصحابنا 9 ؛ إذ بناءً على أن المراد بالموالاة تقدير زماني 
لا بلل حسّي لا يتفاوت ال حال بين الحرّ وغيره . 

لأنا نقول : إِنَّ الواقع في كلام القدماء من أصحابنا”" التقيد بالزمان 
المعتدل واطواء المعتدل ونحو ذلك , وهولا منافاة فيه » بل يؤكد إرادة تقدير 
الزمان , ولا استثناء في كلامهم حتّى يسقط اعتبار شرطيّة الموالاة في شدّة 
الحرّ ونحوها , وإلا لو كان المراد سقوط شرطيّة الموالاة في شدّة الحرٌ والحرارة 
لقضى بجواز التفريق مدّة مديدة ما لم يتخلل حدث بال ثناء ؛ إذ لا مراعاة 


. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8"‎ )١( 

(؟) كالسرائر : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(*) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص8١"‏ . 

(4) كالقاضي في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ه؛ » والراوندي في فقه القران : 
الطهارة / في الموالاة ج١‏ ص76 . 

(5) كما في عبارة السرائر والكيدري وابن زهرة والكامل المتقدمة في ص 158-1451 . 


عور ملس هيب جواهرالكلام (ج؟) 
للجفاف حينئذي وهو معلوم البطلات . 

لأ يكال : إندالو كان الراد الععدي الزمان :)ا اكشق التتهيد فى 
الذكرى7(" ومن تأخر عنه(" ببقاء البلل في المواء الرطب جداً أو المكان 
كذلك ولومدة مديدة, فإنه إذا كان المدارعلى التقدير الزماني بالنسبة 
للزمان المعتدل كما ينبئ عنه تقييدهم بالزمان المعتدل ونحوه لم يكن 

لذلك وحه. 

لأنا نقول : إنه قد يكون فهم من تفييد الأصحاب بالاعتدال بالنسبة 
للجفاف بشدة الحرّلا لبقاء الرطوية » وهو أمر آخرغيرما نحن فيه » على أنه 

لا يخلومن نظر كما ستسمع إن شاء الله . 

وكيف كان فالأقوى في النظر هو القول الأوّل في الموالاة » وهو 
تصيل عل وعوون !الأول صضون الطلؤن ب كناف مل حسيين 

تقدّم » والثانية عدم البطلان والوثم دغيره . 
أما الأول فيدلَ علها -مضافاً إلى استصحاب حكم الحدث , 

واستدعاء الشغل اليقيئي البراءة كذلك ‏ الإجماع محصّلاً ومنقولاً على لسان 

حملة من الأساطين من المتقدمين 9) والمتاح نب 90 » وخصوص صحيحة 

. ذكرى الشيعة : الصلاة / واجبات الوضوء ص17‎ )١( 

00( كالشهيد الثاني قٍ روض الجنان: الطهارة/ اسباب الوضوء ص9" », والسيد قْ مدارك 
الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج ١‏ ص "7١‏ 7 والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص/8" . 

(*) كالشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص14-17 » وابن زهرة في الغنية ( ضمن 
الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص457 . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص77 » والخونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص/ا17١-78١‏ . 


الظهارة / الموالاة في الوضوء  --‏ ب مت 489 
معاوية بن عمّارء قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربا توضأت 
فنفد الماء, فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجقّ وضوثي , قال : 
أعد »200 , 1 

وموثّقة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً , قال : « إذا 
توضاكة تدر .وضوتاك الفرظييك لفيا نه ددن يسيس وقيصر ولك وعد 
وضوءك » فإِنَ الوضوء لا يبعض »'" . وإذا ثبت ذلك مع الضرورة 
فبدونها بطريق أولى . 

بل ربا استدلَ عليه بما دلَ7" على إعادة الوضوء عند نسيان مسح 
الرأس والرجلين إذا لم يبق شيء من نداوة الوضوء ء إلا أنه لا يخلومن 
نظر؛ إِذ لعلّه لعدم جواز المسح ماء جديد» ولكن فيا تقدم كفاية . 

ولا ينافيه ما رواه الشييخ عن حريز بل عن مدينة العلم؟) إسناده إلى 
أبي عبد الله (عليه السلام ) في الوضوء , قال : « قلت : فإن جف الأول 
قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أولم يف اغسل ما بتي » قلت : 


١ج‎ 47 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١٠8 ج١ ص37 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ”١ وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الوضوء حا ج١ ص؛‎ 7١ ص‎ 

(0) الكاني : باب الشك في الوضوء 7ج" ص ه" , تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح؛ ٠١‏ 
ج١‏ ص58 » وسائل الشيعة : باب 8" من أبواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص ”١‏ . 

(') كمرسل الصدوق قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح راسك فامسح عليه 
وعلى رجليك من بلة وضوثك إلى أن قال : وإِن لم يبق من بلة وضوئك شيء اعدت 
الوضوء )» . 

من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه ح ١1‏ ج١‏ ص50 » وسائل 

الشيعة : باب 7" من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص6١"‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص 1١‏ . 


؟مى 6 دءكططممببب جواهرالكلام (ج؟) 
وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة » وابدأ بالرأس ثمّ أفض على 
سائر جسدك , قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم »7 ؛ إذ قد يكون 
المراد منه مع المحافظة على زمان الموالاة في الأول , أو يحمل على التقيّة » أو 
يراد مع بقاء بلل على العضو السابق » أوغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 
وأمّا الدعوى الثانية فهى موقوفة على ذكر أدلّة المخالف وإفسادها ء 
وفته رتطيت إللنا ل وافنتول : اقصى :سكلل يوغل شرطتة المنايسة مر 
الاختيار_مضافاً إلى قاعدة الشكُ , والوضوء البياني ‏ حسنة زرارة 
بإبراهم بن هاشم ء قال : «قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : تابع بين 
الوضوء كنا قال الله (عز وجل )» ابدأ بالوجه ثم باليدين... »27 إلى 
آخره . 
والحسن الآخر كذلك عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : 
... اتبع وضوءك بعضه بعضاً )»0 , 
والتعليل المتقدم 9 في موثّقة ألي بصير بأنَ الوضوء لا يبتض . 
وكون الأمر بالغسل. والمسح للفور. 
واقتضاء الفاء في قوله تعالى : «إِذَا قُمْتَمْ إلى الصَّلاةَ فَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ » 7" التعقيب بلا مهلة . 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١8‏ ج١١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب 8" مسن ابواب 
الوضوء ح؛ ج١‏ ص؛ "١‏ . 
)١(‏ الكاني : باب الشك في الوضوء حه ج ص4" » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١٠٠‏ 
ج١‏ ص/1 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص6١"‏ . 
() الكاني : باب الشك في الوضوء ح؛ ج" ص 4" », تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح8١٠‏ 
ج١‏ ص9 » وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الوضوء حة ج١‏ ص8١"‏ . 
(1) في ص 15١‏ . (5) سورة المائدة : الأية 5 . 


الطهارة / الموالاة في الوضء . بابب 8# 

والأمر بإعادة غسل الوجه عند مخالفة الترتيب في خبري زرارة وأبي 
بصير المتقدّمين7) في بحث الترتيب » إذ لولا وجوب المتابعة لما حكم 
بوجوب إعادة غسل الوجه . 

وإجماع الخلاف 7" . 

وفي الأول : -بعد تسلم أن ما شك في شرطيّته شرط- أنه لا شك في 
خصصص المقام ؛ لإطلاق الكتاب والسنئّة» مع قلّة القائل صرياً 
بالشرطيّة » بل قد عرفت(" أن ا محقّق الثاني أنكرهء والمقداد ادَعى 
الاتفاق على عدم البطلان . 

كما أن الثاني بعد تسلم حجّيته لا دلالة فيه على إيجاب المتابعة ؛ إذ 
لعلّ الا تصال الواقع في فعله كان لأجل إرادة بيان تمام الوضوء في تلك 
الساعة لالمخاطب. ولذا لم يحك عنه الراوي أنه والى في وضوئًه » وإلا 
لوجب أن يضبط مقدار الزمان الذي وقع فيه . 

بل والثالث ؛ لظهور أن المراد بالمتابعة فيه الترتيب » كما يشعر به قوله 
(عليه السلام): «كما ...» إلى آخرهء بل ربا قيلا': إنه 
صريح فيهء مع أنه يكني فيه الاحتمالء بل قد يقال: بقرينة 
الأخبار الأخر النجبرة بفتوى المشهور. يراد المتابعة"” فيه 
الفعل قبل حصول. الجفاف» كما يظهر من تفسيرها يذلك في بعض 


)١(‏ في ص/1447و158. 

(؟) سيأتي نقل عبارته بتمامها في ص 4590 . 

(0) في ص 455 . 

(:) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص 7١١‏ . 
() الصحيح : بالمتابعة . 


ام ب ييح | احج تحت ا قز لكالا( 8) 
كلمات 5 1 

وبما ذكرنا تعرف المناقشة في الرابع » على أن ظهور مثل هذا الأمر ني 
الشرطيّة ما ل ينجبر بفتوى الأصحاب محل نظر» وكيف ! والأصحاب على 
خلافه » لما عرفت من قله القائل بها صريجحا . 

وكذا الخامس ؛ إذ الظاهر أنَّ المراد بالتبعيض الجفاف » وإلا لواريد 
نه فطلق النتفريق لا قتد دحتي 27 بيسن وضبووك (( الظاهر في أنه إن لم 
ييبس صمح ولا تبعيض فيه » على أنه يجري ذلك في صورة الااضطرار مع 
الاتفاق على أن الموالاة فيها مراعاة الجفاف . 

وأما السادس فالتحقيق عدم اقتضاء الأمر للفور» وعلى تقديره هنا فهو 
لا يفيد الشرطيّة » ومن العجيب دعوى بعضهم”" الإجماع على إرادة الفوريّة 
في خصوص المقام » مع ما عرفت من أن المشهور بين الأصحاب مراعاة 
الجفاف » وإن أريد بالفوريّة ما يشمل مثل ذلك فهومسآم ؛ إذ لا قائل 
بجواز التراخي إلى آخره؛ بل أقصاه مراعاة الجفاف» ففع فرض أنه 
لا ينافيها عرفاً لا وجه للاستدلال به حينئد ي 

على أن إرادة الفوريّة بمعنى الإيجاب الشرعي ممنوعة ؛ لأنه وإن سلّمنا 
أن مراعاة الجفاف لا ينافياء لكن ذلك إِنما هوعلى سبيل الشرطيّة في 
ضحّة الوضوء لا الوجوب الشرعي » نعم يتحقق الوجوب عند ضيق الوقت 
من جهة تضيّق الأمر بالوضوء » فتأمّل . 

وني السابع : أن الفاء هنا هي الرابطة التي لا قضاء للتعقيب فيها » بل 


. 7١ص‎ ١ج كمنتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 
. الصحيح : فيد بحتى‎ (00 


() كالعلامة في المنتبى : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 


الطهارة / الموالاة في الوضوء ل لس 898 
ذلك في العاطفة , وإِلا لاقتضى وجوب الفوريّة بمجرّد إرادة القيام والتيَوْ 
للصلاة» ولم يقل به أحدء بل قد يرشد إلى عدم إرادة الفوريّة فيها معنى 
المتابعة عطف قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتمْ جُباً » 7" عليه ؛ إذ لاشكُ في عدم 
اعتبار الموالاة فيه . 

وما الثامن فهو_مع احتمال الأمرفيه بالإعادة لمكان الجفاف » أو 
لعدم غسل الوجه, وإطلاق لفظ الإعادة حينئذٍ من جهة الجزء الآخرء 
ومع أنه وارد في صورة النسيان » وعندهم أنه من الضرورة ‏ معارض بغيره 
مما دل( على إعادة غسل اليد اليسرى فقط إن كان قد غسلهما» وبقول 
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح منصور بن حازم التقدم سابقاً”'" فيمن 
توضأ وبدأ بالشمال قبل المين : « يغسل المين ويعيد اليسار» لشموله 
العامد والناسي , مع ما فيه من ترك المتابعة . 

وأمَا التاسع فالظاهر أن إجماعه ليس على ما نحن فيه, قال في 
الخلاف : «عندنا أن الموالاة واجبة » وهي أن تتابع بين أعضاء الطهارة , 
ولا يفرّق إلا لعذر, ثم يعتبر الجفاف ثم نقل قول الشافعي إلى أن قال :- 
ل ل ل 
ققد شت أنه مأمور بإيقاع الوضوء في كل عضو عضو والأمر يقتتضى بي الفور, 
وترك الموالاة ينافيه:, وعليه إجماع الفرقة »47 انتهى . 

وهوغير صريح في إرادة الإجماع على شرطية المتابعة » على انه إن اراد 


. 5 سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) كما في خبر ابن أبي يعفور المتقدم في ص 447 . 
(0) في ص447 . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص”11-17. 


8 سس كارن /1) 
ذلك كان من المتبيّن خطأه ؛ لما عرفت أنه كاد يكون الإجماع على خلاف 
ذلك . 

وما سمعت من الأدلة يستدل على القول بالوجوب التعبّدي كما وقع 
للمصئّف والعلامة”'', لكن قد عرفت ما فيها » ومن العجيب استدلالهم 
بها على ذلك مع قضاء بعضها الشرطيّة » كما أنه من العجيب الاستدلال بها 
على الشرطيّة مع قضاء بعضها الوجوب الشرعي . . 

وبذلك كله يقضح لك الدعوى الثانية من الختار أنه لا إِثم في ترك 
المتابعة ولا بُطلان » بل صحيح معاوية بن عمّّا ر(" ومويّق أبي بصير(©) 
ظاهران في عدم الثم » وإلا لوكانت المتابعة واجبة شرعاً ارجب عليه 
المسارعة » لا استدعاء الجارية ولا انتظارها حتى جف وضوؤه » وأيضاً 
إطلاق. الحاجة في مونّق أبي بصير مع أنّه قد تكون ضروريّة وقد تكون 
غيرها , مما كاد أن يكون كالصريح في أن المدار ني صحّحة الوضوء على 
مراعاة الجفاف » وأنه لا إِثم بالتأخير ولا بطلان . 

وكأن سبب الوهم هنا حتّى قيل بالوجوب الشرعي إطلاق لفظ 
الوجوب » وقولهم : «لا يجوز» ونحوذلك , إلا أن الظاهر إرادة حصول 
البطلان للوضوء به لاالوجوب الشرعي »كما في غيره من الأجزاء والشرائط . 

ومن هنا يظهر لك أنه لا إثم عليه لو أُخَرحتى جف وإن بطل وضوؤه » 
كها عن الروض ”27 حكايته عنهم ؛ لما عرفت , مع أصالة البراءة السالمة عن 





.4550 كما سبقا في ص‎ )١( 

(') تقدم في ص 145١‏ و١451.‏ 

(*) تقدم في ص .57١‏ 

(4؛) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص8" . 


الطهارة / الموالاة في الوضوء ب 6919 
المعارض سوى ما يقال من النهى 7 عن إبطال العمل , والأخذ بإطلاقه في 
الأعمال المستحبّة والواجبة يفضي إلى مخالفة المقطوع به من الشريعة » بل 
الظاهر أن ذلك مخصوص في الصلاة خاصّة ؛ بل قد يدتّعى أن المراد منه 
لنهي عن إبطال العمل بالكفر ونحوه » وحرمة القطع في الصلاة من دليل 


خارجى 8 

07 العجيب ما في الدروس بعد اختياره أن الموالاة مراعاة الجفاف » 
قال : « ولوفرّق ولم يجت فلا إِثم ولا إبطال , إلا أن يفحش التراخي , 
فينم مع الاختيار» 7" , ومثله عن البيان(", ولم أعثر لغيره على ذلك » كما 
انه لا دليل عليه . 

فالأقوى حينسًذٍ أن مراعاة الجفاف شرط الصحّة, ولا إِثم إلا عند 
ضيق الوقت وفوات الواجب بذلك » كما في غيره من الشرائط والأجزاء , 
ولا أعرف وجهاً لذكرهم ذلك هنا ولم يذكروه في غيره من الشرائط 
والأجزاء من الترتيب وغيره » فإن كان ظواهر الأوامرفهي في الجسيع , 
وإن كان غير ذلك فلم نجده . 

ثم إنه بناءً على امختار قد عرفت أن جملة من الأصحاب قيّدوا ذلك 
باهواء المعتدل والزمان المعتدل ونحوذلك , بل نسب هذا القيد في الذكرى 
إلى الأصحاب » وقال : «إِنَ المقصود به إخراج طرف الإفراط با حرارة » 
لا طرف الإفراط في البرودة » فلو كان المواء مثلاً رطباً جدَا أو الكان 
كذلك وأخ ر إلى وقت بحيث لو كان معتدلاً لجق لم يقدح ذلك في 
)١(‏ كقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم » سورة محمد : الأية 8#" . 
() الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص4 . 

(6) البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . 


ابيب م ا لاا 08 


السقة عبرو بغ الماء بحيث لواعتدل 
0 

ومقتضاه جواز ذلك وإن طالت المدّة جدّاً» واستجوده جماعة ممّن تأخر 
عنه(" , وكأنه لمكان تعليق البطلان على الجفاف » وهولا يشمل 
التقديري » ولكته قد يشكل ذلك بأنّ شرط الصحّة عدم الجفاف » وهو 
لا يشمل التقديري » والقسك بالضرورة ونني الحرج يندفع بالرجوع إلى 
التيمم أو الاستشناف . 

قلت : ينبغي أن يعلم أوَّلاً : أن مراد الأصحاب بقيد الاعتدال إِنْها هو 
بالنسبة إلى ما مضى من الازمنة » وليس المراد منه الفصل المعتدل من 
فصول السنة » فيدخل ما كان في شدّة مربعانيّة الصيف تحت الاعتدال ‏ 
إلا أن يتفق فيها شدّة حر خارج عن غالب الأزمنة ؛ لعدم الدليل على إرادة 
الاعتدال بالمعنى الثاني , بل ترك الاستفصال في صحيحة ابن عمّار9) 
وإطلاق اليبس في موثّقة أبي بصير”؛» ينافيه ؛ إذ قد يكون ذلك في شدة 
الصيف » أو في مكان غير محجوب عن هواء السموم , ونحوذلك . 

ويعلم ثانياً : أنه لا كلام عند الأصحاب في عدم الرجوع إلى التيمّم 
عند إفراط الحرّء بل يجب عليه الوضوء وإن حصل الجفاف » ولعلّه 
للاستصحاب في بعض الأحوال » ولعدم شمول أدلّة التِيمّم لنحو المقام . 

ثم إنه قد عرفت أن الظاهر من عبارات الأصحاب كما لا يخفى على 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص؟؟‎ )١( 

0( كالبحراني قِ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص 5ه "لاه" , 
(*) المتقدمة في ص 45١‏ و١451.‏ 

(1) المتقدمة في ص .45١‏ 


اللطهارة / الموالاة ف الوضوء  ##__‏ _ _ببببب ا 499 
من أعطى النظر حقّه فها وفها اشتملت عليه من لفظ المقدار ونحوه أن 
لموالاة بمعنى مراعاة الجفاف إنما هو تقدير زماني لجواز التفريق » بمعنى أنه 
للمكلف التأخير هذا المقدار فلا مدخليّة لبقاء البلل وذهابه » ولذا كان 
لا يجب عليه تطلّب المكان أو إكثار الماء لأجل حفظ البلل حيث يكون 
ا حر مفرطاً ؛ لكان كون المدار على الزمان لا على بقاء البلل . 

إلا أنَ هذا التقدير لما كان يختلف بالنسبة إلى إفراط ال حر والبرد 
أرادوا بيان ذلك , فَقَدَروا بالزمان المعتدل» فإفراط الحرّيقدّر فيه الاعتدال 
كإفراط البرد » والمراد بالاعتدال عل حسب ما ذكرناء وإلا لواريد 
بالموالاة -معنى مراعاة الجفاف- بقاء البلل حسّناً من غير مدخليّة للزمان » فهو 
مع منافاته لاستصحاب الصحّة لا دليل عليه » كما أنه لا دليل على التقدير 
عند إفراط الحرّء بل ينبغي القول بالرجوع إلى التيمّم أو بسقوط هذا 
الشرط في مثل هذا الحال» فلا يقدح التأخير حينمدٍ يوماً أو أيَاماً ؛ إذ 
لا دليل على التقدير بعد فهمهم من الأدلّة وجود البلل حسّاً » بل لا معنى 
له ؛ إذ كما يزول بنفسه يزول بتجفيف مقف ونحو ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه بعد البناء على هذا الزمان لا نشترط في إفراط الحرّ مثلاً التتابع 
الحقيق » بل له التأخير زماناً بحيث لو كان الزمان على الغالب لم يق فيه 
لوو فا عساه يظهر من صاحب المدارك وبعظ ىفن تاخو عن 
اشتراط ذلك لا يخلومن نظرء قال فيها : « لووالى فاتّفق الجفاف أو 
التجفيف لم يقدح ذلك في صحَّة الوضوء ؛ لأنّ مورد الأخبار المتضمّنة 
للبطلان مع الجفاف باعتبار التفريق » كما يدل عليه قوله ( عليه السلام ) 


. كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة/ اسباب الوضوء ص/”‎ )١( 


.4غ سبل ب ل ل ل ببببيبي ‏ جواهرالكلام (ج؟) 
في صحيحة معاوية بن عمّار ( ربا توضأت ونفد الماء » فدعوت الجارية 
فأبطأت علىّ بالماء فيجق وضوثي ) , وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك » فا 
ذكره الشهيد في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه غير:واضح »() 
ا 

وفيه إشعار بما ذكرنا من التقدير الزماني » لكن ما يظهر من قوله : « لو 
والى » من اشتراط ذلك بها قد عرفت أن الأقوى سقوطه بناءٌ علل مراعاة 
التقدير الزماني . 

لا يقال : إنه ينافي إرادة التقدير الزماني الأمر بالإعادة عند حصول 
الجفاف الشامل لصورة التجفيف ؛ لصدق الجفاف عليه حينئذ , 

لأنا نقول : إِنْ الظاهر من قوله : « جف وضوث » و «يبس وضوؤٌّك » 
حصول. ذلك بنفسه » ل" بتحفيف يفف . 

وكذا لا يقال : إنه ينافيه ما وقع من المذلاف في أن المعتير في الجفاف 
هل هو جميع ما تقدم من الاعضاء » كما هوظاهر كثير من عبارات 
القدماء('"» وصريح 0 من المتأخرين كالمصئتف”" والعلامة(؟)وغيرها(*) 


. 37١ مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالخلاف : الطهارة / مسألة ١؛‏ ج١‏ ص54-98» والكافي في الفقه : الصلاة / الفصل 
الثالث من شروطها ص”"١‏ » وفقه القران : الطهارة / الموالاة في الوضوء ج١‏ ص75 . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص/90١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ , تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات 
الوضوء خ١‏ ص١٠‏ . 

(5) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص4" » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 4؟؟ » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام الوضوء ج٠١‏ ص55" . 


الطهارة / الموالاة في الوضوء تن ب ب [419 
بل قيل(22 : عامّتهم » أو أي عضومنه كما عن ابن الحبيد اوقل 
كل عضومتلوه كما هو خيرة السرائ را" وإشارة السبق”') و 
الناضيزنات 7 والهلسة اليك 600 

وإن كان الأقوى الأوّل ؛ للأصل أي استصحاب الصحّة » وإطلاق 
الكتاب والسئّة ٠‏ وللهورها دل على البطلان بجفاف الجميع » كقوله : 
« جف وضوني 7 00 ( عليه السلام ) : « حتّى يبس وضوؤك » © , 
وللا تفاق ظاهراً على جواز الأخذ من اللحية والحواجب وأشفار العينين عند 
نسيان مسح الرأس والرجلين » كما دلّت عليه الروايات المتقدمة سابقاً: 
واحتمال اختصاص ذلك لصورة النسياك » يدفعه : عدم القول بالفصل إن 
لم يفهم العموم في جوابها ء بل لم نعث للقولين الأخيرين على حجّة يعتمد 
عليها . 

لأنا نقول : نه لا مانع من تطبيق هذا الخلاف أيضاً على إرادة التقدير 





: نسبه في المدارك الى الاصحاب عدا ابن الجنيد والمرتضى وابن ادريس », مدارك الاحكأم‎ )١( 
. 7١9 الا ا ص‎ 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص15 . 

(6) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(4) اشارة السبق ( (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / فروض الوضوء ص ١١8‏ . 

زه( المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهيه ) : الطهارة / مسألة #م ص 73١١‏ . 

030 كذا في النسخ , والصحيح : « المهذب » ؛ لأنه لم يتعرض لبحث الموالاة في المهذب البارع 
أصلاً , مضافاً إلى أنه نقله عنه في كشف اللثام ومفتاح الكرامة. راجع ال مهذب : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 15 . 

(0) كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ص .145١ 9 45١‏ 

(8) كما في موثقة أبي بصير المتقدمة في ص 45١‏ . 


الاولعلطلب سل ل للب جواهرالكلام (ج؟) 
الزماني » فيكون المراد حينئذٍ مضيّ زمان تف فيه جميع الأعضاء المتقدمة 
أو بعضها أو السابق ‏ أو يكون هذا النزاع مخصوصاً في صورة وجود الماء على 
الأعضاء . 

وليعلم أنه بناءً على ما هو الأقوى من أن المدارعلى جفاف الجميع كما 
سمعت » فالمراد أنه يشترط في الصحّة عند الشروع في غسل العضو اللاحق 
وجود بلل على شي.ممًا تقدم , ولا يشترط بقاؤه إلى تمام الغسل » بل 
الظاهر أنه يكت بالبلل المستحبّ » فلو كان على مسترسل اللحية شىء من 
البلل اكتني به ؛ لما سمعت من أدلّةَ نسيان مسح الرأس . : 

ثم على قول المرتضى وابن إدريس فهل يجري بالنسبة للأجزاء 
الممسوحة , فيشترط في مسح الرجل البنى مثلاً بقاء بلل على الرأس أو لا ؟ 
وجهان » وعن السرائر'" النصّ على ذلك , وظاهر غيره'" العدم » ولعله 
الأقوى , هذا . 

وينبغي أن يعلم أنا وإن لم نقل بعدم وجوب الموالاة ممعنى المتابعة إلا 
أنه لا ينبغي الإشكال في استحبابها ؛ لرجحان المسارعة والاستباق إلى 
الخير» وللخروج عن شبهة الخلاف . فحينئنٍ لا إشكال في صحّة نذرها 
والعهد والمين ونحوذلك , وكذا لوقلنا بوجوبها ؛ لما ستعرفه في النذر إن شاء 
الله من صِحّة انعقاده على الواجب . 

إنما الإشكال فيا لوخالف ذلك . فهل يبطل الوضوء أو لا ؟ وكلام 
الاصحاب لا يخلومن إجمال واضطراب . 

وكشف الحال أن نقول : إِنَّ النذر إن تعلّق بالموالاة في وضوء من 





. ٠١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 
. (؟) كامراسم : الطهارة | كيفية الطهارة الصفرى ص‎ 


الطهارة / الموالاة في الوضوء ص7س٠+_‏ 7ب ب ب 49# 
الوضوءات من غير تشخيص له بزمان مخصوص مثلاً » فلا كلام في 
صيرورته بذلك من الواجبات الموسّعة » كسائر ما تعلق به النذر, لا يتضيّق 
إلا بظنّ الفوات أو الحصول7" إلى حت التهساون عرفاً على اختالاف 
الوجهين . كما أنه لا ينبغي الإشكال في صحّة ما يقع منه من الوضوءات 
في هذه المدّة إذا لم يقصد بها وفاء عن ذلك الواجب » وكذلك لوتضيّق 
وقصد المكلف العصيان بوفاء النذر وجاء بوضوء لا متابعة فيه . 

واحتمال أنه بالتضيّق صار مخاطباً من الشارع أن يتابع في هذا الوضوء 
الخاصٌ » فلمًا لم يفعل لم يقع ذلك صحيحاً . 

يدفعه : أُوَلآً : أنَ التضيّق لا يصيّر الخطاب الشرعي بهذا الخاصٌ 
بخصوصه » بل أقصى ذلك أنه يوجب على المكلّف أن يوجد الكلى الذي 
ويؤققة ل هذا الترو »اتيك غم نك للك رق الزالحي لفق ركان 
هذا قامعا إرججا ‏ ل ننم تعد سال 

وثانياً : أن التضيّق لا يزيد على نذرها في وضوء معيّن » وستعرف إن 
شاء الله أنه لا يببطل الوضوء بذلك . 

ما لوجاء بوضوء قاصداً فيه النذر ومع ذلك لم يتابع فيه قبل التضيّق 
أو حينه » فقد يظهر من بعضهم (' بطلان الوضوء بذلك » وبقاء النذر في 
ذمّته . أمَا الثاني قواضح ء وأمًا الأول فلعدم النيّة ؛ لأنَ ما نواه لم يقع » وما 
وقع لم يُنوء فيكون فاسيدا .. 

وقد يفرق بين نذرالموالاة في الوضوء وبين نذر الوضوء الموالى فيه , 
فيصحٌ في الأول ويفسد ني الثاني » وكأنْ وجهه اختصاص جريان ما 
(؟) كالشهيد في الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 


5 / م _- ااا بحب لك جواهرالكلام (ج1) 
سمعته من التعليل فيه دون الأوّل . 

والأقوى الصحّة فيهما معاً. أما في نحو المقام -وهوما إذا نذرت الموالاة 
فلعدم مدخليّة قصده وفاء نذ رخارجي في الصحّة والبطلان » وعدم توقف 
نيّة الوضوء , أقصاه أنه كان قاصداً لأن يجمع تكليقين » فعدل عن ذلك 
القصد, فلا حرمة حيث يكون الأمر موسّعاً ولا بطلان فيه ولا في المضيّق . 

وما إذا كان المنذور الوضوء المتابع فيه فلوجود المقتضي وارتفاع 
المانع » وما يقال : إِنه لا تطابق بين النيّة والفعل » فيه : أن هذا الاختلاف 
لا يقدح في أصل نيّة القربة بالوضوء ؛ إذ الفرض كونه راجحاً في نفسه لغاية 
من غاياته حتى يكون متعلّقاً للنذر» وتشخيص كلي الوضوء بهذا الفرد 
لا بمنع العدول منه إلى فرد آخرء إنها الممنوع العدول من صنف إلى صنف 
اخر محتلفين بالامرء وإلا لزم ان يفسد من نوى الصلاة بالفرد الجامع 
للمستحيّات أو شخصها مستحيّات خاصّة ثم إنه تركها » بل ينبغي القول 
بالفساد لوتركها سهواً أو نسياناً أوغير ذلك ؛ لمكان الاختلاف المذكورء 
وهو ظاهر الفساد . 

لايقال : بالفرق بينهما بأنَّ ناوي الفرد الجامع للمستحبّات يكفي في صحّة 
فعله لوجاء بالفاقد؛ لكان نيّته صفة الاستحباب القاضية بالاختيارالى المكلف . 

لأنا نقول : نه .مع عدم صلاحيّته للفرق عند التأمّل- جار فيا نحن فيه 
أيضاً ؛ لأنَ اللكلف قصد إتيان وضوء مستحبٌ فيه التتابع يقع وفاءً عن نذر 
الوضوء الكلى الذي في الذمّة . 

الاي :2 قصند الزقاغروة عن القن لا بشرينة تعد القارية برضيو 
المتابع فيه » فعدم حصول الأول لا يقضي بعدم وقوع الثاني كما هوواضح . 

واحتمال القول : إنه بالنذر يحصل الاختلاف الذي يمنع العدول في 


الطهارة / الموالاة في الوضوء 3 3 ب بكب 808 
غاية الضعف ؛ إذ بعد فرض أن المنذور عليه ليس سبباً للاختلاف في نفسه 
فالنذر لا يصيّره كذلك . واستوضح في ذلك في الواجب بالإجارة بالنسبة 
إلى بعض مستحبّات الصلاة, فإِنَ التارك لها عمداً مع قل ولي ونا 
الإجارة لا يفسد العمل » نعم لا يقع مجزيا عن المستاجر عليه » فتامّل . 

وأمَا إذا كان المنذور الموالاة في وضوء خاصٌ » فهو وإن كان يعلم 
حكمه مما ذكرنا عند التأمّل لكن لا بأس بذكره على التفصيل » فنقول : 
أمَا ما كان مقيّداً بشهر أو بيوم ونحوذلك فهو كالسابق, وأمًا إذا كان 
شما عفحميات لا يتعدّد معها كهذا الوضوء ونحوه » فالظاهر أيضاً 
صحة الوضوء من غير فرق بين نيّته الوفاء عن النذر وعدمها لوجود المقتتضي من 
جامعيّة الشرائط وفاقديّة الموانع . 

وما يقال : إنه لم يات بالمامور به على وجهه , فيه : أنه إن اريد بذلك 
الوجه المستفاد من النذر فهو مسلّم » لكن أقصاه عدم الاجتزاء عن النذرء 
ولا تلازم » وإن أريد غير ذلك فهو ممنوع . 

لايقال: إن الموالاة بالنذر تكون من قبيل شرط الوضوءءفيبطل بفواتها . 

لأنا نقول : إِنَ النذر أقصى ما يفيد أحكاماً شرعيّة من الوجوب 
وتخووج لا أحكاما وفنعتة ونفلة رصيرغر الشرط شرطا ولأ العكسس كرا هو 
واضح » وكونه مقتضياً للوجوب لا يلزم أزيد من تحقّق الإثم بالفوات » مع 
أن صيغة النذر لا دلالة فيها على الشرطيّة . 

وأمَا إذا كان المنذور وضوءٌ متابعاً فيه فهو كالسابق في أن الأقوى 
الصبة في جميع الصور وإن وجبت الكفارة في بعضها ء وهي فوا لم يبق محل 
للوفاء بالنذرء كما أنه في الصور السابقة كذلك , فتأمّل . 

لكن أطلق العلامة في القواعد فقال : « وناذر الوضوء موالياً لو أخلّ بها 


وملسي ل ب ب للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
فالاقرت الضعة والكفارة 10 ..:والأظهر أن مراده من نذر جميع وضوءاته 
موالياً » أو يراد به حيث يتعيّن المنذور عليه » لكن وجوب الكفارة بالنسبة 
إلى الصورة الأولى موقوف على الصحّة ؛ إذ مع احتمال البطلان لا تجب 
الكفارة ؛ لعدم محيئُه بوضوء صحيح لا موالاة فيه , اللهم إلا أن يفهم من 
النذر دخول الوضوء الذي يكون فساده من جهة مخالفة النذر» فيجب عليه 
الكمارة حيديل.. 

وللمحقّق الثاني( وصاحب المدارك (" كلام لا يخلومن نظر يعرف 
مما قدمنا» أعرضنا عنه خوف الإطالة » فلاحظ وتأمّل . 

وليعلم أنه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين القول باستحباب الموالاة 
والقول بوجوبها التعبّدي من غير بطلان » بل هو أولى على الشاني ؛ لعدم 
زيادة الواجب بالنذر على ذلك الوجوب » فقول العلامة : «الآقرب 
الصحّة » مع قوله بالوجوب التعبّدي سابقاً من غير ترةد لا يخلومن تأمّل , 
واحتمال أن صيغة النذر تقضي بالشرطيّة واضح الفساد , وكذلك لوقلنا 
بالوجوب الشرطي مع الوجوب التعبّدي لا تفسد الوضوء بغيرما كان يفسد 
به سابقاً قبل النذر من تركها مع الاختيار» فتأمّل جيّداً » والله أعلم . 


المسألة جل الثالثة 6 
وهي أنَ +« الفرض في الغسلات #أي غسلة الوجه والمنى واليسرى 





. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 
. جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص71717-727‎ (00 
. 731-7١ مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ 4 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء 33د 81909 
#مرّة واحدة #قولاً واحداً عندنا20, بل نسبه في المنتهى 7 إلى علماء 
الأمصار إلا ما نقل عن الأوزاعي وسعيد بن المسيّب من التثليث . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك , وإلى إطلاق الأمر بالغسل في 
الكتا ب(" والستّة0 2 المتحقق بالمرّة الواحدة » وإلى الوضوءات البيانيّة 
أصالةٌ وحكايةٌ عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله )0 وأميرالمؤمنين 
( عليه السلام )20 ما كاد يقرب من التواتر المعنوي في أخبارنا من كون 
الواجب من الغسل مرّة واحدة » وقد تسمع بعضها فيا يأتي . 

“و »الأقوى أن الغسلة لا الثانية سنّة كما هوخيرة المقنعة7) 
والانتصار 2 والتهذيب” والاستبصار”'" والخلاف'" والجمل 





: ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص8؛ » والشيخ في المبسوط‎ )١( 
١ الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص"7” », والمصنف ف المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج‎ 
. 1١٠ والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص‎ » ١ ص588‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

() كقوله تعالى : « إذا قت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ... » سورة المائدة : الآية 5 . 

(:) كقول أي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر داود بن فرقد : « تغسل وجهك ويديك » . 

الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح”“ ج" ص "١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 3١‏ . 

(5) سيأتي التعرض للخبر الدالَ على ذلك في ص 460 . 

() كخبر عبد الكريم الآتي في ص 485 . 

(0) المقئعة : الطهارة / صفة الوضوء ص48 . 

(8) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص78 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح08 ج١‏ ص١٠‏ . 

. 7١ص‎ ١ج ذيل ح”‎ 4١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ )٠١( 

. الخلاف : الطهارة / مسألة م ج١ صلك82‎ )١١( 


0 س)---ببل- لبلب جؤاهرالكلام (ج؟) 


والعقود”" والإشارة7"" والمراسم”" والسرائر”) والمعتير”) والنافع 7" والمنتهى (") 
وامختلف” والقواعد7؟) والإرشاد('' والتحرير(١2‏ والذكرى(١"‏ واللمعة(27) 
وغيرها من كتب المتأخرين"': بل وعن كتب المتقدّمين من المبسوط (*) 
والغنية(17) والوسيلة 9 والمهرّئ113) وغيرها2"50 ل 5 الانتصا )1١(‏ 


. ١08ص الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء‎ )١( 

(0) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / سنن الوضوء ص8١١‏ . 

فر المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص86" . 

(1) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

زه( المعتبر : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص58١‏ . 

03( امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

00 منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص24 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. 777” ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

. ٠١ص‎ ١ج محرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء‎ )1١( 

(15) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوهءضص 6 . 

فكة اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص؟"/ . 

010 كالبيان : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ » والدروس : الطهارة / سنن الوضوء ص» » 
وروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص١4‏ . 

. 7١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١5( 

(15) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص457 . 

(10) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

(18) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”44-1 . 

)0195 الكاني في الفقه: الصلاة/ مستحبات الوضوء ص ١"‏ . 

() الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص75-78 . 
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والسرائر”'؟ وعن الغنية7' دعوى الإجماع عليه, وني الاستبصار: 
لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هى الفريضة » وما زاد عليه 
سة 00 ونسبه في منتهى 7 إلى أكثر أهل العلم . 

ويدلَ عليه -_مضافا إلى ذلك صحيحة زرارة عن الصادق 
( عليه السلام), قال : «الوضوء مثنى مثن , من زاد لم يؤجر 
عليه ... »2*0 » ونحوه صحيح معاوية بن وهب وضحيح صفوان(" , 

ومرسل أبي جعفر الأحول عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً » قال : 
«فرض الله الوضوء واحدة واحدة » ووضع حول انه رفك الصلدة 
4 





واله ) للناس اثنتين اثنتين » 
ومرسل عمرو بن أبي المقدام عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 


« إنى لاعجب ممّن يرغب أن يتوضا اثنتين اثنتين وقد توضا رسول الله 


. ٠٠١ السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 4519 . 

ف الاستبصار: الطهارة / باب 5١‏ ديل ح” ج١‏ ص١7‏ . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

ره( مدنت الاحكام : الطهارة / باب عكوج١‏ ص 285١‏ الااستبصار: الطهارة / باب ١‏ حلا 
ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص7 3١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ حلاه ج١‏ ص١٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ حه 
١‏ ص 27٠١‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح8؟ ج ١‏ ص .53١٠١‏ 

69 ديت الاحكام : الطهارة / باب ؛ حمه ج١‏ ص »8١‏ الااستبصار: الطهارة / باب احا 
ج١١‏ صض١٠7‏ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء 5١‏ ج ١‏ ص .7”١١‏ 

(8): من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح/ا/ا ج ١‏ ص8” » وسائل الشيعة : باب 


. "١8ص‎ ١ج‎ ١6 من ابواب الوضوء ح‎ "١ 


2 أت | مواقا لكلام زع 8 
على اللسليدواله ) تعن اتن 0 

وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال في كتاب 
إلى المأمون : « ... إن الوضوء مرّة فريضة » واثنتان إسباغ ... »7 , 

ومفهوم قول الصادق (عليه السلام ) في خبرعبد الله بن بكير: « من لم 
يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين » 7" , 

وخبر داود الرقي على ما نقل عن الكشيّ في كتاب الرجال » قال : 
«دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك كه 
غنْدّة الطهارة © فقال: أما ما أوحيه الله فواحدةع:واضاف اليا رسوك الله 
( صلَى الله عليه وآله ) واحدة لضعف الناس » ومن توضأ ثلا ثاً فلا صلاة 
له أنا معه في ذا حتّى جاء داود بن زربي » فسأله عن عدّة الطهارة » فقال 
له ثانا عفن تمن عق :نلعيل الدج قال #قارتقدت قرائضى ركان أن 
دلق القيظات» (أبضر أبوعيه آله (عليه السام ) إلى بوقد تختر لوي + 
فقال : اسكن ياداود» هذا هوالكفر أوضرب الأعناق . 

قال : فخرجنا من عنده؛ وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر 
المنصور وكان قد ألتي إلى أبي جعفر أمرداود بن زربي » وأنه رافضي 
يختلف إلى جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) » فقال أبوجعفر المنصور: إني 





)1١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح 8٠١‏ ج١‏ ص5 وسائل الشيعة : باب 
”١‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص "١05‏ . 

(؟) عيوك اخبار الرضا : باب 8" ح١؟‏ ج١؟‏ ص7؟1 , وسائثل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الوضوء 
ح7 ج١1‏ ص05" . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟5 ج١‏ ص١8‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ ح ٠١‏ 
ج١‏ ص١7»‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص7١‏ . 
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مطلّع إلى طهارته » فإن هوتوضأ وضوء جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) 
-فإني لأعرف طهارته حققت عليه القول وقتلته » فاظلع وداود يتهيّأ 
للصلاة من حيث لا يراه» فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلا ثاً كما أمره أبو 
عبد الله (عليه السلام ) , فا أتمّ وضوءه حتّى بعث إليه أبوجعفر المنصور 
فدعاه, قال : فقّال داود : فلمًا ان دخلت رحب لي » وقال : يا داود قيل 
فيك شيءباطل » وما أنت كذلك » قد اظلعت على طهارتك وليس 
طهارتك طهارة الرافضة , فاجعلني في حلّ , وأمر له ممائة ألف درهم . 

قال: فقال داود الرثي : التقيت آنا وداود بن زربي عند الي عبد الله 
(عليه السلام ) , قال( : فقال داود بن زربي :جعلت فداك حقنت 
دماءنا ونرجوأن ندخل بيمنك وبركتك الجتة» فقال أبوعبد الله 
( عليه السلام ) : فعل الله ذلك بك وباخوانك من جيع المؤمنين , فقال أبو 
عبد الله ( عليه السلام ) لداود بن زربي : حدّث داود الرقي مما مرّعليكم 
حتّى تسكن روعته » قال : فحدّثته بالأمر كلهء قال : فقال أبوعبد الله 
(عليه السلام ) : لهذا أفتيته ؛ لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا 
العدو, ثم قال : ياداود بن زربي توضا مثنى مثنى , ولا تزدن عليه , فإن 
زدت فلا صلاة لك 06(" , 

وخير حمّد بن الفضل على ما بي إرشاد المفيد : « إن علي بن يقطين 
كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء » فكتب إليه 





)00( نسي قِ المصدر. 
)0( رحال الكشي ح14ه ج"” ص 15٠٠١‏ »2 وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح" ج ١‏ 
ص؟7١73.‏ 


5 لِبهبيبيبيبببيبب ب ل جؤأهرالكلام (ج١)‏ 
أبو الحسن ( عليه السلام ) فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء , 
والذي امرك به في ذلك أن تتمضمض ثلا ثا » وتستنشق ثلاثأ » وتغسل 
وجهك ثلاثاً, وتخلل شعر لحيتك » وتغسل يديك إلى المرفقين ثلا ثاً: 
وتمسح رأسك كله » وتمسح ظاهر أذنيك وباطنها؛ وتغسل رجليك إلى 
الكعبين ثلا ثاً , ولا تخالف ذلك إلى غيره . 

فلمًا وصل الكتاب إلى عليّ بن يقطين تعجّب مما رسم له أبو الحسن 
( عليه السلام ) فيه مما جنيع العصابة على خلافه , ثم قال : مولاي أعلم ما 
قال» وأنا أمتثل أمرهء فكان يعمل في وضوئه على هذا الحدء ويخالف ما 
عليه جبيع الشيعة امتثالاً لأمر أبي الحسن ( عليه السلام ) . 

وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل : إنه رافضي » فامتحنه الرشيد 
من حيث لا يشعرء فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب ياعليّ بن يقطين من 
زعم ادن الرائشة و ومرحف«اللاعفة ف :ووردعليية كناب أن 
الحسن ( عليه السلام ) ابتدئ من الآن يا عليّ بن يقطين » وتوضاً كا 
أمرك الله تعالى» اغسل وجهك مرّة فريضة » وأخحرى إسباغاً » واغسل 
يديك من المرفقين كذلك , وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل 
نداوة وضوئك » فقد زال ما كنا نخاف منه عليك 06(" , 

وهما صريحان في المطلوب , ونقلناهما بطولهما لما فيهها من الإعجاز 
ونحوه» إلى غير ذلك من الأخبار كالمنقول من كتابة القَاتم (عجل الله 
فرجه) إلى العريضي من أولاد الصادق ( عليه السلام ) : « الوضوء كما 
امر به غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين واحدء وإثنات إسباغ 


)١(‏ الارشاد: طرف من دلائل أبي الحسن موسى (ع) ص 744 , وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب الوضوء ج” ج١‏ ص١١"‏ . 
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الوضوء , وإن زاد على الإثنين أثم » 7" وغيره . 
وما في بعضها من الضعف في السند غير قادح ؛ لأنها -مع كشرتها 
وتعاضدها , وموافقتها للصحاح » وكون الحكم استحبابيّاً يتسامح فيه 
منجبرة بما سمعت من الإحماعات المنقولة والشهرة التى كادت تكون 
إجماعاً ؛ إذلم ينقل الخلدف في ذلك الكيسة الالو وا © 
والبزنطي 7 ( رحمهم الله ) ؛ فإنهم قالوا بعدم الأجرء واختاره بعض 
الا سرون كالنا مل اندي "١‏ وشيره 1" ب«واغعارب الاامره ل بدا ري 
المتأخرين حتى لا يدري أحدهم كيف يصنع , فأكثروا من الكلام بما هو 
بعيد من الصواب في المقام » وربّا فهم بعضهم”" من المشايخ الثلاثة القول 
بالحرمة » وهو بعيد كما ستعرف . 
نعم يظهر من اذلاف 7 والسرائر '؟ وجود قائل من أصحابنا بكون 
الثانية بدعة . إلا أنا لم نعثرعليه » واحتمال إرادة الصدوق بذلك لكونه 
المعروف في الخلاف » يبعده ما ستسمعه من عبارته وما نقل عنه في الأمالي 
من أنه صرّح بجواز المرتين » بل نسبه إلى عقائد الاماميّة . 
وقال في الفقيه بعد أن ذكر بعضاً من الوضوءات البيانيّة الدالَ على 
الغسل مرّة : «وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( والله ما كان وضوء 
(١)نقله‏ البببهاني في حاشية المدارك :الطهارة/في الوضوء ذيل قول المصنف: «وعلى هذا فيمكن». 
(؟) و(") و(؛) سيأتي نقل عبارتهم في هذه الصفحة السطرقبل الأخير-ص 485 س5. 
(5) كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص74 . 
() كالسيد في مدارك احكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 73١”‏ . 
(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج 7 ص 771-77١‏ . 
(4) الخلاف : الطهارة / مسألة ج١‏ ص87 . 
(9) السراثر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 


4 لس لللسلبييببببيبلب ججواهرالكلام (ج؟) 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلا مرّة مرّة» وتوضأ النبيّ ( صلى الله 
عله واله ) امتقيةة جروقان هذا وضون لأ يفيل الل العلةة لام وان 
الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين فأحدها بإسناد منقطع برواية أبي 
جعفر الأحول » , وذكر الخبر المتقدم » وحمله على الإنكار على معنى أنه 
«حد الله حدّاً فتجاوزه رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) وتعداه ؟! وقد 
قال الله (عز وجل ) : ( ومَنْ يَكَمَدٌ دود الله فد ظَلمَ نفْسَهُ ) ؛ وقد روي 
أن ( الوضوء حت من حدود الله » ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ء وأنَّ 
المؤمن لا ينجّسه شيءء وإنها يكفيه مثل الدهن ), وقال الصادق 
( عليه السلام ) : ( من تعدّى في وضوئه كان كناقصه ) » . 

ثم قال : « وف ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمروبن أبي 
المقدام», را العم وحمله على إرادة نجديد الوضوء » قال : 
«فإنَ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يجدّد الوضوء لكل فريضة قال :- 
والخبر الذي روي أنَ ( من زاد على مرتين لم يؤجر) يؤكّد ما ذكرته » ومعناه 
أن التجديد بعد التجديد لا أجر له » وكذلك ما روي ( أنّ مرّتين أفضل ) 
معناه التجديد, وكذلك ما روي في مرتين ( أنه إسباغ ) » . 

إلى أن قال : « وقد فوّض الله ( عر وجل ) أمردينه إلى نبيّه ( صلى الله 
عليه واله)., ولم يفوّض إليه تعدي حدودهء وقول الصادق 
( عليه السلام ) : ( من توضاً مرتين لم يؤجر) يعني أنه أنى بغير الذي أمربه 
ووعد الأجر عليه فلا يستحق به أجراً وكذلك كل أجير إذا فعل غيرما 
استؤجر عليه لم يكن له أجرة »27 انتهى . 


. 1١-73568ص‎ ١ من لا يخضره الففيه : باب صفة وضوء رسول الله ج‎ )١( 
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وعنه في موضع آخر: « الوضوء مرّة مرّة, ومن توضأً مرتين ل 
يؤجر»(2 , كما قال في الهداية : « ومن توضاً مرّتين لم يؤجرء ومن توضاً 
ثلاث فقد أبدع »() . 

ولا صراحة في هذه العبارات بالحرمة » ولذا نقل عنه بعض المتأخرين 
أنه قال : لا أجر علها »7 واختاره . 

لكن قد يقال : إنه يفهم مز حمله رواية عمرو بن أب المقدام على ما 
تقدّم الحرمة » ببل وقوله : «لا أجرعليها » ؛ لعدم تصوّر الإباحة في جزء 
العبادة » كتفسيره قول الصادق ( عليه السلام ) : « من توضأ مرتين لم 
يؤجر» بما سمعته من إرادة التببرّع لعدم الإذنذ» وإن كان لا يخلومن 
بحث , إلا أن تحقيق حاله ليس مهم . 

وقال الكليني بعد ذكره خبر عبد الكريم « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن الوضوء , فقال : ما كان وضوء عليّ ( عليه السلام ) 
إلا مرّة مرّة »29 : « هذا دليل على أن الوضوء مرّة ؛ لأنه كان إذا ورد عليه 
أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطههما وأشدهما على بدنه » وأن الذي جاء 
عنهم (عليهم السلام) أنه قال : ( الوضوء مرّتان ) لمن لم يقنعه مرّة واستزاده 
فقال : (مرتات ), ثم قال : ( ومن زاد على مرتين لم يوجر )ء, وهذا غاية 
الح في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء » وكان كمن صلى 


. من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ذيل ح؟1 ج١ ص17‎ )١( 

(0) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص ؟9؛ . 

(*) كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص4 , . 

(؛) الكاني : باب صفة الوضوء ح؟ ج ص77 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح7ه ج١‏ 
ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح/ا ج١‏ ص7١”3‏ . 


»دلبلل جواهرالكلام (ج؟) 
الظهر خس ركعات» ولولم يطلق (عليه السلام ) في المرتين لكان 
سيلها !"اسيل الفلارق 0 التي 

وعبارته كالصريحة في كون الثانية مباحة , فن العجيب ما فهم منه 
وانخنب: الدزائة 7أهرخ الخرمة. 

وقال البزنطي في نوادره على ما قيل : « واعلم أن الفضل في واحدة ع 
ومن زاد على فين ل يؤجو) 7 
الاستحباب » إلا أن الأفضل الاقتصار على الواحدة . 

وكيف كان » فحاصل ما مكن أن يعارض به ما تقدم من الأخبار 
الدالة على الاستحباب هو الوضوءات البيانيّة » مع ما في بعضها أنه 
( عليه السلام ) قال بعد الفراغ : « ... هذا وضوء من لم يحدث حدثاً: 
يعنى به التعدي في الوضوء » 7(" . 

وفنا ووذ أن( الوضبوة واجدة واحدة ريم 00 وأنة برها تتوضاً 
ستول الله (ضلى الله عليه وآله ) إلا مرة مرة 2 » و«ماا كان وضوء 


. ني المصدر: سبيلهما . () الكافي : باب صفة الوضوء ذيل ح؟ ج ص37‎ )١( 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١٠‏ ص ”1١‏ . 

(؛) مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن محمد بن أي نصرح١‏ ص 5" » وسائل الشيعة : باب ١ل‏ 
من أبواب الوضوء ح/7 ج١‏ ص "١٠١‏ . 

() الكاني : باب صفة الوضوء ح8 ج ص77 » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء ح/ 
جا ص08". 

١ح من ابواب الوضوء‎ "١ الكاني : باب صفة الوضوء ح/ جا ص75 » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
جاص05".‎ 

(0) تقدم في ص 487 . 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء نب 4/19 
علىّ ( عليه السلام ) إلا مرّة واحدة »7 , 
الوضوء كان كناقصه »(2) . 
ومرسل ابن أبي عميرعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : « الوضوء واحدة 
فرض » واثنتان لا يوحرء والثالثة بدعة ليد : 
ومرسل الفقيه المتقدّم أنه « من توضأ مرتن ١‏ يؤحر ))(1) 5 
ومرسله الآخر أنه « توضًاً النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) مرّة مرّة» 
فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » 7" , 
وخبر ابن أبي يعفور المنقول عن نوادر البزنطي عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) في الوضوء قال : « اعلم أن الفضل في واحدة » ومن زاد 
على اثنتين لم يؤجر» 7" . 
لكن هذه الأخبار-مع عدم ما في بعضها من المنافاة كالوضوءات 
البيانيّة ؛ لظهور أن المراد منها حكاية الواجب » كما يقضي به ترك كثير من 
المستحبّات فيها » كما أن المراد بقوله ( عليه السلام ) بعد أحدها : «هذا 
وضوء من لم يحدث حدثا » التعريض على العامّة الذين أدخلوا في الوضوء 
(1) كيا في خبر عبد الكرم المتقدم في ص85؛ . 
00( علل الشرائع : باب ١89‏ ح؟ ج١‏ ص 76" 2 وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء 
اح؛1؟ ج١‏ ص .73١٠١‏ 
(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١2‏ ص١8‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ حو 
ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص/7١”‏ . 
(1) في ص 1854 . 
ره( تقدم في ص ٠484‏ 
(5) تقدم في ص485 . 


4غ دلبلل جواهرالكلام (ج؟) 
أشياء لم يأمر بها الله » وإلا فليس المراد عدم جواز التعدي عن هذه الكيفيّة 
بفعل بعض المستحبّات كالمضمضة والاستنشاق والتسمية ونحوذلك 
قطعاً » بل وكذا ما دل على أن الوضوء واحدة واحدة وأنّ التعتّي في الوضوء 
كالنقصات ؛ لعدم ثبوت كون ذلك من التعدّي » واشتراك الآخر بالضعف 
والإرسال ومخالفة المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه كيا سمعته 
لا تعارض تلك الأخبار الصحيحة الصريحة في الجملة » ومع ذا فلا صراحة 
فيه . 

أمَا ما دل على أنه ما كان وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) 
وعلىّ ( عليه السلام ) إلا مرّة مرّة فلعل ا مراد بها الغرفة ‏ أو أن استحباب 
الغسل بالنسية إلى غيرهم , » كما يشعر بذلك الخخر: « إن رسول الله ( صلى 
لله عليه وآله ) وضع الشانية لضعف الناس ) ١٠(‏ '. وكأنْ وجهه ما نقل عن 
ابن أبي عقيل «أنْ الاثنتين سئّة لملا يكون قد قضر المتوضئ في المرّة : 
فتأقي الثانية على تقصيره » (2) » وهم منزهون عن احتمال ذلك » فيكون 
اللاستحباب بالنسبة إلى غيرهم . 

على أنه معارض ما سمعت في خبرعمرو بن أبي المقدام : « إن 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) توضأ اثنتين اثنتين »20 , وحمله على إرادة 
التجديد كما سمعته من الفقيه في غاية البعد ؛ لتكرّر لفظ « اثنتين » 
مرتين » مع أن كون التجديد ليس منحصراً في واحدة » بل متى قام احتمال 
الحدث مثلاً أو طال زمان استحبٌ التجديد , مع أن الراغب عن التجديد 


(1) كما في خبر داود الرق المتقدم في ص 48١‏ . 
(1) نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص؟١؟‏ . 
() المتقدم في ص 46 5809 . 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوصو ب 44 
غير مأنوس حتّى تكون الرواية تعريضاً به . 

ومن هنا تعرف ما في حمل الأخبار الأخر الدالّة على أنَّ الوضوء مثنى 
مثنى على التجديد أيضاً » خصوصاً مع اشتمال بعضها على قوله 
( عليه السلام ) : « ومن زاد فلا اجر له » . 

فالآوجه الجمع بين هذه الرواية ورواية المرة بان عادته ( عليه السلام ) 
كانت المرّةِ ؛ لكون الثانية مستحبّة بالنسبة إلى غيره » إلا أنه اتفق له فعلها 
يومأ من الأيَام لغرض من الأغراض الصحيحة , كعدم تنفر الناس عنها 
بتركها ونحوه » فتكون مستحبّة بالنسبة إليه بالعارض . 

وأمَا ما دلّ على عدم الأجر بالثنتين كما في مرسل ابن أبي عمير وغيره » 
فقديكون المراد منه أن من لم يستيقن أن الواحدة تجزيه لا أجر له على 
الثانية , بمعنى يحبط الله أجره عليها » كما يومئ إليه خبر عبد الله بن بكير 
المتقدم » بل لعله مقتضى الجمع بين المطلق والمقيّد . 

إذا عرفت ذلك كله علمت أنّ المتتجه ما عليه الأصحاب من حمل 
الفلة الأول عك المعويب ونه الدائية عن الاشعاتب» وما عن يفن 
المتأخرين 27 من حمل روايات مثنى مثنى على التقيّة مدّعياً أن العامة تدكر 
الوحدة , وتروي في أخبارهم التثنية » ضعيف » وهو-_مع عدم امكان 
جريانه في جميع ما سمعت من الاخبار» بل قد يظهر من رواية داود بن 
زرني ومكاتبة علىّ بن يقطين أن المعروف عندهم التثليث لا التثنية » وأن 
في بعضها : « من زاد فلا أجر له » مما لا يقولون به ليس بأولى مما ذكره 
الأصحاب . 


. ١ كالشيخ حسن في منتق الجمان : الطهارة / باب كيفية الوضوء ج١ ص48‎ )١( 


.ة؛ س للح جؤاهرالكلام (ج؟) 
وكذاما نقل عن بعضهه'(" من أن المراد بقوله ( عليه السلام ) : 
« مثى مثنى )» أي غسلتان ومسحتان» وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك ما في 
بعضها أن الصادق ( عليه السلام ) قال : « الوضوء مثنى » من زاد لم يوجر 
: 0 ا رطس 1 0 7 
عليه » وحكى لنا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فغسل وجهه مرّة 
واحدة وذراعيه مرّة واحدة... »( إلى آخره ؛ لظهور المنافاة ببن حكايته 
وقوله » فلابت من حمل التثنية على ذلك حتّى يحصل الا تفاق ؛ 2014 فيه 
مع عدم إمكان جريانه في كثير مما تقدّم من الأدلّة أنه محتاج إلى التجوّز 
يجعل اليدين عضواً واحدأ » وكذا الرجللين حتى تحصل الا ثنينيّة . 
وكذا ما يظهر من صاحب المدارك 29 من حمله رواية الا ثنين على نهاية 
الجواز؛ إذ هو-مع عدم جريانه في كثير مما سمعت أيضاً منافٍ لاعتبار 
الرجخان في جزء العبادة» أللهم إلا أن يتعى أنه رخصة من الشارع , 
وليس جزء عبادة , وهوني غاية البعد؛ لاستلزامه نخصيص ما دل على 
المسح مماء الوضوء وغيره بذلك ٠.‏ 
وكذا ما ذكره بعضهم '*) من حمل أخبار التثنية على الغرفتين » وأخبار 
المرّة على الغسلة » فيكون المستحبٌ الغسلة الواحدة بغرفتين » وادّعى أنه 
بذلك تتّحه الأخوساره واستدل عليه محديث زرارة وبكير: «...قلنا: 
)١(‏ كالبهاني في الحبل المتين : الطهارة / الفصل السابع من الوضوء ص ؟ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح05 ج١‏ ص١٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ ح7٠‏ 
ج١1‏ صضص'٠/اء‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء حه ج ١‏ ص07" . 
().تعليل لضعف ما نقل عن بعضهم المستفاد من قوله في هذه الصفحة س ١‏ : وكذا ما نقل عن 
(4) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص9 . 
(9) الوائي : باب عدد الغسلات في الوضوء ج” ص77" . 


الطهارة / تعدّد العسلات في الوضوء 7_7 اش (44 
أصلحك الله تعالى فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال 
( عليه السلام ) : نعم » واثنتان تأتيان على ذلك كله 200 , 

وفيه : -مع مخالفته أيضاً لكثير من الوضوءات البيانيّة , وعدم إمكان 
جريانه في نحورواية داود بن زرني ومكاتبة علىّ بن يقطين وغيرهما أنه 
تحكم في الأخبار, وحمل لها على ما تشتّهي النفس من غير مرشد ‏ وما ذكره 
من الخبر لا إشعار فيه بذلك فضلاً عن الظهور» فتأمّل . 

وليقض العجب مما في الحدائق''! من اختياره حرمة الثانية وأنها 
تشريع » وجمعه بين الروايات بأنّ مدارها جميعاً على استحباب الإسباغ , 
أي الإتيان بالغسل الواجب مماء كثير, فيكون المحزي منه ما كان مثل 
الدهن , والمستحبّ ما اشتمل على الإسباغ » وهو يحصل إِمَا بغرفة واحدة 
ملءالكف مع البلاغة فيها » أو يحصل بغرفتين بدون المبالغة » وجمع بذلك 
بين جميع الروايات حتّى الوضوءات البيانية . 

إذ هو_مع أنه مناي للإجماع من جواز الثانية وانها ليست ممحرمة , وما 
ادّعاه من حمل كلام الصدوق عليه والكليني قد عرفت أنه لا صراحة فيهما 
بذلك سيّما الثاني » بل والأول أيضاً ؛ لما عنه في الأمالي(" أنه نسب الجواز 
إلى اعتقاد الاماميّة لا يتجه بالنسبة إلى رواية داود بن زربي ولا روايه 
علي بن يقطين ؟ لكونبما كالصريحتين في إرادة الغسل » بل وكذا غبيرهما 
كح الفضال من فناذانةعن ارقا ( عليه السلام ) المتقدّم سابقً9" . 





)١(‏ الكافي : باب صفة الوضوء حه ج” ص © ؟ , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح" 
ج١1‏ ص73071 . 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟ ص511-78‎ )١( 

(6) كما تقدم في ص "18 . (4) في ص .18١‏ 


,م تسسسسمببي بدبهبب هوهمللل ب بجواهرالكلام (ج١)‏ 

ونحوه ما صدرمن بعض متأخري المتأخرين 7(" مما ينافي بظاهره 
الجمع » ومنشأه سوء الطريقة والإعراض عن كلمات أصحابنا الماهرين 
الذين هم أعلم بمضامين أخبار الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) » وإلا 
فلولاه لأمكن الجمع بين الروايات بأمور أخر» منها أن يقال : إِنَّ المستحبٌ 
الغسلة الواحدة» ثهن غسل مرين كان ناقص الأجرء على معنى أن 
للمستحب فردين » أشقهما أقلّهما ثواباً, كما يشعر به خبر البزنطي المتقدم 
سابقاً”"' » وغير ذلك من الوجوهء واللّه أعلم . 

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب الغسلة الثانية , فلا يجوز 
يفل حون الأو متيف والقاقينة واتخنة وبولعله للق 4 لكيه عادر 
من النصوص . كما أن الظاهر المتبادر استحباب الثانية بعد تمام الغسلة 
الأول ؛ وإلا فتى كان العضوناقصاً لم يحصل الاستحباب »ء بل الظاهر 
عدم الا كتفاء بالتبعيض على معنى غسل بعض العضوثم يغسله ذلك مرة 
أخرى ثم يتم الأول ثم الشاني » نعم الظاهر جواز التبعيض بالنسبة إلى 
الاعضاء » على معنى غسل الوجه مرتين دوك اليدين مثلا . 

والمرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف »؛ فلا يصدق على انات المكث 
بالنسبة للوضوء بالارتماس أنه غسل ثان أو ثالث » وكذا ما يحصل للانسان 
من إمرار اليد على العضومرَات زائدة على مقدار الواجب » لكن لعل عدم 
الحكم بالنسبة للأخير لكونه غير مقصود به غسلاً ثانياً أو ثالثاً » وإلا لوقصد 
حصل »ء بخلاف آنات المكث» فإنه وإن قصد لم يحصل ؛ لعدم الصدق 
عرفا » فتأمّل جيداً . 
)١(‏ كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / سنن الوضوء ص14 . 
(؟) في ص”"48. 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوه 

و#الغسلة #( الشالثة 4 بنيّة أنها من الوضوء جا بدعة كما في 
النلاهدئ )١(‏ والسيراتر 0( والمعتر9) والنافم9©) وا) ب (ه) ا 00 
والتحرير”"؟ وظاهر المهداية 0ع بل عن صريح المبسوط 217 وظاهر المقئه 29 
أنها عندنا بدعة » ونسبه في امختلف "١‏ إلى أكثر علمائنا . 

والظاهر أن المراد بالبدعة في كلامهم الحرمة التشريعيّة » فيكون مضافاً 
إلى ما سمعت خيرة الكافي !"1 والقواعد7"" والذكرى 47 والدروس () 
والتنقيح وجامع المقاصد"" وغيرهم" , كما هوظاهر 


4 





. الخلاف : الطهارة / مسألة 8" ج١ ص87‎ )١( 

. ٠٠١ السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(") المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص98١‏ . 

(؛) امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 1١-07١‏ . 
(5) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص؟؟ . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص46 . 
() المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص35 . 

. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص"‎ )١( 
. 3١ص محتلف الشيعة : الطهارة / كيفة الوضوء‎ )١١( 

(؟١)‏ الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص1 . 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(14) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص54 . 
(15) الدروس : الطهارة / سن الوضوء ص؛ . 

() التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"7 . 
2320 جامع المقاصد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 73١١‏ . 
(14) كايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١4‏ . 


444 ب سسسببب بي ب يلس جؤاهرالكلام (ج؟) 


الانتصا (1) والرانت 1 وغيرها(” مع اعتقاد ا مشروعيّة كصريح الوسيلة؛) 
على ما نقل عنهاء وني المدارك : « لا ريب في تحري الثالثة »2*0 , 

قلت : تفصيل ال حال أن يقال : أمَا أنها ليست مستحيّة فالإجماع محل 
عليه فضلاً عن المنقول 7 » وأمَا كونها محرّمة فهو المشهور نقلاً ") وتحصيلاً 
شهرة كادت تكون إجاعاً , بل هي إجماع في الحقيقة ؛ لعدم قدح خلاف 
المفيد فيه » كالمنقول عن ابن الجنيد» قال في المقنعة : « وتشليثه تكلّف » 
ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزوراً» 0 » واين الحنيد : « الثالثة زيادة 
غير محتاج إليها » (9» مع عدم صراحة الثاني بعدم الحرمة » كالمنقول عن ابن 
أي عقيل أنه « إن تعذّى ا ! 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ما دل على حرمة إدخال ما ليس من المدين في 
الدين خصوص مرسلة ابن أبي عميرعن الصادق ( عليه السلام ) : 
«... والشالثة بدعة »6 , منضمّاً إلى قوله ( عليه السلام ) في خبر 


. الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص71-78‎ )١( 

(2) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص58 . 

() كتذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 3١‏ . 

(1) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص١٠‏ . 

(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 "31 . 

.. ل١ نقله العلامة في المنتهى : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

0 نقلت الشهرة في : ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 4١‏ » والحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص45" . 

(8) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص45 . 

(9) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص١5‏ . 

. المصدر السابق‎ )9١( 

() تقدمت في ص4870 . 


الطهارة / تعدّد الغسلات ف الوضوء .ب سب 488 
عبد الرحيم القصير: «قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل بدعة 
ضلالة وكلّ ضلالة في النار» () ومع الباقر ( عليه السلام ) في خير 
الفضل بن شاذان (© مرفوعاً نحوذلك . 

مؤيّداً ما روي : « أن الوضوء حت من حدود الله , ليعلم الله من يطيعه 
ومن يعصيه... 00( ولا ريب أن من زاد في الوضوء فقد تعتى » كما 
يقضي به بعض الأخبار؛ لقوله (عليه السلام ) فها بعد أن فرغ من 
الوضوء : « ... هذا وضوء من لم ييحدث حندثا ...© وقال الصادق 
(عليه السلام ) في خبر السكوني : « إن من تعتى ني الوضوء كان 
كناقصه »0 , 

بل قد يستدل عليه بقول الصادق ( عليه السلام ) لداود بن زربي : 
« ... توضا مثنى مثنى » ولا تزدن عليه » فإن زدت عليه فلا صلاة لك » , 
وبقوله (عليه السلام ) في صدر هذا الخبر: إِنَ من توضأ ثلاثاً فلا صلاة 
له » 209 , 

وإن كان قد يناقش في الأخير بأنه لا يدل إلا على البطلان » وهو أعم 
من الحرمة » بل يمكن المناقشة في النهي المتقدم عن الزيادة بِأنَ النواهي 
والأوامر ني بيان الواجب والمستحبٌ لا تفيد إلا الايجاب الشرطي » وإن 





(1) الكاني : باب البدع والرأي ح؟١‏ ج١‏ ص١ه‏ . 
(؟) الكاني : باب البدع والرأي ح8 ج١‏ ص"ه . 
(6) تقدم في ص 484 ٠‏ 

(1) تقدم في ص”48 ٠‏ 

(5) تقدم في ص 487 ٠‏ 

() تقدم في ص 18١9 48١0‏ . 


45؛ سغطغ للم الللللللللللللت جواهرالكلام (ج؟) 
كانت حقيقة في الوجوب بال معنى المصطلح » كما يشهد بذلك كثرة ورودها 
في المعاملة ونحوها . 
ورا استدلَ(" أيضاً على الحرمة بأنْ فها تفويتاً للموالاة » وقد عرفت 

وجوبها. وفيه : أنه على تقدير التسلم لا يفيد حرمة الفعل » بل يقضي 
بحرمة الترك » والأمر بالشيء ليس نهياً عن ضذه » على أنه ليس منافٍ () 
للمتابعة العرفيّة » وأيضاً قد عرفت عدم وجوبا بمعنى المتابعة » وذلك لا يتم 
إلا عليها . 

ودعوى أنه يتم أيضاً على القول مراعاة الجفاف ؛ لأنَّ الغسل الثالث 
مُذهب ومزيل لماء الوضوء الاوّل » مدفوعة : بما سمعت من أن المراد مراعاة 
الجئاف تقدير زماني » وأيضاً فالحكم معلق على الجفاف » وهوغير صادق 
في المقام » على أن رطوبة الوضوء باقية وإن امتزج معها غيرها . 

وكيف كان فني الأدلّة المذكورة كفاية » ولم نعثرعلى ما يدل على قول 
احالف سوى الأصل » وقوله (عليه السلام ) في رواية زرارة : « الوضوء 
مثنى مثنى » من زاد لم يؤجر عليه ... »7 . والأصل مقطوع ما سمعت», 
والخبر أعمّ من الإباحة , بل قد يتعى أن ذلك كناية عن الحرمة ؛ لعدم 
تصور الإباحة في جزء العبادة . 

وما المناقشة9) فها ذكرناه من الأدلّة بأنَ اللازم منه تحريم اعتقاد 
ندبيّتهاء لا فعلها بدون ذلك الاعتقادء بل ومع الاعتقاد أيضاً » والكلام 


. كما في كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١ ص؟,‎ )١( 

(؟) الصحيح : منافياً . 

0( تقدمت في ص .45١‏ 

(14) هذه المناقشة للخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / سئن الوضوء ص ه7١‏ . 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء _ بس بس 441 
في حرمة الفعل لاالاعتقادءبل قد يناقش في حرمة ذلك الاعتقاد؛لأنه قد 
يكون ناشئاً من اجتهاد أوتقليد, فلا إِثم حينئذٍ وإن كان خطأ, ودعوى 
أن ذلك من الضروريات ممنوعة , وإلا لقضى بكفر المعتقد ولا قائل به 
بل قد بمنع تصوّر الاعتقاد مع العلم بعدم المشروعيّة . 

ففيها : أن المراد بحرمة غسل الثالثة إذا جيء بها على جهة المشروعيّة ‏ 
كا هو الظاهر من الأدلّة ؛ لأنَ مساقها الردّ على العامة( المبدعين 
استحبابها » فالا تيان بها حينئدٍ لا على هذا الوجه بل كان لغرض من 
الأغراض كالتبريد ونحوه أو عبثاً خارج عن محلّ الفرض » ولا حرمة فيه من 
جهة التشليث » نعم قد تحصل ال حرمة حينئذ يمن أمور أخرء كاستلزامها 
فوات الموالاة بمعنى المتابعة إن قلنا بوجوبها » أو بطلان الوضوء لمكان المسح 
بالماء الجديد إن قلنا بحرمة قطع العمل . 

وأمَا دعوى عدم حرمتها حتّى لوجيءبها على جهة المشروعيّة زعماً منه 
أن امحرّم الاعتقاد دون الفعل فهوممًا لا ينبغي أن يلتفت إليه » بل يمكن 
دعوى الإجماع على خلافه , كما أن الظاهر أن التشريع ليس مخصوصاً 
بالجاهل الذي يتصوّر منه الاعتقاد ‏ بل يجري فيه وفي العالم ؛ لأنَ الحرّم 
هذه الصورة والنيّة الجمعليّة » سيّا في الرئيس ذي الأأتباع كأبي حنيفة 
ومالك . 

ومن العجيب قوله آخراأً: «إنه قد يناقش في حرمة ذلك 
الاعتقاد... » إلى آخره ؛ إذ الكلام في التشريع المحرّم » وهوعبارة عن 
إدخال ما ليس من الدين في الدين ‏ إِمَا من العالم بعدم مشروعيّته » أو من 


. ١؟؟ص‎ ١ج‎ : ) المغني ( لابن قدامة‎ » 1*١ المجموع : ج١ ص‎ )١( 


و سسسب ججواهرالكلام (ج؟) 
الجاهل الغير المعذور, ويكنى في الحرمة تلك الصورة » كل ذلك مع ما 
عرفت من ظواهر الأدلّة من كون الثالثة بدعة ونحوه القاضية بحرمة الفعل 
كبا هو واضح . 

ثم إنه بعد البناء على الحرمة فهل يفسد الوضوء بفعلها أو لا ؟ أقوال 
أربعة : الأول : الفساد مطلقاً كما هوظاهر إشارة السبق(2 وععن كافي أبي 
الصلاح(" . الثاني : الصحّة مطلقاً , واستوجهه المصتّف في المعتير”" . 
والثالث : الفساد إن مسح بمائها ؛ لكونه ماءٌ جديداً . والرابع : تخصيص 
البطلان بغسل اليسرى ثلا ثاً ؛ لكونه المستلزم المسح بماء جديد دون غيره . 

وكأنَ مستند الأول قوله (عليه السلام ) في صدر خبر داود المتقدّم : 
« ...ومن توضأً ثلاثاً فلا صلاة له » , وفي آخره : « توضأ مثنى مثنى , 
ولا تزدن, فإن زدت فلا صلاة لك »9 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) قِ خبر السكوني : « إن من تعددى قِ 
الوضوء كان كناقصه » 0" , 

مضافاً إلى قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في غير المشتمل على الثلاث : 
« إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »22 , 

وأنه لم يأت با مأمور على وجهه ؛ لكون المفروض أنه مأمور به مرّة مرّة 





. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / سئن الوضوء‎ )١( 
. الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص17‎ )١( 

(9) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١١١.‏ 

(4) تقدم في ص 4/١9 58٠١‏ : 

(5) تقدم في.ص 1/817 . 

(5) تقدم في ص 484 ٠‏ 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء نس ل 
واجباً؛ ومثنى مثنى مستحبّاً, والتثليث منافٍ للكيفيّتين » وقد تكون 
الاثنينيّة فقط لها مدخليّة في الصحّة » سيّها على القول بأنَ ألفاظ العبادات 
اسم للصحيح ء أولم يعلم أنه له أو للأعمّ » وشغل الذمّة اليقيني يستدعي 
البراءة اليقينيّة » مع استصحاب حكم الحدث السابق . 

وينبغي القطع بصحّة هذا القول فوا لوكان التشريع في أصل النيّةع 
بأن يكون قد نوى التقرّب بوضوء مشتمل على ثلاث غسلات ؛ لأنه نوى 
القربة بما ليس مقرّياً» والمقرب الحقيق لم ينوه » بل الظاهر حصول البطلان 
في نحو الفرض وإن لم يفعل الفعل المشرّع به . 

أمَا لولم يأخذه بالئيّة إِمَا بأن يكون نوى القربة بالوضوء الحقيقٍ لكنّه 
قصد التشريع في الأأثناء » أو أنه نوى القربة بالوضوء الواقعي وكان يزعم 
أن المشتمل على الثلاث من جملته , فالظاهر عدم حصول البطلان ؛ لكونه 
نيا عن شيء خارج عن العبادة . ' 

وبطلان الصلاة بنحوذلك لدليل2 خاصٌ من إجماع أوغيره » أو 
لكون الظاهر من الأدلّة أنها هيئة اجتماعيّة مترتبة تقدح فيها الزيادة 
والنقيصة » بخلاف الوضوء كما يظهر من الإجماع على عدم البطلات فيا لو 
كرّر المسح مشرّعاً» أو خالف الترتيب ولمّا يحصل الجفاف ونحوذلك . 

واحتمال القول بالبطلات لا للتشريع بل للاستظهار مما سمعت من 
الأدلّة السابقة وإن كان ممكناً إلا أنَ أقواها خير داود » وهولا جابر له في 
خصوص ذلك ؛ بل موهون بمصير الشهور إلى خلافه, وكذا قوله 
( عليه السلام ) : «من تعدى في الوضوء كان كناقصه » , بل لعلهما 





. خبر لقوله : وبطلان‎ )١( 


0ه لس ل لللل   )‏ ب ل لس لح جواهرالكلام (ج١)‏ 
محمولان على إرادة الإدخال في أصل النيّة ىا عرفت » بل قد يظهر من 
بعضهو(" أن داود القائل بالبطلان إنما هو إذا استلزم المسح بمائها , 
فلا مخالف حينئذي 

وممّا يرشد إلى عدم البطلان مضافاً إلى ما سمعت قول الصادق 
( عليه السلام ) في خبر زرارة : « الوضوء مثنى مثنى » من زاد لم يؤجر 
عليه... »20 فكان القول بالبطلان حينئلٍ إنها يكون من شيء خارجى 
غير زيادة الثالثة » فنقول حينئذٍ لا نرى وجهاً للفساد بفعلها سوى ما يقال : 
إن فيه تفويتاً للموالاة » وقد عرفت ما فيه . 

وسوى ما يقال : إنه مستلزم للمسح بماء جديد » وهوحقّ حيث 
يستلزم » فلا فساد لوغسل الوجه حينئلٍ وحده أو مع النى من دون غسل 
اليسرنى ثلا ثاً, لكن بشرط مباشرة غسلها بالنى » ليكون الباتي في البنى 
نداوة وضوء حينئلٍ » أو قلنا بجواز مسح الرأس والرجلين باليد اليسرى , 
فإنه لا يقدح حينم غسل النى ثلاثأ » ولم7" يباشر بها غسل اليسرى ؛ 
لكون المسح خاصّة باليسرى . 

وبه يظهر أنه لوغسل اليسرى ثلا ثاً أيضاً ولم يغسل الهنى كذلك لم 
يبطل الوضوء إن جوّزنا مسح الرأس والرجلين بالهنى خاصة» وكذا لو 
غسلههما معاً ثلاثاً ولم يغسل الوجه كذلك وقلنا بجواز تجفيف الكف وأخذ 
ما على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء اختياراً» كا ظهر لك قوّته سابقاً : 
فكان المدارحينئذٍ على وقوع المسح بمائها من غيرإمكان التدارك بوجه من الوجوه . 
)١(‏ كالفاضل الهندي ني كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص4 . 


() تقدم في.ص 41١‏ . 
(*) الصحيح بحسب السياق : ولول . 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء أءهة 


وأمَا ما في المعتبر''' من أنه لا يبطل وإن مسح بمائها » زعماً منه أن اليد 
لا تنفك عن نداوة الوضوء فيجتزى بالمسح حينئلٍ » ففيه : ما عرفت سابقاً 
من أن المتبادر أنه يجب المسح بها خالصة , على أن المركب من الخارج 
والداخل خارج » مع أنه لا يصدق على تمام مسح طول الرجل مثلاً بنداوة 
الوضوء , هذا إن لم نقل بعدم صدق اسم النداوة مع الغسلة الثالثة » وإلا 
لجاز أخذ ماء جديد ومزجه مع ما في اليد والمسح به » وصريح الروايات 
وكلام الأصحاب ينفيه . 

فظهر لك حينئنٍ من هذا أنه لا وجه لإطلاق القول بالبطلان لمكان 
المسح بمائها ؛ لما عرفت من أنه لا تلازم بين فعلها والمسح ممائها » نعم هو 
متجه في بعض الأفراد » ولذا قال في الدروس : « ويبطل إن مسح 
مائها »20 , ونحوه عن الذكرى ©" والبيان9' » وفي المدارك : « ينبغى 
القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها »0 . 1 

ثم اعلم أنه قد يظهر من المدارك "" والمنتهبى (" وكذا المعتبر”” الفرق 
بين ما نحن فيه من الغسلة الثالثة وبين من زاد ثانية معتقداً وجوبها بأنه 
لا يبطل الوضوء وإن مسح مائها ؛ لعدم خروجه بذلك عن ماء الوضوء » 





. ١١5١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) الدروس : الطهارة / سان الوضوء ص؛ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحباءت الوضوء ص8؟ . 
(1) البيان : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 73١54‏ . 
(5) المصدر السابق . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
(8) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 1١٠١‏ . 


)١ج( جواهرالكلام‎ ١1 


بخلاف الثالثة » نعم في المعتبر جواز المسح بماء الثالثة لحصول بل الوضوء , 
لا لكون مائها ماء وضوء . 

لكن قد يختلج في بادئ الرأي الإشكال في هذا الفرق ؛ ولذا قال في 
التذكرة : « لوو اعتقد وجوب المرتين أبدع وأبطل وضوءه ؛ لأنّ المسح بغير 
ماء الوضوء ؛ لعدم مشروعيّته » على إشكال »7 انتهى . 

قلت: ولعلَ الوجه في الفرق أن نيّة الوجوب في مقام الندب مع 
تشخص الفعل غير قادحة كالعكس ء لكنّ اللازم من ذلك حيسئل عدم 
سقوط الأجرعلها مع تصريحهم بسقوطه , ولعله لقوله (عليه السلام ) : 
« من لم يستيقن أن واحدة في الوضوء نجزيه لم يؤجر على اين 1 

وربّا تخرّج هذه الرواية دليلا على وجوب نيه الوجه , إلا أن اللازم 
من العمل بهذه الرواية في خصوص المقام هوما قاله في التذكرة » فالجمع 
حينئنٍ بين القول بكون مائها ماء وضوء مع عدم الأجرعليها لكان هذه 
الرواية ممّا لا يخلومن إشكال » سيّما مع البناء على اشتراط نيّة الوجه » 
فتأقل جيّدا . 

#لإوليس في المسح * وجوباً ولا استحباباً هلإ تكرار#بلا خلاف 


أجده 7" ؛ وهومذهب الأصحاب كا في المعتير 2 » ومذهب علمائنا 








. ؟١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 4/٠١‏ : 

(6) ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص45 , والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص77 , وابن ادريس في السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 15١‏ . 


الطهارة / التكزار في المح تس ب سس 01# 
أجمع كا ف المت 21١‏ :والتسوتر""" :والمذارلة 199 :وق الندكرة ”7 هيبن 
في الخلاف : « تكرار مسح الرأس بدعة »7 متعياً عليه إجماع الفرقة » وني 
السرائر: «لا تكرار في مسح العضوين » فن كرّر ذلك كان مبدعاً »9 , 
وعن ابن حزة : ( إنّه من التروك الواجبة »7 . 

وكأن مراد الجميع أنه محرّم مع قصد ا مشروعيّة » وأمَا بدونها فلا » نعم 
في الدروس©" وعن البيان”' : «إنه مكروه» ؛ بل نسبه في الحدائق 7" 
إلى الشهرة بين الأصحاب . ولم أعثرله على دليل خاصٌ » لكن لمكان 
التسامح فيه يمكن الاكتفاء بفتوى من عرفت », وما ذ كر له من التعليل من 
أنه كلفة غير محتاج إلهها » وللخروج من شبهة إطلاق الحرّمين ونحوذلك , 
مع ما عن شارح الدروس : «إنه لا بأس بالقول بالكراهة ؛ للشهرة بين 
الأصحاب » بل الإجماع ظاهرا 7""انتهى . 

وفي الخلاف : «إنه روى أبو بصيرعن أي عبد الله (عليه السلام ) في 





)010( منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص /١‏ . 
(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(6) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 75 . 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة /الااج١‏ ص 80-075 . 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(0) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

(8) الدروس : الطهارة / سئن الوضوء ص؛ . 

(1) البياك : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 

. ”١8ص الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج؟'‎ )٠١( 
. الشموس : الطهارة / سنن الوضوء ص14‎ قراشم)١١(‎ 


54 جواهرالكلام (ج1) 





مسح الرأس والقدمين واحدة ان 

قلت : الموجود في رواية أبي بصيرعن أبي عبد الله (عليه السلام ) : 
« في مسح القدمين ومسح الراس فقال : مسح الراس واحدة من مقدّم 
الرأس ومؤخره , ومسح القدمين ظاهرهما وباطنه| » 7 . 

وكيف كان, فيدل على الاكتفاء بالمرّة -مضافاً إلى ما تقدم- 
الوضوءات البيانيّة » وإطلاق الأمرني الكتاب 9" والستّة 29 المتحقق 
بها. وبما سمعت من الإجماعات وغيرها يعلم أن المراد بقولهم 
( عليهم السلام ) : « الوضوء مثنى مثنى » "2 ما لا يشمل المسح . 

وأقا مافي خبريونس قال: ((اسبترن سن زائ اننا الحمسن 
( عليه السلام ) منى بمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ؛ ومن 
الكفين إلى أعل 'القدم.. ) 9 ويل عنن اين الحنيية 17 الفشوق 
بمضمونه » فلعلّ المراد منه أنه كرّر استظهاراً للاستيعاب الطولي » كما لعلّه 
يظهر من عبارة ابن الجنيد » وأنْ 9 المراد فعل ذلك مرّتين في وضوءين كما 





. ٠١ص‎ ١جااا/ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(0) تقدمت في ص 775 . 

(6) كقوله تعالى : « وامسحوا برؤ وسكم وارجلكم » سورة المائدة : الآية 5 . 

(؟) كقول أبي عبد الله (عليه السلام ) في خبرعمربن أذينة : «... ثم اميد اله بفضل ما 
بتي في يدك من الماء, ورجليك إلى كعبيك ... » . 

الكاني : باب نوادر الصلاة ح١‏ ج ص 486 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من أبواب 

الوضوء حه ج١‏ ص 774 . 

(ه) ص١4:5.‏ () تقدم في ص 1١”‏ . 8 

() نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / مستحبات الوضوء ص45 . 


(8) الصحيح : أو أن ... . 


الطهارة / ما يجري في غسلات الوضو ال سإ نش ههه 
يرشد إليه قوله ( عليه السلام ) فيه : « ... الأمرني مسح القدمين موسّع , 
الله »20 , 

وعلى كل حال فإن كرّر بقصد المشروعيّة لم يبطل الوضوء بلا خلااف 
كا في السرائر(, وإجماعاً في المدارك (", وهومتّجه إن لم يدخله في 
ابتداء النيّة كما عرفت سابقاً , والله أعلم . 


المسألة عل الرابعة 6* 
«إيجزي في 4 امتثال الأمر ب جإ-الغسل ما يسمّى به غاسلاً #عرفاً 
#«إوإن كان مثل الدهن * كا في سائر الألفاظ التى ليست لها حقيقة 
لوهم اله لبن ف اللقة مانها لق العق العرق يهنا 
والظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفاً » كما في الانتصار”؟) والسرائ (©) 
والمنتهى 7" والقواعد” والذكرى” والدروس 7 وجامع المقاصد!"") 


. 1١" تقدم في ص‎ )١( 

(9) القزاتن#الطبارة// كل الوسر عماس ا 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 3١0‏ . 
(:) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(1) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص٠ه‏ . 
(0) قواعد الإحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص80 . 

(1) الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص4 . 

600 جامع الممقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص؟١7؟.‏ 


«٠ت٠قيطم‏ سس ل سس تب جواهرالكلام (ج؟) 


و|| ع : 000 وك* م ع اللة ام 6 والناصريّات م وا) ! طّ 69 
واللوذت: 77" والتبينان "1 تورنوفى المفاق تومل ن السراتوة زا 
الموافق للسان الذي أنزل به القرآن » 0 . 

وفي كشف اللثام : « إنه يشهد به العرف واللغة » 290 , 

وعن الروض : «إنه في اللغة إجراء الماء على الشي.على وجه التنظيف 
والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها » 7" . 

وعن مجمع البحرين : « إِنّ غسل الشيء إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء 
عليه » 20١0‏ , 

وعن حاشية الجلسي على التهذيب : «إِنَ ظاهر الأصحاب اتفاقهم 
على لزوم الجريان في غير حال الضرورة , وإن الأصحاب حملوا أخبار الدهن 
على أقلّ مراتب الجريان مبالغة »29 انتّهى . 
(1) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١8‏ .. 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/5 . 
() المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ؟4 ص4 ؟؟ . 
(1) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"7 . 
(5) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 45 . 
(7) البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص8 . 
07( روضص ال حنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص .3”١‏ 
(8) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 
(1) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/” . 
)٠١(‏ روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص١"‏ . 
)١١(‏ مجمع البحرين : جه ص4 "1 مادة (غسل ) . 
)١1١(‏ ملاذ الاخيار: الطهارة / باب 5 ذيل 4/ا ج١‏ ص15؛ . 





الطهارة / ما يجزي في غسلات الوضوء 
البشرة إِمّا بنفسه أو بإجراء المكلّف له» (2 , كرا عن المحقّق الثاني 9) 
والشهيد الثاني (" , 

لكن نظر في دلالة العرف عليه في المدارك 29 ء كما أنه في الحدائق 
استشكل في أصل اعتبار الجريان في مفهوم الغسل » ناقلاً عن بعض 
تحقيقات الشهيد الثاني أنه قال : «إِنّ ذلك غير مفهوم في كلام أهل 
اللغة ؛ لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه » وإن العرف دالَ 
على ما هوأعمٌ , إلا أنه المعروف من الفقهاء سيّا المتأخرين والمصرّح به في 
عباراتهم » (*) اين 

قلت : لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الغسل على مجرّد إصابة 
نذاؤة البد لغيرها من الحسد غحييث علقت أحزاء لا قابلية لها للحريان 
لا بنفسها ولا بمعين » واستوضح ذلك بالنسبة إلى تطهير المتنسات » بل 
عليه متى تحقّق المسح بالنداوة لاب أن يتحقق معه غسل إلا إذا لم تعلق منها 
أجزاء » وفي تحقق المسح بها حينئز إشكال كما تقدّم سابقاً . 

نعم قد يقال : إِنَ الغسل يختلف صدقه بالنسبة إلى العرف , فنه ما 
لا يتحقق إلا بالجريان , ومنه ما يتحقّق بالإصابة » كما في الغسل بالنسبة 
إلى المطر أو وضع المغسول في الماء , كما ينبئْ عنه اكتفاؤهم في غسل الجر 


6.1/ 





. 7١ص‎ ١ التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟7 7١‏ . 

(6) اللروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص ؟١7-“/ا‏ مسالك الافهام : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص؛ » وروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "١‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ه١7‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج؟١‏ ص 7١‏ . 


ميت سلس للللللسبل سس جواهرالكلام (ج؟) 
بوضعه في إناء فيه ماء حتّى يصل الماء إلى البشرة » وظاهرهم هناك أن 
ذلك لانه غسل لا تعبد شرعى . 

مكب كان الذي يدك عل عدم اللاتكيقاة ءالا بجرياك فيه دمشافاً 
إلى ما سمعت من عدم صدق اسم الغسل- ظواهر الوضوءات البيانيّة » وخير 
زرارة : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأم » (01) 
ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء . 

وقوله ( عليه السلام ) في صحيحه أيضاً : « ... كلّ ما أحاط به الشعر 
فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه » ولكن يجرى عليه الماء » (2) 

وصحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن 
الرجل لا يكون على وضوء » فيصيبه المطر حتىّ يبتل رأسه ولحيته وجسده 
ويداه ورجلاه, هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنَ ذلك 
بجزيه » 070 

ولأنه لولم يؤخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء 
والمسح به » مع أن كون الوجه واليدين في الوضوء من المغسولات والرأس 
ا يي ا 
مكن أن يكون - جميع أجزاء الوضوء من الممسوحات » وهل هذا إلا من 
الخرافات ! 0 وقد ورد أنه « يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة 


: تهذيب الاحكام‎ 7١ الكاني: باب مقدارالماء الذي يجزئ للوضوء ح؛ ج ص‎ )١( 
١ من ابواب الجنابة ح” ج‎ ”١ الطهارة / باب ح١/ ج١ ص/١"1 ؛ وسائل الشيعة : باب‎ 
.ه١١ص‎ 

.7070 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدمت في ص 11591415 . 


الطهارة / ما يجزي في غسلات الوضوء 6.4 


ما قبل الله منه صلاة » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله 
بمسحه 2276 , هذا مع أن تغايرهما من الواضحات التي لا تقبل التشكيك ‏ 
وكأن الذي أدخل الشك على بعض الأعلام أخبار الدهن », لكن لا ينبغي 
لذلك ارتكاب ما هو بديهبيّ البطلان . 

ومن هنا عدل بعض المتأخرين عن تلك الدعوى » وادّعى أنه مكن 
القول بالاجتزاء بها لاعتبار أسانيد بعضها ء لا لأنه غسل » بل لأنه أمر 
اكتفى به الشارع وإن لم يسم غسلاً » فيكون الواجب بالنسبة إلى الوجه 
واليدين أحد أمرين : الغسل أو الدهن , وتحمل حينئذ رجميع الأوامر الواردة 
في الكتاب والسئّة التقى كادت تكون صريحة بل هى صريحة في إرادة 
الوجوب العيني لقابلته بالمسح على إرادة التخيير» وكذا نحو قوله : « الوضوء 
غسلتان ومسحتان )»2 على إرادة الوضوء غسلتان أو دهنتان» أو أربع 
مسحات إن قلنا : إن الدهن مسح على ما هو الظاهرء وذلك مما لا يرتكبه 
من له أدفى معرفة في الفقه » بل الظاهر أنه مخالف للإجماع . 

ومن هنا أشار المصئّف وغيره كابن إدري س7 والعلامة 4 والشهيد (©) 
إلى تأويل هذه الروايات بإرادة أنه يجزي من الغسل ما كان بإجراء 
المكلف كالدهن بحيث تنتقل من محل إلى آخرء وق الذ كرى : « إن أهل 
)١(‏ تقدم في ص /اهلاس .17-1١١‏ 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ حه؟ ج١‏ ص"75 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب 





الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص 73560 . 

(") السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص هه » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات 
الوضوء ج١‏ ص6١‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص 85 . 


للم يبلن صصص سس بي بي يبب جهاهرالكلام (ج؟) 
اللغة يقولون : دهن المطر الأرض إذا بلها بللا يسيراً »7 , 

وقد حمل الروايات عليه , وليس فيها ما ينافي ذلك , فها قوله 
( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : « إِنّْا الوضوء حدّ من 
حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه » وإك المؤمن لا ينحسه 
شىء ء إنها يكفيه مثل الدهن »20 . 

ْ وقوله ( عليه السلام ) في رواية محمّد بن مسلم : «يأخذ أحدكم 

الراحة من الدهن ع والماء أوسع من ذلك ا 

وقوله ( عليه السلام ) في الغسل والوضوء : « ويجزي منه ما أجرى 9؛) 
فق اتدهقن الذئ يبا الحسدء بل © الترواية الأخيرة كادت تكون 
كالصريحة فها ذكرنا من التأويل . 

وكأنَ هذه الأخبار يراد منها المبالغة في عدم احتياج الوضوء إلى ماء 
كثيرء وأنه لا ينبغي الإسراف فيه زيادةً على الإسباغ . 

وكون هذه الأخبار حينمد لم تفد لنا سكا حدييدا : يدفعه : -مع أنه 
ليس في ذلك بأس- قد يقال : لولا هذه الأخبار لأمكن القول بعدم إجزاء 
مثل هذا الفرد من الغسل ؛ لكونه من المطلق الذي ينصرف إلى الفرد 
الشائع منه » وليس منه ذلك قطعاً, بل كأنّ ملاحظة الوضوءات البيانيّة 





. المصدر السابق‎ )١( 

(0) تقدم في ص484 . 

(0) الكاني : باب صفة الوضوء ح” ج٠‏ ص؛ ؟ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح“٠‏ 
ج١‏ ص774 . 

(:) في المصدر: ما أجزأ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح5/ ج١‏ ص8؟1 » الاستبصار: الطهارة / باب 6/ا ح/ا 
ج١‏ ص ؟؟1» وسائل الشيعة : باب 07 من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص١4"‏ . 


ونحوها مما يشرف الفقيه إلى القطع بعدم جوازه » فيكون هذه الروايات 
أفادت الاكتفاء بأقلَ أفراد مسمّى الغسل الذي هو كالدهن . 

واحتمال القول ببقاء الدهن فيها على حقيقته » لكنّ العرف في ذلك 
الزمان غيره في هذا الزمان» في غاية البعد جدَأُ » بل لا ينبغى أن يلتفت 
إليه ؛ إذ المرتضى ( رحمه الله )27 في زمنه ادّعى أخذ الجريان في مفهومه ع 
وهوقريب من زمانهم ( عليهم السلام ) كحملها على إرادة الاجتزاء مثل 
الدهن عند الضرورة » وأنه يقدّم على التيمّم » وقد يظهر ذلك من كلام 
الشيخين(" في باب غسل الجنابة سيّما المفيد في المقنعة , إذ هو بعيد جداً 
من مضامين تلك الروايات؛لظهور كثير منها إرادة الاجتزاء بها في الاختيار. 

ورا أُيّد ما ذكراه بما قيل من صحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه 
(علهم السلام )» حيث سأله «عن الرجل الجنب أو على غير الوضوء 
لا يكون معه ماء وهويصيب ثلجاً وصعيداً , أيّهها أفضل أيتيمم أو مسح 
بالثلج ؟ قال : الثلج إذا بل جسده وراسه افضل » وإن لم يقدر على ان 
يغتسل به فليتيمٌم »7 , قيل !2 : ونحوها رواية معاوية بن شريح”'' . 

وفيه : -مع اشتماله على خلاف المتعى من التخيير بينه وبين التيمّم 


. 505 كما تقدم في ص‎ )١( 

(؟) المفيد في المقنعة : الطهارة / حكم الجنابة ص ه . والطوسي في النهاية : الطهارة / الجنابة 
واحكامها ص١7‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح8؟ ج١‏ ص؟19 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
التيمم ح” ج؟ ص 1090 . 

(:) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح؟ ج١‏ ص 159١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
التيمم ح؟ ج؟ ص 1790 . 


؟لهنسسسسصاللههبيبيبببب يي ب يبي يبلل سجؤاهرالكلام (ج١)‏ 


عند الضرورة أنه يحتمل أن يريد المسح مع الجريان» والأفضليّة إمَا في 
ضمن الوجوب أو للمشقة التي تَجوَز التيمّم . 

وكيف كان, فالذي يظهر من الأدلّة وكلام الأصحاب أنه لا فرق في 
حال الضرورة والاختيار» وذلك للاجتزاء بأقلَ مسمّى الغسل فيهها » وعدم 
الاجتزاء بدونه فهماء بل ينتقل إلى التيمّم » وأخبار الدهن قد عرفت 
انسياقها إلى ما سمعت » نعم إناطة مصداق الغسل بالعرف من دون تحديد 
له بانتقال جزء إلى جزءين أو إلى جزء أو نحوذلك متجه, والله أعلم . 

ولا ينبغي الإشكال في عدم دخول الدلك في ماهيّة الغسل لغةً 
ولا عرفاً » كما أنه ليس بواجب آخر معه ؛ لعدم الدليل عليه » بل عن 
الناصريّات( دعوى الإجماع على عدم وجوبه » كما أنه في المعتير في.باب 
الغسل قال : «إِنَ إمرار اليد على الجمسد مستحبّ » وهو اختيار فقهاء أهل 
البيت (عليهم السلام ) » وقال عالك:؟ فوواعب )7 اند 

والظاهر أنه لا فرق بين الوضوء والغسل » ولذا قال في المنتهى : « إمرار 
اذا ئيس بواجي ل الطلوا رو كله مسيتح نوهو مدقي أهل البيت 
( عليهم السلام )6 انتهى . 

فا عن ابن الجنيد”؛) من إيجاب إتباع اليد بجريان الماء ممّا لا ينبغي 
أن يلتفت إليه , مع أنه نقل عنه في الذكرى”* في موضع آخرما يلوح منه 


. 7؟١ص‎ 9 الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة‎ )١( 
. 1890 المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص‎ )( 

(") منتهى المطلب : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 85 . 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص "7 . 

(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص 15-65 . 


الطهارة / ما يجزي يي غسلات الوضوه ؟اه 





موافقة الأصحاب . 

وما في بعض الوضوءات البيانيّة من إمرار اليد مع معارضته بأَنَ 
ملاحظة كثير منها ومن غيرها يظهر منه أن الواجب إنها هو الغسل فقط » 
كقوله : « الوضوء غسلتان ومسحتان »27 ونحو ذلك لا دلالة فيه على 
الوجوب ؛ لكون الغسل فيها إنما كان بالصبّ » ويستبعد حصول اليقين 
بالاستيعاب بدوك ذلك ,ع بل لول" ما سمعت من دعوى الإجماع على 

غلا ومن كان في يده خاتم أو سير*#أو نحوهما مما يعلم منه عدم وصول 
الاء أو شك #(فعليه إيصال الماء إلى ما تحته على وجه الغسل » إِمَا 
بنزعه أو بتحريكه أو بغيرهماء فما في المقنعة(" والمراسم 7" وغيرهما 29 من 
الأمر بنزعه لا يراد به إيجاب خصوص ذلك قطعا . 

+ وإن كان واسعا استحبٌ له تحريكه #كما هو نص ين 
والمعتبر7"© والمنتهى 27 والذكرى 7 وغيرها 7 , وظاهر المقنعة(١)‏ 
)١(‏ تقدم ي ص 6وه٠١هة.‏ 
(؟) المقنعة: الطهارة/ صفة الوضوء ص1 » إلا أنه قال : « فإن كان الخاتم ضيَّمَاً لا مكن 

نحريكه فلينزعه ... » . 
(©) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص86" . 
(؛) كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص75 . 

(0) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١5‏ . 

(5) المعتير : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 17١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص""7 . 

69 ذكرى الشيعة : الطهارة / واحبات الوضوء ص 868 . 

(9) كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص0ا"3 . 
)٠١(‏ المقنعه : الطهارة / صفة الوضوء ص45 . 





#له يس لل لبلب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
وا مراسم 0 

وتحرير المسألة في الحاجب الذي لم يدل الدليل على الاجتزاء بغسله أو 
مسحه عوضاً عن امحجوب كالشعر بالنسبة للوجه والناصية » بأنٍ يقال : إِنه 
لا يخلو ما أن يعلم عدم وجوده , أو يشك فيه , وإِمّا أن يعلم وجوده ويشك 
في صفته وهي الحجب , أو معلوما حجبه , أو معلوماً عدمه . 

فإن كان الأول فلا إشكال كصورة الشكٌ ؛ لاستمرار السيرة التي 
يقطع فيها برأي المعصوم على أنه لا يجب على المتوضئ والمغتسل ونحوهما 
اغشبارابناننا من الحواجب » مع قيام الاحتمالات غالبا » مع عدم نص 
أحد من الفقهاء على إيجاب شي.من ذلك في الوضوء أو في الغسل , مع أنه 
كان أولى الأشياء بالنصّ ؛ لمكان قذي البراغيث والقمل ونحوهما من 
العوارض الغالبة على البدن , فحينئزٍ يتمسّك في نفيه بالأصل » وإن كان 
الاعتماد عليه من دون نظر إلى ما قدمنا لا يخلومن تأمّل ؛ لمعارضته بأصالة 
عدم الفراغ من التكليف » وأصالة عدم وصول الماء إلى البشرة . 

وإن كان الثالث أي ما علم وجوده وشك في صفته فالظاهر وجوب 
العلم بوصول الماء إلى البشرة بإزالته أو تحريكه أو غيرهما ؛ لعدم قيام السيرة 
في مثل ذلك , والاعتماد على أصالة عدم وجود الصفة بعد تسلم صححته 
معارض باصالة عدم وصول الماء وعدم الفراغ ٠.‏ 

ويشير إليه قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح أخيه قال : « سألته 
عن المرأة عليها السوار والدملج(" في بعض ذراعها , لا تدري يجري الماء 
)1١(‏ المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص6" . 


() الدملج : بضم الدال واللام وإسكان المبم شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها. مجمع 
العخرون 12 ص١٠"‏ مادة ( دملج ) . 


الطهارة / ها يجزي في غسلات الوصو ب سس 8( 
تحته أم لاء كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه أو تنزعه 
حتّى يدخل الماء تحته» وعن الخاتم الضيّق لا يدري يجري الماء تحته إذا 
توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا 
توضأ 6(" . وعن الشيخ روايته مقتصرا على المسألة الشانية » إلا أنّه قال : 
« الرجل عليه الخاتم الضيّق ... 76" إلى آخره . 

لا يقال : إِنَ مفهوم شرط العلم فيه معارض لما دلَ عليه صدر الرواية , 
لان المنطوق اقوى دلالة » بل الآاؤل من قبيل المقيّد » والثاني من قبيل 
المطلق ؛ لشمول عدم العلم لصورتي عدم العلم بالوصول والعلم به » والأول 
خاصٌ بالأوّل كما هو واضح , ولعله لذا قال الشهيد في الذكرى : « ويجب 
تحريك الخاتم والسوار والدملج أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته » لصحيح 
علي بن جعفر عن أخيه الكاظم ( عليه السلام ) في الثلاثة » وحكم غيرها 
حكمها » 7" انتهى . إذ قد عرفت اختلاف دلالتها بالنسبة إلى الثلا ثة . 

لكن ما وقفنا عليه من عبارات الأصحاب عدا ما سمعته من الذكرى 
كالشيخ في المبسوط © وسلارا” وابن رف 00 والمصئّف في المعتبر("ا 


(1) الكافي : باب صفة. الغسل والوضوء قبله ح” ج” ص ؛ ؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
#خالاجا ص86 » وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج ١‏ و 

(2) تهديب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح ٠/١‏ ج١‏ ص85 . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص 6 . 

(4؛) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص "7 . 

(5) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج1١‏ ص ٠١6‏ . 

(0) المعتير : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١١١‏ . 


1ه جواهرالكلام (ج١)‏ 


وغيرهم 7" لا دلالة فها على حكم الشك ؛ لاقتصارهم فيها على بيان 
الواقع » فقالوا : (« إنه إن امتنع وجب تحريكه أو نزعه , وإلا فلا » » نعم 
قد يستظهر من عبارة المصتتف هنا حكم الشك , وأنه يجب العلم بوصول 
الماء كما عن القاضى في المهذب , قال ما نصه : « وإذا كان في إصبعه 
عاتم أو في يده حلىّ إن كان امرأة وجب عليه تحريكه أو نزعه ليصل الماء 
إلى ما تحته من ظاهر الجسد »7 انتّبى . 

هذا إذا كان الشكُ في حال الوضوء قبل الفراغ منهء أمَا لوكان 
الشكُ بعده لغفلته عنه في حال الوضوء , أو لأنه كان قاطعاً بعدم منعه ثم 
شك بعد الوضوء أو غير ذلك » فالأقوى الصحّة وعدم الالتفات إلى ذلك ؛ 
لأنه من الشك بعد الفراغ , وحملاً لفعل المسلم على الوجه الصحيح » على 
إشكال في الأول بالنسبة لما علم من حاله أنه لو كان متنبّهاً حال الوضوء 
لكان شاكاً ؛ للشك في شمول أدلّة الفراغ لمثله . 

وكذا الظاهر الصِحّة فها لوعلم بوجود الحاجب ولمَا يعلم سبقه 
بالوضوء أو بالعكس » من غير فرق بين ضبط تأريخ أحدهما وعدمه, 
تحكيماًلما دلَ على عدم العبرة بالشك بعد الفراغ , وبها ينقطع 
الااستصحاب . 

وقد يرشد إليه في الجملة موق عمّار سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
«عن الرجل يجد في إنائه فأرة » وقد توضا في ذلك الاناء مراراً أو اغتسل 
منه أو غسل ثيابه » وقد كانت الفأرة متسلّخة », فقال : إن كان رآها في 





)١(‏ كالمفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص" ؛ , والشهيد في البيان : الطهارة / كيفية 
الوضوء)») ص١‏ . 
(؟) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص41 . 


الطهارة / ما يجزي في غسلات الوضوء اه 


الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضا أويغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في 
الاناء» فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء 
والصلاة » وإن كان إنها رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا مس من الماء 
ا وليس عليه شيء ؛ لأنه لا يعدم متى سقطت فيه » ثم قال : لعلّه أن 
يكون إنها سقطت فيه تلك الساعة ... »217 بناءٌ على مساواة الحائل لنجاسة 
الماء » وقد يلحق به أيضاً الشك في تطهير امحل أيضاً » فتأمّل . 

بل وكذا لوشك في علاج الحاجب بعد الوضوء » كاخاتم :الذي علم أنه 
عا خب وشك بعد الوضوء أنه عالجه فأوصل الماء تحته أو لا ؛ لما سمعته ع 
وحملاً لفعل المسلم على الصحّة , ويشير إليه قوله (عليه السلام ) : 
« ... أنت في تلك الحال أذكر»7" , 

وكذا لوشك في صفة الحجب قبل الوضوء ثمّ نسي العلاج فذكر بعد 
الوضوء , فإِنْ الأقوى أيضاً الصححة ؛ لرجوعه أيضاً إلى الشك بعد الفراغ , 
واكتفاءً بصحّة فعل المسلم باحتمال المصادفة للواقع » لكنّه في غاية 
الإشكال . 

وقد يستأنس لحكم الصحّة فيه بما رواه الحسين بن أبي العلاء » قال : 
« سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن اخاتم إذا اغتسلت » قال : حوّله 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرهاح؟١١؟‏ ج١‏ ص١5‏ » تجذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ١‏ ح١:‏ ج١‏ ص8١‏ : » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح١‏ 
جاص5١٠.‏ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح4١١‏ ج١‏ ص ٠١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟4؛ من 
ابواب الوضوء ح/ ج١‏ ص١7‏ . وهذا ليس نص الحديث » بل اشارة إلى : « هو حين يتوضا 
أذكر منه حين يشك » . 


64 لل ب ال يب مبببلللم لبد جواهرالكلام (ج؟) 
من مكانه » وقال في الوضوء : تديره , فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة 
فلا امرك أن تعيد الصلاة » 7" , 

وقال في الفقيه: «إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ‏ 
ويحوله عند الغسل , وقال الصادق ( عليه السلام ) : وإن نسيت حتّى تقوم 
0 الصلاة فلا امرك أن تعيد الصلاة »29 انتبى . 

لظهور الأمر بالتحويل والإدارة في الوجوب » وهولا يكون إلا عند 
الشك في حجبه والعلم به , والثاني غير مراد قطعاً ؛ إذ لا معنى لعدم الأمر 
بإعادة الصلاة في صورة النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو 
الفرض » فلم يبق إلا صورة الشك » بل قد يتعى أنها هي المتعارف ني 
السوال عنها » وهو أولى من حملها على الاستحباب مطلقاً اومع حمل الخاتم 
على إرادة الواسع » كما وقع من بعض متأخري المتأخرين , بل قد تحمل 
عبارة الصدوق عليه ايضا . 

وَآمًا القسينان الأهيران 95 فحكمهما واضح . 

إلا أنه ذكر المصتّف وججمع من الأصحاب”* الاستحباب فيا علم في 
سعة الخاتم ونحوه » بل قد يظهر من المصنّف في المعتبر دعوى الإجماع » حيث 


)010( الكاني : باب صفة الغسل والوضوء ... ح4١‏ ج” ص ه5؛ » وسائل الشيعة : باب 4١‏ من 
ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ ص 9؟7؟. 

(0) في المصدر: من . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ذيل ح5”٠‏ اي ا ص ١ه‏ » وسائل الشيعة : 
باب 4١‏ من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص 775 . 

(؛) أي ما علم حجبه أوعدم حجبه الذي مرفي التقسيم في ص ١ه‏ . 

(0)كالعلامة في التحرير: الطهارة/احكام الوضوء ج١ص١٠.والشهيد‏ في الذكرى:الطهارة/ 
واجبات الوضوء ص 86» والسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص71 . 


الطهارة / في وضوء الجبيرة 14ه 


قال : « ويحرّك ما بمنع وصول الماء إلى البشرة » ولولم يمنع حركه استخيا ا ] 
وهو مذهب فقهائنا »7 وعلّله مع ذلك بالطلب للاستظهار في الطهارة , 
ولا بأس به في مقام الاستحباب , هذا . 

والظاهر أنه لا فرق فيا تقدم بين الخاتم وغيره من الحواجب لا يجب 
غسله من ظاهر البشرة » ومنه الوسخ تحت الأظفار إذا تجاوزت المعتاد وكان 
ساتراً لما لولاه لكان ظاهرأءفإنه يجب إزالته إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج. 

واحتمال القول : إِنه ساترعادةً وكان يجب على النبيّ ( صلى الله عليه 
وآله ) بيانه » ولأنه كالذي يستره الشعر من الوجه » في غاية الضعف » 
وكفى من النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) بياناً ما دل على وجوب غسل البشرة 
واليد ونحوذلك , وجعله كالشعر قياس » فن هنا نص الصف في 
المعتر(" والعلامة في القواعد( والشهيد في الذكرى7) وا محقق الثاني ) 
وغيرهم 0 على وجوب إزالته » وجعله في ال منتهى 7" أقرب ؛ لما سمعته من 
الاحتمال » ولا ريب في ضعفه . 





الخامسة #6 
من كان على بعص أعضاء طهارته جباثر *# جمع جبيرة » وهي 


. ١ 4 المصدر السابق : ص؛‎ )١( . ١7١ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضؤء‎ )"( 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الغسل ص8608 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7١7‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”737 . 

(0) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ صه . 


الألواح والخرق التي تشد على المكسور من العظام » وني شرح الدروس : 
« إن الفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضاً » ويساوون 
بينهها في الأحكام »7 , قلت : ولعلّه الظاهر من المصئّف والعلامة 9) 
وغيرهما '" ؛ لاكتفائهم بذكر الجبيرة عن حكم ما يشد على الجروح 
والقروح » ومن المستبعد عدم تعرّضهما لذلك . 

وكيف كا نظا ف هي لإا إن كانت في محل الغسل ولا أمكنه 
نزعها » وغسل البشرة أوغمس العضوفي الماء ا أو تكرار الماء عليها 
حتّى يصل البشرة وجب *#مخيّرا بيهماء كما هوظاهر التحرير 9) 
والقواعيق 7" بوالإرشاد 299 وال كرى 97 بوالدروس 00 وصريح جامع 
المقاصد (1) وكشف اللغاه 7 ا" ويقتضيه إطلاق المعتير(؟1) 





. ١ مشارق الشموس : الطهارة / في الجبائر ص49‎ )١( 

(1) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص77 » قواعد الاحكام : الطهارة / احكام 
الوضوء جح ١‏ ص١١‏ . 

() كابن ادريس في السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

)0( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

)00( ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص77 . 

(0) ذ كرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص"5؟ . 

00( الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه . 

)00 جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص ”7 . 

. 7,6 كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

)١(‏ كروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص 9”, ومدارك الاحكام : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج ١‏ ص 377 . 

.١"7؟و١١١ص‎ ١ج المعتر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١١( 


ه١‎ 


الطهارة / في وضوء الجبيرة 


المت 17 

وعن التذكرة 7 إيجاب النزع والغسل إن أمكن , وإلا فالمسح على 
نفس البشرة , فإن تعذّرا فإيصال الماء بالتكرير أو الغمس . 

وفيه مخالفة لما ذكرنا من وجهين : ( الأول ) عدم التخيير بين النزع 
والتكريرء و( الثاني ) تقديم المسح على البشرة عليه أيضاً ‏ وظاهر الأوّلين 
عدم تقديمه على المسح على الجبيرة فضلاً عن التكرير الذي هوغسل عندهم. 

ولا ينبغي الإشكال في ترجيح ما ذكره الأصحاب من التخيير مع 
كون التكرير أو الغمس محصّلين للإصابة مع الجريان الذي يتحقق بها 
الغسل عرفاً ؛ لصدق الامتثال مع عدم الدليل على اث شتراطه بشيء آخر . 

وما في الصحيح أو الحسن”7" من أمر الرجل الذي في ذراعه القرحة 
المعضبة بالنزع والغسل إن كان لا يؤذيه الماء » مع عدم كونه في الجبيرة يراد 
عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة , لا عدم الاجتزاء بالغسل بغير النزع » كما 
هو واضح لمن لاحظه . 

على أنه معارض الوق عن الصادى ر علي مساوم ) : « سئل عن 
رجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء , فلا يقدر أن يحلّه لحال 
الجبر إذا جبر» كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضاً فليضع إناءٌ فيه ماء » 
ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده » وقد اجزاه ذلك من 
غير أن يحلّه »247 ؛ لظهوره سيّما ذيله في أنه يجزيه ذلك وإن تمكن من حله . 





. منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص77‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

() سيأقي الحديث في ص 4 1ه . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح77 ج١‏ ص5 417 » الاستبصار: الطهارة / باب 45 


"ملل سبلل ججواهرالكلام (ج؟) 
وأمّا إذا حصل من التكرير إصابة من غير تحقّق للجريان الذي بدونه 
لا يتحقّق الغسل فيشكل التخيير بينه وبين الغسل مع النزع » واحتمال 
تحقق مسمّى الغسل في خصوص الجبيرة بمجرّد الإصابة ؛ لاختلافه بالنسبة 
إلى المغسول » فيه : -مع امكان منعه » واحتمال تسليمه في خصوص غمس 
العضولا التكرير إنها يتمّ مع تعذّر النزع والغسل لا مع المكنة منهماء وإلا 
لاجتزي بنحو ذلك في الاختيار» ولا يرتكبه ذو مسكة . 
وأمَا احتمال الاستناد إلى خصوص ما سمعته من ا موق الدال على 
الاجتزاء به بمجرد الوصول إلى الجلد جرى أولم يجر وإن لم يدخل تحت 
مسمّى الغسل . 
ففيه : أوَلاً : أن الذي يظهر من تعليل القائلين بالتخيير أن ذلك لكونه 
غسلاً» فكأتهم فهموا من الخ أنه مبنيّ على إرادة الغسل ؛ لتصريحهم في 
غير المقام أنه مأخوذ فيه ا وال الخبيرة:: 
وثانياً: أنه لا يجسر على تقييد الأوامر بالغسل في الكتاب والسئّة 
-حتى علم أن الوضوء غسلتان ميس هذا الويّق الذي لم يعلم 
عمل الاصحاب به على هذا الوجه » بل الظاهر خلافه . 
نعم يمكن أن يقال : يجتزى به ويقدم على المسح على الجبيرة عند تعذّر 
النزع والغسل ؛ لكونه أقرب إلى المأمور به » أو لأنَ مباشرة ا ماء للجسد 
واجبة للأمر بالصبٌ ونحوهء والغسل واجب آخرء وتعذّر الثاني لا يسقط 
الأول ؛ إذ لا يترك الميسور بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله . 
:ا وإلا» أي وإن لم يمكن النزع ولا التكرير ول ولنجاسة امحل بنجاسة 


حه ج١‏ ص7/8» وسائل الشيعة : باب 9” من ابواب الوضوء ح/ ج١‏ ص77 . 


الطهارة / قي وضوء الجثيرة ‏ سس ل _ بس 153 

لا يمكن تطهيرها كما نص عليه بعضهه 7(" , من غير فرق بين حصول 

التضاعف للنجاسة بالغسل وعدمه » وإن كان قد يظهر من بعضهه”"ا 

إيجاب الغسل في الثاني ؛ لأصالة عدم الانتقال من الغسل إلى المسح , 

واستنبض عليه الإطلاق في نحو العبارة » لكن لا ريب في ضعفه ؛ لما دل 

على اشتراط طهارة ماء الوضوء » والمشروط عدم عند عدم شرطه ؛ فيكون 
غير متمكّن من الغسل ؛ لأنَّ الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً » فيدخل في معقد 
إجماع بعضهم 7" أنه إن لم يتمكن من الغسل أجزأه المسح على الجبيرة » 
وبذلك يرتفع إطلاق العبارة ونحوها , على أن هذا الإطلاق لم يكن مساقاً 
لذلك حتى يستدل به عليه لا أجزأه المسح عليها #عن غسل البشرة 
بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين297, بل في صريح الخلا (0) 
والمنتبى 2 والتذكرة”" وظاهر المعتبر”") وغيره27 دعوى الإجماع عليه » وهو 
الححة . 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص "7 , والفاضل الهندي في 
كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص70 . 

(9) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7,5 . 

() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص37 . 

(:) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”3 » وابن ادريس في السرائر : 
اللهازة / تكيقية الوضوو جضن 19+ :والملامة ل الا راد« الظهنارة سات الوشتواع ١‏ 
ص 7١"‏ , والشهيد في الدروس : الطهارة / سئن الوضوء صه . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص908١155-1.‏ 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(8) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 15١‏ . 

(9) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج"' ص//ا” . 


:اه 





جواهرالكلام (ج؟) 

مضافاً إلى غير كليت الاسدى* « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
عن الرجل إذا كان كسيرأ كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوؤف 
على نفسه فليمسح عل جبائره... » 7( , 

والمرتضوي المروي عن تفسير العيّاشي قال ( عليه السلام ) : « سألت 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضاً 
فاخي ؟ وكن نفس إذا أحنب © قال ( على الله غلية وال ) مده 
المسح عليها في الجنابة والوضوء » قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه 
إذا أفرغ الماء على جسدهء فقرأ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ( ولا تمتُوا 
َنْفسَكُمْ إن الله كَانَ بكُمْ رَحِيماً) 76" . 

وفحوى الصحيح و الحسن عن أبي ميد الله ( عليه السلام ) « أنه سل 
عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحوذلك من مواضع الوضوء » 
فيعضّبها بالخرقة ويتوضاً ويمسح عليها إذا توضاً , فقال ( عليه السلام ) : إن 
كان يوذِيهِ الماء فليمسح على الخرقة » وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة 
ثم ليغسلها, قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به ني غسله ؟ قال 
(عليه السلام ) : اغسل ما حوله »”" بل يحتمل أن يكون ذلك من 
الجبيرة» بناءً على تعميمها لما يشدّ على القرحة ونحوها في الروايات, 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح:" ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 9" من 
ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص71" . 

(؟) تفسير العياشي : ذيل آية 74 من سورة النساء ح؟١٠‏ ج١‏ ص75 , وسائل الشيعة : باب 
9" من أبواب الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص58" . 

(؟) الكاني : باب الجبائر والقروح ح" ج ص" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١‏ حه؟ 
ج١‏ ص7537» وسائل الشيعة : باب 9" من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص١"‏ . 


الطهارة / في وضوء الجبيرة سبي ب 18م 


فتأمّل » كفحوى ما دل( على المسح على الطلاء للدواء وغيره . 

ثم إن ظاهر العبارة وغيرها(" الانتقال بمجرّد تعذر الفردين إلى المسح 
على الجبيرة » سواء تمكّن من المسح على البشرة أو لا خلافاً للتذكرة9©) 
وبعض من تأخرعها”' » فأوجبوا المسح عليها مقدماً على المسح على 
الجبيرة » ولعلّه للأولويّة القطعيّة » ولكونه أقرب إلى المأمور به . 

وهولا يخلومن وجه ؛ لانصراف كثير من عبارات النصوص والفتاوى 
المتضمنة للمسح على الجبيرة إلى عدم القَكّن من حلّها , على أنّه من الأفراد 
النادرة التي لا يشملها الإطلاق ؛ إذ التقكن من المسح على الجبيرة بالماء على 
وجه بحيث لا يتمكن معه من الإ تيان بأقلَ أفراد الغسل الذي هو كالدهن 
في غاية الندرة . 

ومن ذلك يظهرقوّة خلافه ؛ لعدم القطع بأولويّته من المسح على 
الجبيرة » إلا إذا قلنا بجواز مثل ذلك فيها أي المسح على الجبيرة برطوبة 
لا قابليّة بها للانتقال من جزء إلى آخر؛ بل ولوقلنا به ؛ لأنَ أحكام 
العبادات غير معروفة الجكم والمصالح , فلا سبيل للقطع بذلك . ومنه 


)١(‏ كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد , عن الحسن بن 
على الوشا ء قال :.« سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يد الرجل » 
ايجزيه ان يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم , يجزيه ان بممسح عليه » . 

5 الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه” ج١‏ ص754» وسائل الشيعة : باب 9 من 
ابواب الوضوء حة ج١‏ ص7707 . 

(0) كعبارة ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص77 » وقواعد الاحكام : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(:) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7/5 . 


"35 





جواهرالكلام (ج؟) 
ينقدح الإشكال في الاجتزاء به -أي المسح على البشرة- فضلاً عن وجوبه 
وتعيّنه » وطريق الاحتياط غير خني . 

ومن العجيب ما يظهر من بعضهم'" من تقديم المسح على البشرة على 
المسح على الجبسيرة حتّى لوكانت البشرة نجسة مع عدم إمكان التطهير, 
وفيه : -مع ما تقدم , واستلزامه تضعيف النجاسة. أنه منافب لاشترا تراط 
طهارة محال الوضوء . 

م إِنّ ظاهر الأصحاب جميعاً تعيّن المسح على الجبيرة والحال هذه ولم 
تعرف المناقشة في ذلك بينهم إلى زمن الأردبيل » » فإنه قال على ما نقل 

عنه : ( إنه يمكن الاستحباب والاجتزاء بغسل ما حوهاء إلا أن يغبت 
إجماع أو نحوه »0 , وتبعه في ذلك صاحبا المدارك () والذخيرة9' ... 

قال في الأول : « ولولا الإجماع المتعى على وجوب مسح الجبيرة 
لأمكن القول بالاستحباب, والاكتفاء بغسل ما حوها ؛ لصحيحة 
عبد الرحمن بن الحجّاج قال : ( سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة » كيف يصنع بالوضوء وعند 
غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر 
مما ليس عليه الجبائر» ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله » 
ولا ينزع الجبائر» ولا يعبث بجراحته )2*0 » ورواية عبد الله بن سنئان قال : 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ١١1-1١١١‏ . 

(6) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص31"8 . 

(:) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص/” . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؛؟ ج١‏ ص؟75» الاستبصار: الطهارة / باب 65 


الطهارة / فى وضوء الجبيرة  -‏ سب 81 
( سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله )20 
ينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة , أمَا فها فالمسح عليها أحوط » 
ا 

قلت : وقد سمعت أيضاً ما في الحسن أو الصحيح المتقدّه2"7 من الأمر 
بغسل ما حول الجرح أيضاً » وربّا استظهر”” ذلك من الصدوق 
( رحمه الله ) ؛ لأنه قال بعد أن ذكرما ذكره الأصحاب من المسح على 
الجبيرة : « وقد روي في الجبائر عن أي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : 
( يغسل ما حوها )لا ذكره في أوَل كتابه”” أنه لا يذكر فيه إلا ما 
يعتقده » ويعلم أنه حجّة بينه وبين ربّه . 

ولا ينبغي الشك في ضعف هذه المناقشة ؛ إذ حمل الأمر بالمسح فيا 
سمعت من الأخبار وخبر المرارة "2 ولفظ الإجزاء الوارد في عدّة أخبار منها 
روايتا الطلاء 2 وغيرها على إرادة الاستحباب بعيد جداً» وكذا حملها 


ح١‏ ج١‏ ص“/لاء وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص"5 "١‏ , وني 
الجميع : («سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) » أي الرضا ( عليه السلام ) . 

١5ج‎ 1١ الكاني : باب الجبائر والقروح ح؟ ج ص ؟"» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ص”7377, وسائل الشيعة : باب 85 من ابواب الوضوء ح” ج١ ص55"‎ ١ج‎ 

(0) في ص585ه . 

() كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص87" . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ج١‏ ص4 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص" . 

(5) تقدم في ص 84 وص 17"7 . 

(0) ذكرنا احداهما في هامش )١(‏ من ص هه , والاخرى بمضمونا » راجع وسائل الشيعة : 
باب 54 من ابواب الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص778. 


ل ب س سس سس سمب سم ب للب جواهرالكلام (ج١)‏ 
على إرادة الوجوب التخييري » بل هو باطل ؛ لما فيه من التخيير بين الفعل 
وتركه . 

على أنّه لا صراحة في المعارض ؛ لأنَّ الأمر بغسل ما وصل إليه الغسل 
وترك ما لا يصل إليه لا يقضي بعدم وجوب المسح » بل أقصاه سقوط 
الغسل عمًا تحت الجبيرة » وكذا رواية الجرح , مضافاً إلى عدم معلوميّة كونه 
مكشوفاً أو حبرأ ء وأيضاً هولا يثبت في غير الجرح من الجبيرة إلا بضميمة 
فتاوى الأصحاب من عدم الفرق 0 الوجوب , كل ذلك 
مع الإجماع المنقول المستفيض بل وامحصضّل » المؤيدين بالاحتياط وغيره . 

وما سمعته من عبارة الصدوق ( رحمه الله ) لا ظهور فيها في تلك » بل 
هى ظاهرة في عدمه » على أنها رواية غير عامل بها ؛ لذكره أَوَلاً ما أفتى به , 
ولذالم ينسب إليه أحد الخلاف في ذلك , مع أنّ خروجه غير قادح في 
الإجاع . 

ثم إن ظاهر ما سمعته من الأدلّة من الإجماع وغيره الاكتفاء بمسح 
الجبيرة » وأنه لا يجب غسلها مع القكّن منه , بل عدم الاجتزاء به لووقع 
من دون مسح أو معه الوا نضا عن ويترية »وين العلامة في نباية 
الإحكام(' احتمال إيجاب أقلّ مسمّى الغسل » واستجوده بعض من تأخر 
0( 
قلت : وكأنه لمكان قيام الجبيرة مقام البشرة » فيجب فيها ذلك » وما 
في الروايات من الأمر بالمسح يراد به المسح اللغوي , أي ريده بعد أن 
يبلها بالماء بما يتحقّق به ذلك على الجبيرة » ولا يجب عليه تطلّب ما تحت 


عنهة 


. نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة اللضطرج١ ص50-54‎ )١( 
. /5 ص‎ ١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج‎ )0( 


الطهارة / في وضوء اللجبيرة 7ب ب ببب_سسب بيس 198 
الجبيرة » بل يصدق على هذا الفرد من الغسل أنه مسح عرفاً . 

لكنّ مراده لا يخلومن إجمال ؛ لعدم العلم بأنّ مراده بإيجاب أقل 
مسمّى الغسل عدم الاجتزاء بالمسح وبغيره من أفراد الغسل أيضاً , لأنه 
اقرب إلى المسح من غيره» أويريد ان ذلك اقل الواجب وإلا فيجزي 
غيره ؟ وجهان » وكذا كلام من تسمعه ممّن مال إلى مقالته . 

ولقد أطال الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح في تأييد هذا القول 
وتسديده , وممًا قال : « إنه ليس المراد من قوله ( عليه السلام ) : ( ومسح 
على الجبائر) ونحوذلك سوى أنه بمريده على الجبائر مكان إمراره على البشرة 
عوضاً عنها » وليس المراد أنه يِفَف يده عن الرطوبة الزائدة فيها كي لا يقع 
جريان أصلاً ؛ إذ قد تكون الجبيرة في وسط الذراع مثلاً » فيلتزم المكلف 
حينئني بغسل اليد من المرفق إلى الجبيرة ثم إنه يجفف يده لمسح الجبيرة ثم 
يأخذ بعد ذلك ماءً جديداً ويغسل به بقيّة اليد ولعلَ القطم حاصل بعدم 
إرادة ذلك , بل لا يكاد يتحقق مسح في مثل الرأس والرجلين نال عن 
ذلك » فضلاً عن هذا المسح الذي يظهر من الأخبار أن المراد عدم كونه 
تحت الجبيرة » لا أنه ينتقل الوضوء حينئُذ رويجعل غسله مسحاً من دون مانع 
من الغسل أصلاً » نعم مع المانع لا مانع منه» ولعل مراد الفقهاء ما 
ذكرنا ؛ لعدم إشأرة أحد منهم إلى ذلك » . 

إلى أن قال : « بل نقول : المراد من قوله ( عليه السلام ) في صحيح 
ابن الحجَاج المتقدم : ( يغسل ما وصل إليه الغسل ... ) إلى آخره ما هو 
أعجّ من البشرة والجبيرة » وهو أنسب بعموم كلمة ( ما ) » ولعلَ عدوله عن 
قوله (عليه السلام ) : ( اغسل ما حوها ) لهذه النكتة -قال :- ولوقلنا إن 
الرواية ليست ظاهرة في ذلك لوجب حملها على هذا المعنى , لملا تحصل 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
المنافاة بينها وبين غيرها من الروايات ؛ لظهورها بدون ذلك في الاكتفاء 
بغسل ما حول الجبيرة » ثم أيّده بقوله ( عليه السلام ) : « لا يسقط ال ميسور 
بالمعسور» ١7‏ ونحوه . 

وممًا قال أيضاً : « إِنَ أخبار المسح لو كانت تدلّ على عدم الجريان أو 
وجوب قصد عدم مدخليّته » تصير معارضة لما دل على وجوب الغسل من 
الكتاب والسئّة » ومن المعلوم أنه إذا تعذرت الحقيقة فالحمل على أقرب 
امجازات » فحينئل تحمل أخبار المسح على ما ذكرنا » أو يراد بها أنها إذا 
تضرّر بغير المسح حتّى فوا ذكرناه »0 انتهى . 

ولا يخفى عليك ما فيهء وكأنَ الذي دعاه إلى ذلك تميّل أن القول 
بالمسح ينافيه ما يحصل لبعض أجزاء ال ماء من الانتقال الذي يتحقق به 
الغسل.: وهومعلوم الفساد وإن ظهر من بعض كلمات بعضهم”" , بل 
التحقيق أن المسح بالماء في المقام يتحقّق وإن حصل ذلك » نعم نحن 
لا نوجبه ؛ لانه من المستبعد بل من المقطوع بعدمه إرادة الغسل من لفظ 
المسح المتكرّر ني النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات » بل السيرة 
والطريقة على خلافه » فإن استيعاب الجبيرة بالماء على وجه بحيث ينتقل 
كل جزء منه إلى جزء أو جزءين منها » مع أن الغالب فيها أن تكون من 
الخرق التي يتعسّر جدأ فيها مثل ذلك ؛ لحصول جفاف الأجزاء المائيّة بمجرّد 
وقوعها عليها غالبا » ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه » مع منافاته مشروعيّة 


ه٠‎ 








,757” تقدم في ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام شرح مفتاح هه ذيل قول المصنف « ومن كان في موضع غسله جبيرة » ج١‏ 
ص ٠٠١-15١5‏ ( مخطوط ) . 

(6) كال مرتضى في الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 


الطهارة / في وضوء الجثيرة ب س7 ل سس 61١‏ 
المسح على الجبائر من التخفيف والسهولة ونحوها » بل التحقيق أن المراد في 
النصوص والفتاوى أنه يجزيه أن مسح بالماء جبائره عوضاً عن البشرة , 
سواء حصل انتقال لبعض الاجزاء المانية بحجيث يتحقق به مسمى الغسل اولا. 
نعم قد يقال : إنه لا يجب عليه نيّة كونه مسحاً أوغسلاً كما في غيره 
من أعضاء الوضوء ؛ إذ الظاهر من الروايات أن هذا المعنى مجزعن غسل 
البشرة ما شئت فسمّه , بخلاف المسح في نحوالرأس والقدمين الواجب 
فعلهما باعتقاد المسحيّة أو الغسليّة كما تقدم سابقاً . نعم قد يقال : إنه 
لا يجتزى بالمسح في نداوة اليد ولوقلنا بالاجتزاء به في الرأس والقدمين , 
بل الظاهر أنه لابدّ من المسح بالماء » والفارق بينهها الدليل . 
ثم إنه هل يشترط في هذا المسح أن يكون بالكفّ بل بباطها لكونه 
المتبادر من الته أو لا؟لايبعد الثاني ؛لعدم وجوب العمل ممثل هذا التبادر. 
وكيف كان, فالظاهر من النصوص والفتاوى إيجاب استيعاب 
الجبيرة بالمسح , وبه صرّح في الخلاف7 والمعتيرا"' والتذكرة”" ونهاية 
الإحكام؟) والتووف 0 وكفنن اللثغام”ا وانوي 0 والذخيرة(8) 


)00 الخلاف : الطهارة / مسألة ١١١‏ ج١‏ ص١٠١.‏ 

. 1١ص‎ ١ج المعتر: الطهارة / اإحكام التيمم‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(1) نجاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١‏ ص59 . 

(5) روض الجنات : الطهارة / اسباب الوضوء ص 6” . 

. /5 كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) الدروس : الطهارة / سئن الوضوء صه . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص 4"» إلا أنه ترّد أَوَلاً ثم استحسن قول الذكرى 
الآتى . 


فد 





جواهرالكلام (ج؟) 


والحدائق 27 وشرح المفاتيح (" والرياض 7" , بل في الأخير: « إنه 
لا ريب فيه » . 

قلت م سي ار ار 
قال : « والأحوط أن يستغرق جميعه » 2 » واستحسنه في الذكرى "2 بعد 
أن أشكل وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها ؛ 
لصدق المسح على الرجلين والخقين عند الضرورة . 

والأقوى الأول ؛ لأنه المنساق إلى الذهن من الأخبار:: كانسياق بداية 
بردي م و دك وى لممحا جك للدت والقجل يكبي 
وما ذكره من الصدق المتقدّم ممنوع ؛ لكون الجبيرة اسم للمجموع » فالمسح 
علها قاض باستيعابها سيّها في المقام , وما عساه يظهر من بعض 
الاستعمالات كالمسح على الظهر ونحوه ممّا ينافي ذلك فهو للقرينة » وما 
ذكره من الاجتزاء بالبعض في القدم ونحوه إنما هو لمكان دخول الباء في 
الممسوح » كما دلت عليه الرواية السابقة » بل مقتضاها أنه لؤلا الباء لكان 
اللازم الاستيعاب » وتفاوت مراتب الظهور في الاستيعاب في مثل مسحت 
الجبيرة دون المسح على الجبيرة لا ينافي ما ذكرنا . 

فلا ريب حينئَدٍ في لزوم الاستيعاب » بل لعل مراد الشيخ بالاحتياط 


. "80 الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج7٠ ص‎ )١( 

00( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 05 ذيل قول المصنف : « ومن كان في موضع غسله جبيرة » 
ج1١‏ ص99 ( مخطوظ ) . 

(6) رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛؟ . 

(1) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"3 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص/؟ . 


الطهارة / في وضوء الجبيرة نبب سبي م 
الواحب 2 نحوالمقام» أو لاستغراق7")امحتاط فيه أي استغراق مافها من الفرّج 
والثقوب ونحو ذلك ؛فإنَ الظاهر عدم وجوبه؛لما فيه من العسر والحرج»مع 
عدم ظهور قوله (عليه السلام): «امسح عليها» ونحوه فيه كما هو واضح 
وممًا عرفت من انسياق بدليّة الجبيرة يجري فيها حينئذ يما كان يجري 
البعض ؛ لعدم ثبوت البدليّة في منطوق الأدلة » ولعلّه بداءً على ما ذكرنا من 
أنَ الموالاة تقدير زماني يندفع الإشكال فيها بالنسبة إليها » والظاهر الاكتفاء 
بالمسح ببلّة الجبيرة ونداوتها لو كانت على ا ماسح , فتأمّل . 
ولا فرق حيث بمسح على الجبيرة بن كون امحل طاهراً أو نحساً ؛ ولذا 

نصّ المصتّتف عليه بقوله : ## سواء كان ما تحتها طاهراً أو نجسأ* 

بلااخلاف أجده بين أصحابنا2 ؛ لإطلاق الأدلّة من الروايات 

والإجماعات , بل قد يظهر من المعتبر"" دعوى الإجماع عليه , خلافاً 
للشافعي 27 من الحكم بالإعادة حيث يكون نجساً » ولا فرق في نجاسة ما 

تحتها بين البشرة وغيرها من أجزاء الجبيرة الباطنة . 

وإطلاق المصئّف كالعلامة”* وغيره''2 يقتضي عدم الفرق بين كونها 

. الصحيح : أو الاستغراق‎ )١( 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”” » والعلامة في 
القواعد: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ « والكركي في جامع المقاصد* 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص "377 . 

(") المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 1٠9‏ . (1) المجموع : ج7 ص5١”‏ . 

(5) تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 1١-٠١‏ قواعد الاحكام : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"7 . 


:عه سس لل لملب ل للب ججواهرالكلام (ج7) 
في محل المسح أو الغسل » وهومتّجه في غير التكرير أو الغمس ونحوهما , فإِنَ 
الظاهر عدم وجوبها في المسح وإن تمكن منهما ؛ للفرق بينه وبين الغسل 
باشتراط مباشرة الماسح للممسوح مع إمراره عليه في حصول حقيقته دون 
الغسل , واحتمال الإيجاب لعدم سقوط ال ميسور بالمعسور ونحوه ضعيف ؛ 
لعدم جريانه في نحو المقام كما بين غير مرة . 

وهل يجب تخفيف الجبيرة لو كانت خرقاً متعدّدة مثلاً ؟ الأقوى 
عدمه ؛ لإطلاق الأدلة » ولأنه لا يرتفع بذلك عن ال حائل » وكذا لو كانت 
جبائر متعددة » كأن جبّر فوق الجبرء فا عن نهاية الإحكام(' من الإشكال 
في المسح على الظاهر من الجبائر لو كانت متكثرة ليس في محله . 

ولو كان ظاهر الجبيرة نجساً لا يمكن تطهيره ولا إزالته وإخبراج ما 
نحته » فالظاهر وجوب وضع خرقة طاهرة عليه وضعاً تكون به من أجزاء 
الجبيرة » بل في المدارك : «إنه لا خلاف فيه »27 . 

لكن ني الذكرى بعد أن استقرب ذلك قال : « ومكن إجراؤه يحرى 
الجرح في غسل ما حوها »7 انتّبى . وهوضعيف » وأضعف منه الاجتزاء 
بمسحها مع نجاستها للإطلاق ؛ إذ هوغير مساق لبيان ذلك » وإلا لاقتضى 
الإجزاء مع التمكن من التطهير, واحتمال الرجوع بسبب ذلك للتيمّم 
لا يخلومن وجه تعرفه إن شاء الله فها يأتي ؛ لأنها في حكم الكسر 
المكشوف . 


ولو كان ظاهر الجبيرة مغصوباً لم يجز المسح عليه قطعاً » وفي وجوب 


. نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة الضطرج١ ص57‎ )١( 
. 77١ا/ص‎ ١ج (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
. ١7ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء‎ )*( 





نايف 





الطهارة / في وضوء الجبيرة 
وصع الحلّل عليه وجهان ينشان من أن الغصب في الباطن من الجبيرة 
كالظاهر أو لا » ولو مسح على المغصوب لعذر شرعي من جهل به ونحوه 
اجتزى به . أمَا لو كانت الجبيرة محرّمة بغير الغصب كالحريرية مثلاً » أو 
كونها من لباس الذهب للذكرء فلا بأس بالمسح عليها ؛ لأنّ الحرمة 
خارجية . 

وبمسح على الجبيرة الساترة لشيء من الصحيح إذا كان ستره من 
المقتعات العاديّة واللوازم العرفيّة مثل هذا الجرح ؛ إذ التدقيق في نحوذلك 
هنا لاصل مشروعيتها من التخفيف . 

وقد ظهر لك من الأدلّة السابقة أنه لا فرق بين ما يشدَّ به الكسر أو 
الجرح أو القرح » بل قد سمعت ما في شرح الدروس من نسبته إرادة الأعمّ 

من الجبيرة إلى الفقهاء ‏ المؤيّد ما تقدّم وبخبر العصابة للقرحة» بل في 
انتهى : : «إِنْ الجبائر تزع مع المكنة , وإلا مسح عليها » وكذا العصائب 
التي تعضّب بها الجرح والكسرء وهومذهب علمائنا أجمع ل 

وف خبر عبدالأعلى مولى آل سام قال: «قلت لأبي عبد الله 
( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري » فجعلت على إصبعي مرارة » 
فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال (عليه السلام ) : يعرف هذا وأشباهه من 
كتاب الله (عز وجل )» قال الله تعالى : (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ 
حرّج) امسح عليه »0 ما يدلَ على ذلك أيضاً » بل يستفاد منه عدم 
الفرق في المشدود بين كونه من الخرق أو غيره . 

ومثل الجبائر والعصائب ما يطلى به الأعضاء للدواء » كها صرّح به 
)١1(‏ منتهى المطلب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص77 . 
(0) تقدم في ص 84" وص 11575 . 


605 سن لس لل جواهرالكلام (ج؟) 
جماعة من الأصحاب27©, بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لحسنة الوشًا قال : 
« سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل » 
أيجزيه أن مسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يممسح عليه » 29 , 

وقد عرفت سابقاً 7" أنهم حملوا ما دل على المسح على الحدّاء في صحيح 
ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام ) : « في الرجل يحلق رأسه ثم 
يطليه بالحتّاء ثمّ يتوضأ للصلاة , فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يمسح 
رأسية والحتاء عليه »1 , وخبرعمر بن يزيد قال ( عليه السلام ) : 
« ...مسح فوق الحتّاء »2*0 على الضرورة » بل هو مشعر بكون ذلك من 
المسلمات عندهم . 

وقد يستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها كفحوى أخبار الجبائر 
خصوصاً قوله ( عليه السلام ) : « إن كان يؤذيه الماء »9 ونحوه , جوارٌ 
المسح على كل حائل من شداد وغيره » وضع على العضو لدفع ضرره أو 
زيادته ونحو ذلك » من غير تفصيل بين كون ذلك المرض كسراً أو جرحاً أو 
قرحا أوصليلاً وغيرها » كما يقضي به ترك الاستفصال في الدواء المطلي 





)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١‏ ص1 والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص8”؛ والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص71 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه" ج١‏ ص54”» الاستبصار: الطهارة / باب 64 
ح؛ ج١‏ ص76» وسائل الشيعة : باب /ا من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص ”7١‏ . 

(0) في ص58”. 

69 تقدم 5 ص 58”".وص ..45١‏ 

ء(ه( تقدم في ص58 وص ٠. 55١‏ 

)١(‏ تقدم الحديث في ص 4 7ه. 


الطهارة / في وضوء الجبيرة 3-3 ب ب 8810 
عن ذلك الداء , وما سمعته من خيير المرارة ونحوهما . 

والظاهر أنه للمكلّف أن يجعل ذلك ال حائل وإن لم ينحصر الدواء فيه ؛ 
من غير فرق بين حصول الخطاب بالوضوء وعدمه , وما في موثّقة عمّار: 
« سمل أبوعبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره » هل يجوز له أن 
يجعل عليه علكأ ؟ قال : لا » ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند 
الوضوء , ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء 2١0»‏ محمول على عدم حصول 
نفع به» على أنَّ في سنده عمّاراً وقد طعن”" فيه بأنه متفرّد برواية 
الغرائب » وإلا فاحتمال حملها على عدم الانحصار في التداوي بذلك بعيد ؛ 
لأنْ الظاهر جوازه وإن لم ينحصر به » كما يقضي به ترك الاستفصال فيا 
سمعيت وغيره » مع ما في ذلك من الحرج » نعم يحتمل حمله على الكراهة 
مع عدم الانحصار. 

ولو وضع الحاجب مع عدم الضرورة أو اتفق فلم يستطع إزالته » ففي 
إجرائه مجحرى الجبائر في المسح عليه وعدمه وجهان, رجح بعضهم”ا 
الأول . 

والمهمّ تحرير الأصل في مثل ذلك وغيره ممّا لم يظهر من الأدلة بيان 
حكمه» فقد يقال : إِنّ الأصل يقضي في الوضوء وما جرى مجراه أنه مق 





45 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟؟ حه؟ ج١ ص ه 1 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ”١١7ص‎ ١ ح؛ ج١ ص78 » وساثل الشيعة : باب 9" من ابواب الوضوء ح" ج‎ 

. كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص584‎ )١( 

(6) كالشيخ جعفر ني كشف الغطاء : القسم السادس من الوضوء الاضطراري ص1 » 
والبيهاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 0ه ذيل قول المصنف : « ومن كان في موضع 
غسله جبيرة » ج١‏ ص94 ( مخطوط ) . 


ممو_نتنشسسسسسسس سس لب جواهرالكلام (ج١)‏ 
تعذّر غسل بعض الأعضاء الواجبة فيه لحاجب بسقوط الوضوء والرجوع إلى 
التيمّم ؛ لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه . 

وما يقال : إن الاصل يقضي بالرجوع إلى البدل » وذلك لاستصحاب 
خطاب الوضوء , فبعد فرض الخطاب به والحال هذه ينتقل منه إلى البدل ؛ 
لعدم التكليف مما لا يطاق » ولأنَ المنصرف من الخطاب لمثل هذا المكلّف 
ذلك . 

يدفعه : أن الاستصحاب لا يصلح لإثبات حكم شرعي » مع 
معارضته بظاهر أدلّة الوضوء » كالقول : إنه يستفاد من خير المرارة أن 
الأصل في مثل ذلك الرجوع إلى مسح البدل مطلقاً ؛ لأنه -مع الغضّ عمّا 
في سنده ؛ إذ لم أقف على توثيق لعبد الأعلى ‏ لا صراحة فيه بذلك 4 إذ قد 
يكون المراد منه الاستدلال على سقوط غسل المتعذر غسله » وهولا كلام 
فيه , إنها الكلام في الحكم بعد ذلك هل هو سقوط الوضوء أو غيره ؟ نعم 
قد يقضي التأمّل فيه وفي جميع أخبار الباب وخير الخنفٌ وغيره بانتقال 
حكم المحجوب إلى الحاجب في سائر أنواع المرض التي هي سبب في 
الححب به , دون ما لا يكون كذلك من الحواحب . 

وكذا ما يقال : إِنّ الأصل يقضي بالسقوط فوا تعذّرغسله ؛ للأصل » 
واشتراط وجوبه بالقدرة » مع وجوب غسل البائي ؛ لقوله ( عليه السلام ) : 
« لا يسقط ال ميسور بالمعسور 2١7»‏ , ولاستصحاب الوجوب فيه . 

إذ يدفعه : أن ما ادّعاه من المشروطيّة بالقدرة لوسلم فأقصى ما يسلّم 
بالنسبة إلى الشرائط الخارجة التي لا مدخليّة لما في صدق اسم المسمّى إذا 


)١(‏ تقدم في ص7517. 


الطهارة / قي وضوء الجثيرة 7_3 _ ب اس ا 
استفيدت من صيغة أمر ونحوها , أمَا مفل الأجزاء التى تستفاد من نحو 
قوله : « الوضوء غسلتان 6(" ونحوذلك فمنوع ؛ إذ لا مدخليّة للقدرة في 
الأحكام الوضعيّة . 

وام قوله (عليه السلام ) : «لا يسقط الميسور» ونحوه فهووإن سلم 
الاستدلال به في نحو الأجزاء لكنّه موقوف على الانجبار بفهم الأصحاب » 
وإلا لو اد بظاهره في سائر التكاليف لأ ثبت فقهاً جديداً لا يقول به أحد 
من أصحابنا . 

وأمَا الاستصحاب ففيه : مع ما سمعته من عدم صلوحه لإ ثبات 
الأحكام الشرعيّة أنه معارض بقاعدة انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه : 
فلا يستصحب حكم الجزئيّة » وبذلك يفرّق بين الأجزاء والجزئيّات . 

وكذا ما يقال : إِنْ الأصل يقضي بالجمع بين التيمّم والوضوء مسح 
البدل ؛ لأنَ الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني » يدفعه : أنه لا معنى له 
بعد الاستظهار من الادلة انه ينتفي بانتفاء جزئه ؛ إذ هي تفيد حيسشل انه 
لا وضوء واقعاً » فينتقل حينئة إلى التيمّم . 

لا يقال : إنه ليس في أدلّة التيمّم عموم يفيد ذلك . 

لأنا نقول : إن الإجماع على أنه متى تعذّرت المائيّة عقلاً أو شرعاً انتقل 
إلى التيمّم كاف في إثباته » فيثبت حيدئنٍ أن الأصل في كل ما لم يعلم 
ححمه من نحوما سمعت الانتقال فيه إلى التيمّم » وبه يظهر الحكم المتقدّم 
إن لم يفهم من الأدلة خلافه . 

لكن ومع ذلك كله فلا يخلو الحكم بهذا الأصل من نظر وتأمّل » سيّما 


. 505 تقدم في ص‎ )١( 


ا يتف ركاذا تر ارج 1 
مع ملاحظة كلامهم في باب التيمّم من عدم سقوطه بال حائل في مواضع 
المسح أو محل الضرب ء بل لعل الأقوى في النظرقيام مطلق الحاجب مقام 
محجوبه مع تعذّر الإزالة ؛ لخبر المرارة وفحوى حكم الجبائر بعد إلغاء 
خصوصية المرض » وللقطع بفساد القول بوجوب التيمّم بدل الغسل 
والوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلاً مدى عمره » وغير ذلك مما يظهر 
بالتأمّل » والاحتياط لا ينبغي أن يترك . بل لعلّه كاللازم في أمثال 
المقام ؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة . 

ولنعد إلى ما كنا فيه » فنقول : إِنَ جميع ما ذكرنا ممّا تقدم إنها هو ني 
حكم الجبيرة وما يجري مجراها من شداد القرح والجرح واللطوخ ونحوها » 
دون اللكشوف هنها , أي الذي ليس عليه جبيرة ونحوها من الجرح ونحوه , 
قال الختوانساري في شرح الدروس : « إن الأصحاب ألحقوا الكسر اللحرّد 
عن الجبيرة أيضاً بالجرح في الحكم , وكذا كلّ داء في العضولا بمكن بسببه 
إيصال الماء إليه »10 , وظاهره الإجماع على ذلك . 

وتفصيل ال حال : أن الجرح إن كان مكشوفاً وأمكن غسله بحيث 
لاا ضرر بتسخين ماء ونحوه فلا إشكال في وجوبه » وإلا فإن تمكن من 
المسح عليه مباشرة فعن المصتّف ف المعتبر(" والعلامة في التذكرة9) 
والنهاية (4) والشهيد في الدروس** وغيرهم من علمائنا المعاصرين (0) 
() المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١٠4‏ . 
(©) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"5 . 
(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١‏ ص55 . 
(5) الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه . 
)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفة الوضوء ج١‏ ص4 75-7 . 


الطهارة / في وضوء الجييرة 7س ل _ب اش (84© 
إيجابه ؛ لكونه أقرب إلى المأمور به » وأولى من مسح الجبيرة . 

واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين2" , بل في المدارك : « إنه 
ينبغي القطع بالاكتفاء بغسل ما حوله »9 , بل في جامع المقاصد(» في 
باب التيمّم نسبة ذلك فيه وني الكسر الذي لا جبيرة عليه إلى نهم 
وورود الاخبار مشعرا بدعوى الإجماع عليه . 

ولعلّه لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
(« سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل 
ما حوله » 299 . 

كذيل الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) 
أيضاً بعد أن « سثل عن الرجل تكون القرحة في ذراعه وني نحوذلك من 
مواضع الوضوء » فيعضها بالخرقة ويتوضاً , ويمسح علها إذا توضأ, فقال 
(عليه السلام ) : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة , وإن كان 
لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها , قال : وسألته عن الجرح كيف 
أصنع به في غسله ؟ قال ( عليه السلام ) : اغسل ما حوله » 0 . 

وما يقال من شموههما للمكشوف وغير المكشوف , وهو مخالف ا عند 
الأصحاب » يدفعه : أنهما ظاهران فيه بقرينة قوله : « اغسل ما حوله » ؛ إذ 
هو مستور معها » مع أن خبر الحلبي كاد يكون صريحاً فيه » سلّمنا لكتّهما 


. كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١٠ ص87"‎ )١( 
. (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص3"8‎ 

م جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 9١ه‏ . 

(1) تقدم في ص5 1ه و5710 . 

(5) تقدم في ص 4 1ه . 


5 - ب للمل لل ججواهرالكلام (ج؟) 
حينئلٍ من باب المطلق الذي قيّد , فلا تخرج بذلك عن الحجّية . 

نعم قد يدّعى ظهورهما في عدم وجوب غسل الجرح خاصة لا مسحه » 
بل يحتمل إرادة ترك ما كان منه من الباطن دوت الظاهر المعبّر عنه بما حوله 
وغير ذلك » فلعلّ الأقوى الأول حينئر . 

وأمَا احتمال وجوب وضع خرقة مثلاً عليه في مثل ال حال ؛ لظهور 
الأدلّة في بدليّة المسح علها عن الغسل دون المسح على البشرة » فينبغي 
القطع بعدمه ؛ لوضوح الأولويّة وغيره » كالقطع بفساد الانتقال إلى التيمّم 
معه ؛ لظهور اتفاق الأصحاب هنا على عدمه . 

نعم إذا تعذر المسح على البشرة فهل يجب وضع لصوق أو شد خرقة ونحو 
ذلك مما يدخل به تحت ذي الجبيرة وما بحكمه وبمسح عليه » أو لا ؟ قولان 
ينشآن : من الأصل » وظاهر ماسمعته من الروايات » واستلزام ستر شيء 
من الصحيح » والمعلوم من العفوفيها إِنما هوفي السابقة دون اللاحقة . ولِأنَّ 
المتيقّن من أدلة الجبائر الموضوعة لا للوضوء . 

ومن قوله ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : « فيعضّبها ... » ؛ لظهوره في 
التعصيب للوضوء » سيّها مع ترك الاستفصال » ولأنَ ما دل على حكم 
الجبائر شامل للجبيرة السابقة والموضوعة للوضوء ؛ لصدق اسم الجبيرة . 

وممّا يؤكده ما قيل(' من اتفاق الفتاوى على أنه لو كان ظاهر الجبيرة 
نبساً وضع عليها خرقة طاهرة ومسح ء بل قد سمعت نني الخلاف فيه في 
المدارك , وهومن قبيل ما نحن فيه ؛ إذ دخول هذه الخرقة الجديدة تحت 
اسم الجبيرة يقضي به هناء بل قد يقال : إِنَ المراد بالمسح على الجبائر إنها 
0 كان سامح الشح قرم مفتاع 9 وال قوله! الماك + زاترون اانا فوفد كينلة 

جبيرة » ج١‏ ص١١"‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / قى وضوو الجبيرة ا اللممسسسم ‏ - كلس 1#هة 
هوالمسح على خرقة الجبيرة وإِن لم تكن جبيرة بالفعل . 

وأيضاً إن قوله ( عليه السلام ) في خبر كليب الأسدي قال : (( سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع 
بالصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على 
جبائره وليصا”ة ©(" دالَ على ما نحن فيه ؛ لأنْ الأصل في الواجب أن يكون 
مطلقاً » فيجب تحصيلها إن لم تكن موجودة , على أنه ليس في السؤال ذكر 
اكير . 

وأيضاً قد يستفاد من مجموع الأدلّة سيّما خبر المرارة2"7 ونحوه أن الحائل 
بدل عند تعذّرغسل البشرة» فيجب تحصيله , وخبرا الجرح 7" لا منافاة 
فيهما لوجوب المسح على الجبيرة بعد دلالة الدليل عليه » سيّما بعد ورود مثل 
ذلك في الجبائر مع أن الحكم مسلّم فيها . 

كلّ ذلك مع استبعاد الفرق جدَأ بين ما تكون الجبيرة موضوعة مع عدم 
التأذي بحلّها وبين ما لم تكن كذلك . 

على أن شد الجروح والقروح لا ضابطة له معلومة » مختلف بالنسبة 
للاشخاص والاوقات وغيرها . 

على أنه في وقت الخطاب بالوضوء تارةً يتفق أن الجرح بكاوم ونوا خرف 
ليس مشدوداً » فهل المدارعلى أوّل الوقت أو حين الفعل ؟ 

كلّ ذلك مع أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة » وهو منحصر 
فها نقوله ؛ لأنّ احتمال التيمّم في المقام في غاية الضعف . 
)١(‏ تقدم في ص 4 ؟51. 


() تقدم في ص 14 وص 401 . 
(7) تقدما في ص 1ه ذ/ااه وص 674 


65 





جواهرالكلام (ج؟) 

وممًّا ذكرنا تعرف وجوب وضع الجبيرة وإن لم نقل بوجوب مسح 
الجرح مع إمكانه » كما احتمله في الذكرى(" أيضاً . وكيف كان » فالقول 
بالوجوب لا يخلومن قوّة وإن كان للنظر في كل واحد مما سمعت من 
الأدلّة مجال , لكنّ مجموعها يفيد الفقيه قوّة ظنّ بذلك . 

ثم إنه إذا تعذر وضع الحبيرة بعد ابا دعل الوجعري» فل فل إن 
التِيمم أو يكتني بغسل ما حول الجرح ؟ الظاهر الثاني ؛ عملاً بها سمعت 
من الأخبارء بل قد يدتعى مثل ذلك في الجبائر المشدودة سابقاً » وبه يجمع 
بين ما دلَ على المسح على الجبيرة وما دل على غسل ما حوها فيها كا سمعته 
سابقاً» لكن نقل عن الذخيرة”" أنه نسب القول بالتيمم في المسح على 
الجبائر إلى الأصحاب » مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 1 

وف الذكرى بعد أن ذكر احتمال وجوب الوضع » واعترف أن 
الرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب ‏ قال : « وأمَا الجواز فإن لم يستلزم 
ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه وإِن استلزم أمكن المنع ؛ لأنه 
ترك للغسل الواجب » والجوازعملاً بتكميل الطهارة بالمسح »27 انتهى . 
وظاهره بل صريحه أنه لا إشكال في الجواز والمسح عليه مع عدم الست 
لا الوجوب . 

لكن قال في الرياض : «إنه إن تعذر مسح الجرح والقرح والكسر 
المجرّد فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق ؛ تحصيلاً للأقرب 
للحقيقة » بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئاً من الصحيح كما عن 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص7/؟ . 
(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص8" . 
(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص/؟ . 


الطهارة / في وضوء الجييرة ببس 88 
الذكرئ 27 انتهن . 

وفيه : أن الموجود في الذكرى ما سمعته من الجواز لا الوجوب . 

والاحتياط في المقام الجمع بين ما تقدم والتيمّم » فإنه وإن لم أعثر على 
من أفتى به في خصوص المقام , لكن نقل عن العلامة في النهاية'" أنه 
احتمل سقوط الوضوء ‏ والظاهر أنه يريد إيجاب التيمّم مع ما تسمع من 
الكلام » وهو أن الأصحاب في خصوص المقام قد عرفت أن الجروح 
والقروح ملحقة عندهم بالكسرء فالمشدود من الجميع مسح عليه , 
والمكشوف منها فيه ما سمعت من المسح على نفس البشرة » فإن تعذر 
فالوضع أو الاكتفاء بغسل ما حوها , ولم نعثر في المقام على مفتٍ بالمخصوص 
في التيمّم » لكن جماعة”" جعلوا في باب التيمّم من ججلة أسبابه خوف 
استعمال الماء لمكان جرح أو قرح » ولم يفرّقوا بين المشدود منها وغير 
المشدود ء على أن الإشكال في كلّ منهما ؛ لما عرفت أنهم هنا لم يوجبوا 
التيمّم أيضاً . 

بل قد صدر ذلك من المصتّف الواحد كالشيخ في المبسوط على ما نقل 
لنا من عبارته في المقامين » فإنه قال في المقام : « إن كان على أعضاء 
الطهارة جبائر أو جرح وما أشهههما , وكانت عليه خرقة مشدودة , فإن 
أمكنه نزعها تزْعها » وإن لم يمكنه مسح على الجبائر إلى أن قال :- ومق 
أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذّر في الباقي غسل ما يمكنه غسله , ومسح 





. رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص5"‎ )١( 
. (؟) نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١ ص5‎ 
. كاين البراج في المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص(4‎ )6( 


وب حيبي ا ا جر لقو فا لكلا 012 
على حاثل ما لا يمكنه غسله ... »7 إلى آخره . 

وقال في باب التيمّم : « ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء 
طهارته ما لا ضرر عليه » والباقي عليه جراح أوعليه ضرر في إيصال الماء 
جاز له التيمّم » ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ؛ وإن غسلها 
وتيمَّم كان أحوط , سواء كان الأكثر صحيحاً أو عليلاً »7 , 

وقال في النهاية في المقام ما حاصله : « إن كان على أعضاء الطهارة 
جبائر أو جرح وشيهه وكان عليه خرقة مشدودة نزع إن أمكن , وإِلا مسح , 
وإن كان جراحاً غسل ما حوها »9 . 

وقال في بحث التيمّم : « المجروح وصاحب القروح والمكسور واجدور, 
إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء » وجب عليهم التيمّم #4 

وربّا جع" بينها بالفرق بين المكشوف وامشدود , أو بال حمل على 
التخيير بين التيمّم والمسح على الجبيرة أو الشداد, كا يشعر به قوله : « جاز 
له التيمّم » » وفي خصوص عبارة النهاية بوجه ثالث باختصاص التيمّم ما 
لا يتمكن من استعمال الماء أصلاً . 

وقال المحقّق الثاني في شرح القواعد في شرح قوله : « ويتيمّم من 
لأيتمكو هن غدل يعض أعظنائة ولا مسحه بجبرح أو نحوه. .. »20 إلى 





. 73" المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ه" . 

(") النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص"؟١‏ . 

(؛) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص40 . 

(5) كما في مشارق الشموس : الطهارة / وضوء الجبيرة ص ١5١‏ . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟؟ . 


الطهارة / قي وضوء الحييرة تت سب سس سبيت 6490 
آخره : « واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره ؛ لأنَ الجرح الذي 
لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرّر با ماء يكني غسل 
ما حوله » كما نضًوا عليه ووردت به الأخبارء فكيف يجوز العدول إلى 
اقيق 4 

ويمكن الجمع بينهها بأن يكون الذي يسقط غسله ولا ينتقل بسببه إلى 
التيمّم ما إذا كان اجرح ونحوه في بعض العضوء ولو استوعب عضواً كاملاً 
وجب الانتقال إلى التيمم . 

ويمكن الجمع أن ما ورد النصّ بغسل ما حوله مع تعذّر غسله وهو 
الجرح والقرح والكسرٍ لا ينتقل عنه إلى التيمّم بمجرّد تعذر غسله وإن كثرء 
بخلاف غيره » كا لو كان تعذّر الغسل لمرض آخرء فإنه ينتقل إلى 
التيمم»غ ثم استقرب الوجه الأول مدعياً أن الثاني تأباه عبارات 
الأسيعات 7 

وقد لنب بشن بباترى ماكر "١‏ ورك جلة من هبارات 
العلامة في المنتهى والنهاية والتذكرة في المقام والتيمّم » والذي يظهر بعد 
ملاحظة كلماتهم أن مرادهم بالانتقال إلى التيمّم في الجرح ونحوه إنها هو 
مع تعذّرما ذكروه في الجبيرة » إِمَا بعدم القن من المسح على الجبيرة » أو 
بعدم القكن من وضعها بناء على وجوبه مع عدم القكن من غسل ما حوله , 
ونحوذلك . 

ويرشد إليه ما ذكره العلامة في المنتبى في باب التيمّم بعد أن 7" ذكره 


« م 





. ه١5 جامع المقاصد : الطهارة/ احكام التيمم ج١ ص‎ )١( 
. ١5١ (؟) كاخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / وضوء الجبيرة ص‎ 
. الظاهر زيادة هذه الكلمة‎ )"( 


ا بببح يبي بيس سس سن زه كنم و 
للجرح , قال : « ولو كان الجرح مما يتمكن من شده وغسل بات العضو 
ومسح الخرقة التي عليه بالماء وجب ولا بت تيمم » وإن لم يتمكن من ذلك 
تيمم »17 , ون كلانه قم الجا :17 4 بونترب منااها في التذكرة7" , 

نعم يظهر منه في الأوّلين أنه إن تعذّر وضع الجبيرة عليه أو تعذّر مسحها 
لا يكتنى بغسل ما حوله , بل لابد من الانتقال إلى التيمّم » بخلافه في 
التذكرة » فإنه يفهم منه أنه يكتنى حينئزٍ بغسل ما حوله » وهي مسألة 
أخرى » بل قد عرفت أنه يظهر من جماعة أنه يكتفى بغسل ما حوله وإن 
تمكن من وضع الجبيرة . 

وأمَا ما يقال من الفرق بين المستوعب وغيره في الجبائر» ولذا نص 
بعضهم '؟! على عدم الفرق » فالظاهر فساده ؛ لإطلاق الأدلّة » نعم قد يتّجه 
في نحو اجرح المكشوف الذي لا يتمكن من وضع جبيرة عليه أو 
لا يتمكن من مسح الجبائر في المشدود » أنه ينتقل إلى التيمّم إذا كان 
مستوعباً ؛ لأن الوضوء لا يتبعّض ». ولظهور قوله ( عليه السلام ) : « اغسل 
ما حوله » 0 في أجزاء العضولا الأعضاء , وكيف ! مع أن الغالب في 
جبيرة الكسر أن تكون مستوعبة ولا تبعيض فيها لكان المسح على البدل . 

وكأنْ مراد الأصحاب في تعرّضهم للتيمّم في الجرح ونحوه الردّ على 


. منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١ ص15‎ )١( 

)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص1917-155. 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص55 . 

(4) كالصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟157 » والعلامة في النهاية : 
الطهارة / طهارة المضطرج١‏ ص55 . 

(5) كيا في خبر الحلبي المتقدم في ص 4 57. 


00 حيث أوجبوا الوضوء وإن تضرّرء فقصودهم الإيجاب الجزئي , 
وهو أنه يجوز التيمّم للجرح في الجملة في مقابلة السلب الكلي » كما ينبئ 
عن ذلك ملاحظة كلام الشيخ في الخلاف7" ونحوه . 

وبنحوما سمعت من الجمع في كلمات الأصحاب يجمع بين ما 
سمعت من أخبار الجبائر والجرو- والقروح ونحوها , والأخبار(" المتكثرة 
جداً الواردة في غسل الجنابة المشتهلة على الأمر بالتيمّم للمجروح والمقروح 
والمكسور والمجدور. 

وما قيل!؟) من الجمع بينهما بالفرق فيها بين الوضوء والغسل » فيجري 
حكم ا حبيرة 2 الأول دون الثالي, واضح الفساد آم وَل : فللاشتمال 
بعض أخبار الجبائر على الوضوء وغسل الجنابة والجمعة ص عكاانبا من 
الإطلاق » وأمَا ثانياً : فللإجماع المنقول في المنتبى *» وغيره 7" على عدم 
الفرق في ذلك بين الطهارتين . 

ونحوه في الفساد احتمال الجمع بينها كما في تيقم كشف اللثام”"ا 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ٠٠١‏ ج١‏ ص١5١.‏ 
(©) منها : الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى ‏ عن أحمد بن محمد , عن ابن محبوب » عن 

أبي ايوب الخزازء عن محمد بن مسلم » قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل 

يكون به القرح والجراحة يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل » ويتيمم » . 

الكاني : انظر باب الكسير والمجدور... ج ص88 » ووسائل الشيعة : انظرباب ه من 


ابواب التيمم ج" ص16 1. 
(؛) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟ ص7857-/7817 . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 . 
(+) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
() كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١15‏ . 
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جواهرالكلام (ج1) 


بالتخيير بينه وبين التيمّم ؛ وذلك لأنه مع عدم الشاهد عليه من المعلوم 
الذي لا خفاء فيه على من له أدنى ملاحظة لأخبار التيمّم أن التيمّم من 
الطهارات الاضطراريّة لا يشرع إلا عند تعذر ال مائيّة » وكيففم؟ وهوبدل 
عنها كما هو واضح 

ونحوهما الفرق بين المستوعب وغيره كما قد عرفت » نعم قد يتجه في 
الاستيعاب لجميع الأعضاء ولخصيع البدن ؛ لحصول الشك في مثل هذا 
الوضوء والغسل » سيّها الثاني مع القول بوجوب وضع شيء على المكشوف » 
فإنه في كل آن يتمكن من وضع لحاف ووه ' م السح عليه » مع إطلاق 
الأخبار بالرجوع إلى التيمّم » ؛ فتأمّل جيّداً . على أن الذي يظهر من ملاحظة 
تلك الأخبار أنَ الأمرفيها بالتيمّم لمكان التضرّر بالغسل بالبرد ونحوه والله أعلم . 

#إوإذا زال العذر الذي كان سبباً في سواغ المسح على الجبيرة 
فلاايعيد الصلاة إجماعاً كما في المنتهى (' وغيره() واستأنف 
الطهارة * للمتجدّد من الصلاة كما عن ابسو" , , » ومال إليه في المعتير(4) 
وتبعه بعض متأخري المتأخرين 2 , للإعلى تردّد كما هوظاهر ا منتبى (0) 


(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص71 . 

(؟) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟” » ومصابيح الظلام : شرح مفتاح هه 
ذيل قول المصنف : « ويستفاد من بعض الصحاح ... » ج١‏ ص؛ "١٠‏ ( مخطوط ) . 

(") المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص "3 . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟57١‏ . 

(4) كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 760 » والبهيهاني في 
مصابيح الظلام : شرح مففنتاح 5ه ذيل قول المصنف : « ويستفاد من بعض- الصحاح ... » 
ج١‏ ص؛4١٠‏ ( مخطوط ) . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص !7 . 


السهازة/ الثاخرة ل الرقو ت ‏ 81/7 
والتذ كرة 3 » ينشأ من أنه طهارة اضطراريّة » والضرورة تقدّر بقدرها , 
كانتقاض التيمّم برؤية الماء ونحوه » ولأنه يجب عليه الصلاة بطهارة يجب 
فيه الفسل وقد تمكّن منه , ومن أنه مأمور, والأمريقتضي الإجزاء , 
ولإطلاق ما دل على الاجتزاء بالمسح علها » ولارتفاع حدثه فلا يعود, 
وللاستصحاب , والحمل على التيمّم قياس لا نقول به , والمراد بتقدّر 
الضرورة قدرها عدم فعل الوضوء كذلك مع عدمها , لا بقاء أثره , والأخير 
مصادرة . 

ولذا كان الأقوى عدم الإعادة كما تقدّم البحث فيه مفضلاً سابقاً في 
المسح للتقيّة والضرورة » بل الظاهر أنه لا يعيد وإن ارتفعت في أثناء 
الوضوء بعد المسح عليها أوعلى بعضها على تأمّل سيا في الأخير» نعم يتجه 
الإعادة فيا لوظهر سبق البرء وكان لا يعلم به » وطريق الاحتياط غير خني . 


السادسة *# 
إلا يجوز أن يتولى وضوءه» أي العسل كلآً أو بعضاً #إغيره* 
بحيث يسند الفعل إلى ذلك الغير 8 مع الاختيار»إجماعا ىا في 
الانتصا(؟) ولتي 00 د عات 1 : المعتير (4) , 
ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى ظاهر الوضوءات البيائيّة, 
واستصحاب حكم الحدث- أن ظاهر الأوامر بالغسل والمسح تقتضي 


.7١8ص‎ ١ تذ كرة الفقهاء: الصلاة/ الوضوء ج‎ )١( 

(0) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص75 . 

(*) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 . 
(4) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟717١‏ . 


لسلس سل جواهر الكلام(ج؟) 


المباشرة » وإرادة كون الفعل مستنداً إليه . 
وما يقال : إِنَ ظاهرها لا يقتضي سوى كونه مأموراً بذلك , وأمَا 
القرطلة تركو ةلله قا اليش المعيكقل بو عتمومانت الوكالة والنياية محكمة 

يصحّ إثبات المشروعيّة بها ء ولا تعارض بينها » فيكون الأصل جواز الوكالة 
والنيابة في سائر العبادات إلا ما خرج بالدليل . 

ضعيف جداً في مثل ما نحن فيه من الأوامر التى هى عبادة ؛ لظهورها 
في إرادة التعبّد الظاهر في المباشرة » نعم قد يسلم ذلك في الأوامر التي علم 
أنها ليست عبادات » ولا يشترط فيها نيّة القربة » وأمَا ما علم فيها ذلك ولو 
بالأصل المقرّر في الأوامر فغير متّجه كيا هو واضح » ومن هنا ظهر لك وجه 
تطلّب الأصحاب الدليل الخاصٌ في كلّ مقام من مقامات العبادات على 
جواز النيابة فيها » فتامل . 

خلافاً لظاهر المنقول عن ابن الجنيد من أنه « يستحبٌ للانسان أن 
لا يشرك في وضوئه غيره بأن يوضئّه أو يعينه عليه »210 وضعفه واضح ‏ 
على أنه غير صريح الخالفة . 

ولا فرق في الغير الموجود في عبارة المصئّف وغيرها (" بين أن يكون 
إنساناً مكلّفاً أوغيره » بل إنساناً وغيره ؛ إذ المدارعلى تحقّق النسبة وإسناد 
الفعل على وجه الحقيقة عرفاً» فتى حصل ذلك من المكلف صحّ وضوؤه , 
ولذا كان لا يقدح في صحّة الوضوء صب الماء في الكفّ ونحوه ؛ إذ 
لا مدخليّة له في نسبة الفعل إلى المكلّف », فتى حصل ذلك الإسناد إلى 
)١(‏ نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / احكام الوضوء ص 5؟ . 
(؟) كعبارة المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"؟ , وتحرير الاحكام : الطهارة / احكام 

الوضوء ج١‏ ص ١١‏ » والبيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . 


الطهارة / المباشرة في الوضوء ا ل نشت #وه 
الغير بطل الوضوء قطعاً كما عرفت . 

وكذا لوأسند إلهما مع الجزئيّة لكلّ منهها بحيث لا يسند الفعل إلى 
واحد مستقلاً ؛ لعدم حصول النسبة العرفيّة للمكلف . 

نعم لوحصل الإسناد إلى كل منهها مستقلاً بالنسبة للغسل الواحد 
ابجهت الصحّة ؛ لا عرفت أنه يكني فها تق النسبة » ولا يقدح فيها 
تحققها للغير مع تسليم صحّة الفرض . 

وبعد أن عرفت ذلك المدارفلا حاجة للإطالة والإكثار في الأمثلة في 
المقام » من صبّ الانسان والحيوان المعلم وغير المعلّم » ومن إراقة الانسان 
الماء من ميزاب أو نحوه » إلى غير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ثم إن الظاهر من عبارة المصئّف وغيرها("" في بادئ الرأي حرمة تولّي 
الغير الوضوء , إلا أن التأمّل فيها يقضي بأنَّ مرادهم من ذلك الفساد وعدم 
الجواز لواكتني بالصلاة فيه أو قصد التشريع أو نحوذلك », وأمَا الحرمة 
الذاتيّة فلا أعرف دليلاً عليها » وظاهر هذه العبارات لا وثوق به في نحو هذه 
المقامات . 

ويمكن الاستدلال عليه مع أصل المسألة من عدم جواز التولية بخبر 
الحسن بن على الوشاء قال : « دخلت على الرضا ( عليه السلام ) وبين 
يديه إبريق يريد أن يتَيَأُ الصلاة » فدنوت منه لأصسّ عليه » فأبى ذلك » 
فقال : مه(" ياحسن » فقلت : لِمَ تنهاني أن أصبّ على يديك » تكره أن 
أؤجر؟ قال (عليه السلام ) : تؤجر أنت وأزر أنا» فقلت : وكيف ذلك ؟ 
فقال (عليه السلام ) : أما سمعت الله (عز وجل ) يقول : (فَمَنْ كَانَ 
() مه : اكفف . مجمع البحرين : ج57 ص57" مادة ( مهه ) . 


ا مب يي نم سيت خزافر اكلام (18) 
يَدْجُولِقَاءِ رَيَّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْركُ بِعِبَادَة رَيّهِ أحدأ ) » وها أنا 
ذا أتوضأ للصلاة وهى العبادة فأكره أن يشركنى فيها أحد » (2 ؛ لقوله فيها : 
« وأوزرأنا » بحمل الصبٌّ فيها على الصبّ على أعضاء الوضوء . 

ويحتمل قويّاً أن يراد بالصبٌ الصبّ في الكفّ ؛ لكونه المتبادر 
المتعارف في مثل ذلك سيّها بالنسبة للوجه , ويحمل قوله : « أوزر» على 
شدّة الكراهة بقرينة قوله في آخرها: «فاكره))» مع أنَ المككروه بالنسبة إليه كالوزر. 

ويؤيّده -مع فهم الأصحاب منها ذلك كما قيل07©. المرسل عن 

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان لا يدعهم يصبّون الماء عليه » ويقول : 

«لا أحبٌ أن أشرك في صلالي أحدأ. .. »(" ؛ لظهور قوله : «لا أحبٌّ» 

في الكراهة . 
عل أنه لوسلّم فيحتمل أن يكون قوله : «أوزرأنا » يعني إن صلّيت 

هذا الرصردوا يم يد فييك كل شري تر في ذاته » فتأمّل . 

:ل ويجوز #بل يجب ولو ببذل أجرة لا : - تضر بالحال:+ مع الاضطرار* 
بلا خلاف أجده7'؛ بل عليه اتفاق الفقهاء كما في المعتبر0*» , والإجماع 
)١(‏ الكاني : باب نوادر الطهارة ح١‏ جم ص34 » تبذيب الاحكام : الطهارة/ باب 15 ح0" ج١‏ 

ص 55" , وسائل الشيعة : باب /ا4 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ه"” . 
(؟) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟ ص77" . 
(*) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) ح86 ج١‏ ص"1؛ » وسائل الشيعة : 

باب 407 من ابواب الوضوء ح7 ج١‏ ص 86" . 

(4) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص78 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهنارة / باب الوضوء ص/”» والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص ٠ه‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص47 . 

() المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص177 . 


الطهارة / المباشرة قي الوضوة ٠_7‏ 6688 
كما في المنتيى 00 

وقد يرشد إليه -مضافاً إلى ذلك خير عبد الله بن سليمان عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) في حديث «إنه كان وجعاً شديد الوجع » فأصابته 
جنابة وهو في مكان باردء قال ( عليه السلام ) : فدعوت الغلمة فقلت 
هم : احملوني فاغسلوني » فحملوني ووضعوني على خشبات .ء ثم صبّوا الماء 
على فغسلوني »(" ؛ لعدم الفرق بين الوضوء والغسل . ونحوها الأمر بالتولية 

في تِيمّم امجدور في المعتبرة كما سيأتي مع عدم الفرق وكون التراب كاماء . 

وربّها يرشد إليه أيضاً ما ورد في كثير من الأخبار-على أقوى الوجهين 
فيها ‏ أنه « كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر »27 » وأنه « ليس عليه 
شيء »97 , حتّى أنه ورد في بعضها أن « هذه من الباب التي ينفتح منها 

ألف باب 0 , 

كل ذلك مع أنه يمكن أن يقال:إِنَ الخطابات بالوضوء شاملة للمقام؛ 

'ومادلَ على الاشتراط إنما هومع المكنة؛لكونه بواسطة الأوامر المقيدة بالقدرة. 
ولوضوح هذا الحكم وعدم الخلااف فيه من ألحد وفع من بعص 

. ص"/‎ ١ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج‎ )١( 

(9) تهذيب الاحكام.:: الطهارة / باب م حة؛ ج١‏ ص158 », الاستبصار: الطهارة / باب 15 حم 
ج١‏ ص17517 » وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص366 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه ح؟4 ٠١‏ و44١٠‏ ج١‏ ص#”7 
و2514 تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١‏ صلاة المضطرح١‏ و” ج” ص07" » وسائل 
الشيعة : باب " من ابواب قضاء الصلوات ح” و١‏ و5١‏ جه ص 4-7675 78 . 

(1) وسائل الشيعة : باب " من ابواب قضاء الصلوات ح4 ؟ جه ص ه 5" . 

(ه) الخصال : باب الواحد إلى المائة ح4؟" ص44" , وسائل الشيعة : باب " من ابواب قضاء 
الصلوات ح؟ جه ص 907" . 


65 س يشب ب يبيبلل بجوؤاهرالكلام (ج؟) 


الأصحاب الاستدلال عليه بأمور نظربها بعض المتأأخرين (0) » منها : ما وقع 
للمصتّف في المعتبر2"7 من التعليل بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن , 
مع أنه يمكن أن يريد ما سمعته . ومنها : ما وقع لغيره ""ا من أنه عند تعذّر 
الحقيقة يصار إلى انمجاز» مع أنه قد يريد أن خطابات الوضوء لشموها لنحو 
المقام لابت من حملها على امجاز, والأمرسهل . 

واعلم أنه لا فرق حينئذ رفي المتولي بين أن يكون مكلفاً أوغيره ؛ لكون 
المنوب فيه إنّا هومن مقتمات الوضوء , وإلا فالوضوء وضوء المضطرٌ, 
والعبادة عبادته » والنيّة نيّته » وهو المدقرّب إلى الله بهذا الوضوء السائغ في 
حقّه, فها في المدارك من «أنَّ النيّة تعلق بالمباشر؛ لأنّه الفاعل للوضوء 
حقيقة »49 ع فيه ما لا يخفى . 


ع السابعة * 
#لا يجوز للمحدث * أي غير المتطهّر شرعاً «إمسٌ كتابة القران* 
كما في الخلاف ”" والتبذيب22 وظاهر الفقيه (") وعن الكاني 0" وأحكام 


. ١١١ كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص‎ )١( 

. 1١7 المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(6) كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص؟4 » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "4 . 

(؛:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١71؟.‏ 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 5؛ ج١‏ ص؟؟ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ذيل ح7” ج١‏ ص175 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ذيل ح1911 ج١‏ ص37 . 

(8) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص7١‏ . 


الطهارة / فيا يحرم على الدث مسّه ب 889 
الراوندي )١(‏ وابن 3 واخكارة 5 النافع () والمنتبى 249 وامختلف )( 
والقواعد 29 والإرشاد ”© والذكرى 22 والدروس ') والتنقيح''" 
وجامع القافية 1 وشوفا يو كتنو هنا سرف العا غتروو 77 ودبيل قو 
الشهورنقاةً ”© وتحصيلاً» بل في الخلاف 19" الإجماع عليه » كي عن ظاهر 
التبيان )١*‏ وجمع البيان 0100 ١‏ 


. ٠»ص‎ ١ج فقه القران : الطهارة/ احكامها‎ )١( 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص4” . 

(") المختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء ص, . 

(4؛) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 7١١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل له ص١7‏ . 

(9) الدروس : الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

. 1١ التنقيح الرائع : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

. 3١1١ جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )1١( 

() كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 175-04, والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4٠‏ ج١‏ ص8" » والحدائق الناضرة : الطهارة / الغايات 
الواجبة للوضوء ج١٠‏ ص ١١١‏ . 

(1) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 74١‏ » ومفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح ٠؛‏ ج١‏ ص8" . 

(15) الخلاف : الطهارة / مسألة 45 ج١‏ ص435-١٠٠.‏ 

. التبيان : ذيل آية 9/ من سورة الواقعة ج ص608‎ )١5( 

(13) مجمع البيان : ذيل آية ٠/9‏ من سورة الواقعة ج9١٠‏ ص8١١5‏ . 


و بسي سسجتت سح جز خزافر لكلا 18 


خلافاً للشيخ في المبسوط 27 على ما نقل عنه وعن ابني إدريس (") 
والبرّاج '" من الحكم بالكراهة» بل هوقضيّة المنقول عن ابن 
الجنيد 2 » ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين * , استضعافاً لا 
تسمعه من أدلّة التحريم . 

والأقوى الأوّل ؛ لقوله تعالى : «إِنَهُ لَمُرْانُ كَريِمٌ ه في كِتَابِرٍ 
مَكْبُونِ ه لا يَمَشّةُ إل المُظَهَرُونَ » تَنْزيلٌ مِنْ رَبّ العَالّمِينَ » 29 . وهي 
وإن كات الست صرغة في الطلوب» لاسعمال رح الفتير إن 
الكتاب ويكون المراد بالمطهّرين الملائكة , لكنّها ظاهرة فيه ؛ لظهور رجوع 


. 3" المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) السرائر: الطهارة / في احكامها ج١‏ ص/58-57 » وهووإن لم يصرّح بذلك إلا أنه يستفاد 
تجويزه للمسّ من قوله : « الوضوء يجب لأسباب الصلاة الواجبة أو الطواف الواجب » لا وجه 
لوجوبه إلا بهذين الوجهين ... وأمّا الغسل فيجب للأمرين اللذين ذكرناهما . .. ومسّ كتابة 
لصحف ... » ثم قال : « وعندي أن الغسل لا يجب إلا للأمرين اللذين وجب الوضوء لما 
فحسب ... » لكنه صرّح ( في باب الجنابة ص117 ) بحرمة المسّ على الحنب » فيحتمل 
( كما قال العلامة الطباطبائي في المصابيح ) أن ما ذكره ألا من الحصر ناظر إلى عدم وجوب 
المس لا جواز المسّ من الجنب , ويمكن أن يكون الوجه في الوضوء مثله , نعم ريما كان لعدم 
تعرضه لحكم مس امحدث مع تصريحه بالمنع في الجنب إشعار بجواز المسّ من الحدث .. .إلخ . 
راجع المصابيح : الطهارة / حرمة مس القران 2 الحدث ص» ٠‏ ( مخطوط ) . 

() المهذب : الطهارة / باب اقسام الطهارة ج١‏ ص6" . 

(؛) حيث إنه كره المسّ للجنب والحائض » فجوازه للمحدث بالاصغر أولى » راجع مختلف 
الشيعة : الطهارة / غسل الحيض ص"5” . 

ره( كالاردبيلٍ ف مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص”” » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١ص 317-174١‏ . 

(5) سورة الواقعة : الآية /ا/ا- 6٠١‏ . 


الظهارة / فا يحرم على المحدث مله 07نس ب 889 
الضمير الى القرآن » لكونه المحدث عنه فيها » ولأنَ ما قبله وما بعده صفة 
للقرآن , ولما عن التبيان 7 ومجمع البيان "2 : « إن الضمير راجع للقرآن 
عندنا » , بل في الأخير عن الباقر (عليه السلام ) على ما حكاه عنه في 
كشف اللثام : «إِنَّ واد المحدثون المطهّرون من الأحداث والجنابات » 
وإنّه لا يجوز للجنب والحائض وا محدث مس المصحف » (2 , ولأن في 
إرجاع الفضمير إلى الكتاب تقييداً للمكنون » والأصل عدمه » على أنه قد 
يقال : إن الإمساس حقيقة في الإمساس البدني » هذا . 

مع ما يظهر من بعض الأخبار أن الضمير فها راجع إليه» كخبر 
إبراهم بن عبد الحميد عن ابي الحسن ( عليه السلام ) » قال : « المصحف 
لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا » ولا تمسّ خطّه » ولا تعلقه , إِن الله تعالى 
نر تمه لون 01 

واشتمال الرواية على ما لا يقول أحد به من حرمة التعليق ونحوه 
لا يقدح في المطلوب , مع أنه ربا نقل عن اليكل" العمل مضيو ا نوالا 
فإن اقتضى ذلك الكراهة فليقتض اشتماها على حكم المعلوم حرمته 
بالحرمة . ولعلَ التعليل بالآية إِنما هو للمسّ خاصّة ء فتأمّل . 

وبها يظهر رجوع الضمير إلى القرآن وأنْ الطهارة با معنى المصطلح , كما 
)١(‏ التبيان : ذيل آية 9/ من سورة الواقعة ج1 ص08 . 
(؟) مجمع البيان : ذيل أية 9/ من سورة الواقعة ٠١-9‏ ص١3‏ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 74 » وراجع أيضاً : وسائل الشيعة : باب 

1 من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص 3١‏ . 
(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ حه" ج١‏ ص177» الاستبصار: الطهارة / باب 58 حم 


ج١‏ ص”١1‏ , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 53١9‏ . 
(0) نقله المصنف عن مصباحه » المعتير : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ صن :15 





للدم لعلعلسسس ‏ لس سس لل ججواهرالكلام (ج؟) 
سمعته في الرواية السابقة » على أنه بعد إرجاع الضمير إلى القرآن لا يحال 
لحمل النفى فيها على غير النبي » وحينئذ لا يتّجه أن يراد بالطهارة غير المعنى 
المصطلح ؛ لعدم القول بحرمته من أحد , هذا . 

مع أنه قد يتعى ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الطهارة بهذا ا معنى , 
واستعمالما في المعنى اللغوي كما في قوله : « المؤمن طاهر» و«اناس 
يَتَظَهِروٌنَ 2١1)‏ و « آرواة ل" أي لا يحضن ونحوذلك لا يناني ما 
0" 

وممّا يدل على المطلوب -مضافاً إلى ما سمعته من الآية والرواية 
والإجماع ‏ مرسل حريزعن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لترلدة 
اسماعيل : «يابنىّ اقرا الملصحف » فقال : إنى لست على وضوء » فقال 
( علية السلام ) : لاتمسّ الكتاية ومس الورق واقراه 0 

وخير أبي بصير قال : (« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عمّن قرأ في 
الصحف وهوعلى غير وضوء , قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ولا مس 
الكتاب »147 , 

ولا يقدح ما في السند من الضعف لوسلم ؛ لانجباره بالشهرة والإجماع 
المنقول , بل قد يدعى الإجاع امحصّل ؛ لحمل لفظ الكراهة في كلام الشيخ 





. 7 سورة الاعراف : الآية‎ )١( 

(0) سورة البقرة : الآية ©؟ . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 5 ح؟ ج١‏ ص5؟١‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 58 ح١‏ 
ج١‏ ص”١1‏ » وساثل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ ص 759 . 

(1) الكاني : باب الجنب يأكل ويشرب حه ج"” ص ٠ه‏ » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب + 
ح4” ج١‏ ص7؟17 » وسائل الشيعة : باب من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص759 . 


الطهارة / فا يحرم على اعدث مه _ تت --- اش [(64 
وابن الجنيد على إرادة الحرمة » على أن رواية أبي بصير إمّا أن تكون صحيحة 
أو موّقة على الكلام في الحسين بن المتار' » وخبر حريز وإن كان مرسلاً 
إلا أنه في السند حمّاد » وهوميّن أججمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ 
عنه" » فلا يقدح ضعف من بعده على أحد الوجهين في تفسيرها . 

وبذلك كله مع امناسبة لتعظيم الكتاب ينقطع الأصل المتمسّك به 
لنني الحرمة , مع حمل ما سمعت من الآدلة على الكراهة لمكان ضعفها , وم 
أعثر على دليل لهم سوى ذلك » وفيه من الضعف ما لا يخفى . 

والأقوى إلحاق لفظ الجلالة به, بل سائر أسمائه امختضة به » لظهور 
النبي عن المس للقرآن في التعظم » بل كاد يكون صريح الآية » ولا ريب 
أن لفظ الجلالة ونحوه أحق بالتعظم من سائر ألفاظ القرآن كما هو واضح 
لا يحتاج إلى بيان ؛ لأنه خدر الأسماء , ولذا اختصّ به» وكذا الأسماء 
الحسنى ‏ ومن العجيب من بعض المتأخرين كالخوانساري”" أنكر ذلك , 
متمسّكاً بالأصل » وأنّ أقصى ما يستفاد من الأذلّة القرآن خاضة . 

وما في خر أبي الربيع : « في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى 
واسم رسوله ( صلَى الله عليه وآله ) » قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ربّما 
فعلت »'؟) فهو مع الغضٌ عمًا في السند » ومعارضته بغيره ‏ محمول على 
عدم كون المسّ للاسم » وكونه عليه لا يلزم ذلك . 

وهل يلحق بذلك أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام ) ؟ وجهان . 


. 3١5-7١0 الخلاصة ( للعلامة ) : ص‎ )١( 

(0) ذكر ذلك بحر العلوم ف ارجوزته ال مطبوعة في آخر وجيزة البهاني : ص 7١-7١‏ . 
(") مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص5١‏ . 

(1) وسائل الشيعة : باب ١18‏ من ابواب الحنابة ح؛ ج١‏ ص؟57؛ . 


و بحت الخو اشر الكلوم ب 8) 


0 م إن ظاهر ما سمعته من الأدلّة اختصاص ال حكم بالمكلفين » كا في 
من التكاليف » فلا يحرم على الصبيان ونحوهم قطعاً » لكن هل يحرم 
على لق لفاديو ايروس قال دواد ملسو ل 
أو لا ؟ قولان » فظاهر المعتير(" والمنتهى (2 والتحرير(” أنه يجب منع 
الصبي من المسّ » واستقربه في الذكرى”؟ قبل الوضوء » وجعله وجهاً بعد 
النحاسات ونحوها 0 وأنّ قوله تعالى : «لاتعثة 5 | 0 يعد 
تعذر الحقيقة تحمل على أقرب امجازات » فيراد منها حينئذ أنه لا يقع المسّ 
من غير الطاهر» فالكلّ مكلفون بذلك لأنفسهم وغيرهم . 
إلا أن الأقوى العدم ؛ للأصل » مع المنع من كونه منافياً للتعظم عرفا » 
سيّا بعد فرض كون الماسّ كاليهيمة » ولا شرعاً ؛ لعدم ما يدل عليه » على 
أنه لا دليل على وجوب أكمل التعظم » نعم تحرم الإهانة والاستحقارء 
0 ير معلا مين » ودعوى أن مس الطفل المحدث ونحوه من الجنون وغيره 
0 قوله : «لا يَمِسَهٌ إلا المُطَهرُونَ » بعد صرفه عن ظاهره في 
)١(‏ المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76١‏ . 
(؟) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص77 . 
(6) تحرير الاحكام : الطهارة / السهوفي الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(4؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص 4-7" . 
(0) سورة الواقعة : الآية 9/ . 
() خبر أن في السطرالسابق 
000 الصفحة س١١:‏ للأصل. 





الطهارة / فىا يحرم على اغغدث مله ب 819 
إرادة التكليف للبالغ مثلاً نفسه » كيا في غيره من التكاليف » مع السيرة 
القاطعة في سائر الأعصار على خلافه » بل الأمر بتعلم الأطفال قراءة القرآن 
مما يشعر بالجواز؛ لكونه من ضروريّاته عرفاً, سيّها مع القول بأنّ طهارتهم 
تمرينيّة لا شرعيّة , ومن هنا اختار بعض المتأخرين 7 عدم الحرمة . 

لكن في الحدائق : « إن القول بالحرمة لا يخلومن قوة » نظرا إلى عموم 
الأدلة على التحريم , وعدم توججه الخطاب فيها إلى الطفل لما ذكرنا لا ينافيه 
التوجّه إلى وليّه » 7" . 

وفيه: أن عدم المنافاة لا يقضي بالتوجيه , والكلام في الثاني , 
واحتمال عموم الأدلّة بهذا المعنى ممّا لا وجه له » وإلا لجرى في غيره من 
التكاليف كالكذب والغيبة ونحوهما . 

ثم المدار في المسّ على العرف كما في غيره من الألفاظ ‏ والظاهر تحققه 
ممباشرة بعض أجزاء البدن من يد أوغيرها ممّا حلته الحياة أو لا » نعم 
مكن استثناء الشعرسيّا إذا كان مسترسلاً جدَأ» كما أن الظاهر أنه 
لا فرق بين الظواهر من البدن والبواطن » وكل ما شك في كونه فرداً للمسّ 
لشك في المفهوم فالأقوى وجوب اجتنابه للمقدمة » وأمَا المسّ بخارج البدن 
كالثياب ونحوها فلا حرمة فيه قطعاً » وإجماعاً حصلا(" ومنقولاة9) . 

والمدار في الممسوس على ما يسمّى قراناً أي مقرو تحققت فيه الكتابة 


. ١9ص كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / الغايات الواجبة للوضوء ج؟ ص ١١1-١790‏ . 

(") ممن قال بذلك : الخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص؛ ١‏ » والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / الغايات الواجبة للوضوء ج؟ ص4 ١١‏ . 

(1) نقله في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص؛ ١‏ . 


وده ب لل سسسب ب ل جؤاهرالكلام (ج؟) 
كما في أكثر الأفراد أو لاء كما إذا صنع بالمقراض أو بالنسج ونحوذلك , 
فإِنَ الظاهر عدم تسمية مثل ذلك كتابة » ولا ينافيه وجود النبي عن 
الكتابة ؛ لعدم التعارض » واحتمالٌ جعل النهي عن مس القران من المطلق 
الذي ينصرف إلى الشائع من الأفراد» ضعيف منافٍ للمستفاد من سياق 
الآية وغيرها من كون المنشأ في ذلك التعظيم . وبذلك يظهر أنه لا فرق في 
المكتوب بين المستقيم والمقلوب وال منقوش وغيرها . 

كنا أن الظاهر أنه لا فرق في امجتمع منها والمفرّق » فيجري الحكم على 
الآيات المكتوبة في كتب الفقه والحديث وغيرها ممّا كان على سلاح أو 
إناء ونحوهماء وما في بعض الأخبار("© من المصحف لا دلالة فيه على 
اشتراط النبي عنه بذلك , على أن المسّ فيه إنها يقع على البعض . 

وخير محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) كما نقله امحقّق عن 
جامع البزنطي قال : « سالته هل مس الرجل الدرهم الأبيض وهو 
جنب ؟ فقال (عليه السلام ) : والله إني لأتي بالدرهم , فاخذه وإني 
لجنب » وما سمعت أحداً يكره من ذلك شيئًاً » إلا أنَ عبد الله بن محمّد 
كان يعتبهم عتباً شديداً» يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم , 
فيعطى الزانية وفي الخمرء ويوضع على لحم الخنزير»”' لا دلالة فيه على 
جواز مس السورة إذا كانت مكتوية على الدرهم . 

إلا أن الشهيد ( رحمه الله ) في الذكرى7© رواها على وجه فيه دلالة ؛ 


. كما في خبر مجمع البيان وخبرابراهم بن عبدالحميد المتقدمين في.ص 5ه‎ )١( 

)١(‏ المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص188 » وذكر صدرها في الوسائل : باب ١8‏ من 
ابواب الجنابة ح ج١‏ ص 411 » وفيه : كان يعيبهم عيباً شديداً . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص6" . 


الطهارة / فيا يحرم على الث مله ب بب _ ب ب 818 
ثم احتمل أن الوجه في ذلك سلب اسم المصحف أو الكتاب عنه» أو لزوم 
الحرج بلزوم تجِتّب ذلك . قلت : والأولى خلافه . 

والظاهر أنه لا فرق بين مصطلحات الكتاب بعد صدق الاسم من 
الكوفيّة والعربيّة والفارسيّة وغيرها » نعم لوحصل بإبداع خاصٌ لم يعرف 
كونه من الكتابة فالظاهر عدم جريان الحكم , كالذي يحصل من تفطير 
الأرض وسفيان الرياحءفإنه تركيب للواهمة التي لا تقف تركيباتها على حد. 

وأمّا المشترك منه فالظاهر أن المدار فيه على قصد الكاتب » ومع عدم 
العلم به فالأصل عدمه , وهل يجري نحوذلك منه في الكلمات والحروف 
وأبعاضها ؟ إشكال , سيّا في الأخيرين » وسيّها مع العدول عنه وجعله جزء 
كلمة أخرى أو كلام آخر. 

والظاهر قصر الحرمة على الحروف والكلمات من القران » وكذا المدّ 
والتشديد , وأمَا الحركات الإعرابيّة والبنائيّة ونحوهما فقد صرّح بعضهه() 
بخروجها ؛ لصدق اسم الكتاب والقرآن بدونها» ويحتمل قويّاً الإلحاق ؛ 
لكونها بعد وجودها صارت أجزاء أو كالأجزاء » وكونها رسوماً لذ تدك على 
حرف لا ينافي ذلك » فإنَ الألف التي تكتب بعد واو الجماعة لا دلالة فيه 
على حرف مع أنها من الكتابة قطعاً» فتأمّل . نعم لا يجري الحكم فيا 
يكتب في القرائين من الأجزاء والأحزاب والأعشار ونحوها ؛ لكونها ليست 
من القران قطعا, وكذا أسماء السورما لم تكن من القران . 

ولا فرق فيه بين منسوخ الحكم وعدمه إذا لم تنسخ التلاوة » وأمًا 
منسوخها فقد صرّح بعضهم''! بعدم جريان الحكم فيه من غير فرق بين 
(؟) كالعلامة في التحرير : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والخنونساري في مشارق 


5 جواهرالكلام (ج؟) 
المنسوخة قبل آية التحريم وبعدها . ولقد أظال الأستاذ في كشف الغطاء(1) 
في كثرة التفريع في المقام » من أراده فليراجعه . 

«او»* كيف كان فقد بان لك أنّه لا إشكال في أنّه #( يجوز له أن 


مس ما عدا الكتابة #للأصل وغيره . 





الثامنة »* 

:من به السلس *#أي الداء الذي لا يتمسّك بسببه بوله كما عن 
جمع البحرين” وصرّح به غير واحد من الأصحاب” . لاقل : يتوأ 
لكلّ صلاة #عندها , فلا يجمع بين صلا تين فا زاد بوضوء » كما هو خيرة 
الخلاف”*' والمعتبر*؟ والإرشاد0" والقواعد(" والتحرير 0 والدروسش () 


الشموس : الطهارة / المقدمة ص ١١‏ ء والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الغايات 
الواجبة للوضوء ج؟ ص ١١5‏ . 

. 4160-9 كشف الغطاء : بياكٌ الواجب والشرط من الوضوء ص4‎ )١( 

. ) مجمع البحرين : ج6 ص8/ مادة ( سلس‎ )١( 

(6) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص 9" », والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص47" , والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام 
الؤضوء ج "١‏ ص17" . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة "7١‏ ج١‏ صة4؟ . 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 777 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

)00( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(1) الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه . 


والذكرى (2 والتنقيح (© وجامع المقاصد (" وغيرها ''' واستحسنه 
المصتف في النافع 0 » وهو الظاهر من المتلن: 7" أيضيا . 

وفي السرائر: « إن سلس البول على ضربين » الأول : أن يتراخى فيه 
زمان الحدث فليتوضأ للصلاة؛ فإذا بدره الحدث وهوفيها خرج وتوضأ 
وبنى » الثاني : أن يخرج على التوالي من غير تراخ بين الأحوال فليجدد 
الوضوء لكل صلاة » 29 ولعلّ مختاره أيضاً ما ذكرنا . 

وكيف كان, فهذا القول هوالمشهوربين الأصحاب نقّلاً (0) 
وتحصيلاً » بل قد يظهر من الخلاف 27 دعوى الإجماع عليه . 

وقيل : يصلى بوضوء واحد صلوات إلى أن يحدث حدث )١(‏ اخر كما 
عن المبسوط 207, ومال إليه بعض متأتحري المتأتحرين "2 . وهووإن كان 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص/؟‎ )١( 

0( التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص87 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص4 "3 . 

(14) كالبيان: الطهارة / احكام الوضوء ص؟١‏ », وروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء 
ص ؟” . 

(0) امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص7‎ )١( 

(0) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريات ج١‏ ص 50-945" . 

(0) كما في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص4 31 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١1؟‏ ج١‏ ص 750-149 . 

. الصحيح : جنا‎ )2٠١( 

. المبسوط : الطهارة / المستحاضة واحكامها ج١ ص88"‎ )١1١1( 

(؟1) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ه ؟ , والبهبهاني في 
مصابيح الظلام : ذيل مفتاح 5ه ج١‏ ص”6" ( مخطوط ) . 


4ه جواهرالكلام (ج١)‏ 





كلامه محتملاً لرفع ناقضيّة البول أصلاً في خصوص المقام , إلا أن الأظهر 
كون مراده رفع ناقضيّة ما يخرج منه بلا قصد واختيار» وامًا ما خرج منه 
بالقصد على حسب سائر الناس فهوناقض » أو يريد رفع حكم هذه 
القطرات ما دام الداء » وتظهر القرة فيا لوارتفع الداء بعد فعل الوضوء , 
فتأمّل . 
وقيل : يصلي الظهر والعصر بوضوء » والمغرب والعشاء بوضوء , 
والصبح بوضوء , كما هو خيرة العلامة في المنتبى 1 » وربّها مال-إليه بعض 
متأخرى امنأ رين 7" أيضا , 

حجّة الأول : عموم ما دل على ناقضيّة البول » والضرورة تتقدّر 
بقدرها, فيقتصر عل الصلاة الواحدة» وما دل عل الأمر بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة » خرج ما خرج وبتي الباق » ولأنه إن اقتضى تكرير 
الحدث إيجاب الطهارة فهو المطلوب » وإلا فلا يقتضي في المستحاضة لكونه 
تكريرا» واللازم باطل فالملزوم مثله . 

وححّة الثاني : ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق قال : « سألته عن 
رجل أخذه تقطير في فرجه إِمّا دم أوغيره » قال : فليضع خريطة وليتوضاً 
وليصل , فإنا ذلك بللاء ابتل به » فلا يعيدنَ إلا من الحدث الذي يتوضاً 
يندخ 190 + فَآنَ الظاهر أن الراد بالحدث الذي يتوضاً منه ما كان خارجاً 


. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص77‎ )١( 

() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 48-947 7 » والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج"' ص88" . 

(6) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح5١‏ ج١‏ ص44" », وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
نواقض الوضوء حة ج١‏ ص 186 . 


الطهارة / في السلومن ل ب _ ب اا 614 
على حسب المعتاد» فلا يعتد بالتقطير الذي اعتراه من المرض ونحوه 
لا نحاسةً ولا حدثا . 

ولعلَ التعليل فيها إشارة إلى ماورد من الأخبار الكثيرة أنه « كلما غلب 
الله عليه فهوأولى د17 وفي بعضها أنه « ليس على صاحبه 
شيء»7!", وقد ورد في حقها « أنها من الباب التي ينفتح منها ألف 
باب 2006 , 

ومما سمعت تصمّ دلالتها على كون المراد منها أن كلّ ما غلب الله من 
الشرط أو المانع أو الجزء أو الكل فالله أولى بالعذر فيه » معنى يسقط حكم 
المغلوب عليه ويبق الباتي » فيكون ال معنى أن الله غلب عليه بهذا الإخراج من 
البول مثلاً » فيسقط حكمه من الناقضيّة لهذا الوضوء ونحوه » فتأمّل . 

وبما رواه في الكاني في الحسن عن منصور بن حازم » قال : « قلت لأبي 
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقطر منه”؟2 البول ولا يقدر على حبسه » 
فقال : إذا لم يقدرعلى حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة »7 , 

وقد يشعر به ترك الأمر بالتجديد في خبر الحلبي عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) » قال : « ستل عن تقطير البول » قال : يجعل خريطة إذا 
صلى »0 , 


. و(”") تقدمت في ص 500ه‎ )١(و‎ )١( 

(؛) في المصدر: الرجل يععريه . 

(0) الكافي : باب الاستبراء من البول حه ج ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص 73١١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١4‏ ح9؟؟ ج١‏ ص١5"‏ » وسائل الشيعة : باب 1١١‏ من 


-ه. 


ابواب نواقض الوضوء حه ج١‏ ص 7١١‏ . 


م لس لل سس لسلس جواهرالكلام (ج؟) 

وخير عبد الرحمن قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في 
خصيّ يبول » فيلق من ذلك شدة» ويرى البلل بعد البلل » قال : يتوضّأ 
ثمّ ينتضح ثوبه في النهار مرّة »7 . 

كل ذلك مع استصحاب حكم الوضوء الأول » والشكٌ في شمول ما 
دل على ناقضيّته مثل ما نحن فيه » ولوسلم فهي من قبيل المطلق والمقيّد أو 
العام والخاصٌ » فيحمل عليه وإن كان الخاصٌ ذا أفراد, فلا وجه لحمله 
على بعض الأحوال دون بعضء والحمل على المستحاضة قياس لا نقول به. 

ومستند الثالث: صحيح حريزين عبد الله عن الصادق 
(عليه السلام ) , قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان 
حين الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطنأ » ثم علّقه عليه وأدخل ذكره » 
فيه » ثم صلّى » يجمع بين الصلا تين الظهر والعصرء يور الظهر ويعجّل 
العصر بأذان وإقامتين » ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين , 
ويفعل ذلك في الصبح »7 , إذ لولم يكن ذلك للاكتفاء بالوضوء الواحد 
م يكن للجمع فائدة » ومنه يعلم عدم الجواز في الزيادة أيضاً . 

قلت : قد يقال : إنه مع الشهرة التي كادت تبلغ الإجماع . بل قد 
عرفت إشعار عبارة الشيخ في الخلاف بالإجماع على التجديد لكلّ صلاة » 





(1) الكاني : باب الاستبراء من البول ح ج” ص١٠‏ , وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب 
نواقض الوضوء ح8 ج ١‏ ص 73١١‏ » ورواه الشيخ عن عبد الرحيم » وذكر كلا السندين في 
ال 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ح45١‏ ج١‏ ص54 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١4‏ ح١١‏ ج١‏ ص18" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب نواقض الوضوء 
حا١اجاص١٠١3.‏ 


الطهارة / في اللسلوسن 7ب _ سسب ب (81/1 
يضعف تحكم ما سمعت من الأخبار المذكورة للمبسوط على العمومات , 
على أنها غير صريحة في المقام ؛ لاحتمال الأول منها غير البول , والمراد رفع 
الحكم عن مانعيّة النجاسة للصلاة» مع أنه لا تعرض فيه لعدم إيجاب 
الوضوء كالثاني » وكون الله أولى بالعذر لا دلالة فيه على ما نحن فيه ؛ لكونه 
متمكناً منه بالنسبة إلى كلّ صلاة» وجعل الخريطة في الثالث لا ينافي 
ذلك , واحتمال خير الخصىّ البلل المشتبه » وكذلك خير العلّامة , فإنه 
يحتمل أن يكون الفائدة في الجمع للنجاسة واستمرار الحدث لا بالنسبة إلى 
عدم تجديد الوضوء , وبهذا يظهر قوّة كلام المشهور . 

لكن يبق الإشكال في تقرير القاعدة بالنسبة إلى جميع أفراده , فنقول : 
إن المسلوس الذي حدثه مستمرٌ بحيث لا تسلم له طهارة يفعل معها بعض 
الصلاة بل كان متوالياً , فالأصل الأول يقتضي سقوط الصلاة بتعذّر 
شرطها كفاقد الطهورء إلا أن الاجماع بحسب الظاهر على عدم سقوطها , 
كالإجماع على وجوب هذه الصورة من الوضوء للصلاة الأولى » وأما بالنسبة 
إلى غيرها من الصلاة فلا إجماع ؛ لما عرفته من مخالفة الشيخ . 

اللّهم إلا أن يقال : إِنَّ الشغل اليقيني موجب للبراءة اليقينيّة » وهي 
منحصرة في ذلك » أو يقال إِنْ الأدلة قاضية بوجوب الوضوء لكل صلاة 
وإن لم يكن طهارة أي رافعاً » أويقال : إِنَْ البول مثلاً موجب للوضوء , 
سقط محل الاضطرار فيبق الباتي» !كته ني الأخيرين محلّ منع » والأول 
مبني على شرطية ما شك فيه . 

وأمّا المسلوس الذي له فترات يتمكن فبها من فعل الطهارة وبعض 
الصلاة » فهل الأصل -_بعد الإجماع على عدم سقوط الصلاة- يقتضي سقوط 
حكم الحدث الواقع في الأثناء, أو يقتضي فعل الطهارة في أثناء الصلاة 


١لاهم‏ لس لل جواهرالكلام (ج؟) 
ثم البناء على ما مضى في صلاته ؟ 

واحتمال القول : إِنْ الإجماع منعقد على عدم الحاجة في نحوه إلى 
الطهارة في الأثناء » فيه : أنَ أقصى ما هناك أن الاجماع منعقد على 
الصحّة وعدم البطلان بوقوع الحدث في الأثناء لاعدم الحاجة إلى 
التجديد, وإلا فقد عرفت من ابن إدريس وجوب الطهارة في الأثناء في 
نحوذلك , بل ربا ظهر من جماعة7" أن له حكم المبطون حينئلٍ » وستعروف 
أنَ ذلك حكمه لكان الأخبار» وما في المعتبر(" في المقام من الا تفاق على 
العفوعن الحدث بالنسبة إلى الصلاة الواحدة لعلّه في غير المقام » فتأمّل . 

والحاصل : لا أعرف أصلاً يرجع إليه في ذلك ؛ إذ كما أن القول بعدم 
الالتفات إلى هذا الحدث وفعل الصلاة من غير نجديد محالف للضوابط 
كذلك: فعل الطهارة في أثناء الصلاة . اللّهم إلا أن يقال : إنه لما قام 
الإجماع على الصحّحة مع تخلل الحدث فحكمها مستصحب ؛ لأصالة براءة 
الذمّة من الوجوب في الأثناء » على أنه مخالف لما دل من مانعيّة الفعل 
الكثير» بل قد يكون ماحياً . 

ولكن يمكن ترجيح الأوّل بموافقة أخبار المبطون(" , وبكونه أقرب إلى 
قوله (عليه السلام ) : «لا صلاة إلا بطهور. .. »”؟2 . وسقوط الاستمرار 
-بعد تسلبم الدليل- شموله لمثل المقام لا يمنع من ذلك , فلعلَ ذا هو الأقوى 
)١(‏ منهم : الشهيد في الذ كرى : الطهارة / احكام الوضوء ص18 » والدروس : الطهارة / سنن 

الوضوء ص ه . 
(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص15 . (؟) يأتي التعرض لا في ص8/اه. 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب * ح٠8‏ ج١‏ ص44 » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح ١6‏ 


اج ص 5ه » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص1 219 وتقدم الحديث 


الطهارة / في السلومن ‏ # _ ٠٠‏ _ ا 61/9 
مالم يكن في التكرير عسر وحرج » والقول بوجوب فعل صلا تين 
بالكيفيتين تحصيلاً للبراءة اليقينيّة لا يخلومن وجه . 

كما أنه يحتمل أن يقال : المراد بالمسلوس في كلام الأصحاب ما 
لا يشمل نحو هذه الصورة » وإلا فهوني هذه مساو للمبطون كما يظهر من 
الشهيد: فق القووير "؟ توغيرو!" لكن فد : أنه لم يستثن في كلامهم سوى 
من "كانت ل فر تسع الطهاة والصلاة ‏ 

والغرض من هذا الكلا م أنه بعد إعراض التهورعما] سيت هق 
لأخبار سما دا تقب القوامة إل فى اراق عون ما ار 
واج ا ب رس اير 

وعليك بإمعان النظر فيا ذكرنا من تنقيح الأصل في المقام » لينفعك في 
غير محل النص » كمسلوس الريح إن لم نقل بدخوله نحت المبطون- 
ومسلوس النوم وغيرهما» ولعل كلام الشيخ في المبسوط هنا لا يخلومن قوّة ؛ 
لان جميع ما سمعته من المناقشات ليست سا مة من مثلها . 

ثم اعلم أن مقتضى ما تقدّم من الأخبار وجوب الاستظهار على 
المسلوس ممنع تعدّي النجاسة بأن يضع خريطة أو كيساً » كما صرّح به جماعة 
من الأصحاب” » بل في جامع المقاصد7» نسبته إلى الأصحاب مشعراً 
بدعوى الإجماع عليه » ويؤيّده مع ذلك الاحتياط في العبادة . نعم الظاهر 


. الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه‎ )١( 

. ١١ كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / صلاة المريض ص4‎ )١( 

(6) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص38 » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 4, . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7١50‏ . 


لاه _اسسسسسسسسبب يلل سبلب جواهرالكلام (ج1) 
المنع بالممكن بوضع القطن » فلا يتعين نحو الكيس , وإن أمكن القول 
بوجوبه مع إمكانه ؛ لاحتمال أنه أقرب إلى صيرورته من قبيل الأجزاء 
الباطنة » إلا أني لم أقف على كلام لهم في وجوب خصوص ذلك » بل 
أوجبوا الاستظهار الشامل له ولغيره . 

وهل يجب تغييرها عند كلّ صلاة أو التطهير اقتصاراً على المتيقّن ؟ 
ليس في الأخبار إشعار بذلك » بل الظاهر منها العدم . 

وليعلم أيضاً أنه بناءً على المشهور من نقض الحدث المتكرّر للطهارة وأنه 
مبيح للصلاة » ينبغي أن يقتصرفي إباحته على محل اليقين » فليس له أن 
يمس الكتاب مثلاً ولوحال الصلاة» لكن يمكن إلحاق الواجب المشروط 
بالطهارة بها على إشكال ؛ إذ لم يعلم وجوها في حال تعذر الشرط , 
ولا إجماع » والتنقيح لا منمّح له . ومنه يظهر الإشكال في المستحيّات 
المشروطة بهاء لكن قد يقال به بالنسبة للنوافل خاصة ؛ لإطلاق قوله : 
« يصللٍ » ونحوه, فتأمّل» فإِنَ المسألة من المشكلات » ول أعثر على من 
حرّرها ء ولعلّ ذلك كله يرجّح قول الشيخ من عدم الالتفات إلى حكم 
هذا الحدث . 

ثم إن الحكم في المسلوس ما سمعت مالم يكن له فترة تسع الطهارة 
والصلاة » وإلا وجب الانتظار كما صرّح به جمع من الأصحاب(2 , بل 
لا أجد فيه خلافاً هنا سوى ما ينقل عن الأردبيل 7" من احتمال عدم 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص :٠‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص48 ؟ , والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص 89" . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؟7١١‏ . 


الطهارة / في السلوان سس سس سس 1/8 
الوجوب ؛ لإطلاق الأدلّة » وحصول الخطاب بالصلاة » فيقع الفعل بحسب 
الإمكان في ذلك الوقت ؛ لأنه من قبيل انقلاب التكليف » وال مسألة سيّالة 
في جبيع ذوي الأعذار. لكن يمكن منع شمول الإطلاق لنحو ا مقام » كمنع 
الخطاب بالصلاة على هذا الحال مع العلم بالقكن من الشرط في ثاني 
الاوقات . 

واندل امول قو االاأساروه ها بمكظيرمة) تيتا من قيال الاب 
التكليف وصيرورتها تكليفاً ثانياً» وبين ما يستظهر مها أنها اضطراريّة 
محضة كصلاة المكتوف ونحوه لا يحخلومن قوّة , فيجوز في الأول دون الثاني , 
والمشكوك فيه من قبيل الثاني ما لم يظهر خلافه . 

بل لعله لا يجوز في الشاني مع احتمال زوال العذر حتّى يضيق الوقت ؛ 
ليتحقق مناط الجواز وهوالضرورة ؛ إذ بدونه لا يحصل العلم بالاضطرارء 
نعم قد يقال : إِنَ له القسَّك باستصحاب عدم القكن فيبادرء إلا أنه متى 
ارتفع العذر وجب عليه الإعادة ؛ إذ اقتضاء الأمر الإجزاء في نمحوذلك 
ممنوع | قد عرفته غير مرة . 

وكأنَ ما نحن فيه من قبيل الثاني » فلذا صرّح الأصحاب بوجوب 
الانتظار عليه » لكن هل يجب عليه انتظار زمن الخفة ؟ إشكال . 

ولو أمكن التحفظ عن الحدث بالصلاة جالساً أو مومياً أو نحوهما 
قيل(2: يجب .» وفيه : أنه مخالف لإطلاق الأدلّة » على أنه تخلص عن 
الضرورة بالأضرّ منها في بعض الأحوال » فتامّل جيّداً . 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج١‏ ص١90"»‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 


#«اوقيل : من به البطن * بالتحريك أي من به إسهال أو انتفاخ في 
بطن أو من يشدكي بطنه كما عن مجمع البحرين 7" , وفي المعتيرا"؟ وعن 
التذكرة7" : « إن المبطون هو الذي به البطن وهو الذرب » , *ا إذا نحدّد 
حدثه في الصلاة يتطهّر ويبني كا ني الوسيلة '؟! وتحتمل النهاية*) 
والمعتبرل") والنافع 9 والنتبى 297 .والذكرى 7" والنلتزوس”""".واللمية 011 
والروضة(1١)‏ وغيرها من كتب متأخري لمعا يه 219 وعن الجامع (14) 


و 


والإصباح !"3 « بل 0 ند ونخصبا" ٠.‏ 


. مجمع البحرين : ج” ص ٠ه ١؟ مادة ( بطن)‎ )١( 

00( المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(4) الوسيلة * الضلاة رضلذة المريض ص 114 

(0) النهاية : الصلاة / صلاة المريض ص9١١‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 . 

0072 امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

() منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص4/. 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص57 .. 

. الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه‎ )٠١( 

. اللمعة الدمشقية : الصلاة / قضاء الصلوات ج١ ص8 ه"-1ه"‎ )١١( 

. المصدر السابق‎ )1١( 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4#8 41-7 7 , والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص "15١‏ . 

. ٠١ص الجامع للشرائع : الصلاة / قضاء الفوائت‎ )١5( 

(15) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الصلاة/ اصحاب الاعذارج؛ ص 0" . 

(15) كما في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص4 737 , ومدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص "4 ” » والحدائق الناضرة : احكام الوضوء ج؟١‏ ص85" . 


الطهارة / فى التطون: ب ا 1/1 

وظاهر المصئّف وجماعة() كصر يح غيره”"' أن المراد به من كانت له فترات 
يتمكن معها من فعل بعض الصلاة بطهارة لامن كان حدثه متوالياً متواتراً 
فإنَ الظاهر فيه أنه يتوضاً مرّة واحدة لكلّ صلاة كالمسلوس الذي هو كذلك 
كما صرّح به بعضهم(".ولظهور ماتسمعه من أدلّة المبطون في خلافه. 

وكيف كانء فالذي يقوى في نظري بعد كمال التأمّل في كلمات 
الأصحاب أن محل النزاع في المقام ما سمعته من الصورة , لا ما إذا كان 
متوالياًولاما إذا كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة وإن احتمل بعضهه!؟) 
كون النزاع فيه لكن ينافيه التأمّل في مطاوي كلماتهم بل تصريح بعضهم”* . 

فنقول حينئن : إن الشهور فيه ما تقدم , وقال العلامة في امختلف (0) 
والقواعد 00 والإرشاد )00( وعن التذكرة 4 ونباية الإحكاء!'" : )) إنه 


.)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع : الصلاة/ قضاء الفوائت ص 5١‏ » والعلامة في التحرير: 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص74 » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 4؟ . 

(0) كالمصنف في المعتبر: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص 155-17 ء والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 74 والكركي 5 جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء 
ج1١‏ صغ730-78 . 

(4:) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / سئن الوضوء ص4 ١9١‏ . 

(5) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص ؟" . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص78 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

(8) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص77 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

. نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١ ص58‎ )٠١( 


وهر ملششسشسمسميهبهيهبيببب للب جواهرالكلام (ج") 
إن كان يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة تطهّر واستأنف الصلاة من 
رأس» وإن لم يكن متمكّناً من ذلك بأن كان دائماً لا ينقطع بنى على 
صلاته من غير تجديد في الأثناء كصاحب السلس ؛ إذ لا فائدة في 
التجديد ؛ لأنّ هذا المتكرّر إن نقض الطهارة نقض الصلاة ؛ لما دل على 
اشتراط الصلاة باستمرارها » . 

وفيه : -بعد تسلم شمول دليل الشرطية لنحو المقام على وجه يرتفع به 
الاستدلال عن المصادرة في المقام أنه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتضد 
بفتوى المشهورء بل لم يعرف فيه مخالف قبله . ففي مويّق ابن مسلم عن 
الباقر ( عليه السلام ) قال : « صاحب البطن الغالب يتوضأ , ثم يرجع في 
صلا ته فيتمٌ ما بتي »227 » وفي صحيحه عنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : 
(« صاحب البطن الغالب يتوضاً ويبني على صلا ته »( , 

وعليهها حمل صحيحه الآخرء قال: (اساليث انا حعسقير 
( عليه السلام ) عن المبطون » فقال : يبني على صلاته »27 , 

بل قد يشعر به أيضاً صحيح الفضيل بن يسارء قال : «قلت لأبي 
ضرباناً » فقال : انصرف ثم توضاً وابن على ما مضى من صلا تك مالم 


)١(‏ هذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح8؟ ج١‏ ص "5١٠‏ , وسائل الشيعة : باب ١9‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح4 ج١‏ ص 7١٠١‏ . 

. ص57"‎ ١ج‎ ٠١ من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه ح47‎ )١( 

(*) الكاني : باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ح, ج"٠‏ ص 4١١‏ » تهذيب الاحكام : 
الصلاة / باب ١‏ صلاة المضطرح؟١‏ ج” ص ه5٠١"‏ , وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب 


نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص 3١١‏ . 


الطهارة / في الطون د ل _ تببس 61/8 
تنقض الصلاة بالكلام متعمّدأ » وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك » فهو 
بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً » قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ 
قال : نعم » وإن قلب وجهه عن القبلة » (" , 

وخدر أي نعميية التشباط آمة (« سمع رحلا يسأل الصادق 
( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أوعصراً من البول , 
وهوفي الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الشالثة أو الرابعة : 
فقال (عليه السلام ) : اذا أصاب شيئًاً من ذلك فلا بأس بان بخرج 
لحاجته تلك فيتوضاً » ثمّ ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه , فيبني 
على صلا ته من الموضع الذي خرج منه لحاجته مالم ينمض الصلاة 
بكلام... 7" . 

وهما وإن كانا لا صراحة فيهها فها نحن فيهء إلا أن تنزيلهها على ما 
ذكرنا من الأخبار أولى من غيره إن لم نقل : إِنَْ القسّك بإطلاقهما . 

وما وقع من كاشف اللثام7" تبعا للعلامة في التذكرة ”من الطعن في 
دلالة جبيع ما سمعت من الأخبار لمكان الاحتمالات البعيدة مما لا يصغى 
إليه ؛ لما فيه من انسداد بياب العمل بظواهر الكتاب والسنّة بمجرّد 
الاحتمال . 

الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح7؟؟ ج؟ ص 7717 , وسائل الشيعه : 

باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح؟ ج؛ ص41؟1١‏ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 1١‏ أحكام السهوح<ه ج؟ ص هه”؛ وسائل الشيعة : باب 

. ١١147ص من ابواب قواطع الصلاة ح١١ ج؛‎ ١ 
. 75-175 ص‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج‎ )0( 
. "١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء‎ )4( 


٠ه‏ ب باس ب ربب بي يه لبلب جؤاهرالكلام (ج١)‏ 

على أن ارتكاب التأويل فيها مما لا باعث عليه سوى ما سمعته من 
التلازم بين نقض الطهارة ونقض الصلاة » وفيه : -مع إمكان منع شموله 
للمقام. أن تجديد الطهارة في الأأثناء أقرب للضوابط من الاستمرار على 
الحدث . 

واحتمال عدم نقض الطهارة بمثل هذا الحدث كما هومذهب الشيخ في 
البسوط , فيه ما عرفته سابقً من الخالفة للمشهور» بل هذا القائل لم يوافقه 
عليه هناك , والمنافاة للأدلّة الكثيرة الظاهرة كمال الظهور في ناقضيّة 
طبيعة البول . 

ودعوى أن الاستمرار على الحدث أولى من فعل الطهارة في الأ ثناء ثم 
الإتمام فيه ما عرفته سابقاً في المسلوس . 

ومن هنا اتجه إلحاق المسلوس الذي يكون حاله كحال المبطون في 
الفترات بالمبطون كما صرّح به جماعة('" » ولا ينافيه كلام آخرين » نعم قد 
يظهر من بعضهم'! اختصاص هذا الحكم بالمبطون دون المسلوس » 
والأقوى خلافه » وإن كان فعل الصلا تين على الحالين أوفق بالاحتياط . 

كما أن الظاهر أن المبطون الذي يكون حاله كحال المسلوس الذي 
لا فترة له بحيث لا يسعه الطهارة والصلاة ولوبالتكرير يستمرٌ ولا يحتاج إلى 
تجديد في الأ ثناء ؛ لظهور النصوص والفتاوى فيمن تمكن من فعل الصلاة 
بطهارة ولو مع التكرير» كما لا يخنى على المتأمّل . والظاهر أنه لا يقتصر على 
التكرير مرّة واحدة وإن تجدّد الحدث بعدها ء بل يفعل أيضاً وهكذا ما لم 
يكن مستمرًاً للحدث بحيث يتعذّر التكرير أو يتعسّر لعدم سعة زمن الفترة . 
)١(‏ كالشهيد في الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه . 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١٠‏ ص١1"‏ . 


الللهازة ١ق‏ المظرن يج ب 9/11 

ثم إنه إذا كان الثاني فهل يترك التكرير من أوَل الأمرء أو إلى أن 
يصل إلى حد الحرج ؟ وجهان , منشأهما تقدير الضرورة بقدرها واحتمال 
وجوب تقليل الحدث مهما أمكن » ومن أن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه 
نحوذلك كما في كثير من أفراده . وبما ذكرنا يتقضح لك الحكم في مستمرٌ 
الحدث غير السلس والبطن كالنوه مثلاً . 

وحاصل الكلام في الجميع : أنه إن كان له زمان يسع الطهارة 
والصلاة وجب الانتظار على المشهورء وإن لم يكن كذلك فامًا أن يكون 
مستمرّاً متوالياً ليست له فترات أو لا فإن كان الأوّل توضأ لكل صلاة 
على ما عرفت , لكن يجب أن يكون عندها لا مقدّما عليها , وإن كان 
الثاني فإن لم يكن في التكرير عسر وحرج وجب .ء وإلا سقط رأسا أو إلى 
أن يصل إلى ذلك على الوجهين . 


4 
ا 


وسنن الوضوء * 
وهي وضع الإناء على الفين ىما في المقشعة7) والمبسويط3» 
والوسيلة7" والمراسم!؟ والمهذب”7 والكاني(" والجامع”" والنافه () 
وا) َ )1( والمت رن واله ين عه ان 


. 1" المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 3١‏ . 

(") الوسيلة : الصلاة / ما يقارك الوضوء ص١٠‏ . 

(:) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص6" . 

(5) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 . 

(1) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص"7١١‏ . 
() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص4” . 

(8) امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص/. 

(9) المعتبر: الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص4١١‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١ ص48‎ )٠١( 
. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء‎ )١١( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / آداب الوضوء ج١ ص8‎ )1( 
. 71١7”ص‎ ١ج ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء‎ )١( 


ار ل الور ل ير تيت لاازة 
والدروس (" والذكرى ( والنفليّة "© وشرحها ا وجامع اللقاصد '*) 
وغيرها'" , بل في المعتبر "» والذكرى *" وغيرهما ''! نسبته إلى 
الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه » وكفى به دليلاً لنحو المقام ؛ إذ هو 
من السئن التي يتسامح فيه ء للرجحان العقلي في فعل ما يحتمل استحبابه 
العتدالاً معتير: 

مضافاً إلى ما روي عن النبىّ (صلى الله عليه وآله ) « أنه كان يحت 
التيامن في طهوره وتنقله وق شأنه كلّه ١0»‏ وإن كان الظاهر أنها رواية 
عا 

والمروي عند الخاصضّة عن النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) : « إن الله 
يحب التيامن في كل 000062 5 الاستحباب في غير 
اللقام » مع أنَا لم نعثرعلى من نص عليه بالنسبة إلى غسل النجاسات 
ونحوهاء ولا ينافيه ماني بعض أخبار الوضوءات البيانيّة أنه 


. الدروس : الطهارة / سئن الوضوء ص4‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص؟1؟ . 

(") النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص"1؟ . 

(؛) الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : « وضع الاناء على الهنى » ص 5؟ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 756 . 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص"ه » والبيان : الطهارة / مستحبات 
الوضوء ص١١‏ . 

(0) المعتير : الطهارة / سئن الوضوء ج ١‏ ص54١.‏ 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص؟1 . 

(9) كالحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج؟ ص80 ١‏ . 

. صحيح البخاري : باب التيمن في الوضوء ج١ ص”ه‎ )٠١( 

. ٠٠١ص‎ ؟١ج‎ ٠١١ج عوالي اللاي : باب الطهارة‎ )١١( 


وله ا للسسسسسسسسسسببي ي يي بلس ججواهرالكلام (ج١)‏ 


( عليه السلام ) « ...دعا بقعب فوضعه بين يديه... 00 لصدقه على ما 
إذا كان عن ممينه . 

ورتها علّله بعضهم 7" بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة , 
وكأنه إشارة إلى ما ورد في الأخبار على ما قيل7(: « إن الله يحب ما هو 
الأيسر والأسهل » وهو بوضعه على البمين ؛ لما ستعرفه أن الوضوء بالاغتراف 
بها » ولعلّه لذا جعله بعضهم 7" أدباً إن قلنا بالفرق بينها بأن يراد بالثاني ما 
يستفاد مطلوييّته ورجحانه من ممارسته مذاق الشرع وإِن لم يرد به دليل 
بالخصوص ء فتامل . 

ولعلّه لما سمعت من التعليل خصّ جملة من الأصحاب الاستحباب بما 
إذا كان الوضوء من إناء يغترف منه » أما إذا كان ضيّق الرأس فالمستحبٌ 
وضعه على اليسارء لأنه أمكن في الاستعمال . 

قلت : ولعل إطلاق كثير ميم استحباب وضعه على المين مبني على 
استحباب كون إناء الوضوء مما يغترف منه ؛لأنّه المستفاد من الوضوءات البيانيّة. 

والظاهر قصر الاستحباب على ما إذا كان الوضوء من إناء ونحوه لا ما 


)١(‏ الكاني: باب صفة الوضوء ح؛ ج” صه؟ » من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
رسول الله (ص) ح74 ج١‏ ص", وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ 
ص 3٠77‏ . 

(0) كالمصنف ب المعتبر: الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص54١‏ » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / آداب الوضوء ج١‏ ص8؛ » والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / مندوبات 
الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(*) كما في رياض المسائل : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص9" . 

(4:) كما في المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص 8"» والوسيلة : الصلاة / ما يقارن 
الوضوء ص ١ه‏ . 


الطهارة / في سن الوضوء ل سس سس 6/8 
كان من حوض أو نبر ونحوهماء مع احتمال ذلك فيهما بوضعههما على جهة 
البمين » أو جعل الناحية التي يغترف منها عليه » كما أن الظاهر قصره على 
نفس المباشرء فلا يجري بالنسبة إلى النائب ونحوه . 

ولا فرق في الاستحباب بين كون الرجل أمناً أو أيسرأ, واحتمال 
جعل يسار الأيسر بميناً بالنسبة إليه ضعيف . 

“ا والاغتراف بها كما في كثير من الكتب المتقدمة 7" , بل في 
المعتير('© والذكرى7(» نسبته إلى الأصحاب . ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك 
وإلى ما سمعته في سابقه بعض الوضوءات البيانيّة » وفي صحيحة أو حسنة 
ابن أذينة أنّه « لما دنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من صاد وهو ماء 
يسيل من ساق العرش الأمن- فتلقّى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الماء 
بيده المنى » قن أجل ذلك صار الوضوء بالهين ... »247 إلى آخرها . 

قلت : بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى غير غسلها » وأمَا هوفالمستفاد 
من كثير من الوضوءات البيانيّة الاغتراف باليسرى لغسل المنى » واحتمال 
الجمع بينهها بالحمل على التخيير فلا استحباب حينئثر بعيد» كالحمل على 
استحباب الاغتراف بها لغيرغسلها , وإلا فالمستحبٌ الأخذ باليسرى » مع 


)١(‏ كالوسيلة : الصلاة/ ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 
ص 4" » والمحتصر النافع : الطهارة/ كيفية الوضوء ص" , وقواعد الاحكام : 
الطهارة / مندوبات الوضوء ج ١‏ ص١١.‏ 

(؟) المعتبر: الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص4 15 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص15 . 

(؛) الكاني : باب نوادر الصلاة ح١‏ ج" ص 480 » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء 
حة ج١‏ ص73714 . 


5 ل لل سح ب بي يب ججواهرالكلام (ج1) 
ما في الأخير من منافاة إطلاق كثير من الأصحاب كالمصتف وغيره0, 
بل صريح بعضهم 7" وصريح بعض الوضواءات البيانيّة أنه «... أخذ 
كفا آخر بيمينه » فصبّه على يساره » ثم غسل به ذراعه الأعن ... 206 . 

نعم يحتمل في الجميع أنه لم يقصد منها بيان المستحبّ » بل المراد بيان 
الواجب » فلا يستدل بشيء منها على المقام » فيرجع إلى غيرها من الادلة , 
وهي تقضي بإطلاق الاستحباب حتى في غسلهاء كقوله 
( عليه السلام ) : «فن أجل ذلك صار الوضوء بالبمين » وغيره » ويكتف 
حينسكٍ باللاستدلال بها على المطلوب . 

والتسمية #6 بلا حلاف أجده؟/ , بل في الغنية7" والمعتر(0) 
والمنتبى '") والذكرى 7 وغيرها"' الإجاع عليه » وهو الحجّة » مضافاً إلى 


)00( كالعلامة في القواعد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والارشاد : الطهارة / اسباب 
الوضوء ج١‏ ص 777 . 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص »5١‏ والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / مندويات الوضوء ج ١‏ ص 7١١‏ . 

() الكافي : باب صفة الوضوء ح” ج ص؛ ؟ , وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح/ 
ج١1‏ ص374 . 

(4) ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"4 » والشيخ في النهاية : 
الطهارة/ اداب الحدث ص؟١»‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 
ص ”2 والعلامة في النهاية : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص؛ ه . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 457 . 

(7) المعتبر: الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص5١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص 49 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحباب الوضوء ص؟؟ . 

(1) كمشارق الشموس : الطهارة / سنن الوضوء ص 1"١‏ . 


الطهارة / في سن الوضوء ل سسسب 8/17 


المعتبرة المستفيضة التي ستسمع بعضها . 

ما في مرسل ابن أبي عميرعن الصادق ( عليه السلام ) : « إن رجلاً 
ترفسا وضا وفقتال له لعي ( فى ات عليه وال ) :اعد وفيوداء 
ووعلاكاة. عاك قعل ذلك دلت ماد سكم انلف هله 
(علية انلام )ع فقاق له هل سيت ححيت توضات © فقال :+ لاء قال : 
سم على وضوئك » فسمى وتوضأ فلم يأمره بالإعادة مع موافقته للتفية 
مول غل تأكد الأستكات كاخله قن الأصهاب 27 , 

إلا أنه يشكل العمل بمضمونه بالنسبة إلى مشروعيّة إعادة الوضوء 
والصلاة لترك هذا المستحبٌ» وربّا ارتكبه بعضهم 7" , ولا يخلومن 
تأمّل» بل الأولى حمله على التقيّة » أو'يراد بترك التسمية النيّة كما حمله 
الشيخ 7؟' عليه . 


ا والدعاء ‏ بالمأثور عندها كه صرح به جملة من الأصحاب ا ففي 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص8ه"» الاستبصار: الطهارة / باب 6" ح4 
ج١‏ ص58 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص3158 . مع اختلاف 
يسير في الألفاظ . 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / مستحباب الوضوء ص18 , والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص47 ؟ , والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / سنن الوضوء 
ج١‏ ص7390. 

(*) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج؟ ص ١51‏ . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ذيل حه ج١‏ ص8ه* », الاستبصار: الطهارة / باب 
4 ذيل ح؛ ج١1‏ ص88 . 

(9). منهم : العلامة في القواعد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / سنن الوضوء ص ؛ . 


00 سغطغتب ل مهب ل لبلب للح جؤاهرالكلام (ج؟) 
المرسل : « كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضأ قال : بسم الله 
وبالله » وخير الأسماء لله » وأكبر الأسراء لله » وقاهرلمن في السماء » وقاهر 
من في الأرض » الحمد لله الذي جعل من الماء كلّ شيء حيّ » وأحيى 
قلبي بالإمان, أللهم تب علي وطهَرني » واقض لي بالحسنى » وأرني كل 
الذي أحبّ » وافتح لي بالمذيرات من عنداك ياسميع الدعاء » 7 , 

وني المروي عن النصال عن عليّ ( عليه السلام ) أيضاً قال : 
«لا يتوضأ الرجل حتى يسمّي » يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله وبالله ‏ 
أللّهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين ... »202 , 

وفي كثير من الأخبار أن « من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده 
كله ... »'" وني بعضها : « فكأنما اغتسل »29 و «من لم يذكر اسم الله 
على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء » *4, بل في جملة منها©"© ما 





: من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) 40 ج١ ص48 , وسائل الشيعة‎ )١( 
. 555 ص‎ ١ من ابواب الوضوء ح/ ج‎ 5١5 باب‎ 

0( الخصال : باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص578 , وسائل الشيعة : باب 7١5‏ من ابواب الوضوء 
ح١٠‏ جاص؟ة؟؟. 

() تهذيب الاحكام: الطهارة//,ب7١حج١اص08‏ 9 امحاسن : ياب 45 ثواب من ذكر اسم الله على 
طهورح؟” ص45 ؛ وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الوضوء ح؛ و8 و١١‏ ج١‏ 
ص98 36١-1١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح"” ج١‏ ص8 ه”؟» الاستبصار: الطهارة / باب و" ح١‏ 
ج١‏ ص,/87 » وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب الوضوء ح” وةجاص758و155. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح؟١٠‏ ج١‏ ص ٠»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
5 ح8 ج١‏ ص8 ه"؛, وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الوضوء ح؛ وه و8 وااج١‏ 
ص 36١-١18‏ , 

(5) امحاسن : باب 0 القندل لوضوء الصلاة ج701 ص40 » وسائل الشيعة : باب 75 من 


عستم 


الطهارة / في سنن الوضوء 3 د ل ب ب قم 
يستفاد منها مرجوحيّة تركها ؛ لاشتماها على أَنْ من لم يسم على وضوئه كان 
للشيطان فيه شرك . 

ولإطلاق الأمر بالتسمية في النصّ والفتوى يستفاد استحبابها وإن ل 
يأت بالدعاء , إلا أن الأظهر الا تيان بلفظ « بسم الله » لكونه المتبادر من 
التسمية » بل قد يتعى أنه المتبادر منها بسم الله الرحمن الرحيم » لكن ينافيه 
ما سمعت من الأخبار الواقع فيها بيانا . 

نعم احتمال القول باستحباب ذكر لفظ الجلالة عند الوضوء وإن لم 
يكن بلفظ التسمية لا يخلومن وجه؛ لما سمعته عن الصادق 
( عليه السلام ) أنه قال : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل » ؛ 
لظهوره بي إرادة الاسم من التسمية . 

ويؤيّده ما في خبر معاوية بن عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) : 
« ...فإذا توضأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله , أللهم اجعلني من 
التؤابين » واجعلني من المتطهّرين , والحمد لله ربَ العالمين »7 فإنه لم 
يذ كر فيه لفظ التسمية . 

إلا أن ظاهر غيرهما من النصّ والفتوى استحباب لفظ التسمية ‏ 
والأولى الاقتصار عليه ؛ لكونه المتيّن , فلا يكت بالمشكوك فيه مع 
وجوده » بل قد يدّعى أنه لا يصمح إتيانه بعنوان التقرّب لاحتمال الموافقة , 
وإن جوّزناه في الأمر الدائر بين الاستحباب والإباحة ؛ لأنْ مبنى الجواز فيه 
الاحتياط الذي رجّحه العقل , وهومفقود مع وجود الفرد المتيقّن ؛ لأنَ 

ابواب الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص 7٠٠١‏ . 


)١(‏ الكاتي : باب القول عند دخول الخلاء ح١‏ ج ص١1‏ » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب 
الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص558؟ . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 





096 


الاحتياط فيه . 

ثم إن الذي يظهر من النصوص والفتاوى كون وقت التسمية عند 
الشروع في الوضوء , نعم قد يدخل فيه بعض أجزاء الوضوء المستحبّة » لكن 
قال في الحدائق : « الظاهر امتداد وقتها من حين الوضع أوالصتٌ 
للاستنجاء إلى الشروع في غسل الوجه »27 , وهو بعيد جذاً . وكأنّ منشأ 
وهمه استحباب التسمية عند الاستنجاء » ثم الدعاء بقوله : « اللهم اجعلني 
من التوابين... » إلى آخره » مع استبعاد اتعتدبات العسمة ونه انه 
لا مانع من الحكم باستحبابهها معاً بعد ظهور الأدلة فيه . 

وهل يستحبّ ذكرها في الأثناء لوتركها غمداً أو نسياناً كما صرّح به 
جاعة (" , بل في الحدائق () نسبته إلى الأصحاب ؛ لقوله ( عليه السلام ) : 
لا يترك الميسور... »9) ولكونه أقرب إلى المشروع , ولأنه كالأكل » 
وفي الجميع نظر واضح » أو لا يستحبّ لعدم الدليل ؟ ولعلّه الأقوى ؛ لظهور 
التسمية على الوضوء في وقوعها في أوّله , ولا سمعته في مروي المنصال 
المتقدم » ولما في الوضوء البياني أنه ( صلى الله عليه وآله ) : «... غرف 
ملأها ماء فوضعها على جبينه , ثُمّ قال : بسم الله وسدله ... »20 , 


. ١57 الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج؟ ص‎ )١( 

(0) كالعلامة في النهاية : الطهارة / سنن الوضو. ١+‏ صهه » والشهيد الأول في الذكرى : 
الطهارة / مستحبات الوضوء ص18؟ » والشهيد الثاني قِ روض الجنات : الطهارة / اسباب 
الوضوء ص 4١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص57١‏ . 

(:) تقدم في ص 7117 . 

(5) الكافي : باب صفة الوضوء ح؛ ج” ص 5 ؟ » من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
رسول الله(ص) ح؛/اج١‏ ص25 وسائل الشيعة: باب6 ١‏ من ابواب الوضوء ح” ج ١‏ ص 777 . 


الطهازة رق لكان الرضو تس حي م يز 1 84 
فا ني الذكرى 7" من استحباب ذكرها في الأثناء ولومع الترك 
العمدي لا يخلومن نظرء نعم الظاهر من الأخير تأخر التسمية عن الوضع , 
بخلاف مروي الخصال المتقدم : « لا يتوضأ الرجل حتّى يسمّي يقول قبل 
أن مسّ الماءع...» إل اخدروه لكن عمل :خواز كز شن الامرية سا 
ل( ومن سدنه للاغسل اليدين »من الزندين على الأظهر ب« قبل 
إدخالما الاناء #الذي يغترف منه # من حدث 6 مسمّى ها النوم أو 
البول مرّةِ » ومن الغائط مرّتين * كما في الخلاف 7" والمبسوط 7" والجمل 
والعقود 29 والغنية )5( والكافي (0) والجامع ") والقدات ا و0 
والمنتهى ('' وغيرها من كتب المتأخرين 2 بل لا أجد فيه خلافاً سوى 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص"؟‎ )١( 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١‏ ج١‏ ص7 . 

(©) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ . 

(1) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص08١‏ . 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 417 . 

() الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص1 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص4" . 

(8) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص17 . 

(1) المعتير: الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص ١١9‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١ ص48 و45‎ )٠١( 

: كذ كرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص15 , والشهيد الثاني في روض الجنان‎ )1١1( 
والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / سنن‎ ,» 45-4١ الطهارة / اسباب الوضوء ص‎ 
. الوضوء ج١ ص36‎ 


سس يي ير لكام ار 06 
ما تسمعه من الشهيد في لمعته ونفليّته » بل في الغنية('2 وظاهر المعتير(؟) 
وغيره7 الإججاع عليه » وهو الحجّة . 

مضافاً إلى صحيحة الحلبي قال : « سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل 
على يده النى قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ‏ 
واثنتان من حدث الغائط , وثلاثة من الجنابة »49 ونمحوه في الدلالة على 
الول والقائط:, 

وأا النوم فني الصحيح أو الحسن عن حريزعن الباقر ( عليه السلام ) 
قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرة » ومن الغائط والبول مرتين » ومن 


الجنابة ثلا ثاً »2*0 , 
وفي الفقيه : « إنه قال الصادق ( عليه السلام ) : اغسل يدك من النوم 
مرّة 076 , 


وقد يستدلَ على حكم البول والنوم بإطلاق الأمر بالغسل في خبر 
عبد الكريم بن عتبة ال هاشمى , قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 





الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 457 . 

(2) المعتير : الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص ١590‏ . 

(؟) كالخلاف : الطهارة / مسألة ٠١‏ ج١‏ ص7» وتذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء 
جا صضص١73.‏ 

(1) الكافي : باب الرجل يدخل يده في الاناء حه جم ص١١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
"جه" ج١‏ ص5” » وسائل الشيعة : باب /1؟ من ابواب الوضوء ح١اج١‏ ص١١"‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح5" ج١‏ ص5" » الاستبصار: الطهارة / باب "٠١‏ حم 
ج١‏ ص ٠ه‏ » وسائل الشيعة : باب 707 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص "١0١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح17 ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب /٠؟‏ من 


ابواب الوضوء حه ج ١‏ ص ٠١”‏ 5 


الطهارة / في من الوضوة سس ببس سس بيس 839 
عن الرجل يبول ولم يمس يده المنى شيء» أيدخلها ني وضوئه قبل أن 
يغسلها ؟ قال : لا حتّى يغسلهاء قلت : فإن استيقظ من نومه ولم يبل 
أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ؛ لأنه لم يدر حيث باتت 
يده , فليغسلها »7 , 

وأطلق في اللمعة(" المرّتين » كما أطلق في النفليّة9) امرّة » وهو_مع 
عدم دليل عليه بالنسبة للنوم في الأول والغائط في الثاني ضعيف ؛ محا لفته 
لما سمعت من الادلة . 

وما يقال من القَسَّك للأوّل بقول الباقر ( عليه السلام ) المتقدّم : 
« ومن الغائط والبول مرتين » فهو -مع عدم شموله لام الدعوى- يجب تازيله 
على التداخل كما نسب 27 إلى الأصحاب » جمعاً بين الروايات , مع أَنَّ 
الغالب خروج البول مع الغائط . 

ومنه ينقدح صحّحة التداخل في المقام وإن لم نقل بموافقته للأصل , 
فيكتنى بالمرّة مع اتحاد موجب الأسباب . ويدخل الأقلّ في ضمن الأكار 
مع اختلافها من غير خلاف أجده فيه في المقام » ولعله لما سمعت من ابر 
مع عدم القول بالفصل وكون الحدث كالخبث » بل قد يظهر ممًا سمعته من 
خبر النوم أن غسلها من جهة احتمال النجاسة , فتأمّل جيّدا . 

ولعلّ المراد باليد في النصّ والفتوى من الزند كما في التيمّم والدية 


٠" الكاني : باب الرجل يدخل يده في الاناء ح 17 ص١١ » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب‎ )١( 
. "١١ص‎ ١ج من ابواب الوضوء ح"‎ 7٠ حه؛ ج١ ص 4" » وسائل الشيعة : باب‎ 

. اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص8/,‎ )١( 

(") النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأوؤل ص15 . 

(4) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج7٠‏ ص49 ١‏ . 


ووه سل ل ل ل بل جؤاهرالكلام (ج؟) 
وغيرهماء على ما صرّح به في المنتهى (1) والروضة 27 وكشف اللثام 7) 
وغيرها؟ » ونسبه في الحدائق 0" إلى الأصحاب ؛ لكونه المتبادر سيّها من 
نحوقوله : « قبل أن يدخلها في الاناء ». وربّما ع0 ذلك بالاقتصارعل 
لمتيقّن » وفيه ما لا يخفى ؛ إذ الاحتياط في المستحبٌ يقتضي خلافه » سيّما 
بعد اشتمال الرواية على غسلها للجنابة ثلا ثاً» وهي فيها من المرفق كما 
سيأتٍ . 

ولعلّ ماسمعت من الإجماعات المنقولة تك في الدلالة على استحباب 
ما ذكره الأصحاب من غسل اليدين , وإلا فاستغادتة من الروايات لا يخلو 
من تأمّل » وكيف ! مع اشتمال الصحيحة الأولى على النى » مع أنك قد 
سمعت سابقاً أنها هي التي تدخل في الماء يغترف بها لجميع أعضاء 
الوضوء . 

ثم إن ظاهر النِصّ والفتوى قصر الحكم على ما إذا كان الوضوء 
بإدخال اليدء أمّا إذا كان بطريق الصبّ ونحوه فلا, واحتمال القول به 
فيه أيضاً من جهة كونه من آداب الوضوء , أو لأنّ مشروعيّته من جهة 
احتمال نجاسته كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) : «فإنه لا يدري بها 





. منتبى المطلب : الطهارة / آداب الوضوء ج١ ص4؛‎ )١( 

(0) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص78 . 

(*) كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص77 . 

(:) كذ كرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص"؟ » وروض الجنان : الطهارة / اسباب 
الوضوء ص 4١‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص47 7 . 

(0) الحدائق الناضرة : مندوبات الوضوء ج؟ ص 45 ١‏ . 

(7) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبّات الوضوء ص18 , ومدارك الاحكام : 
الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص17 ؟ . 


الطهارة / في سن الوضوة ل اس 84 
حنيكراقت»فعيتف. ندا ؛ لأن القايك من أدرتقه إن هورهذا القدان: 
وكون مشروعيّته من جهة احتمال النجاسة على تقدير تسليمه لا يجدي ؛ 
جوا زكون هذا الاحتمال موجباً لاستحباب الغسل إذا كان الوضوء بطريق الإدخال . 
وأيضاً فالظاهر منها قصر الحكم على ما إذا كان الماء قليلاً , أمَا إذا 
كان كشيراً فلا يجري الحكم المذكورء كما أنَّ الظاهر أنَ الغسل المذكور 
: تعبدي لا يدور مدارتوهم النجاسة » بل لوقطع بطهارة اليد استحبٌ ذلك 
ايضا , اخذا بإطلاق النص والفتوى » وما يشعر به خبر النوم لا يصلح 
مخصصاً , على أن التعليل المذكور لا ممنع من وجود غيره . 
نعم قد يقوى في النظر أن الغسل المذكور كغسل الخنبث لا يحتاج إلى 
يه » بل لوانغسلت يده مع عدم العلم بها اكتنى به مع احتمال توقّف 
صحته على نية القربة . 
ثم إن ما احتمله بعضهو 7 أن ذلك ليس من آداب الوضوء بل هومن 
آداب الماء في غاية الضعف ؛ مخالفته كلمات الأصحاب وبعض الأدلة 
المذكورة . نعم يقتصر في الحكم المذكور على الأحداث المتقدمة » فلا يجري 
الحكم في نحو الريح ؛ إذ هوقياس لا نقول به . 
ا و امن سننه 6 المضمضة والاستنشاق لا واجبان فيه كما عن 
إسحاق وأحمد”" ؛ للآصل » والوضوءات البيانيّة » وللإجماع المحصّل 
والمنقول 9ع والسنّة الي كادت تكون متواترة » بل هي كذلك بالنسبة 


. كالعلامة في المنتهى : الطهارة / آداب الوضوء ج١ ص41‎ )١( 

(0) انحلى : ج؟ ص»ه » تفسير الرازي : ذيل آية 1 من سورة المائدة ج١١‏ ص1900 » تفسير 
القرطبي : ذيل آية ‏ من سورة المائدة ج7 ص84 . 

(6) نقل الاجماع عليه في : الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟‏ ج١‏ ص17/6-7/4, ومنتهى المطلب : 


سه 


)١ج( جواهرالكلام‎ ١ 





إليه » نعم هما مسنونان بلا خلاف أجده فيه بين أصحابنا المتقدّمين "١7‏ منهم 
والمتأخرين 7" » عدا ما نقل عن ابن أبي عقيل29 من أنهما ليسا عند آل 
الرسول (صلّى الله عليه وآله ) بفرض ولا سئّة » وهوضعيف جد ؛ 
للإجماع امحكي صريحاً وظاهراً الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ء 
وللأخبار المعتبرة المستفيضة حدّ الاستفاضة : 

منها ما رواه ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « المضمضة 
والاسم ان كاه :سول ان مك :الاغليف واله )ع كج كلمفييرة 
سماعة : « ... هما من السنة » فإن نسيتهها لم يكن عليك إعادة » 0 , 

وخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام ) علههاء» فقال : « هما من 
الوضوء , فإن نسيتهها فلا تعد »97 , 


الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص» 5 » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ 
ص١7‏ . 

)١(‏ كالمفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"1؛ » والشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج ١‏ ص ٠١‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص" . 

(0) كالعلامة ني اللباية : الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ صهه , والشهيد ني البيان : 
الطهارة / مستحبات الوضوء ص ١١‏ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفستاح ه 
6 د 

(") نقله عنه العامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص١"‏ . 

(4) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟ه ج١‏ ص74 الاستبصار: الطهارة / باب /" ح* 
ج١1‏ ص/57 , وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7١”‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح”؛ ج١‏ ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب 8" ح١‏ 
ج١١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب 19 من ابواب الوضوء ح١؟‏ ج١‏ ص"١”7‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح1ة؛ ج١‏ ص78» الاستبصار: الطهارة / باب /" ح؛ 
ج١‏ ص,7837 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص"١”‏ . 


الطهارة / في سن الوضوء ©ب._ا3ك> لللماار تت بنوو 

وخبر السكوني عن الباقر عن آبائه (عليهم السلام ) عن النبيّ ( صلَى 
الله عليه وآله ) : « ليبالغ أحدكم في المضمضمة والاستنشاق » فإنه غفران 
لكم ومنفرة للشيطان» ”إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول الكتاب بذكرها. 

على أن المنقول عنه غير صريح المخالفة ؛ لاحتمال إرادته أنهما ليسا من 
السئّة الحتميّة في مقابل الفرض أي الواجب بغيرها » كقول أبي جعفر 
(عليه السلام ) في خبر زرارة : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة 
ولا سئّة » وإنما عليك أن تغسل ما ظهر» 7(" » إذ المراد به ليس مما علم 
وجوبه بالسئّة وهو معنى معروف التأدية مثل هذا اللفظ تعريضاً للرد على ما 
سمعته من بعض العامة ع كالأأخيار(" المستفيضة حت الدالة عل أنهها ليسا 
من الوضوء بل هما من الجوف » أي أنهما ليسا من واجباته . 

واحتمال الجمع بينها وبين غيرها من الروايات بالحكم باستحبابهما في 
ذاتهها لا للوضوء كما لعلّه يظهر من الهداية9» ضعيف جدأ , منافٍ لظاهر 


: ثواب الاعمال : باب ثواب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ح١ ص ه"», وسائل الشيعة‎ )١( 
. ) وهوعن الصادق ( عليه السلام‎ , "١ باب 15 من ابواب الوضوء ح١١ ج١ ص؛‎ 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١ه ج١ ص78 الاستبصار: الطهارة / باب 8 حه‎ 
. ص70‎ ١ ص17 2 وسائل الشيعة : باب 794 من ابواب الوضوء ح" ج‎ ١خ‎ 
» كاخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد , عن شاذان بن الخليل‎ )( 
. » سألته عن المضمضة والاستنشاق » قال : ليس هما من الوضوء , هما من الجوف‎ « 
: الكافي : باب المضمضة والاستنشاف هن خيمن ص71 »2 جهذيب الاحكام‎ 
٠١و‎ ١ الطهارة/ باب 4 ح ٠ه ج١ ص8/» وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح‎ 
."١4ص‎ ١جاكو‎ 
. 46 الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص‎ )4( 


مي يآ يس قز اكلام 0 


النطة,والفشويهل الإتعاعات التحقولة وغييرها »نعم لا يبعد الحكم 
باستحبابهها في ذاتهها وللوضوء » كها لا يخفى على من لاحظ روايات 
الباب » مع عدم منافاته لكلمات الأصحاب . 

ويرجع فيهها إلى العرف كما هوني غيرهما من الألفاظ ؛ لتقتمه على 
اللغة » أو لعدم ظهور المخالفة بينهماء بل ملاحظة المنقول عن أهل اللغة 7 
من معناهما يرشد إلى إحالتهها عليه » نعم ينبغي الاقتصار في التعبد على غير 
الفرد المشكوك في كونه منهماء بل لعل الظاهر أنه لا يجوز التقرّب مثله ؛ 
لمكان التشريع » ولا احتياط مع وجود الفرد المعلوم براءة الذمّة به » ونحوه 
يجري في الواجبات أيضا . 

والأقوى أنهما ني العرف إدارة الماء في الفم واجتذابه بالأنف من غير 
اشتراط للمجّ "ني الأول والاستنثار في الثاني كما وقع من بعضهو 7" , كيا 
أن الظاهر أنه لا يعتبر ني الأول إدارة الماء في جميع الفم , ولا ني الثاني 
جذب الماء إلى الخياشم 247 لغير الصاتم » نعم قد يستفاد استحبابها فيه ؛ 
لأنها من المبالغة المأموربها » كما أنه قد يستفاد استحباب المج ونحوه ؛ لأنهما 
لإزالة القذارات التي ينبغي إخراجها » ولكونه المعروف في فعلهما . 

وممّا ينبغي القطع بعدم اعتباره اشتراط الإخراج بمعنى عدم الاكتفاء 


)١(‏ القاموس الحيط : ج"ا ص 1868 مادة ( نشق ) وج ص 10" مادة ( مضض )» الصحاح : ج4 
ص58 ١5‏ مادة ( نشق ) وج" ص5١١١‏ مادة ( مضض ) . 

(1) مجّه : أي لفظه ورمى به . مجمع البحرين : ج ص89" مادة ( جح ) . 

(") كالعلامة في التذكرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١"‏ » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة./ مستحبات الوضوء ص17 » وكشف الغطاء : ما يستحب في الوضوء ص58 . 


(؛) النيشوم : أقصى الانف . مجمع البحرين : ج* ص/0 مادة ( خشم ) . 


الطهارة / في سان الوضوء # _ير7 1,7 _ >[ >[ 4 
بالخروج لنفسه ء كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتبار إدخال الماء للفم في 
الملضمضة.» بل يكني الدخول » نعم يمكن اعتبار الجذب في الاستنشاق , 
وإلا كان سعوطاً لا استنشاقاً . 

وينبغي القطع أيضاً بعدم اعتبار الثلاث في معناهما كا هو ظاهرء بل 
ولا في استحبابهها كما عساه يظهر من بعضهم "١"‏ لأخذ ذلك في الكيفيّة , 
وآحر حيث أخذه حالاً » قال في تعداد المستحبّات ؛ المضمضة والاستنشاق 
ثلاثاً ثلاثاً إلى أن قال  :‏ كل ذلك بالإجماع كما في الغنية , بل في 
المبسوط التصريح بأنهما لا يكونان أقلّ من ثلاث . 

والأقوى أنه مستحبٌ في مستحبٌ | هو صريح اللمعة ”'' وغيرها ©) 
كظاهر التذكرة (؛) وغيرها”* , تمشكاً بالمطلقات التي كادت تكون من 
المتواترة» بل ظاهر الوضوء امحكي عن أميرا مؤمنين (عليه السلام) !"عدم التثليث . 

وما في خبر أبي إسحاق ال همدافي المنقول عن أمالي ولد الشيخ عن أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمَا ولاه مصرإلى أن 
قال : « وانظر إلى الوضوء , فإنه من تمام الصلاة » تمضمض ثلاث 





: وابن سعيد في الجامع للشرائع‎ » ٠١ كالشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 
. الطهارة / باب الوضوء ص4"‎ 

0( اللمغة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص؟/ . 

(*) كرياض المسائل : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص 7١6‏ » وكشف الغطاء : ما يستحب في 
الوضوء ص8؟ . 

(:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 7١-7١‏ . 

)( ككشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص "7 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟ ج١‏ ص" , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 


الوضوء ح ١‏ ج١‏ ص58872 . 


0 جواهرالكلام (ج١)‏ 


مرّات » واستنشق ثلاثاً... »227 , وما عن الكاظم ( عليه السلام ) أنه 
كعببي لهك امن متطن از تتمعسينضن تالاناء واستعشيق 
للكانا 007لا يفيل لتقييد تلك المطلقات تقييداً بحيث يكون الفاعل 
للواحد أو لاثنين شرعاً آثمأ» وكيف ! وني أصل حمل المطلق على المقيّد في 
المستحبّ ما هوغير خني » فضلاً عن حمل هذا المطلق على نحو هذا المقيّد؛ 
بل قد يدّعى أن نحوذلك في الواجب لا يفيد اشتراط هيئّة العدد , بل هو 
من قبيل الأوامر المتعدّدة » وما في بعض كلمات الأصحاب من ظهور 
التقييد بادئ بدء يجب تنزيله على ذلك كما هو واضح 

نعم قداظهر لكه.من الروايين الكزريق استحباب التلية كا أن به 
الأصحاب»فاوقع من بعض متأخري المتأخرين()من إنكا رمستندهليس في محله. 

نعم ما ذكره بعضهم 2 من كون الثلاث بثلاث أكف ومع إعواز الماء 
يكني الكفّ الواحدة لم أقف له على مستند بالخصوص ء بل عن مصباح 
الشيخ )0( ومختصره 29 ونهايته 00 والمقنعة 0 والوسيلة 9 والمهزّب7١2)‏ 








١ج‎ ١؟ح من ابواب الوضوء‎ ١9 أمالي الطوسي : ج١ ص؟؟ ؛ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. 77/9 ص‎ 

(؟) تقدم تمام الحديث في ص 48١‏ 9 487 . 

(") كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / سنن الوضوء ص17 . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص48 ؟ » والخنراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص45 ٠.‏ (ه) مصباح المهجد: كيفية الطهارة ص7 . 

(7) مختصر المصباح : ذكر الطهارة ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(0) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص؟١‏ . 

(8) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"17 . )9( الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص57 . 

. ص48‎ ١ المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج‎ )5١( 


الطهارة / في سان الوضوء 9 ا بيس 8813 
والإشارة ('؟ الاقتصار على كف لكل منهماء وعن ظاهر الاقتصاد 29 
واجامع ('؟ الاكتفاء بكفّ لماء كما هومقتضى الإطلاقات » مع التأييد 
بالنبى 2 عن السرف في ماء الوضوء ‏ وني المبسوط : «لا فرق بين أن 
را عرق واحدة أو بغرفتين ل وعن المصباح : ١‏ سيفن ونا 
ويتنشق ثلاثاً بغرفة أو بغرفتين »00 لكن لا بأس متابعتهم على ذلك ؛ 
للتسامح في أدلّة السنن . 

وهل يشترط تقدبم اللضمضة على الاستنشاق كما هوظاهر الوضوء عن 
أمير امؤمنين (عليه السلام ) لقوله (عليه السلام ) : « ثم استنشق »7 , 
ويشعر به تقديم الضمضمة عليه في سائر الأخبار”” المتعرّضة وإن لم نقل 
بأنَ الواو للترتيبء أو لا يشترط شيء من ذلك » فيجوز تقديم تمام 
الاستنشاق على تمام المضمضة ء والبعض على البعض ء أو أنه يجب البدأة 
بالمضمضة وإن جاز الاستنشاق بين المضمضات ؟ 


() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : سنن الوضوء ص8١١‏ . 

(0) الاقتصاد : الوضوء واحكامه ص17؟ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص 4” . 

(؛) سيأتي ذكر اخبر الدال على ذلك في ص 505 . 

(5) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(7) الظاهر أن الصحيح هو« الاصباح » كما في كشف اللثام , وإلا فلا يوجد ما نقله عنه في 
المصباح » بل هو موجود بي الاصباح » اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في 
الوضوء ج "' ص"/ . 

(1) راجع هامش )١(‏ من ص .75٠١‏ 

(8) مرّقريباً ذكر بعض الأخبار الدالة على ذلك وراجع : وسائل الشيعة : باب 19 من ابواب 
الوضوء ج١‏ ص7١"‏ . 


55 الملل ل لب ل ججؤاهرالكلام (ج؟) 

الغزة الأتوى فى التعظر اله سيعت فى سعدة كااعن ظاهر 
اوسيل 7 والتحرير 00 والتذكرة )0 ونهاية الإحكام”' والذكرى*) 
والنفليّة "' , وربّما ينزل عليه ما وقع في كلام بعض الأصحاب من عطف 
الاستنشاق ب «ثمٌ » كما عن المقنعة 9 والمصباح 0 ومختصره (1) 
والمهذب'0' والبيان10 ؛ لعدم الدليل على اشتراط الاستحباب بتقديم 
المضمضة على الاستنشاق , والمنقول من فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
أعمّ من ذلك . مع أن المنقول عن الكاني 29 الذي هو أضبط كتب 
الأخبار ذكر الخبر مقدماً للاستنشاق على اللمضمضة » نعم لمكان فتوى من 
عرفت بالاستحباب أمكن جعله حجّة على ذلك » إلا أنه قد يفهم من 
الخيرين المتقدّمين التوالي في اللضمضات . وكذا الاستنشاق » فلا يغصل 
بينهها بشيء منبما» فتأمّل جيّداً » والاحتياط في إتيان الوظيفة لا ينبغي 
تركه » والله أعلم . 


. الوسيلة : الصلاة / ما قاو الوضوء ص 7ه‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / آداب الوضوء ج١‏ ص8 . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص5ه . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص7١‏ . 
(5) النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأوّل ص"؟ . 
(0) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"4 . 

(8) مصباح المتّهجد : كيفية الطهارة ص/ . 

(1) مختصر المصباح : ذكر الطهارة ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 
)٠١(‏ المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 . 
(1)البيانت : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 
(؟١)‏ الكاني : باب نوادر الطهارة ح5 ج ص١7‏ . 


الطهارة / في سن الوضوء ب 8813# 
ا و يستحبٌ 9# الدعاء # بالمأثور لا عندهما * بأن يقول عند 
المضمضة : « أللهم لقني حجّتك يوم ألقاك » وأطلق لساني بذكرك » على 
ما عن الفقيه (' والتهذيب 7( » وعن نسخة من الكافي : « اللهم أنطق 
لساني بذكرك , واجعلني ممّن ترضى عنه» 7(" » ويقول عند 
الاستنشاق : « أللهم لا تحرّم علي الجتة, واجعلني ممّن يشم ريحها 
ورّوحها وطيبها » كما عن التبذيب”؛ والفقيه”"'», وعن نسخة من 
الكاني”"تبديل الروح بالريحان مع تقديم الطيب عليه و #6 الكلّ حسن. 
كما أنه يستحبّ الدعاء أيضاً ا عند غسل الوجه * بأن يقول : 
« أللهم بِيَض وجهي يوم تسود فيه الوجوه , ولا تسود وجهي يوم تبيضٌ فيه 
الوحوه )» . 
وعد غسل + الييدين #البنى « أللهم اعطني كتابي بيميني , 
والخلد في الجنان بيساري » وحاسبنى حساباً يسيراً » » واليسرى «لا تعطنى 
كتابي بشمالي» ولا تجعلها مغلولة إلى عنق وأعوذ بك من مقَمّلعات القبران. 
وعند مسح الرأس 46« أللهم غشَّني برحمتك وبركاتك » . 
«و#عند مسح الرجلين 6« أللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلَ فيه 
الأقدام , واجعل سعيي فيا يرضيك عتّي » كما روى جميع ذلك 





. 4! من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) ح84 ج١ ص‎ )١( 
. (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟ ج١ ص"ه‎ 

() الكاني : باب نوادر الطهارة ح” جا ص١7‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟ ج١‏ ص"ه . 

(5).من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) ح؛86 ج١1‏ ص١4‏ . 
() الكافي : باب نوادر الطهارة ح” ج ص١7‏ . 


يبي ب | ب يح و يي بكرا فر ك2 رن 1 
عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عن أميرالمؤمنين ( عليهما السلام )27 , 
ويستحبٌ أن يقول عند الفراغ : « الحمد لله ربّ العالمين » ؛ لخبر 


, 0 


وعن الفقيه : « زكاة الوضوء أن يقول المتوضئ : ( أللّهم إنى أسألك 
تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والحنّة ) اد 5 
وعن المجلسي في البحار عن الفقه الرضوي : « أيّ| مؤمن قرأ في وضوثه 
إنا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه » 29 , 
وروى أيضاً عن كتاب اختيار السيّد ابن الباتي وكتاب البلد الأمين : 
( إن من قرأ بعد إسباغ الوضوء إنا أنزلناه في ليلة القدرء وقال : أللّهم ني 
أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك 0 بمر 
بذنب أذنبه إلا محقه 0" , 
( عليه السلام ) : من قرأ على أثر وضوبه آية الكرسى مرة أعطاه الله تعالى 
ثواب أربعين عاماً » ورفع له أربعين درجة » وزوجه الله تعالى أربعين 
حوراء » وقال النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) : ياعلىّ إذا توضأت فقل : 
يسم الله « أللهم إنى أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك 
)١(‏ راجع المصادر الثلاثة السابقة » ووسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ 
ص؟5781 . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١4‏ ج١‏ ص76 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب 
الوضوء ح؟ ج ١‏ ص758؟. 
(') من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ذيل ح1١٠‏ ج١‏ ص 01-01١‏ . 
)0( بحخار الانوار: باب التسمية في الوضوء حه ج١٠/‏ ص6١7.‏ 
(5) بحار الانوار: باب التسمية في الوضوء ح4١‏ ج0١‏ ص//7 . 


الطهارة / في سن الوضوهة ٠٠7‏ ببس "5٠.6‏ 
وتمام مغفرتك 4 فهذا زكاة الوضوء 001 1 

و يستحبٌ :9 أن يبدا الرجل يغسل ظاهر ذراعيه #في الغسلة 
الأول لا وني الشانية بباطهها » والمرأة بالعكس »أي تبتدئ في الأولى 
بالباطن وني الثانية بالظاهرء كما في المبسوط 7" والغنية(" والتذكرة9) 
والقواعد؟ والإرشاد7) والتحرير(؟ والبيان0" واللمعة”) وظاهر 
القاوو 0 وعن الغبارة 013 والإصباح (05) والإشارة 039 والكيدري (14) ' 
بل في الغنية "2 والتذكرة7" الإجماع عليه » لكن في السرائر”""2 بدل 





. "١7ص‎ 8١ج بحار الانوار: باب التسمية في الوضوءٍ ح؟‎ )١( 

. 3١-7١ المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(") الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص4:57 . 
(4:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبيات الوضوء ج ١‏ ص١؟.‏ 

(5) قواعد الاحكام : مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص4 !7 . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(8) البيان : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 

(1) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 74 . 

. الدروس : الطهارة / سين الوضوء ص؛‎ )٠١( 

. النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص18‎ )١١( 

(؟١)‏ اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج؟ ص . 
(1) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : سنن الوضوء ص8١١‏ . 
)١1(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / مستحبات الوضوء ص14 . 
(15) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 413 . 
)١15(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(10) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١١٠‏ . 





.و جواهرالكلام (ج؟) 
الغسلتين 7 « الكفين » , ولعلّه يريد بهها ذلك . 

والمنقول ''" عن أكثر الأصحاب إطلاق استحباب بدأة الرجل 
بالظاهر والمرأة بالباطن » والظاهر أنه كذلك , وفي المنتهى بعد أن ذكر غير 
مفصّل قال : « وهو اتفاق علمائنا » 9" , لكن يحتمل أنه يريد بالضمير 
أقل الانيعياي كاف اق 1 

وكيف كان فقد اعترف متأخرو المتأخرين 2 بعدم الوقوف على 
مستند للتفصيل المتقدم » بل إطلاق قول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) 
في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قاض بخلافه ؛ لانه قال : « فرض الله 
على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ » وني الرجال بظاهر 
الذراع ا" 

اللهم إلا ان يستند فيه إلى اللإجماعين المتقدّمين » ولا منافاة فيا للخبر» 
بل قد حمل قوله ( عليه السلام ) : « يبدأن » على إرادة البدأة بالنسبة 
للغسلتين » فيدلَ حينئذٍ على كون الثانية بعكسها وإلا لم تكن بدأة . 





. الصحيح : الذراعين‎ )١( 

(0) كما في الدروس : الطهارة / سنن الوضوء ص6 ه , وذ كرى الشيعة : الطهارة / مستحيّات 
الوضوء ص 11 . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص ١ه‏ . 

(1) المعتبر: الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص177 . 

() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / سئن الوضوء ج ١‏ ص ؟ » والخراساني في ذخيرة 
المعاد: الطهارة/اسباب الوضوء ص!؛ » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / مندوبات الوضوء ج٠١‏ ص 119-154 . 

() الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل ح5 ج ص8 8؟ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6 

ح؟؛ ج١‏ ص76 » وسائل الشيعة : باب ٠‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص78" . 


الظهازة ل اق طن الرظو حب ع تت ا 017 
وَأمّا اطق الشكل فقق ذ كردن الأضودان 7" أن حكها المشير: 
وكأنَ مراده أنه لا حكم استحبابي بالنسبة إليها » وهو كذلك , نعم بناءً 
على القول الثاني يحتمل تحصيلها الاستحباب بواسطة الغسلتين » واحتمال 
استحباب الجمع بين العملين لتحصيل الاستحباب على الأول بعيد . 

م إن الظاهر من الرواية المتقدّمة كون المستحبّ البدأة بالظهرء 
فيجزي غسل شيء منه ابتداء , مع احتمال أن يراد الابتداء بغسل تمام 
الظهر كما يقضي به لفظ الظهرء إلا أن الأول أقوى ؛ للصدق العرني , مع 
استبعاد حصول الغسل لام الظهر من دون غسل شيء من الباطن » أللّهم 
إلا أن لا يقصد بالغسل المقارن له أنه المراد منه شرعاً » لكن عمل العلياء 
في سائر الأعصار والأمصار على خلافه . 

ل ومن السنن ا أن يكون الوضوء بمُدَ )بلا خلاف أجده 
فيه 27 بل حكى عليه جماعة9) الإجماع » فلا إشكال في عدم وجوبه كما 
ينقل عن بعض العامة 7" كا أنه لا إشكال: في رححاته لا عرفت: 


)١(‏ كالشهيد الأول في اللمعة : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "!؛ , والطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / سئن 
الوضوء جح١‏ ص6١؟‏ . 

() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75 , وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الوضوء ص 5" . 

6 مهم : العلامة في التذكرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ضن اث والمدي: ؛ 
الطهارة/ اداب الوضوء ج١‏ ص ١ه‏ » والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات 
الوضوء ج ١‏ ص ١١17‏ . 

() المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص"7؟73 . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 





م١5‏ 
ت )ا 


وللأخبار المستفيضة المشتمل جملة منها على أنه : « كان رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ١»‏ . 

وفي المرسل : «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء مد 
والغسل صاع , وسيأت أقوام بعدي يستقلون ذلك , فأولئك على خلاف 
ستّتي » والثابت على سئّتي معي في حظيرة القدس »'" . 

وفي خب رسليمان بن حفص المروزي قال : «قال أبوالحسن موسى بن جعفر 
(علها السلام) : الغسل بصاع من ماءء والوضوء ممدّ من ا 0 

والمراد بالمت مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف على الظاهر» ونسبه 
في الذكرى* إلى الأصحاب ؛ لأنَ الم رطل ونصف بلمدني » فيكون 
رطلين وربعاً بالعراقي » والرطل العراقي مائة وثلا ثون درهماً على المشهؤر كما 
قل “انون عقي الأضبارا" "أن لقره كان جرتها نوف وفنا «يزقه أن 
به بعض القدماء كما عن الصدوق (رحه الله)”" ضعيفء» كاشتمالها0) 


٠7 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح58-١7 ج١ ص15 , الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
١ج من ابواب الوضوء‎ ٠0٠ وسائل الشيعة: انظر باب‎ » 151١9 1٠0١ص‎ ١ج و؟‎ ١ح‎ 
. ص78‎ 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب مقدار الماء للوضوء والغسل ح 7١‏ ج١‏ ص4" » وسائل الشيعة : 
باب 5١٠‏ من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص96" . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب + حه” ج١‏ ص 10 », الاستبصار: الطهارة / باب *ا/ا ح" 
ج١‏ ص ١؟1‏ » وسائل الشيعة : باب 5٠‏ من ابواب الوضوء ح”" ج١‏ ص58" . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص9٠‏ . 

(5) كما في كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج ١‏ ص4 /,. 

(5) و (8) كما في خبر سليمان المروزي الذي تقدم مصدره في هامش (") من هذه الصفحة . 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص" . 


الطهارة / في سن الوضوء سسب باب _ سس 888 
على كون الصاع خمسة أمداد مع أن الظاهر أنه أربعة أمداد, ويأقٍ 
تحقيقه إن شاء الله في زكاة الفطرة (© . 

وقال الشهيد في الذ كرى : « هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء » فيمكن 
أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ؛ لما تضمّنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام), حيث قال : (أتوضاً للصلاة ...0" ثم ذكر الاستنجاء. 

ولا في خير الحذاء أنه ( وضأت الباقر (عليه السلام ) بجئع 7 , 
فناولته ماء فاستنجى ءثمّ صببت على يده فغسل وجهه. . .)7217 إلى آخره. 

بل ربّا يؤيّده ما دلَ على المبالغة في قله ماء الوضوء « وأنّ لله ملكا 
مكدب شرف الوضوء كما يكتب نققصانه »207 وما ورد « أن رسول الله 
( صلَى الله عليه وآله ) ما كان وضوؤه إلا مرّة مرّة”" , وما قيل 90 : إِنَّ 


)١(‏ ذكره في الزكاة ذيل قول المصنف : « الوسق ستون صاعاً وهو أربعة أمداد والمد رطلان 
وربع » وأحال عليه في ز ة الفطرة . 

.)١( هامش‎ ٠٠١ تقدم ذ كر مصدره في ص‎ (١ 

() جمع : بالفتح فالسكون المشعر ال حرام . مجمع البحرين : ج6 صه "١‏ مادة ( جع ) . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح١١‏ ج١‏ ص8ه » الاستبصار: الطهارة / باب 8" ح ١‏ 
ج١‏ ص8 ه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح8م ج١‏ ص 775 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص50 . 

(5) الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء حه ج” ص ؟؟ » وسائل الشيعة : باب ؟ه من 
ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص "1١٠‏ , وفيه : « عدوانه » بدل « نقصانه » . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله (ص) ح75 ج١‏ ص8" الاستبصار : 
الطهارة / باب 4١‏ ح؛ ج١‏ ص١7‏ », وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء ح ٠١‏ ج ١‏ 
ص 7١8‏ . 

(6) ىا في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7 ذيل قوله الملصنف : « والاسباغ بمدّ» ج١‏ ص "٠١‏ 
( خطوط ) . 


اي يعس قاقر لكلا 2 1) 
العامّة اعترضت علينا أن الوضوء مد ينافي ما هوعندكم من الوضوء ؛ إذ 
نتن معة سل الرحلق6 واحي عنة يدخول قاء الانستحاء : 

إلا أنَ ذلك إن سلّم إمكانه في الروايات فهو ممنوع بالنسبة إلى كلمات 
الأصحاب وإجماعاتهم » فلعلَّ الظاهر أن المراد بهذا الم للوضوء نما هو مع 
سائر مستحيّاته حتّى الإسباغ من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مع 
تثليث كل منهها بثلاث أكف وتثنية الغسلات » فإنه يكون حينئذ رتقريباً 
من أربعة عشر كفاً» والمد لا يزيد على ذلك بحسب الظاهر؛ إذ هو_كىا 
غرفت أنه نياتدان:واتتهان وتسفون درعيا ونصف- عبارة عن ربع المنَّ 
التبريزي كما قيل7 . 

على أنه لا ظهور في الروايتين المتَقَدّمتين لدخول الاستنجاء تحت اسم 
الوضوء , إذ قد يكون طلب الماء للوضوء » ثم بدا له الاستنجاء » على أنه 
من كلام الراوي » فلا يكون ححّة » بل قد يقال : إِنْ التحديد يراعى فيه 
اقصى الافراد . 

ثم إن الظاهر من كلام الأصحاب كون المستحبٌ مقدار المدّ» فتى زاد 
أو نقص فلا أجرء واحتمال القول بتبعيض السئّة حيث يأني بزائد على 
الواجب مع النقصان عن المد ضعيف » كاحتمال الاتيان بالسنّة مع 
الزيادة على الم وإن خالف في الزيادة . 

ولولا ظهور اتفاق الأصحاب على الاستحباب لأمكن القول : إِنَ 
المستفاد من الروايات مجرّد رخصة في صرف هذا المقدار من الماء للوضوء في 
التعريض للردّ على العامّة الذي يحتاجون في وضوئهم إلى أزيد من ذلك 


. كا قٍ ال حبل المتين : الطهارة / احكام الوضوء ص32‎ )١( 


الطهارة / في سن الوضء 33 بس 8113 


للنهى عن السرف في ماء الوضوء . والظاهر أن له صرف المدّ في الواجب 
بن الرقردحيت لآ مسرت عزنا كنا ذا العداع ولك ذه جز روطو 

ولمّا فرغ الصتف من ذكر المسنونات في الطهارة شرع في ذكر 
المكروهات » فقال : 6 ويكره أن يستعين في طهارته * كما في المبسوط )١(‏ 
والمعتير(") والنافع 7 والمفتض 7 والا رك والقواعد(0) والدروف 7 
وغيرها””, بل لا أجد فيه خلافاً من أحد سوى ما يظهر من صاحب 
المدارك 27 من التوقف في هذا الحكم ؛ لكان ضعف دليله » وهو ضعيف 
2 على أصله من عدم التسامح في أدلة السئن , وعدم الانجبار بالشهرة , 
بل في المدارك : « إنه المعروف بين الأصحاب »2000 , 

لخبر الوشا قال : « دخلت على الرضا ( عليه السلام ) وبين يديه إبريق 
فوفد ان الضاذة فدتوتك عه اميت علض فا :ناكد فقا ل هه 
ياحسن » فقلت لِمَ تنهاني ؟ أتكره أن أؤُجر؟ قال : تؤجر أنت وأوزر أناء 


. 7١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص59١‏ . 

(") امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) ارشاد الاذهات : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 73١‏ . 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 17-1١١‏ . 

(0) الدروس : الطهارة / سئن الوضوء صه . 

(8) كالوسيلة : الصلاة/ ما يقارن الوضوء ص"*ه , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 
ص ه”» والبيان : الطهارة / مستحبات الوضوء ص ١١‏ » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 
5 ج١‏ ص١ه.‏ 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص57 . 

. 750١ص‎ : المصدر السابيق‎ )٠١( 


ال سلس _للللمللل ل ل ل سس جواهرالكلام (ج؟) 
فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله يقول فم كال برحو 
لِقَا مو سا ولا يُشرك بغاذة ره أحذا)هوها آنا ذا 
أتوضأ للصلاة » وهي العبادة » فأكره أن يشركني فيها أحد » 17) 1 
وللمرسل في الفقيه قال : كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضأ ل 
يدع أحدأ يصب عليه , فقيل : ياأميرالمؤمنين لِمَ لم تدعهم يصبّون عليك 
الماء ؟ فقال : لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً »20 وقرأ الآية . 
والمروي عن الخصال عن السكوني عن الصادق عن آبائه 
(علهم السلام ) , قال: «قال سروات فلن الله عليه واله ): 
خصلتآن لا أحبّ أن يشاركني فهما أحد, وضوثي فإنه من صلاتي » وصدقتي 
فإنّها من يدي إلى يد السائل » فإنّها تقع في يد الرححن »29 . ْ 
وعن إرشاد المفيد قال : « دحل الرضا ( عليه السلام ) يوماً والمأمون 
يتوضأ للصلاة والغلام يصبّ على يده الماء » فقال : لا تشرك ياأميرالمؤمنين 
)0 


- 


بعبادة ريك أحداً » فصرف المأمون الغلام وتولى تمام الوضوء بنفسه )» 
وبهذا الخبر مع سابقيه وما في بعض الأخبار2"” من الصبّ على يد 
الامام يظهر أن ذلك مكروه ؛ لعدم الأمر بالإعادة في الأخير وقوله 





. تقدم في ص "ده و514ه‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) ح86 ج١‏ ص "4 , وسائل الشيعة : 
باب 17 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص ه37 . 

(0) الخصال : باب الاثنين ح؟ ص" », وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح" ج ١‏ 
ص7 . 

(:) الارشاد : باب وفاة الرضا (ع) ص5١"‏ وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب الوضوء ح؛ 
جاص705. 

(5) كخير الحذاء المتقدم في ص 505 . 


الطهارة / في سن الوضوء + 3# سسب ها 
( عليه السلام ) : «لا أحبّ » في السابقن » وعليه ينزّل ما عساه يظهر من 
الحرمة في رواية الوشاء ولكان اشتراكها مع غيرها في الاستدلال بالاية 
الظاهر مما عداها أنها في مقدّمات الوضوء فهم الأصحاب منها أن المراد 
الاستعانة لا التولية امحرّمة » وإن استظهره منها في الحدائق ('' وجعلها دليلاً 
عليه كما تَقَدَم . 

وكأنَ مراد المصتتف وغيره بالاستعانة مطلق المعاونة في الوضوء سواء 
كان طالباً لذلك أو لاء فلا ينائيى ما ظهر من رواية الوشا وغيره من كراهة 
ذلك وإن لم يكن الاستعانة من الامام ( عليه السلام ) , فنا يقال من الجمع 
بين ما دّل على كراهة الاستعانة » وبين ما دلَ على وقوعه من الامام كما في 
رواية الحذاء المشتملة على توضئّة الباقر ( عليه السلام ) بحمل الأولى على 
طلب الإعانة » والثانية على قبولها من دون طلب .ء فيه ما لا يخفى ؛ لمنافاته 
لظاهر ما سمعته من الأدلة هناء بل الأولى حملها على إرادة بيان الجواز 
ونحوه . 

ثم إن المدار في الكراهة على صدق اسم المعاونة عرفاً ؛ لكان تعليق 
الحكم عليها في كلام الأصحاب , وهو كاف في تحقّق الكراهة وإن قلنا : 
إنها أعمّ من الشركة المذكورة في الروايات » وكيف كان فالظاهر عدم 
عمتهرا ندا بالنسية اتات البسيدة الق.هى سق قبيل المغدات)؛ 
فلا كراهة في إباحة أو دلالة أو تخلية أو حل آلة أو وضع في آنية أو حملها 
قبل التشاغل ونحوذلك . 

نعم هي متحقّقة في مثل الصبّ في اليد والصبّ على العضو مع تولي 


. 757” الحدائق الناضرة : الطهارة/ احكام الوضوء جح ص‎ )١( 


يسبيب سي سي يي سس جزازر لكام 1 


المكلّف الإجراء » ورفع الشياب مثلاً عن أعضاء الوضوء , ورفع اليد 
الغاسلة أو الماسحة ونحوذلك . وأمَا مثل استدعاء الماء للوضوء ففيه 
وجهان , ولعلٌ كثرة وقوعه في الروايات يشعر بعدم الكراهة فيه » كما لعل 
مثله في عدمها أيضاً تسخين الماء ونحوه عند الاحتياج إليه . 

والظاهر اختصاص الكراهة بالمُعان دون المعين » كما ينبئ عنه قوله 
( عليه السلام ) : (اتتعو انك وأزرأنا . 

ل و يكره :( أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه ها يصدق عليه 
اسم القندل » فيرتفع الخلاف بينه وبين التعبير به في المعتير('2 والمنتهى (") 
والتذكرة9) والقواعد(؟) والإرشاد(©) والدرون 007) وغيرها9 , بل 5 
الأخير وغيره(" نقل الشهرة عليه » وإن لم أقف له على مستند سوى وجوه 
اعتباريّة . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن حمران المروي عن ثواب 


. ١7١ ص‎ ١ المعتير: الطهارة / سئن الوضوء ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / آداب الوضوء ج١‏ ص07 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج ١‏ ص١7؟.‏ 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص74 . 

(5) الدروس : الطهارة / سئن الوضوء صه . 

(0) كامختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص"» ونهاية الاحكام : الطهارة / سنن الوضوء 
ح ص8 ه » والبياك : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 

(8) كما في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص؟؛ » ومجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ١١5‏ » والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ 
ص؟١:‏ . 


الطهارة / في سن الوضوء ‏ سس ب سس 81 
الأعمال”" , وعن سلم 7( بن النظاب على ما في الكافي (" , وعن 
إبراهم بن محمّد الثقني على ما عن محاسن البرقي » ومرسلاً كما عن 
الفقيه 0 : «من توضأ وتمندل كتبت له حسنة » ومن توضأ ولم يتمندل 
حتى يف وضوؤه كتبت له ثلانون حسنة » 200 لا يدلَ على الكراهة » بل 
أقصاه كون الترك أفضل » ولذا عبّر بذلك الشيخ في الخلاف 7" بل عن 
سائر كتبه )0( قاعة الوسيلة )0 والإصباح ١!‏ . 

ودعوى أن كرك المستحبت مكروه اف ان مكروه العبادة الأقل ثواباً فيه 
ما لا يخفى » من منع الأول كالثاني إن أريد مطلق أقليّة الثواب , على أن 
جعل ذلك من مكروه العبادة فيه منع ؛ إذ لا مانع هنا من إرادة الكراهة 
بمعناها الأصل من المرجوحيّة » كونه في ماء الوضوء الذي هوعبادة لا ممنع 

ولولا الشهرة بين الأصحاب على الكراهة لأمكن القول بعدم ذلك كما 


. ثواب الاعمال : ثواب القندل ح١ ص76‎ )١( 

(0) في المصدر: سلمة . 

(6) الكافي : باب نوادر الطهارة ح؛ ج ص 7٠١‏ . 

(4) الحاسن : باب 8” القندل لوضوء الصلاة ح١٠9؟‏ ص159 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء حه ٠١‏ ج١‏ ص»ه . 

(5) وسائل الشيعة : باب ه4 من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص4 3١‏ . 

. الخلاف : الطهارة / مسألة 4؛ ج١ ص/17‎ 00١ 

(4) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"؟ , النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١١‏ 2 
الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص58١‏ . 

(9) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص؟ه . 

. اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج١ ص"‎ )٠١( 


15 جواهرالكلام (ج؟) 





عن المرتضى في شرح الرسالة "3 » بل باستحباب مسح الوجه » لما في خير 
إسماعيل بن الفضل قال : « رأيت أبا عبد الله (عليه السلام ) توضأ 
للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قيصه ء ثم قال : يا إسماعيل » افعل هكذا 
فإني هكذا أفعل » (' . 

وما في خير منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
وقد توضاً وهو حرم » ثم أخذ منديلاً سح به وجهه الل 

ونال زوين عبحة الاين نيان قال : الاسالبت انا عمد الله 
(عليه السلام) عن القندل بعدالوضوءء فقال: كان لعلىّ 
( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها »7 . 

وف آخر: « كانت لعليّ ( عليه السلام ) خرقة يعلقها في مسجد بيته 
لوجهه ذا نوفيا تمند لا 7 

وهنا لانن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً قال : 
(« كانت لأميرالمؤمنين ( عليه السلام ) خرقة بمسح بها وجهه إذاتوضاً 


. نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / مستحبات الوضوء ص5؟‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟" ج١‏ ص/007"», وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص77 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب الظلال للمحرم ح7179؟ ج؟ ص4 5”» وسائل الشيعة : باب 68 
من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص”7” . 

(5) المحاسن : باب القندل لوضوء الصلاة ج407١‏ ص 455 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
الوضوء حلا ج١‏ ص54 ”37 . 

(5) المحاسن : باب القندل لوضوء الصلاة ح48؟ ص 419 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 


الوضوء ح8/ ج١‏ ص4 "7" . 


الطهارة :ف شن الرطو جلت ل ل تت ب جد: /1 11 


للصلاة » ثم يعلقها على وتد» ولا مسّها غيره »(2 . 

3 ما ل تعض الأخبار(" من نني البأس عن مسح الوجه بالمنديل » 
وف آخر: «لا باس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضا , إذا كان الثوب 
نظيفاً 7" , وني آخر: «عن القسّح بالمنديل قبل أن يجت », قال : لا بأس 
به » 247 , 

أللّهم إلا أن تحمل هذه الأخبارعلى موافقة التقيّة, كيا يشهد له 
مداومة العامّة عليه » مع حمل نني البأس على إرادة نني الحرمة كما ادّعاه 
بعض | لعاة” » وجل ما دل على المسح بالثوب والقميص ونحو ذلك ف 
مقابلة الردّ على مذهب أبي حنيفة29 من نجاسة ماء الوضوء , أو أنه ليس 
من المندل ؛ إذ المراد به المسح بالمنديل » فلا يشمل الثوب ونحوه . 
المثيرة للتراب » سيّما إذا كان في مكان مظتة النجاسة , وربّها يشير إليه 


)١(‏ امحاسن : باب القندل لوضوء الصلاة ح45؟ ص 475 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
الوضوء ح١‏ ج١‏ ص74 . 

7 كاخبر الذي رواه البرقٍ عن أبيه ‏ عن علي ببن النعمان » عن منصور بن حازم » قال : 
(« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل مسح وجهه بالمنديل , قال : لا بأس به » . 

ا محاسن : باب القندل لوضوء الصلاة ح457؟ ص 15 » وسائل الشيعة : باب 45 من 

ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 6 78 . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح08” ج١‏ ص54" » وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص *7” . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١5‏ ح١#‏ ج١‏ ص754؛ وسائل الشيعة : باب ه؛ من 
ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ”77 . 

(5) البحر الزخار: ج؟ ص77 . 

(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص58 . 


1 ل لل لل ب بل ببسلل ججؤاهرالكلام (ج؟) 
اقتصارها على ذكر الوجه » بخلاف اليدين لمكان كونها تحت الأكمام ؛ 
لأنهم كانوا يوسّعونها » أو يراد بكراهة الققندل مع مسح الجميع لا البعض » 
مع احتمال بعضها غير الوضوء » ونحوذلك . 

ثم إنه بناء على كراهة القندل فهل يقتصر عليه » أو يتسرّى إلى مطلق 
مسح بلل الوضوء عن الأعضاء كما هوظاهر عبارة المصتّف ؟ وجهان , 
أقواهما الأوّل ؛ للاصل وعدم المنقح من إجماع وغيره . 

وعلى تقدير الشمول فهل يقتصر على ا مسح » أو مطلق التجفيف حتّى 
في الشمس والنار؟ وجهان أيضاً أقواهما الأول أيضاً لما سمعته » نعم قد 
يستفاد من بعض الأخبار_كما قيل 2 أنه يكتب للإنسان الثواب ما دام 
الوضوء باقياً استحبابٌ عدم إزالة آثار الوضوء » فتأمّل جيّداً . 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 05 ذيل قول المصنف : « والمستعمل في رفع 
الحدث الأكبرء الفرع الحادي عشرج١‏ ص5 78 ( مخطوط ) . 


« الرابع »* 
عل في أحكام الوضوء)» 

“من تين ): وقوع +( الحدث #بسببه من خروج البول ونحوه أو الحالة 
المتريّبة عليه في زمان سابق إ وشك في * حصول ا الطهارة 6 بعد ذلك 
الزمان 9# تطهّر #إجاعاً حصلا(" ومنقولاً في المعتير(" وا منتهى 7" وكشف 
اللثام©) وغيرها" , وهو الحجّة , مضافاً إلى ما دلَ 7 على شرطيّة الصلاة 
بالطهارة ؛ لتوقف العلم ببراءة الذمّة من المشروط على العلم بحصول 

الشرط ؛ إذ الشك فيه شك في المشروط به . 





)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ج١‏ ص4؟» وابن 
البراج في المهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١‏ ص١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / السهوفيها ص07 والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

() المعتبر: الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص 17١‏ . 

(؟).منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص74 . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 

(9) كتذكرة الفقهاء: الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص؟؟ , ومدارك الاحكام : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص54 ؟ », والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ 
ص15" . 

() كقوله (عليه السلام ) : « لا صلاة إلا بطهور» المتقدم في ص 01/7 . 


1 جواهرالكلام (ج؟) 





ويشعر به ما رواه عبد الله بن بكيرعن الصادق ( عليه السلام ) : « إذ 
استيقنت أنك توضأت فإيّاك أن تحدث وضوء أبداً حتى تستيقن أنك 
أحدثت »27 ؛ لاقتضاء مفهوم الشرط التقدّم أخذ اليقين في الوضوء » مع 
ما دل على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الآية(© وغيرها 7) 
الشامل لنحو المقام » وقاعدة عدم نقض اليقين إلا بيقين مثله . 

ومنهها يستفاد مساواة الظّنّ -الذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره ولو 
على جهة العموم ‏ للشك في عدم النقض » كما صرّح به المصتتف 29 
وغيره 2*7 » ونسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه » بل 
قد يظهر من شارح الدروس 7( دعوى الإجماع عليه صريحاً » ويشهد له 
التأمّل في كلماتهم ؛ إذ لم يعرف فيه مخالف من المتقدمين والمتأخرين سوى 
ما عساه يفهم من البهائي في الحبل المتين (") , على أن التدبّر في كلامه 
يقضي بأنه ليس مخالفاً فيا نحن فيه ؛ لأنَ حاصل كلامه أنَّ الاستصحاب 


010 الكافي : باب الشك في الوضوء ح١‏ جم ص" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ١١17‏ 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص75 » والخبرعن ابن 
بكيرعن أبيه ... » وما نقله هنا عين ما في التبذيب » وني الكاني والوسائل : «إذا استيقنت 
أنك قد أحدثت فتوضاً» وإيّاك ... » . 

(؟) كقوله تعالى : «ياأيّها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... » سورة المائدة : 
الآية 5 . 

(*) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الوضوء ج١‏ ص55؟ . 

(؛) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 17١‏ . 

(4) كمفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح 4١‏ ج١‏ ص 9؟", والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام 
الوضوء ج٠١‏ ص 4٠٠١-59‏ » ورياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص37 . 

. ١47 مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص‎ )١( 

(0) الحبل المتين : الطهارة / احكام موجبات الوضوء ص/” . 


الطهارة / في أحكام الوضية ب 811 
حجّة مع الظنّ بالمستصحب ء أمّا مع العكس فليس حجّة . 

وهوعلى تقديرتسليمه لا دلالة فيه على اتحالفة هنا ؛ إذ ارتفاع 
الاستصحاب بناءٌ على محتاره لا يلزم منه ارتفاع الوجوب ؛ لما عرفت من 
عدم انحصار الدليل عليه فيه » بل الاية ويقين الشغل كافيان في إيجابه » 
وما في شرح الدروس 7(" من أن الأصل براءة الذمّة ممالا ينبغي أن 
يصغى إليه ؛ لانقطاعها بيقين الشغل , والشك في حصول الشرط شك في 
المشروط . 

على أن كلام البهائي في مرتبة من الضعف تسقطه عن درجة الاعتبار؛ 
إذ هوني الحقيقة اجتهاد في مقابلة النصّ ؛ لصراحة الروايات7' بعدم نقض 
اليقين إلا باليقين » وما في شرح الدروس : «إنه يستفاد من مفهوم قوله 
(عليه السلام ) : (لا تنقض اليقين بالشك ) جواز نقضه بغيره »29 
ضعيف جدأ ؛ إذ هو-_بعد تسل أنه من المفاههم المعتبرة- غير صالح لمعارضة 
غيره من الأدلّة » وكيف ! مع قوله (عليه السلام ) بعده: « ولكن تنقضه 
بيقين آخر» . 

هذا كله مع تسلم أن الشك يراد به ما هو المعنى المتعارف في ألسنة 
المصتّفين من التردّد مع مساواة الطرفين » وإلا فلا إشكال بناءً على ما 


. ١17ص مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١( 
(؟) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد , عن حريز» عن زرارة ؛‎ 
. قال : « ... قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك , ولكن تنقضه بيقين آخر»‎ 
من ابواب‎ ١ ص8 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١١ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ 
. 174 نواقض الوضوء ح١ ج١ ص‎ 
. ١ مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص47‎ )( 


5 لللللل لب ججؤاهرالكلام (ج1) 
قد 1-141"7 ق اللغة قلاع من لمك والظق كاين لعافو 0 
والصحاح'(" ؛ لتفسيرهما إِيّاه بأنه خلاف اليقين» بل قد يؤيّده إطلاقه 
عليه في بعض الروايات7؟ , كما أن الظاهر أنه في العرف العام كذلك » 
فتأمّل جيّداً . 

ولقد وقع للمصتّف في المعتبر*) من الاستدلال على ما نحن فيه من 
يقبن الحدث مما يحتاج إلى 7 انطباقه عليه إلى تكلّف شديد ‏ بل حمله على 
السهو اولى منه . 

وقد ظهر لك مما تقدم في شرح عبارة المثن أنه لا امتناع في اجتماع 
اليقين والشك في زمن واحد بعد اختلاف متعلقهم » فا أطنب فيه بعض 
المتأخرين "© من علاج هذا الإشكال بما هوغير سديد» وآخر/ غير 


. 41١٠ ١ص‎ ١ج كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١( 

. ) مادة ( شك‎ "٠ القاموس المحيط : ج" ص‎ )١( 

() الصحاح : ج؛ ص584١‏ مادة ( شكك ) . 

(؛) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد » عن محمد بن خالد , عن الحسن بن 

على » عن معاد بن مسلم » عن عمار بن موسى قال : « قال أبوعبد الله (عليه السلام ) : كلما 

دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر, قال : فاذا انصرفت فأتمٌ ما ظندت 
انك نقصت » . 

تبذيب الاحكام : الصلاة/ باب ٠١‏ أح كام السهوح"7 ج؟ ص19 , الاستبصار: 

الصلاة / باب 7١18‏ ح4 ج١‏ ص5/ا”» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح؛ جه ص8١"‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص ١7١‏ . 

(5) الصحيح : في . 

(0) كالشهيد الأوّل في الذكرى : الطهارة / احكام الوضوء ص18 . 

(8) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 757 . 


الظهارة / ىق احكام الوضو حي ا 5 
مفيد, وثالث 7( ماله إلى ما نريد, كأنه في غير محلّه ؛ إذ هومن المعاني 
المنساقة لكل سامع لمثل هذه العبارة كها هو واضح . 

نعم هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما : 

الأول : ما ذكرناه من مساواة الظنّ للشكٌ في المقام إِنما هوني غير 
المعتير منه شرعاً » أمَا ما كان كذلك كخير العدل فالأقوى حصول النقض 
به ؛ لما يظهر من ملاحظة الأدلة أنه حجّة شرعيّة في نظر الشارع كالشهادة , 
وربّا تشعر به بعض الأخبار كما في رواية أبي بصير وغيره عن الصادق 
( عليه السلام ) : أنه « اغتسل أبي من الجنابة » فقيل له : قد أبقيت اعة في 
ظهرك لم يصبها الماء» فقال ( عليه السلام ) : ما كان عليك لوسكت ؟! 
ثم مسح تلك اللمعة 7 

مع احتمال عدم حصول النقض به ؛ أخذاً بظاهر القاعدة هنا » وربّما 
كان هومقتضى كلام العلامة في المنتبى ( ؛ لاختياره عدم حصول نحباسة 
الماء بإخباره» وفرق في ذلك بينه وبين الشهادة , وهولا يخلومن قوة » 
ولتحقيق المسألة محل آخر. 

الثاني : ذكر بعض مشايخنا”'' أنه يجب التطهّر على من تيقّن الحدث 
وشك في الطهارة حيث يقع ذلك مع عدم الدخول في عمل مشروط صحَته 
بالطهارة كالصلاة ونحوها ء أما إذا وقع له اليقين والشك مثلاً وهوفي أثناء 


() كانونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١47‏ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١07‏ ح١‏ ج١‏ ص 550”*» وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب 
الجناية ح١‏ ج١‏ ص؛ 55 . 
(©) منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ . 
(4) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : أحكام الوضوء ص١ ٠١‏ . 


ولبكعالبلشعغ_ للست جواهرالكلام (ج؟) 
صلاة أو بعد الفراغ فلا يجب عليه التطهر لتلك الصلاة » نعم يحتمل أن 
يجب عليه التطهّر للصلاة بعدها » مع احتمال العدم أيضاً » بل قد يظهر منه 
اختياره . 

وكأنَ مستنده في ذلك شمول قوله ( عليه السلام ) : «إذا شككت في 
شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء... »17 مع 
أصالة الصحّة . وهومتّجه لووقع له هذا اليقين والشك بعد الفراغ من 
الصلاة مع عدم العلم بقدم سبب الشك ؛ لكونه في الحقيقة شكأ في الصحة 
بعد الفراغ » فلا يلتفت إليه » بل قد يدل عليه صحيح محمد بن مسلم : 
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من 
الصلاة , قال : بمضى على صلا ته ولا يعيد » 0" , 

نغم يجب عليه الوضوء لغيرها من الصلاة ؛ إذ عدم الالتفات المذكور 
لا ينقح وجود الشرط » بل هو حكم شرعي تعبّدي في خصوص امفروغ 
منه » فلا يجري إلى غيره » فتشمله القاعدة . مع احتمال القول : إِنّ ما دل 
على حكم الشك بعد الفراغ يشعر بالحكم بوقوع المشكوك فيه » كما يشعر به 
قوله (عليه السلام): «أنت في تلك الحال أذكر»("ونحوه, لكته بعيدفتأمّل . 

وأمَا إذا كان ذلك في الأثناء فيشكل الحكم بالصحّة ؛ لظهور قاعدة 
الشك في الشيء مع عدم الدخول في الغير في الشك في أجزاء المركب كها 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؛ ح١١١‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؛ من 
ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص 3١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح١١‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟4 من 
ابواب الوضوء حه ج١‏ ص "١‏ . 

ف تقدم في ص7١‏ ه . 


الظهارة / في أحكام الوضوء ‏ ببس 818 
لايخق على المتأمّل » لا أقلَ من الشك في الشمول » وأصالة الصحّة 
لا تشخص وجود الشرط بالنسبة إلى باق أفعال الصلاة » فكان للتوقّف في 
ذلك محال » ويؤيده إطلاق الكلمة هنا بوجوب التطهّر. 

وكذا إذا وقع بعد الفراغ مع العلم بقدم مأخذ الشكٌ ؛ للشك في شمول 
ما دل على عدم الالتفات إليه بعد الفراغ مثله . 

وقد يشعر ببعض ما ذكرناه خيرعليّ بن جعفرعن أخيه 
( عليهما السلام ) المروي عن قرب الاسناد ‏ قال : « سألته عن رجل يكون 
على وضوء » ويشك على وضوء هوأم لا ؟ قال : إذا ذكر وهوني صلا ته 
انصرف فتوضأ وأعادها , وإن ذكره وقد فرغ من صلا ته أجزأه ذلك »27 , 

ولعل مراده بقوله : « يكون على وضوء » أنه اعتقد أنه عل وصوء ثم 
شك بعد ذلك , أي زال اليقين الأول ورجع إلى الشك » ويستفاد منه 
حينئدٍ التنبيه على أن من اعتقد الوضوء مثلاً ثم زال عنه اليقين إلى الشكَ 
كان الحكم للأخير وإن كان لا يجب عليه إعادة العمل الذي أوقعه باليقين 
الأول على فرض حصول الشكٌ بعد تمامه . 

“و كيف كان» فقد عرفت أنه يجب التطهّر في المقام كما :9 إذا 
تيقنهما وشك » مثلاً في المتأخرمنهماء فإنه لإ يجب عليه الطهارة» 
أيضاً » كما في المقئعة 7" والتبذيب'7 والمبسوط 7 والمراسم "2 والوسيلة”") 
)١(‏ قرب الاسناد: ص78 » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص”377 . 
(0) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص0٠‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح5١١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 
(14) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ج١‏ ص؛4؟ . 
(5) المراسم : الطهارة/ كيفية الطهارة الصغرى ص١4‏ . 
(7).الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص07 . 


ا ع اح تح وسح اجنو اكلام .رح 06 


والإشا رأ الات 0( و| م والنافع ' )0( وا) 3 )0( 
والا رشن والذ كي ” 0 ب 4 وبر 9 » ونسبه في 


المعتبر"'2 إلى الثلاثة وأتباعهم » وفي المنتهى "١7‏ إلى المشهور بل في 
الذكرى”" نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 

وكأن الوجه فيه ما تقدّم لك سابقاً مما دل على وجوب فعله لها» خرج 
ما خرج وبق الباني » وما دل على وجوب تحصيل اليقين ؛ لأنه مقتضى 
الشرطيّة . 

لا يقال : إنه كما لم يتين بالوضوء كذلك لم يتين بالحدث . 

لأنا نقول : إِنَ عدم اليقين بالحدث لا يكن في براءة الذمّة من المشروط 
بالطهارة , نعم قد يتم ذلك فيا كان الحدث مانعاً منه لا فها كانت الطهارة 
شرطا فيه 


(1) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

. ٠ المهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١ ص»‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص؟ .٠١‏ 

(4) امختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء ص"“7 . 

(5) منتهبى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7/4 . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص58 . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص١8.‏ 

(1) ) كالجامع للشرائع : الطهارة / باب السهوفيها ص00 والدروس : الطهارة / سنن الوضوء 
صه » ومدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص”5 75 . 

. ١7١ المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص4/‎ )١١( 

(؟1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص18 . 


الطهارة / في أحكام الوضوء ب ب ب 81519 

ويؤيّده أيضاً مضافاً إلى ما ذكرنا ما عن الفقه الرضوي : « وإن كنت 
على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري هما سين فتوضاً »(0) سيّا على 
القول بحجّية ما ينقل عن هذا الكتاب» مع انجباره في خصوص المقام 
بالشهرة محصّلة ومنقولة » بل لعله لا خلاف فيه سوى ما يظهر من المصتف 
في المعتبرء حيث قال بعد ذكر الإعادة ونسبتها إلى الثلاثة ومن تبعهم : 
« وعندي فيه تردّد ؛ إذ يمكن أن ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين 
فيبني على ضدها ؛ لكان تيقّن انتقاله عنها مع الشك في عودها »(" , 
واخختاره في جامع المقاصد”" . 

لكن في الذكرى : «إنه إن تمّ ليس خلافاً في المسألة ؛ لرجوعه حينئذ 
ِمَا إلى يقين الحدث مع الشك في الطهارة أو بالعكس » والبحث في 
غيره » (4) 
من صور اليقينين بحيث ترجع إلى غيرها » وكى بذلك خلافاً . 

وكيف كان» فقد يرد على ما ذكره احقق أن يقين الانتقال عنها مع 
الشك في عودها معارض بِيقَين وجود ممائلها مع الشك في الانتقال عنه إلى 
ضدهء وحصول اليقين بالانت قال عن المماثل أوَلاً غير محد, والقَسَك 
باستصحاب مطلق المرفوع من غير تشخيص للأوّل والأخير استصحاب 
للجنس في إثبات الشخص ., وهوغير جائز كما بيِّن في محله , على أنه 


. وفيه : أن ظاهر إطلاق الأصحاب يقضي بأنه لا تتخرّج صورة 


١ج‎ ١ح فقه الرضا : المقدمة ص/” , مستدرك الوسائل : باب 8” من ابواب الوضوء‎ )١( 
. 7173 ص‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 171-١7١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/717 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص8؟ . 


جواهرالكلام (ج؟) 





0 
معارض مثله . 

لا يقال : إِنّه بعد البناء على أن الحدث بعد الحدث ليس حدثاً , كما 
أن الطهارة بعد الطهارة ليست طهارة » يتم كلامه ؛ لأنه بعد فرض حصول 
اليقين بارتفاع الحدث الأول يكون ممّن تيقّن الطهارة وشكَ في الحدث ؛ 
أن ما تيقن بخروجه من البول الذي يعارض به اليقين الأول يقع على 
وجهين : ناقض وغيره ؛ لأنه إن كان قبله حدث فالأوّل» وإلا 
فالثاني 0 , والفرض أنه في المقام غير معلوم ؛ لاحتمال تقدمه على الطهارة 
فلا يكون حينئذ ناقضاً » واحتمال تأخره فيكون ناقضأ, فهوممّن تيقن 
الطهارة وشكَ في الحدث في الحقيقة » ويكون المراد بقولنا : إنه تيقن 
الحدث سببه لا حكمه , فتأمّل . 

لأنانقول» تايان فلن اكترث يهن امداق لبن مدقا + الكته هق 
المستحيل أن ينفك الحدث عن وجوده ؛ لأنه إِمَا أن يكون حاصلاً به أو 
حاصلاً قبله» فبخروج البول ني أيّ وقت كان لابد وأن يعلم وجود 
الحدث , وبه يعارض يقين الطهارة . 

إلا أنَ هذا وإن كان أقصى ما يجاب به عن ذلك , لكته لا يخلومن 
تأمّل ؛ لأنه في الحقيقة من قبيل استصحاب الجنس » فلا يعارض يقن 
الطهارة » ومن هنا كان هذا القول لا يخلومن قوّة على بعض الوجوه ‏ 
بخلاف ما ذكره العلامة في حملة من كتبه(' من تقييد ما سمعته من 
إطلاق الأصحاب ما إذا لم يعلم حالته السابقةم فيؤخذ موافقها , إن طهارة 
)١(‏ الصحيح : فالثاني وإلا فالأول . 


ع( قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص ١”‏ 2( وتذ كرة الفقهاء : الطهارة / احكام 
الوضوء ج١‏ ص"؟ . 


فطهارة ع« وإن يفل 0 فحدث 9 


وقد يظهر منه قي بعضها 17 أن وجه ذلك بسقوط 7") حكم اليقينين 


لتساويهها » فيستصحب الأول . وفيه ما لا يخفى من انقطاع الأول قطعاً 
فلا معنى لاا ستصحابه . 


وقال في امختلف بعد ذكر الإطلاق المتقدّم : « ونحن قد فصّلنا ذلك في 
أكثر كتبناء وقلنا : إن كان في الزمان السابق على اليقين محدثاً فهو الآن 
محدث , وكذا الطهارة , ومثاله : أنّه إذا تين عند الزوال أنه نقض طهارة 
وتوضا عق عضدت :وشك فق السابق فاله عستم عي خال: الساق عله 
الزوال» فإن كان طهارة فهوعل طهارته ؛ لأنه تيقن أنه نقض تلك 
الطهارة ثم توضأ , ولا يمكن أن يتوضاً عن حدث مع بقاء تلك الطهارة , 
ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيهء فلا يزول عن اليقين بالشك , وإن 
كان حدثاً فهو الآن محدث ؛ لأنه 7 تيقّن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها , 
والطهارة بعد نقضها مشكوك فيا »9 , 

وعن البيضاوي أنه اعترض عليه بأنه لا معنى لا ستصحاب الأوّل بعد 
العلم بانقطاعه , فأجاب عنه بأنَ المراد لازم الاستصحاب » أي البناء على 
مثل الال الأول , 


. 5١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / الشك في الوضوء‎ )١( 

(6) لعل الأول : سقوط . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص٠7‏ . 

(1) نقله عنه البببهاني في حاشية المدارك : الطهارة / احكام الوضوء ذيل قول اللصنف : «فإن 
عبارته ... » ص”"ه » ونقل كلام البيضاوي من دود التصريح باسمه وكذلك حواب 
العلامة في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/7371 . 


إن 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
وربّا أورد عليه بعضهو(" أيضاً بأنه يجوزتعاقب الطهارتين كا أنه 
يجوز تعاقب الحدثين , وفيه : أن ما سمعته من عبارته كالصريحة في إرادة 
كون الطهارة رافعة والحدث ناقضاًواحتمال التعاقب المذكور ينافي ذلك . 
نعم قد يرد عليه أنه حيدئلر لا معنى لتسمية نحوذلك استصحاباً ؛ لأن 
من اليقين حينئزٍ وقوع الطهارة مثلا بعد الحدث حتّى يتم ما ذكره من 
كونها رافعة » أللّهم إلا أن يريد بالحدث المتيقّن جنسه لا عدده ,» فيحتمل 
وقوع حدث بعد الطهارة الرافعة وإن تيقّن حصول حدث قبلها » فينق ذلك 
بالااستصحاب الذي ذكره. 
نعم لا يتم ما ذكرناه من التوجيه في نحوعبارة القواعد بقوله('" فيها : 
« ولوتيقهها متحدين مثلاً متعاقبين وشك في المتأخرء فها لم يعلم حاله قبل 
زماها تطهّرء وإلا استصحبه »22 لتقييده بالا تحاد ؛ ومراده بالتعاقب 
وعلى كل حال فلا ريب في خروج ما ذكره من موضوع ما نحن فيه ؛ 
إذ ماله إلى معرفة السابق من اللاحق » فلا معنى لجعله قولاً في المسألة , 
وكأنه إنها ذكره لكونه في بادئ الرأي قبل التفات الذهن منها وإن كان بعد 
التفاته يخرج عنهاء والأمرسهل . وربّا يظهر من ملاحظة كلامه في 
الذي ارد لم يقصد من ذلك خلافاًءبل ذكره مخافة أن يتوم أنه منهاءهذا. 
وقد ذكر بعض متأخري المتأخرين أنه لابد من تقييد إطلاق 
)١1(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص37"7 . 
0( في «م » و« ه» : لقوله . 
(*) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 4/ . 


الطهارة / في أحكام الوضوء دا ا ٠‏ لل ااا ا سس اسه 


الأصحاب المتقدم مما إذا لم يعلم تأريخ أحدهماء أمَا إذا علم وجهل فإنه 
يحكم بتأخر الميجهول طهارة كان أو حدثاً , واختاره سيّد الكلّ في 
منظومته7" , وكأنْ وجهه أصالة تأخر الحادث », فيحكم حينئنٍ بتأخر 
ا مجهول إلى زمان القطع بعدم الوجود فيه . 

لكته لا يخلومن نظر؛ لأنَ أصالة التأخر إنما تقضى بالتأخر في حد 
ذاته » وهولا يجدي حتّى يثبت كونه متأخرا عن الحدث ومسبوفيته به » 
وإثبات نحوذلك بالأصل ممنوع ؛ إذ الأصل حجّة في النني دون الإثبات ؛ 
لعارضة الأصل مثله فيه . وممّا يرشد إلى ذلك إطلاق العلماء في المقام وني 
الجمعتين 7" وفي عقدي الوكيلين!" ونحو ذلك » من غير تقييد بعدم معلوميّة 
زمان احدهما ومجهولية الاخرء فتامّل يدا . 

#إوكذا لوتيقن ترك #غسل ل عضو أو مسحه 9 أنى به # إجاعاً 
حضَلدً 7) ومنقولة7 وسئّة ”2 بالخصوص ء مضافاً إلى أدلّة الوضوء (١‏ و؛ 


. الدرة النجفية : احكام الخلل ص"3‎ )١( 

(؟) كما في المبسوط : الصلاة/ صلاة الجمعة ج١‏ ص4١‏ » الجامع للشرائع : الصلاة / صلاة 
الجمعة ص14 » ارشاد الاذهان : الصلاة / في الجمعة ج١‏ ص8 55 . 

(") قواعد الاحكام : التكاح / في الأولياء ج؟ ص“ » تحرير الاحكام : النكاح / أولياء العقد ج١‏ 
ص8 . 

(:) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ... ج١‏ ص؛؟ » 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص ١ه‏ , والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) ممن نقله المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 17١‏ » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 76 , والتذكرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

)3( كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم , عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير عن حماد » عن 
الحلبى » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن ذكرت وأنت في صلا تك » أنك قد تركت 


هه 


اا ع حي نح وز كلامج 1) 
كذا أت ا بما بعده * محافظة على الترتيب بلا خلاف أجده''' ؛ لما تقدم 
لك من الأخبار في بحث الترتيب؟" . ونحو العضو بعضه في الحكمين معا . 

وما عن ابن الجنيد7؟ من الفرق بين ما كان دون سعة الدرهم وغيره , 
فيجتزى ببلَ الأول فحسب دون الثاني » فيجب الإ تيان به وبما بعده » 
ضعيف » بل لعل الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه » وقد تقدّم الكلام فيه 
سابقاً في بحث الترتيب . 

إوإن جف السبلل) بتمامه على الأصحٌ ها است نف #الوضوء ؛ 
لفوات الموالاة» بل قد يأقي وجوب الإعادة وإن لم يجف , بناءً على 
تبره بالعارفة. 

#وإن شك في فعل #لشيء من أفعال الطهارة أي الوضوء 
«إوهوعى حاله أتى بما شك فيه» للأصلء والإجماع كا في شرح 
الدروس للخوانساري ”2 وشرح المفاتيح للأستاذء بل فيه : «إِنْه نقله 
جماعة » 00 » وف كشف اللثام : « إنه إجماع على الظاهر» (09) اليد بنفي 


شيئاً من وضوئك المفروض عليك » فانصرف وأتمٌ الذي نسيته من وضوئك ... » . 
الكاني : باب الشك في الوضوء ح” ج” ص 4" تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6 
ح؟١1اج١‏ ص ٠١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟4 من ابواب الوضوء ح" ج ١‏ ص 3”"١‏ . 
)١(‏ ممّن قال بذلك : المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 177 والعلامة في 
النهاية : الطهارة / الشك في الوضوء ج ١ص 1١‏ والقواعد: الطهارة/ احكام الوضوءج ١١ص ١17‏ . 
(0) في ص7 414 وص .15٠‏ 
(") نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / احكام الوضوء ص7 . 
(4) مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١١9‏ . 
(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح هه ذيل قول المصنف : « من شك في شىء من افعال 
الوضوء . .. » ج١‏ ص ١6‏ ( مخطوط ) . 1 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 


الطهارة / في أحكام الوضوء يفيل 


الخلاف في المدارك 7) والذخيرة 7 وغيرهها (" , والتتبّع لكلمات 
الأضحات من املقنعة 49) والمبسوط 9 والمهذب 300( والعقة 0١‏ 
والمراسم )0( والوسيلة )0 والكاني )١(‏ والفبدر ا 000 والجامع (05) 
والف ا والنافع!؟") واللطر 00 لقنو ص00 والار 0 
الفا و10 وال 0 والر : )1 





010 مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص5 5؟ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص4 . 

(*) كمفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح هه ج١‏ ص4 , والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام 

الوضوء ج؟ ص١5"‏ . (4) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص 45 . 

(5) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمدا ج١‏ ص؛6؟ . 

(7) المهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١‏ ص»٠٠‏ . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص447 . 
(8) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص٠٠‏ . 
(1) الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص ”57 . 
)٠١(‏ الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص "17 . 
)١١(‏ السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

. الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفيها ص7”‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص177 . 

. امختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء ص,‎ )١4( 

(15) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص4 . 

. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١( 

. 7١ ارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(18) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص18 . 

. ٠١ص‎ ١ج اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء‎ )١9( 

(8) الدروس : الطهارة / سين الوضوء صه . 

(1١؟)‏ الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 81١-8١‏ . 


3 جواهرالكلام (ج؟) 





وي + 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام ) المروي في التبذيب 
والكاني» قال : «إذا كنت قاعداً على وضوبّك فلم تدر أغسلت ذراعيك 
أم لاء فأعد علهها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما 
سمّى الله ما دمت في حال الوضوء » فإذا تهت عن الوضوء وفرغت منه وقد 
صرت في حال أخرى في الصلاة أوغيرها فشككت في بعض ما سمّى الله 
ممًا أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه ... »7 , 

وربّا يؤيّده أيضاً ما في موثّقة ابن أبي يعفورعن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في 
غيره فليس شكك بشيء, إنها الشك في شيء لم تجزه »7 ؛ لرجوع 
الضمير في « غيره » إلى الوضوء ؛ لكونه أقرب » فيكون مفهومها موافقاً 
للصحيحة الأولى غير مخالف للمجمع عليه هنا بحسب الظاهر. 

وبما سمعت من الأدلّة يخصّ عموم ما دل على عدم الالتفات إلى 
الشيء المشكوك فيه مع الدخول في الغيرء كقول الصادق ( عليه السلام ) 
لزرارة في الصحيح : « ... يازرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره 


)١(‏ كنهاية الاحكام : الطهارة/ الشك في الوضوء ج١‏ ص١5‏ » والبيان : الطهارة / احكام 
الوضوء ص ؟١‏ » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح هه ج١‏ ص 1؛ . 

() الكاني : باب الشك في الوضوء ح؟ ج ص 88 », تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ 
ح 1٠١‏ ج١1‏ ص١٠‏ , وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ 
ص .73١١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح١١١‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ”4 من 


ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص70” . 


الطهارة / في أحكام الوضوء سس باع 
فشككت فشكك ليس بشيء ١7»‏ ومثله يكن وهي مذكورة في باب 
الصلاة . 

لكن ربّا احتمل 9 اختصاص مورد هذه الأخبار في الصلاة ؛ لاقتضاء 
فاقيا دلق وهو ضعي جداًء بل هي قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها 
من الحج والعمرة وغيرهما » نعم هي مخصوصة بالوضوء خاضة ؛ لما سمعته 
من أدلتهع فن هنا وجب الاقتصارعليه » ولا يتعدى منه في هذا الحكم 
للغسل مثلاء بل هو باق على القاعدة من عدم الالتفات إلى الشك في 
شيء من أجزائه مع الدخول في غيره من الأجزاء , نعم لا يبعد إلحاق 
التيمم به . 

ومن العجيب ما وقع للفاضل في الرياض”؛ من جريان حكم الوضوء 
في الغسل » فيلتفت إلى كلّ جزء وقع الشك فيه مع بقائه على حال 
الغسل , ولم أعثر على مثل ذلك لغيره؛ وكأنَ منشأ الوهم ما في بعض 
عبارات الأصحاب كال مصتف وغيره”" من ذكر لفظ الطهارة الشاملة 
للوضوء وغيره . 

وهو-مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه ؛ لذ كرهم دلك في بابه لا يصلح 


)١(‏ تهذيب الاحكام : :الصلاة / باب ١1‏ أحكام السهوح7؛ ج؟ ص07" » وسائل الشيعة : باب 
70 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ جه ص5"” . 

(؟) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١5‏ أحكاع السهوح؛ ١‏ ج١‏ ص44 وسائل الشيعة : باب 
*” من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح" جه ص15" . 

(0) كا في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج7٠‏ ص 117" . 

(:) رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص"3 . 

(5) كما في الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفها ص07" , وقواعد الاحكام : الطهارة / احكام 
الوضوء ج؟ ص١١‏ , وتحرير الاحكام : الطهارة / السهوني الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 


1 جواهرالكلام (ج١)‏ 
أن يكون ذلك مجرّده حجّة مخصصاً للقاعدة المتقتمة الشاملة للصلاة 
وغيرها » واحتمال أن يراد بالشي لوي لسر ير 
فلا يصدق الدخول في الغير مع الشك في بعض الأجزاء ء قبل الفراغ منه» في 
غاية الضعف ؛ إذ لفظ الشيء ليس من الألفاظ المجملة التي هي محل 
شك » فإنه لا يرتاب أحد في صدقه على من شك في غسل بعض رأسه مع 
الدخول في الجانب الأيمن أو الأيسر بالنسبة إلى الأمن أنه شك في شيء 
وقد دخل في غيره » وخروج الوضوء عن ذلك لا يقضي بخروج الغسل ؛ إذ 
هوقياس لا نقول به . 

أللّهم إلا أن يكون مستنده ما سمعته من موثّقة ابن أبي يعفور المتقدّمة 
بعد حمل الضمير فيها على الوضوء ؛ لاشتماها حينئلٍ على التعليل الجاري في 
الوضوء والغسل » وهوشك في شك مع اعترافه هو بإجاله » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه لا فرق بحسب الظاهر بين جميع أفعال الوضوء من النيّة وغيرها 
كما نصّ عليه بعضهم ”© ؛ للأصل » وإطلاق ما سمعته من الإجماعات 
المنقولة » فلا يقدح عدم صراحة الصحيح المتقدم لشموله » ولعلَّ ذلك هو 
مراد بعضهم كالشيخ في المبسوط 7(" والشهيد في اللمعة(" بقوله : « إن 
شك في الوضوء في أثنائه أو في شىء منه » وجب إعادة الوضوء في الأوّل : 
وتلاني المشكوك فيه في الشاني إن لم يحصل الجفاف » ؛ إذ لا يتصوّر الشكَ 
في الوضوء في أثنائه بغيرما ذكرنا » وكذلك الشك في الترتيب وحصول 





: كالعلامة في الباية : الطهارة/ الشك في الوضوء ج١ ص١5 » والشهيد في الذكرى‎ )١( 
. الطهارة / احكام الوضوء ص18‎ 

(؟) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ج١‏ ص74 . 

(9) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص ٠١‏ . 


الطهارة / في أحكام الوضوء --- اس تاه 
الموالاة وغيرهماء وإن وافق فعل بعضها الأصل كما في بعض صور 
الموالاة . 

ولعلَ الظاهر أيضاً أنه كالشك في الفعل وعدمه الشكٌ في الصحة 
والفساد ؛ لأنه في الحقيقة شك في الفعل وعدمه . 

وأمّا الشكٌ في الشرائط الخذارجة عن حقيقة الوضوء » كالشك في تطهير 
أعضاء الوضوء وتطهّر مائه ونحوهما , فقد يظهر من ملاحظة بعض عبارات 
الأصحاب7 أنها كالشك في الأفعال , فيجب تلافيها » لكن إقامة الدليل 
على ذلك مشكلة بعد البناء على شمول قاعدة عدم الالتفات للمشكوك مع 
الدخول في غيره لنحو الشرائط ؛ فإنْ دعوى تخصيصها بصحيحة زرارة 
المتقدتمة ضعيفة ؛ لعدم شموها لنحوه » والتنقيح ممنوع ؛ لعدم المنقّح من 
إجماع أو عقل » وعدم ظهور الإجماعات المنقولة في تناول مثله . 

أللّهم إلا أن يقال : إِنَّ ذلك يرجع إلى الشك في الصحّة والفساد , 
وقد تقدّم جريان الحكم , لكن إقامة الدليل على الشمول للصحّة بهذا المعنى 
ايضا لا يخلومن نظرء فتامّل جيدا . 

ثَ من المعلوم أنه حيث يجب تلاني المشكوك يجب الاتيان به جلثم بم 
بعده* كما صرّح به في المبسوط 7( والوسيلة'" وغيرها من كتب 
المتأخرين7' , وكأن المراد به ما يتوقف حصول الترتيب عليه » وإلا فلو 


. ٠١"”ص كعبارة كشف الغطاء : الشك في الوضوء‎ )١( 

. ص74‎ ١ المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ج‎ )١( 

(") الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص"ه . 

(؛) كالعلامة في النباية : الطهارة/ الشك في الوضوء ج١‏ ص١5‏ », والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / احكام الوضوء ص18 » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 2 


_لسلبسسسسا ل لبلب جواهرالكلام (ج؟) 
كان الشك في بعض العضوفإنه لا يجب إعادة غسل ما بعده من أجزاء 
ذلك العضو إلا إذا كان المشكوك فيه غسل الأعلى ؛ لما عرفته سابقاً من 
عدم وجوب الترتيب في أجزاء العضو بعد الابتداء بالأعلى منه » نعم يتأتى 
ذلك على القول به » لكتّه قد عرفت ضعفه . 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في وجوب إعادة ما يتوقف عليه 
حصول الترتيب » بل نقل الإجماع عليه في شرح الدروس"" والمفاتيح (), 
والظاهر أنه كذلك ‏ ويدلَ عليه أيضاً مضافاً إلى ذلك ما يفهم من الأدلّة 
هنا من جعل الشارع المشكوك فيه منزلة المتيقّن تركه , ولأنَ الشك فيه في 
الحقيقة شك في الترتيب أيضاً » وقد عرفت وجوب تلافيه . 

وممًا سمعت يعلم أنه يجب الإعادة على المشكوك فيه وعلى ما بعده مع 
عدم الجفاف , وإلا فيجب استئناف الوضوء من رأس » كها صرّح به في 
الوسيلة7©) والجامع (4) والقواعد”* واللمعة 29 وغيرها ”"' » وكأنَ إطلاق 
بعضهم 7 الحكم بذلك منزل عليه ؛ لأنَ التصفح لكلمات الأصحاب 


ص؛ . 

. ١179 مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح هه ج١‏ ص1؛ . 

(") الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص”ه . 

(؛) الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفيها ص" . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) كتحرير الاحكام : الطهارة / السهوفي الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والدروس : الطهارة / سئن 
الوضوء صه . 

(0)- كالمصنف في النافع : الطهارة/ احكام الوضوء ص" » والعلامة في الارشاد: 


الطهارة / في أحكام الوضوء ب ب ب ببس اع 


تقضي بأنّ المراد ما دام في حال الوضوء يجب عليه أنّه يحرز الطهارة 
الشتة , 


فايظهرمن صاحب الحدائق 7) تبعاً للخوانساري في شرح 
الدروس () من المناقشة في هذا الحكم تمسّكاً بإطلاق صحيحة زرارة 
المتقتمة في غاية الضعف » مع اعترافه بِأنّ الأصحاب على خلافه , 
وكيف ! وشرطيّة الموالاة مما قد عرفت انعقاد الإجماع عليها هناك » مع 
عدم العلم بإحرازها في الفرض » بل قد عرفت أن الشك فيه شك فيها 
أيضاً » فيجب تلافيه » ولا يحصل إلا بإعادة الوضوء . 

وما ذكره من أنْ دليل الموالاة لا عموم فيه بحيث يشمل المقام لا وجه 
له ؛ لما عرفت من عدم الانحصار بالروايتين السابقتين » على أن تخصيص 
المورد فيها لا يخصّص الوارد مع الاشتمال على التعليل بن الوضوء يتبع 
بعضه بعضاً » وبأنه لا يتبّض . والحاصل : لا يليق إطالة الكلام في ردّ 
هذه المناقشة التي هي في غاية السقوط , فلاحظ وتدبّر. 

ثم إن الظاهر مساواة الظنّ الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي 
للشك في هذا الحكم, ىا هوقضيّة المقنعة7" والغنية9©) والترائبي 0 


الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ؟ 7١‏ . 
)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟١‏ ص54" . 
(١؟)‏ مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١1١‏ . 
(") المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص49 . 
(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص ”157 . 
(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص١٠‏ . 


)طلس لل لل جواهرالكلام (ج؟) 
والكاني () ين والمعتهر 90 وال ا وغيرها (*) / بل لعلة مراد من 
اقتصر على التعبير بالشك في المقام وإن بعٌد بالنسبة إلى عبارات المصتفين ؛ 
خالفته للحقيقة الاصطلاحية عندهم 6 نعم لا يبعد دعوى شمول الرواية 
المتقتمة التي هي دليل الحكم له ؛ لما تقدّم لك سابقاً أنه في اللغة للأعمّ 
منه ومن الظَن . 

وكيف كان فلا ريب في المساواة في المقام ؛ لأصالة عدم الفعل , 
ووجوب تحصيل اليقين بالطهارة مع عدم دليل على الاكتفاء بالظنّ هنا ؛ 
وحمله على الصلاة بعد تسليمه فيها قياس لا تقول به . 

وليعلم أن جمعاً من الأصحاب قيّدوا اعتبار الشك في المقام مما م يكن 
كثيراً منبم ابن إدريس في السرائر(") والشهيد في الذكرى "2غ واحقق 
الثاني في شرح القواعد 0 , والسيّد في المدارك 27 , والفاضل المندي ني 
2-8 اللشاه'" 04 والخوانساري قِ شرح اندرو 00 04 وغيرهم من 





الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص”م1 . 

00( السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(") المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص ١7١‏ . 

(8) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص4١‏ . 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص١٠1-1١1١1»‏ وكشف اللثام : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص؛ .٠١‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص8؟ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/3"1؟ . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص/اه 7 . 

. ص/7/‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج‎ )٠١( 

. ١1١ مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص‎ )١١( 


الطهارة / في أحكام الوضوء 14١‏ 


متأخري المتأخرين7©,بل لا أجد فيه خلافاً كما في الصلاة» ولعلّه للعسروالحرج . 
ويؤيّده التعليل الوارد في أخبار الصلاة كما في صحيحة زرارة وأبي 
بصير فيمن كثر شكّه في الصلاة بعد أن قال ( عليه السلام ) : « مضي في 
شكّه » : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه» فإِنَّ 
الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد... » 20 , 
ونه يظهر وحه دلالة صخبيحة عبد الله ين سنا قال تقلت له 
( عليه السلام ) : رجل مبتلى بالوضوء والصلاة » وقلت : هو رجل عاقل » 
فقّال الصادق ( عليه السلام ) : وأي عقل له وهويطيع الشيطان ؟ فقلت 
له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله » هذا الذي يأتيه من أيّ شيء , 
فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان 76" فإنَ الظاهر أن المراد بابتلائه كثرة 
الشك .على أن كثرة الشك من الشيطان كما ظهر لك من الرواية السابقة. 
وبذلك كله تقيّد صحيحة زرارة المتقدّمة لوسلّم شمول لفظ الشك فيها 
لنحوذلك ؛ لظهور انصرافه في الشك الموافق لأغلب الناس » على أن 
المواجه بالخطاب فيها خاصٌ لم يعلم كونه كذلك , ولا إجماع على التعميم , 
بل قد عرفت عدم الخلاف في عدمه . 
وقد يشير الاكتفاء ببرد الماء الذي لم يوصل إلى حد القطع في مرسل أبي 
() كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة/ احكام الوضوء ج ؟ ص 865 والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص78 . 
(0) الكاني: باب من شك في صلاته كلهاح؟ ج٠١‏ ص8 5"» تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوني الصلاة ح8؛ ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ جه ص١0"‏ . 
(0) الكاني : كتاب العقل والجهل ح١٠‏ ج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب مقدمة 


العبادات ح١‏ ج١1‏ ص" 5 . 





1 سسسب ب حبي يبي لل جواهرالكلام (ج١)‏ 
يحيى الواسطي إلى ما نحن .فيه » قال : « قلت للصادقٍ ( عليه السلام ) : 
جعلت فداك , أغسل وجهي ثم أغسل يدي » ويشككني الشيطان أني لم 
أغسل ذراعى ويدي» قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك 
فلا تعد »07 غ وكأنَ مفهوم الشرط فيه غير مراد » فتأمّل جيّداً . 

وقد أشبعنا الكلام في باب الصلاة ببعض المباحث المتعلقة بكثير 
الشك » كالبحث عن مقدارما به يتحقّق وما به يزول » وأنّ المراد منه 
بالنسبة إلى كل جزء أو يكف تحقّقه ولوفي جزء وغير ذلك » فلاحظ وتدثر. 

ثم الظاهر أنّ كثير الظنّ ككغير الشكّ في المقام ؛ لما عرفت سابقاً : 
وما القطع فإن كان في جانب العدم فلا يلتفنت أيضاً إلا إذا علم سبب 
و بيو موري قطعاً , وإن كات في الوجود فالظاهر 
اعتبار قطعه إلا إذا حفظ سبب القطع وكان مما لا يفيد صحيح المزاج 
قطعاً » فتأمّل جيّداً . 

« ولو تيقن * فعل +( الطهارة وشك في الحدث ‏ بعدها بإ لم يعد): 
الوضوء إجماعاً حصلا( ومنقولةً0" مستفيضاً كالسئّة47) » مع ما في وجوب 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5١ح"‏ ج١‏ ص3"54» وسائل الشيعة : باب 4١‏ من 
ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص "١‏ . 

(؟) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة ج١‏ ص؛ ” ؛ واين حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص 07-017 . وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / السهوفها ص87”» والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

() نقل الاجماع في : المعتبر: الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص١/17‏ » ومنتهى اللطلب : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 74 , وكشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 

(؛) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد » عن حريز عن زرارة , 
قال: « ... قلت : فإن رك إلى جنبه شيء ولم يعلم به » قال : لا . حتّى يستيقن أنه قد > 


الطهارة / في أحكام الوضوء ب 8838# 


الإعادة من العسر والحرج 1 

:و كذاطا لوشك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم 
يعد* كا في المبسوط 7" والمهزب7" والجامع'" والمعتبر؟) والنافع (0) 
والمطرسة 30( دي ش وله يرجع الحقهنا ف القمعة 0 
والسرائر 29 من أنه « إن شك بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم 
يلتفت » » وما في الفدية!٠')وكذا‏ الكافيلا”الأبي الصلاح «إن نهض متيقما 
لتكامله لم يلتفت إلى شك » » وما في الوسيلة7"'والفقيه'"'والمراس؟' 


نامء حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن » وإلا فإنّه على يقين من وضوئه , ولا ينقض اليقين أبداً 
بالشك » ولكن ينقضه بيقين آخر» . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من 

ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص 175 . 

. المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة ج١ ص8"‎ )١( 

(0) المهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١‏ ص٠٠‏ . 

(") الجامع للشرايع : الطهارة / السهوفيها ص7” . 

(8) المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج ١72١ ١‏ . 

(5) المختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء صن" . 

. 75 منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )١( 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

(8) المقئعة : الطهارة / صفة الوضوء ص41 . 
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. 455 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص‎ )٠١( 

. الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص17‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص 7ه-"5 . 

. 51-5٠0 ص‎ ١ج‎ ١57 من لا يحضره الفقيه : باب من ترك الوضوء أو بعضه ذيل‎ )1١( 

. ٠١ المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص‎ )١5( 


وود لل ب ب بي يلل جواهرالكلام (ج١)‏ 
والهداية'' من أنه «لا يلتفت إلى الشكُ في شيء منه بعد ما قام » , على 
أن يراد بالانصراف والقيام ونحوهما مجرد الفراغ من الوضوء قام من المجلس 
أولم يقم طال جلوسه أولم يطل » كما في البيان'"! وجامع المقاصد'" 
والتووقى 1 والزروفنة “يالك 97 والموارلة 17 جرف الروفة 
والمدارك الإجماع عليه » وكأنهما فهها من عبارات الأصحاب المتقدمة 
ذلك عو اكع 0 وال 0 دعوى الإجماع على عدم الالتفات مع 
الانصراف عن حاله ؛ فقد يقال : إن الانصراف عن الحال الأوّل يحصل 
بالفراغ منه وعدم التشاغل فيه . 

ويدلَ عليه ما في حسنة بكير بن أعين » قال : « قلت له : الرجل يشك 
بعد ما يتوضا , قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك )١(»‏ 5 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : « كل ما مضى 
من صلا تك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ء ولا إعادة عليك ... »20 , 


. ١7ص البيان : الطهارة / احكام الوضوء‎ )5( .٠١ الشداية «ضمن الجوامع الفقهية»: ص 48 س‎ )١( 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/ا"3 . 

(:) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص44 . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص١8‏ . 

(7) مسالك الافهام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ صه . 

(10) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/51؟ و35 . 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 10/١‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 0/ . 

)٠١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح4١١‏ ج١‏ ص ٠١١‏ » وسائل الشيعة : باب 47 من 
ابواب الوضوء ح/ ج١‏ ص "7١‏ . 

)١١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4" ج١‏ ص54 » وسائل الشيعة : باب 47 من 
ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص "١‏ . 


الظهارة "راق أ حكام : الوضوةة مص ع ل ل ل و سي 871 314 

مع تأيّده بأصالة صحّة فعل المسلم » وبأنه لووجب التلاني مع الشك 
بعد الفراغ لأدّى إلى الحرج المنني . 

وأمّا ما في صحيحة زرارة المتقدّمة ممّا يدل على اشتراط عدم الالتفات 
بالقيام مع الفراغ وصيرورته في حالة أخرى كالصلاة وغيرها كقوله 
( عليه السلام ) فيها : « ... فإذا قت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في 
حال اجرف 5 الصلاة أو في غيرها فشككت لا شيء عليك ... » 00 
فهي -مع أن دلالتها بالمفهوم » وعدم القائل بمضمونها من اشتراط الدخول في 
الصلاة محتملة لأن يراد بالقيام الفراغ كما يقضي به عطفه عليه وإلا 
لناسب تقدمه عليه . 

عل أنه معارض بالمفهوم في صدرهاأ ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « إذا 
كنت قاعداً على وضوئك » فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما 
وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله ؛ ما 
دمت في حال الوضوء ... » , بل الظاهر ان الشرط فيها خارج مخرج 
الغالب من القيام بعد الوضوء والاشتغال بأمور أخرء ونحوه يجري في سائر 
عبارات الاصحاب المتقدّمة . 

على أنه قد لا يتمكن المكلّف من القيام » بل ربا كان حال قعوده 
يشتغل بالصلاة وغيرها من الأمور, مع أنه ربا يكون الوضوء في غير حال 
القعود , و إلى غير ذلك من الوجوه التي منها تضعف بها . 

وأمَا ما في موثقة ابن ألي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا 
شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء » 


)١1(‏ تقدمت في ص774”. 


5 | للطلددددلدبللببلس جواهرالكلام (ج؟) 
نما الشك إذا كنت في شيء لم تزه » 007 بناء على رجوع الضمير فيه إلى 
الوضوء , فإنه قد يراد بالغيرما يشمل حال المكلّف بعد الفراغ , كما يشعر 
به قوله (عليه السلام ) : « إنها الشك في شيء لم تجزه » ؛ إذ لا ريب في 
صدق الجواز مع الفراغ منه وإِن لم يقم عن محل الوضوء . 

فظهر لك بذلك أن ما اختاره بعض المتأخرين 92 من اعتبار القيام عن 
حل الوضوء في عدم الالتفات إلى الشك في غيره لا يخلومن نظر بل منع , 
وكذا ما اختاره بعضهو 7(" من اعتبار الانتقال عن الحلّ ولو تقديراً كطول 
الجلوس ونحوه . 

نعم يبق الإشكال في أن المدار في تحقق الفراغ حصول اليقين بالفراغ 
آنا ماء أوعدم رؤية المكلّف نفسه غير متشاغل به مع سبق الشروع 
فيه» أو يفرّق بين الجزء الأخير وغيره فيعتير الانتقال عن لمحل أوما في 
حكمه كطول الجلوس في الأول دون الثاني ؟ وجوه بل أقوال . 

والتحقيق : أنه لا ريب في تحقّق الفراغ بمشغوليّة المكلف بفعل آخر 
وانتقاله إلى حالة أخرى ولو بطول الجلوس ونحوه وإن لم يسبق له يقين 
بالفراغ » وكذا مع عدم انتقاله إلى حال آخر وقد سبق له اليقين بحصول 
الفراغ . 
وأمّا إذا لم ينتتقل وم يحصل له اليقين فالظاهر عدم تحقّق الفراغ , 





. تقدمت في ص74"‎ )١( 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص40 . 

() كالشهيد في الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه » والذكرى : :الطهارة / احكام الوضوء 
ص18 . 

(؛) من الواضح زيادة كلمة «عدم » أو كلمة «غير» . 


الطهارة / في أحكام الوضيء ب 8819 
فيجب عليه إعادة المشكوك من غير فرق في المقامين بين الجزء الأخير 
وغيره » فا وقع في كشف اللثام 7 من الفرق بينهما باعتبار الانتقال وحكمه 
كطول القعود بالنسبة إلى الجزء الأخير دون غيره ليس في محلّه » بل الظاهر 
أنه خرق 0 المركب » وكذا ما وقع لغيره7'' من اعتبار حصول اليقين 
بالفراغ مطلقا » ولا خا" فجعل المدارعلى عدم رؤية المكلف نفسه مشغولاً 
بأفعال الطهارة » بل الوجه ما سمعت من اعتبار أحد الأمرين ,» وهوإمًا 
الانتقال عن امحل أوما في حكمه أو حصول اليقين بالفراغ . 

نعم قد يحصل إشكال بالنسبة للأوّل فها لوشك في فعل شيء من 
أفعال الوضوء وكان قد انتقل منه إلى حال آخرء إلا أنه لا يحصل بسببه 
الفساد على تقدير عدم فعله في الزمن السابق ؛ لبقاء الموالاة معئى مراعاة 
الجفاف ؛ كما لووقع له شك في مسح رأسه وقد انتقل عن محلّ الوضوء 
واشتغل بفعل آخر والحال بقاء إمكان الموالاة كأن تكون الرطوبة باقية , 
ولعلّ الأقوى فيه عدم الالتفات أيضاً أخذأ بإطلاق الأدلة » بل قد يظهر من 
بعضهم 7 دعوى الإجماع عليه من غير فرق بين الدخول بالمشروط بالطهارة 
وغيره . 

وهل يدخل في الشك بعد الفراغ ما لووقع للمكلف الشك في أنه عدل 
عن فعل الوضوء فترك غسل باقي الأجزاء مثلاً» أو أنه أتمّه مع عدم 


. كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص77‎ )١( 

(؟) كالنراقي في مستند الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١١‏ . 

() كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص١١‏ » والبحراني في ا حدائق 
الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١٠‏ ص84" . 

(4) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١1١‏ . 


144 جواهرالكلام (ج١)‏ 


حصول اليقين له بالفراغ آنأما؟ وجهان», ينشآن من إطلاق النصص 
والفتوى عدم الالتفات مع الانتقال » ومن الاقتصار فيا خالف الأصل على 
المتيقّن » وا معلوم منه ما لو كان الشك من جهة احتمال السهو والنسيان 
ونحوهما مع بناء اللكلّف على الفعل الصحيح ء لا أقلّ من الشك في 
الشمول » وإن كان الوجه الثاني لا يخلومن ضعف بناءٌ على حرمة قطع 
الوضوء . 

ثم لا ريب في جريان ما ذكرنا من عدم الالتفات إلى الشكَ بعد 
الفراغ في كلّ فعل مركب كان توالي فعل الأجزاء شرطاً في صححته 
كالصلاة ونحوها ؛ لأصالة صحّة فعل المسلم » وأصالة عدم السهو والنسيان 
في أفعاله في عبادات ومعاملات » من غير فرق في ذلك بين استلزام المعصية 
على تقدير عدم الفعل وعدمه ‏ ومنه يظهر أن من شك في شيء بعد الفراغ 
من الغسل الارتماسى وحصول اليقين له بذلك آنا لا يلتفت ؛ لأصالة 
صحّة فعل امسلم » فا في القواعد() للعلامة من الإشكال فيه كأنه في غير 
مله . 

وأمّا ما لم يكن كذلك كما في الغسل الترتيبي ونحوه , فالظاهر عدم 
الالتفات فوا لوقع له هذا الشك بعد الدخول بالمشروط بالطهارة ؛ لما في 
الصحيح : «...عن رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل 
الجنابة » فقال ( عليه السلام ) : إذا شك وكانت به بِلَّةَ وهوني صلا ته 
مسح بها عليه ؛ وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة , فإن 
دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته , ولا شيء 





. ١7ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١1( 


الطهارة / في أحكام الوضوء يي 888 
عليه ...»27 , 

وكذا لا يلتفت بعد حصول اليقين له آنا ما بالإكمال والفراغ , أمَا إذا 
لم يحصلا معاً فلا يخلوإِمًا أن يكون معتاد الموالاة في غسله أو لا فإن كان 
الأول احتمل عدم الالتفات » ترجيحاً للظاهر على الأصل » ويحتمل العدم 
للعكس » بل لعلّه الأقوى ؛ إذ لا دليل على تقديم الظاهر على الأصل هنا ؛ 
أللّهم إلا أن يعلم حاله في أوَل الغسل أنه كان عازماً على فعله تماماً ؛ 
لكان السيرة على عدم الالتفات حينئُذيٍ مع أنه مشكل أيضاً ؛ لعدم تحقّقها 
في نحوه » بل هي متحققة فيمن اغتسل وتيقن الفراغ ثم شك بعد ذلك . 

وما سمعته يظهر لك الحكم فيا لولم يكن معتاد الالتفات(" , فإنه 
يجب عليه الالتفات حينئدٍ بلا إشكال, ودعوى القسّك بنحوقوله 
(عليه السلام ) : « إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس 
بشيء 5 ضعيف ؛ إذ من المعلوم إرادة الغير المرتب على على وقوع الفعل 
الأول لا مطلق الغيرء وإلا لزم أن لا يعتبر الشك يوماً . 

كما أنه من التأمّل فيا قدمناه يظهر لك حكم الشك بعد الفراغ بالنسبة 
إلى سائر الأفعال من غسل النجاسات وغيرها » بل يظهر لك أيضاً أن 
الشك في الشرائط كالشك في الأجزاء في عدم الالتفات ؛ لأصالة الصحة 
واستصحابها » واشتراك العلة » ولزوم العسر والحرج » وأَن الشك في الشرط 
شك في المشروط » وأولويّته من الجزء , وعموم النصوص وإطلاقها , 


١١١ الكافي : باب الشك في الوضوء ح؟ ج ص*”, تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح‎ )١( 
. ه١ من ابواب الجنابة ح؟ ج١ ص؛‎ 4١ وسائل الشيعة : باب‎ » ٠٠١ ص‎ ١ج‎ 
. الصحيح : معتاد الموالاة‎ (0 


(") تقدم في ص 4 وص 11197149 . 


هط 7ل سس لل ل لت جواهرالكلام (ج؟) 
خصوصاً ما ورد منها في خصوص الوضوء » وضبط الأصحاب المبطل بغير 
ذلك ؛ بل ظاهر تعليلهم الحكم في الجزء بالعسر والحرْج العموم . 

بل عن 5 التصريح في غير واحد من كتبه1(7) بعدم الألتفات إلى 
الشك في الطهارة بعد الفراغ في الطواف , معلّلاً له بأنَ الشكٌ في الشرط 
شك في المشروط » بل قد عرفت التصريح أيضاً بعدم الالتفات إلى الشك 
في النيّة » وهي شرط على أحد القولين أو الوجهين » بل حكي عن 
المبسوط 7" والنهاية7 والوسيلة7) في خصوص المقام ما يحتمل أو يظهر منه 
ما قلناه أيضاً» فاعن كشف اللثام 7" في مسألة الشك في الطهارة بعد 
الفراغ من الطواف من التصريح بتخصيص الحكم بالأحزاء , بل قيل : إنه 
يلوح من الذكرى 7" أيضاً وإن ألحق النيّة بها » ضعيف جد . 

«لإزومن ترك غسل أي تطهير الظاهر من خروج الغائط المستى ب 
#«#النجو أو البول وصلّى أعاد الصلاة عامداً كان أوناسياً أو 
جاهلا *# كما ني المبسوط(" والمعتبر”» والنافع 7" والمنتهى 000 
)010( تحرير الاحكام : الحج / احكام الطواف ج١‏ ص19 » تذكرة الفقهاء : الحج / احكام الطواف 

ج١‏ ص74”» منتهى المطلب : الحج / في الطواف ج؟ ص55072 . 
(0) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة .... ج١‏ ص36 . 
(") النهاية : الطهارة / من ترك الطهارة .... ص6١‏ . 
(4) الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص 01-017 . 
(ه) كشف اللثام : الحج / واجبات الطواف ج١‏ ص 37975 . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص58 . 
(0) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة ... ج١‏ ص؟6؟ . 
(8) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص ١74‏ . 
030( ا مختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 
)٠١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / آداب التخلى, واحكام الوضوء ج١‏ ص4 و77 . 


الطهارة / في أحكام الوضوء سس [88 
واختلف )١(‏ والقواعد7؟) والتدروت © وغيرها (؟) » لكن مع ترك ذكر 
الجهل فيها . 

ولعلَ المراد به في عبارة المئن الجهل بالحكم الشرعي ؛ لاستبعاد غيره , 
فيكون تركهم له اتكالاً على ما هو المعروف من عدم معذوريّة الجاهل » أو 
يراد به عبارة عن بقاء شيء منها بعد غسله لما , فإِن الأقوى حينئُن إعادة 
الصلاة » وليس هذا كجاهل أصبل :وحود التحاسة» وما اعتتمال إرادة 
الجهل بها على حسب غيرها من النجاسات بفرض الخروج نائاً ونحوه, 
ويكون الحكم بالإعادة في المقام لخصوص أدلة تخرجه عن حكم الجاهل , 
فبعيد جدَأ ؛ إِذْ ليس في الأدلة ما يقتضى ذلك . 

وكيك كانه نكو تين الى 1490 إل الك رمي تمان ون 
امختلف "2 إلى المشهورء مع التصريح فيه بالإعادة في الوقت والخارج » وفي 
المدارك : « إن المسألة جزئيّة من جزئيّات من صلَّى مع النجاسة ‏ 
وسيجيء تفصيل الحكم فيها » 7") : 

قلت : قد يفرّق بينها ؛ لمكان ما تسمعه من الأدلّة الخاصضة فهاء بل 





. ١؟ مختلف الشيعة : الطهارة / في التخل ص‎ ) ١( 

(؟ ) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

() الدروس : الطهارة / احكام التخل ص" . 

(:) كتحرير الاحكام: الطهارة/ السهوفني الوضوء ج١‏ ص١١‏ » وكشف اللثشام : 
الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص5 : ورياض المسائل : الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ 
ص78 . 

(5 ) منتهى المطلب : الطهارة / آداب التخلي ج١‏ ص18 . 

(5 ) محتلف الشيعة : الطهارة / في التخلي ص؟١‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص5/8؟ . 


سل يت سلس وهر الكلام رج 1) 
يرشد إليه ما قيل 7(" : إنه لم ينقل الخلاف هنا في وجوب الإعادة وقتاً 
وخارجاً إلا عن ظاهر ابن الجنيد "© » حيث خصّص الوجوب بالوقت » 
وعن الصدوق 7( حيث نف الإعادة في الوقت. وأمّا هناك فأكثر 
المتقدمين 2*7 على الإعادة مطلقاً, وعن الشيخ”*ا في بعض أقواله العدم 
مطلقا » وف الاستبصار20 وتبعه عليه ِل المتأخرين 7" الإعادة في الوقت 
دوك خارحه . 

وعلى كل حال فالذي يدل على المشهور_مضافاً إلى ما دل على حكم 
النجاسة في الصلاة وخصوص صحيح ابن أبي بصير عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال بقلت لها ابول وأتوضاً وانتجئ استنجالي : 3 أذكر 
تعانها اكه قال اسل ذكرك باعي هيلا تاق افد 


. كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في التخلي ج١' ص4؟‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في التخل ص؟١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ذيل ح1وه ج١‏ ص ”١‏ . 

(؟) كالمفيد ني المقنعة: الصلاة/ احكام السهوفيها ص5١‏ » والشيخ في المبسوط : 
الصلاة / احكام السهوفيها ج١‏ ص ١١15‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / من ترك فعلاً من 
افعالها ص86؟ . 

(5) لم ينسب هذا القول إلى أحد كتب الشيخ , بل الموجود فيها خلافه , نعم نقله في التذكرة : 
( الصلاة / جنس لباس المصلٍ ج١‏ ص/7؟ ) عن بعض فتاواه ولذا قال الشارح فيا سيأتيٍ في 
بحث النجاسات عند التعرض لحكم ما لوعلم بالنجاسة بعد الصلاة- : « إنه غير ثابت عن 
الشيخ , بل الثابت خلافه » . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ ااا ص184. 

(0) كالعلامة في الارشاد : الطهارة / ما يتبع الطهارة ج١‏ ص 71١‏ », والتبصرة:الطهارة / في 
النجاسات ص1 » والاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما يتبع الطهارة ج١‏ 
ص4 714. 


الطهارة / في أحكام الوضوء نسب ب ب 88 
وضوءك 6( , 

ومرسل ابن بكيرعن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً : في الرجل يبول 
وينسى أن يغسل ذكره حتّى يتوضأ ويصلي » قال : يغسل ذكره » ويعيد 
الصلاة » ولا يعيد الوضوء » 7" . ١‏ 

وصحيح زرارة قال : « توضأت يوم ولم أغسل ذكري ثُمّ صليت » 
فسألت أبا عبد الله (عليه السلام ), فقال : اغسل ذكرك » وأعد 
صلا تك 76( , وهي وإن لم ينص فها على النسيان لكته مقتضى ترك 
الاستفصال فبها» بل قد يقال : إنه الأظهر؛ لمكان استبعاد وقوع ذلك من 
مثل زرارة مع العمد . 

وهي كا ترى مطلقة بالنسبة للإعادة في الوقت وخارجه, بل قد 
يقال : إِنّ الأمر بالإعادة فيها ظاهر في الشرطيّة التي يستفاد منها انعداء 
المشروط بانعدامها » فيجب الإعادة والقضاء حينئذ , أمَا الأول فواضح , 
وأمّا الثاني فلقوله (عليه السلام ) : «من فاتته... »7) ؛ لشموها للفائت 
الشرعي . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب « ح77 ج١‏ ص1: » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ حه 
ج١‏ ص "١ه‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ج١‏ ص8 ٠١‏ والرواية 
عن ابن أبي نصر . 

(0) الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ج7١‏ جا ص18 » وسائل الشيعة : باب 18 من 
ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج ١‏ ص8١73.‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح88 ج١‏ ص ١ه‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح 
١‏ ص57 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح/ ج ١‏ ص 7١9‏ . 

(4) دعاتم الاسلام : مواقيت الصلاة ج١‏ ص١4١‏ »؛ مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب قضاء 


الصلوات ح" ج” ص578 1 


:هو سمغ للدل ب ل ل ل لس جواهرالكلام (ج؟) 

فا عن ابن الجنيد7('' من التفصيل بذلك بالنسبة إلى نسيان البول 
ضعيف » لا أعرف له مستندأ سوى الجمع بين ما سمعت من المعتبرة وبين 
خير عمرو بن أي نصرء قال : « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : إني 
صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت أفانميد ؟ قال : 
لا 206, وخير هشام بن سالم عن الصادق (علنيه السلام ) أيضاً : « في 
الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال » فقال : يغسل ذكره 
ولا يعيد الصلاة »7 بحمل الأولى على الإعادة في الوقت ء والثانية على 
خارحه . 

وهو-_مع كونه فرع التكافؤٌ الذي هومفقود هنا من وجوه عديدة ؛ لتأيّد 
الأول بفتوى المشهورء واعتبار أسانيدها دون الخبرين سيّما الثاني لا شاهد 
عليه ؤليس بأولى من حملها على تخصيص ذلك ممن لم يجد الماء ونحوه وإن بعد. 

كضعف ما عن الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه9) من عدم إيجابه 
الإعادة في الوقت مع نسيان الاستنجاء عن الغائط ؛ للمونّق قال : 
(( سمعت أبا عبد الله (عليه السلام ) يقول : لوأنَ رجلاً نسي أن يستنجى 
من الغائط حثى يصني م يعد الصلاة» 0 . 


)١1(‏ نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في التخلٍ طن 15ج 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب “ 07م ج١1‏ س١0»‏ الاستبصار: الطهارة / باب #١‏ ح8١‏ 
ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح" ج١‏ ص 7١9‏ . 

١؟ح‎ 6١ تهذيب الإحكام : الطهارة / باب ح5/ ج١ ص48 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ (١ 
0 من ابواب احكام الخلوة ح7اج١ ص774.‎ ٠١ ص4 ؛ وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ذيل حوه ج١‏ ص١7‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب * ح١8‏ ج١‏ ص!؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ا ح؛ ١‏ 
ج١‏ ص؛ه ء وسائل الشيعة : باب ٠١‏ فن ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص4 ؟73 . 


الظهارة / في أحكام الوضوء ل هش 888 


وصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) » قال : («سألته عن 
ويستنجي من الخلاء » ويعيد الصلاة » وإِن ذ كر وقد فرغ من صلا ته فقد 
أجزأه ذلك , ولا إعادة عليه »(2 , 
وههما - مع إعراض المشهور عنما “كناد أ نتمععقد الإجماع على 
خلافهما ؛ إذ لم نعير على مؤافق للصدوق في ذلك إلا ما ينقل عن بعض 
متأخري المتأخرين كالخوانساري 7(" ومعارضتها بخير سماعة قال : « قال 
أبوعبد الله ( عليه السلام ): إذا. دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق 
الماء » ثم توضأت ونسيت أن تستنجي » فذكرت بعد ما صليت » فعليك 
الإعادة, وإن كنت أهرقت اميت ل ده و 
فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ؛ لأنْ البول مثل البزاق »'" 
والسئد منجبر بعمل المشهور » مع أنه نقل عن الصدوق قٍِ الغلا 7 روايته 
بسند.معتر لا يصلحان مقيّدِين لما دل على الإعادة لناسى النجاسة 
)010( 5 الاحكام : الطهارة / باب ح84 ج١‏ ص »٠ه‏ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١١‏ 
اج١‏ ص هه » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح؛ ج ١‏ ص 7١١‏ . 
(؟) مشارق الشموس : الطهارة / احكام التخلٍ ص87 . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب © حم ج ١‏ ص ٠ه‏ » الاستبصار : الطهارة / باب ”١‏ ح/ا١‏ 
ج١‏ صهه ء وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص؛ ؟؟ » وفما : 
« البراز» بدل « البزاق » . 
(:) قال : « حدثنا محمد بن الحسن » عن محمد بن الحسن الصفارء عن ابراهم بن هاشم » عن 
اننطاضيل :من مزاوع عن يروتس ين عب الركهق معن رراعة عن مناعة ع عر اعت الله 
( عليه السلام ) » . 
علل الشرائع : ياب مافقاس نيه ا ص 588١‏ . 
(5) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن عثمان بن عيسى . عن سماعةٍ 


ااي ل سي سح بيصي جرم 0 


الشامل لما نحن فيه » مع عدم صراحة الصحيح منهها بنسيان الاستنجاء من 
الغائط فقط ء بل الغالب خروج البول مع الغائط » فلا يكون معمولاً به 
عند أحدء واحتمال الأول نسيان الاستنجاء بالماء مع القسّح بالأحجار 
وغير ذلك . 

وأضعف منه ما ينقل عنه ( رحمه الله ) في المقنع 27 من العمل بما في 
وله عمار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل ينسى أن 
يغسل دبره بالماء حتّى صلى » إلا انه قد تمسح بثلاثة احجار» قال : إن 
كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء , وإن كان قد 
مضى وقت تلك الصلاة التى صلّى فقد جازت صلاته» وليتوضاً لا 
يستقبل من الصلاة... »27 ؛ إذ هومع معارضته بما تقدّم مشتمل على ما 
لا يقول به الأصحاب من عدم الاجتزاء بالقِسّح بثلاثة أحجارعلى ما 
ستعرف فساده من إعادة الوضوء , وعلى التفصيل بين الوقفت وخارحه » 
فلاب من طرحه أو حمله على ما لا يخالف المذهب ء فتأمّل جيّداً» هذا . 

وني الرياض(" بعد أن نقل المذهب المشهور ومذهب ابن الجنيد ومختار 


قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثوبه الدم » فينسى أن يغسله 
حتى يصلى » قال : يعيد صلا ته ... » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح5؟ ولا ج١‏ ص؛4 75 و78 » الاستبصار: 
الطهارة / باب 8 ح؛ وه و8-١٠‏ ج١‏ ص١18‏ 1879 » وسائل الشيعة : انظر باب ؟4 من 
ابواب النجاسات ج١؟‏ ص77١٠‏ . 
)١(‏ المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص؟ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح57 ج١‏ ص ه؛ , الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؛ 
ج١‏ ص 8ه ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص"؟7 . 
(*) رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص78 . 


الطهارة / في أحكام الوضوء 3-5 


الصدوق في الفقيه والمقنع نقل عن العماني القول بأولويّة الإعادة مطلقاً : 

ثم ذكر له دليل ابن الجنيد وأبطلهماء والظاهر أنه اشتباه ؛ لأنَّ المنقول عن 
الاو أولويّة الإعادة في الوضوء » موافقاً لما تسمعه من المشهور بين 
الأصحاب لا الصلاة , فلاحظ وتأمّل . 

ثم م إن ظاهر عبارة الصف هنا كصريحه في غير هذا الكتاب() 
وصريح المشهور نقلاً(" وتحصيلا 29 شهرة كادت تكون إجماعاً ظ 
كذلك عند التأمّل » عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء من 
غير فرق بين العمد والنسيان ؛ للاصل » والروايات المستفيضة حدّ 
الاستفاضة » منها ما تقدم في أوَل المسألة ونحوها غيرها في نني إعادة 
الوضوء , كصحيح ابن يقطين عن أي الحسن موسى ( عليه السلام )0 , 
وعمرو بن أبي نصر عن الصادق ( عليه السلام )0 » وصحيح ابن اذينة 
قال : «ذكر أبومريم الأنصاري أن الحكم بن عيينة بال يوماً ولم يغسل 





. ٠١ص نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في التخلي‎ )١( 

(؟) المستبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 174 , امختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء 
ص/ . 

(6) نقلت الشهرة في : كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص5٠‏ . 

(4) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً ... ج١‏ ص؛ ؟ » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة/ احكام الاستنجاء ج١‏ ص55 » والعلامة ني القواعد : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح6١١‏ ج ص18 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
“'حلالا ج١‏ ص48 » وسائل الشيعه : باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص8١73‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح78 ج١‏ ص48 » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١١‏ 
ج١‏ ص ؛ ه » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء حه ج١‏ ص8 7١‏ . 


60 سسسسسسسسسسسسسححبب بيار لكالا م (ج؟) 
ذكره متعمّدأ, فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) , فقال : بئس 
ما صنع . عليه أن يغسل ذ و؛ ويعيد صلا ته » ولا يعيد وضوءه 76" . 
خلافاً للمنقول عن الصدوق » فاوجب إعادة الوضوء , والمعروف في 
النقل عنه7" في خصوص نسيان غسل مخرج البول » لكن قد يظهر من 
المنقول من عبارة ا مقنع '" ؛ شموله للمخرجن » وعلى كل حال فالخللاف 
منحصر فيه ؛ إذ لم أجد له موافقاً من المتقدمين والمتأخرين , فلعلٌ خلافه غير 
قادح في الإجماع » كعدم صلاحيّة معارضة دليله لما سمعت من الأدلة -بل 
في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : « في الرجل يتوضا وينسى غسل 
ذكره» قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء »9غ ومويّق أبي بصير: إذا 
أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صلَيت » فعليك إعادة الوضوء 
والصلاة » (0) ؛ ممع مونّقة سماعة المتقدّمة سابقاً9) من وحوه عديدة ظ 
فيجب طرحها أو حملها على الاستحباب» كما عن جماعة من 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب #ح5/اج١‏ ص8؛ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب 1١ح*‏ 
ج١‏ صث”اه , وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص8 ٠١‏ » وفيها : 
الحكم بن عتيبة إلا على نسخة في التهذيب . 

(؟) نقله عنه العلامة في المحتلف : الطهارة / في التخلى ص؟1 » وقاله ايضا في من لا يحضره 
الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ذيل ح5ه ج١‏ ص81 . 

(9) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص7 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح١8‏ ج١‏ ص؟؛ » الاستبصار: الطهارة / باب 1" ح١‏ 
ج١‏ ص؛ ه » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص 4 . 

(5). تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م حه/اج١‏ ص( , الاستبصار: الطهارة / باب 8١‏ ح/ 
ج١‏ ص”"ه , وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح86 ج١‏ ص ؟ 73١‏ » وفيها : 
فعليك اعادة الوضوء وغسل ذكرك » . 

(5) في ص 560868. 





الطهارة / في أحكام الوضوء سس 884 
الأصحاب""', أو القدر المشترك بينه وبين الوجوب كم في المويّقة 
الأخيرة » أو يحمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء كما وقع إطلاقه عليه في 
تفن الاخن ز0كا اوبعل التقية كما احتمله في الحدائق (" , أوغير 
ذلك , هذا . مع أنَ العلامة في المنتبى 29 شرو لاماي 
ولتحقيق ذلك محل آخر. 

على أن مستنده على الظاهر ما تقدّم من المويّقة السابقة في اختياره في 
المسألة المتقدّمة» وقد عرفت أنها غير صا حة لذلك من وجوه غير خفيّة ؛ مع 
احتمالها ككلامه لحمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء وإن بَعْدء بل ربّها 
ظهرمن بعضهم *' دعوى الإجماع على عدم إعادة الوضوء في نسيان 
الاستنجاء من الغائط . 

ونحو الوضوء في عدم اشتراط صحّته بغسل المخرجين التيمّم » كما صرّح 
به جماعة 7 , من غير فرق بين اعتبار التضيّق فيه وعدمه » وربتّما ظهر من 
العلامة في القواعد 7" عدم صححّته قبل الغسل على الأوّل ؛ لاستلزام وقوعه 


)١(‏ كالسيدفيمدارك الاحكام: الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص5 ؟ », والفاضل المندي في كشفب 
اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص 5 ؟ , والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام 
الوضوء ج١‏ ص78 . 

(؟) كخبر روح بن عبد الرحيم الذي نقلناه في هامش (1) من ص 4 ٠١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة ج؟١‏ ص75 . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / آداب التخلي ج١‏ ص4 . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص78 . 

(5) كالشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة ه؛ ج١‏ ص58 » والشهيد في الذكرى : الطهارة / في 
الاستنجاء ص١7‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص/١٠‏ . 

(10) قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 


6 جواهرالكلام (ج١)‏ 


قبله سعة وقت زائد على الصلاة والتيمم . 
وهو_مع كونه ليس خلافاً في المسألة عند التحقيق ؛ مساواته مع غيره 
من النجاسات حينئذٍ فيه أُوَلاً : أن الظاهر إرادة الضيق عرفاً » فلا ينافيه 
نحو زمان الغسل . وثانياً : فلأنه من مقدتمات الصلاة كالتستّر ونحوه, 
فلا يقدح سعة الزمان بالنسبة إليه » فتأمّل جيّداً . 
ومن جدّد ‏ أي فعل ل وضوءه * الواجب أو المندوب مرّة أو مرّات 
بنيّة الندب #لكان مشروعيّة التجديد إجماعاً() وسنّة(2 كادت تكون 
متواترة # ثمّ صلى ا بعده لإ وذكر أنه أخلّ بعضوةمثلاً ٠#‏ من إحدى 
الطهارتين * أو الطهارات ‏ فإن اقتصرنا #في الواجب بالنسبة إلى نية 
الوضوء # على نيّةَ القربة 4 ولم نوجب غيرها من الوجه والرفع أو 
الاستبناحة ا فالطهارة والصلاة صحيحتاك #من غير إشكال يعرف 





)١(‏ ممّن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص4 » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : باب الطهارة ص »"١‏ والعلامة في النهاية : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١7‏ » والشهيد 
في الدروس + الطهارة / المقدمة ض7. 

(؟) كاخبر الذي رواه الكليني عن أبي علي الاشعري » عن بعض اصحابنا » عن اسماعيل بن 
مهران ‏ عن صباح الحذاء» عن سماعة » قال : « كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) 
فصلى الظهر والعصر بين يديّ » وجلست عنده حتّى حضرت المغرب » فدعا بوضوء فتوضا 
للصلاة ‏ ثم قال لي : توضأء فقلت : جعلت فدالك أنا على وضوثيء فقال : وإن كنت على 
وضصوء ... )) . 

الكاني : باب نوادر الطهارة ح؛ و١٠‏ ج" ص75 وسائل الشيعة : انظر باب 8 من 

ابواب الوضوء ج١‏ ص 777 . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 71١‏ . 


الطهارة / في أحكام الوضوء 3 م 8839 
الاستباحة أعادهما» كا في المنتهى 2 والتذكرة”" بل عن سائر 
كتبه (2» واختاره الحقّق الثاني 4 وغيره من متأخري المتأخرين © . 

وكأنَ وجهه بالنسبة للطهارة عدم اليقين بحصوها » فيكون من قبيل من 
تيقّن الحدث وشك في الطهارة ؛ لاحتمال وقوع الخلل في الأولى » والثانية 
لا نجدي ؛ لعدم اشتماها على نيَّ الاستباحة مع القول باشتراطها ‏ وللصلاة 
عدم اليقين بالبراءة لما عرفت . 

خلافاً للشيخ في المبسوط "2 وابن سعيد في الجامع © كما عن 
القاضي '" وابن حمزة 217 » فلم يوجبوا الإعادة مع قولهم بوجوب نيّة الرفع 
والاستباحة على ما قيل''"', واستجوده المصتّف في المعتير ١١‏ إن نوى 
بالثانية الصلاة أي الإتيان بها على الوجه الأكمل » بل رتها ظهر من 
الشهيد قي الدروس2(١1)‏ اختياره من غير تقييد . 


. 7,5 منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(6) كنهاية الاحكام: الطهارة / الشك في الوضوء ج١‏ ص١57-5»‏ وتحرير الاحكام : 
الطهارة / السهو فيها ج١‏ ص ١١‏ ء وارشاد الاذهان : الطهارة / اسياب الوضوء ج ١‏ ص 7١4‏ , 
ومختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١3‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7١5‏ . 

(5) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١15-١15‏ . 

(1) المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً ج١‏ ص5" . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفيها ص87" . (8) جواهر الفقه : مسألة ١١‏ ص١٠.‏ 

(4) الزسيلة؟ الفلدة /النسه العازضن فق الوضوة صر زه 

. كما في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص77‎ )٠١( 

. المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص17‎ )١١( 

(؟1١)‏ الدروس : الطهارة / المقدمة وسين الوضوء ص" وه . 


حم يغ هرا لكلام زع 01 

لكن تعجّب العلامة ''' من ذلك » ويمكن رفع العجب بالتزام 
الشرطيّة المذكورة فها لم يجزم المكلف بحصوها » وإلا فلا معنى للتكليف 
بهاء أو لخصوصيّة في التجديد ؛ لكون المفهوم من الأدلة أن مشروعيته 
لعندارك؛ الشاقت» كنا اذغناء فى الذكترئ 29 ناسيا له إلى الأصبحات 
والأعيان اولان ذلك في الحقيقة شك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه » وإن 
كان يأبى الأخير عبارة المبسوط7” , أو لأنَ قصد التجديديّة يقوم مقام قصد 
الاستباحة » فتأمّل . 

وتفصيل ال حال : أن الوضوء المكرّر إما أن يكون احتياطيّاً أو تجديديّاً : 
فإن كان الأول فلا إشكال في عدم الإعادة , نعم قد يقع الإشكال في 
ثبوته » مع أن الحق ثبوته ؛ لعموم ما دلَ على رجحان الاحتياط . واحتمال 
إدخاله في التجديدي _بأن يقال : يجوز تكرير الوضوء لتدارك ما يحتمل 
فواته في الأوّل , فإن صادف وقع في محلّه , وإلا كان تجديدياً لا يقدح فيا 
ذكرنا من الحكم ؛ لكونه دائرا مدار مشروعية نحو هذا الوضوء تجديديًً كان 
أوغيره . كما أنه لا فرق في ذلك بين اشتراط نيّةَ الوجه أو الاستباحة أو 
الرفع أوعدم الاشتراط . 

وأمّا إذا كان تجديديّاً أي لم يقصد فيه القصد المذكور» بل قصد النور 
على النور فقد عرفت أنّه لا إشكال عندهم في عدم الإعادة» حتّى لوتبيّن 
الخلل في الأولى » بناء على الاجتزاء بنيّة القربة ؛ إذ هويقضي بالاكتفاء 


به . 





(1) كما في مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص/7 . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص؟ . 
(6) المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً . .. ج ١‏ ص39 . 


الطهارة / في أحكام الوصو ب ببس 89# 

لكن قد يقال : إنا وإن قلنا بعدم اشتراط نيّة ما عداها , لكن نيّة 
الخلاف مانعة » سواء في ذلك خلاف الوجه أو الرفع مثلاً , فلا يجتزى 
بالوضوء مع زعم الجنابة وتبيّن الخلاف », وإن قلنا بالاجتزاء بنيّة القربة . 

نعم يتجّ ذلك بناء على ما اخترناه سابقاً') من القول بالاجتزاء بنيّة 
القربة مع القول بأنَ ظاهر الأدلة أن أفعال الوضوء من قبيل الأسباب 
الشرعيّة التي لا يقدح في تأثيرها عدم النيّة أونيّة العدم » أوعلى أنَ نيّة 
التجديديّة مع القصد المذكور ليس من قبيل نيَّ الخلاف » لكنّه بعيد . 

وأمّا إذا لم نر بنيّة القربة بل قلنا بلزوم ضمّ غيرها معها , فلا يخلو فإِمًا 
أن نقول بوجوب كون المضموم رفعاً أو استباحة » أو الوجه من الوجوب 
والندب فقّط . 

فإن كان الأوّل فالظاهر وجوب الإعادة كما ذكره المصتف وجماعة 9) 
خلافاً من عرفت ؛ لظهور ما استدلّوا به هناك على وجوها في العموم . 

والقول : إِنَ مشروعيّة التجديد للتدارك كما في الذكرى""" 
وغيرها”' ؛ بل قد عرفت نسبته فيها إلى الأصحاب والأخبارء فيه : أنا ل 
نتحقق ذلك من كلّ منههاء أمَا الأصحاب فمقتضى فتوى كثير منهم هنا 
بوجوب الإعادة ردأ على الشيخ ومن تبعه خلافه , وأما الأخبار فلم نعثر في 
شيء منها على مايدلَ عليهءبل ظاهرها أن محل استحبابه حال عدم ذلك . 


. 37١١ في ص‎ )١( 

0( كما تقدم انفأعن العلامة وا محقق الثاني وغيرهما . 

(*) تقدم في ص 557 . 

(84) كروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء صه؛ , ومدارك الاحكام : الطهارة / احكام 
الوضوء ج١‏ ص 3٠١‏ . 


ورد سس سسب سس ب بي يي يبل سس ججواهرالكلام (ج؟1) 

واحتمال استفادته من نحوقول الصادق ( عليه السلام ) : « الطهر على 
الطهر عشر حسنات 6( ونحوه» بتقريب أن إطلاق لفظ الطهر عليه مجاز 
لناسبة أنه يتفق فيه ذلك كما ترى , بل شك في شك » فلا يلتفت إليه ؛ 
كما أنه لا يلتفت إلى ما تقدّم من احتمال كون وجهه أنه من الشكٌ بعد 
الفراغ ؛ لأنه مع أن ظاهر القائلين خلافه ممنوع ؛ لظهور أدلّته فيا إذا كان 
طرفا الشكُ وجوداً وعدماً بحتاً لا عدماً خاضّاً ‏ لا أقلّ من الشك في ذلك » 
فتبق القاعدة لا معارض لا . 
وممّا يرشد إليه ذ كرهم في باب الصلاة وجوب الإعادة على من اعتقد ترك 
سجدتين لا يعلم أنهما من ركعة أو ركعتين » وكذا فيا إذا دار الأمر ا مقطوع 
بتركه بين الركن وغيره » فتأمّل . 

ومثلههما ما أشار إليه الصتف في المعتير في تقييده السابق من أن نيّة 
التجديدية للصلاة تقوم مقام نيّة اللاستباحة ؛ لاقتضائها حصول منع قبله , 
وهو مفقود هناء وفرق واضح بين ما نحن فيه وبين ما تقدم سابقاً من 
احتمال الاجتزاء بنيّة ما كانت الطهارة شرطاً في كماله وإن لم تكن شرطاً 
في صححته كما في قراءة القرآن ونحوها ؛ لأنّ رفع الحدث شرط في الكمال , 
فنيّته يمكن الاكتفاء بها ؛ لما فيه من التلازم » وأمّا هنا فليس كذلك ؛ إذ 
لا مدخليّة لرفع الحدث في هذا الكمال . 

فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى بناء على شرطيّة الاستباحة وجوب 
الإعادة , نعم يتم فها لوغفل عن الوضوء الأول ثم توضأ ثانياً بنيّة 
الاستباحة ثمّ ظهر له فساد إحدى الطهارتين » لكنّه خارج عمًا نحن فيه ؛ 
)١١‏ الكافي : باب نوادر الطهارة ج١٠‏ جم ص 0/7 وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء 

ح"اج١‏ ص754. 


الطهارة / في أحكام الوضوء  ---.‏ ب 8198 
لأنْ الفرض نيّةَ التجديد . 

وإن كان الثاني -أي لم نقل باشتراط الاستباحة لكن مع القول 
باشتراط نية الوجه من الوجوب والندب- فالظاهر عدم وجوب الإعادة 
حيث يتّفق الوضوءات في الوجه من غير إشكال يعرف فيه عندهم » وكأنَّ 
وجهه أنه مع تبيّن فساد الأولى تع الشانية صحيحة ؛ لوجود المقتضي 
وارتفاع المانع » ونيّةَ التحديدية غبر منافية ؛ ؛ لكونها من الأوصاف 
الخارجيّة » معنى أنه إن يادفنتة :ضكة الوضوت الأول كاتنت ديد : وإلا 


قلا » بل تقع ابتداسة . 

وَأمًا 5 اختلافهها في الوجه فقد أطلق بعضهه”! عدم الاكتفاء 
والظاهر أنه قد يتفق حصوله في بعض الصورء كما لوتوضأ بنيّة الوجوب 
لكان حصول غاية مشروطة بها » كنذر المسّ حينئذ في وقت خاصٌ » ثمّ 
مضى وجوب ذلك فجدد ندب » فإنه حينئذٍ يكتنى به لوظهر فساد الأول ؛ 
لأنه من قبيل المندوبين حيتان 315 لرتويا ندرا فيان معضيرل الخروط 
بالطهارة ثمّ جدّد وجوباً لكان النذر ونحوه بعد حصول المشروط بالطهارة , 
فإنه يكتنى به لوظهر فساد الأولى ؛ لأنه من قبيل الواجبين حينئذ كما هو 
واضح , فتأمّل جيّداً . 

وأمّا في غير هذه الصور الأربع فيجب إعادة الوضوء , والحاصل : أن 
المدارعلى اجتماع الشرائط من نيّةَ القربة والوجه فقط . 

#ولو صلى بكل واحدة من الطهارتين صلاة # أو أزيد « أعاد * 
ما صلاه 96 بالأولى 6 فقط دون ما صلاه بالثانية # بناء على الأول #من 


. 45-44 كالشهيد الثاني في روض الجحنات : الطهارة / اسباب الوضوء ص‎ )١( 
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جواهرالكلام (ج١)‏ 
الاجتزاء بالتجديدي لوظهر فساد الأول » ويجب أن يعيد ما صلأه ببما بناءً 
على الثاني من عدم الاجتزاء ؛ لعدم حصول الفراغ اليقيني ؛ لاحتمال كون 
0 من الأولى » ولا تكني الثانية كها هو المفروض . 
نعم لقائل أن يقول هنا وفما تقدم : إِنَ المراد بإعادة الصلاة إنما هي في 

الوقت » وأما خارج الوقت فيشكل وجوب القضاء ؛ لأنّ امختار أنه 5 
جديد » ودعوى شموله للمقام ممنوع ؛ لكونه معلّقأ على الفوات الذي لم يعلم 
تحققه هنا؛ لاحتمال كون المتروك في الطهارة الثانية, فتقع الصلاة صحيحة. 

ومنه ينقدح عدم وجوب القضاء أيضاً على من تيقّن الحدث وشكٌ في 
الطهارة ثم غفل عن ذلك فصلى ولم يذكر حتّى خرج الوقت ؛ لعدم العلم 
بالفوات ايضا . 

نغم يتجه فيهما معاً يجاب إعادة الطهارة مطلقاً , وإعادة الصلاة في 
الوقت دون القضاء » وكذلك فيمن تيقن الطهارة واللتديق وفك قٍِ 
السابق وفرض غفلته عن ذلك فصلّى من غير وضوء ولم يذكر حتّى خرج 
الوقت » فإنه لا يجب القضاء ؛ لعدم العلم بالفوات حينيك ‏ 

لكن يمكن الفرق بين الصورة الأخيرة وبين ما تقدّمها ء بالتزام تسليم 
ذلك فيها دونبها ؛ لكان استصحاب الحدث في الأوّلين الذي بسببه يحصل 
الفوات » فيشمله حينئد رعموم قوله ( عليه السلام ) : « من فاتته »27 ؛ إِذ 
المراد به أعمّ من الشرعي والواقعي , بخلافها ؛ إذ مع تعارض اليقينين 
لا استصحاب » والوجوب في الوقت إنها كان لتحصيل اليقين بالبراءة 
اليقينيّة الذي لا يصلح جريانه في خارج الوقت . 


. 5017 تقدم في ص‎ )١( 


الطهارة / في أحكام الوضوء ببس 8939 

وقد يقال : إنه يمكن تنقيح الفوات باستصحاب عدم الإ تيان بالمكلّف 
به اللهم إلا أن يلتزم أن الاستصحاب وإن قلنا به لكتّه لا يتحقق به اسم 
الفوات » وهو جار في الصور الثلا ثه » فتامل جيدا . 

ثم اعلم وريه العلامة في المنتبى الفرق بين هذه المسألة 
وسابقتها» فإِنّه بعد أن حكم في الأول بوجوب إعادة الصلاة بناءً على 
اشتراط الاستباحة وعدمه على تقدير العدم , وحكم في الثانية .وهي ما 
نحن فيه بوجوب إعادة ما صلاه بالطهارة الاولى فقط , بناء على القول 
بالاكتفاء بنيّة القربة » ووجوب إعادتهها معاً بناء على اشتراط الاستباحة » 
قال : « وعندي في هذا شك » وهو أنه قد تيقّن الطهارة وشك في بعض 
أعضائها بعد الانصراف ؛ لأنْ الشك إلحاق الترك بالمعيّن منبهاء وهو 
الشك 0" في ترك أحد الأعضاء الواحبة»فلايلتفتء وهو قو )»”"انتهى . 

فلكه رانك عير أن ما ذكره هنا جار في المسألة السابقة أيضاً حرفاً 
بحرف » ومن هنا لم يفرّق ابن طاووس'( في هذا التخريج بين الصورتين 
كما نقل عنه » واستوجهه الشهيد في البيان!؟؟, قلت : هولا يخلومن وجه 
وإن كان الأولى خلافه ؛ لما عرفته سابقاً من ظهور أدلة الشك بعد الفراغ في 
غيره» لا أقلّ من .٠‏ الشك ف ذللثة: 

على أنَّ الظاهر أَنَ ذلك من قبيل الشبهة ا محصورة , فإِنَ اليقين بالإجمال 
يرفع الاستصحاب في كل منهها ؛ إذ ترجيح أحدهما ا 
وإجراء الحكم فهها معاً منافٍ لمقتضى اليقين » فوجب اجتنابهها معأ 
)١(‏ في المصدر: « ولأنَ الشك في الحاق الترك بالمعين هوالشك » . 


(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص75 . 
(*) نقله عنه الشهيد في البيان : الطهارة / احكام الوضوء ص؟١‏ . 4 قوز العاف 


4 جواهرالكلام (ج؟) 


ا الع ا ل 

نعم لقائل أن يقول : نه يشكل الحكم بوجوب إعادة الصلاة كما يظهر 
اه ؛ وذلك لأنه إن لم يكن هذا أولى ممّن تيقن 
الحدث وفك في الطهارة فلا أقلٌ من المساواة له وقد تقدّم لك سايمًا عدم 
ونوك إغاذة القيلاة غليه لوحدت له الشك بعد الفراغ من الصلاة » بل 
قد عرفت أن فيه احتمال عدم وجوب إعادة الوضوء أيضاً » بل قد ظهر من 
بعضههم )١(‏ اختياره » فيمكن حينئذ القول هنا بعدم وجوب إعادة الصلاة 
وإن قلنا بوجوب إعادة الطهارة » ولعلّ اتفاقهم هنا على هذا الحكم بحسب 
الظاهر يشعر بعدم البناء على تلك القاعدة » وهي عدم الالتفات إلى الشك 
في الشرائط بعد فعل مشروطها . 

أللّهم إلا أن يحمل كلامهم هنا على ما إذا علم تقدّم سبب الشك على 
فعل المشروط بها وإن لم يحصل الشك سابقاً فعلاً » لكنّه بعد تسليم الحكم 
فيه لا يخلوحل كلامهم عليه من بُعد » فتأمّل . 

ع( ولو تين أنه جو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها» 
فلا يدري أنها طهارة الصلاة الأولى أو الثانية للا اعاد الصلا تين 
وان اختلفتا عدداً #ني الوقت وفي خارج الوقت بلا خلاف أجده فيه » بل 
هومجمع عليه7" . 

شين إلجه ادامر (" لناسي الفريضة الغير المعيّنة بقضاء ثلاث:صبح 





.7749 5777 كما تقدم في ص‎ )١( 

(0) ممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً ... ج١‏ ص؛ ١‏ » وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفهيا ص20 والعلامة في التحرير: الطهارة / السهوني 
الوضوء ج١‏ ص١١‏ . (") كما في المرسل الآتي عن الصادق ( عليه السلام ) . 


الطهارة / في أحكام الوضوء 3 ب ب 818 
ومغرب وأربع » تحصيلا ليقين البراءة ؛ للقطع بفساد إحدى الصلا تين » 
فيجب إعادتها وقضاؤها , ولا يتم ذلك إلا بفعلهها معاً فيجب . 

واحتمال عدم الالتفات إلى كلّ منبها لأصالة الصحّة فيه » وكونه شكاً 
بعد الفراغ » مما لا ينبغي أن يصغى إليه بعد حصول القطع بفساد واحدة 
اوناك أو شه الذمّة ببا» كاحتمال القول بالسقوط لعدم إمكان الجزم 
بالمكلف به الذي هو شرط في صحّة العبادة » فينعدم المشروط بانعدامه , 
فإنه -مع أنه مخالف للإجماع هنا يمكن تطرّق المنع إلى شرطيّة ذلك على 
الإطلاق » بل المعلوم منه مع إمكانه , على أن أدلة الاحتياط تكني في 
صحّتهء وإلا لانست هذا الباب في كثيرمن محاله ىا هوواضحء 
كاحتمال القول بالتخيير بالنسبة إلى كل واحدة منهها ؛ إذ هو تقول على 
الشارع بما لاا يرضى به . 

«إوإن لم يختلفا عدداً فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته# كما هو 
الأشهرء بل عليه عامّة من تأخرا" , خلافاً للشيخ في المبسوط7" وابني 
إدريس وسعيد 5 ارا والجامع 7؟؟ وعن القاضي (*) وألي الصلاح(") 
وابن زهرة 7" فالتعدّد . 


: والكركي في جامع المقاصد‎ » ١١ كالعلامة في التحرير: الطهارة / السهو في الوضوء ج١ ص‎ )١( 
والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة/ احكام‎ » 54١ ص‎ ١ الطهارة / احكام الوضوء ج‎ 
. الوضوء ج١ صه‎ 

() المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً .. ج١‏ ص؛؟؟ . 

(0) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج١‏ ص75 . 

(4) الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفها ص07. < (0) جواهر الفقه: مسألة /ا١١‏ ص١١.‏ 

(1) الكاني في الفقه : الصلاة / القضاء واحكامه ص ١5١‏ . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / قضاء الصلوات ص ٠50٠‏ . 


جواهرالكلام (ج؟) 

للمرسل المنجبر بالشهرة بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام ) , 
قال: « من نسي من صلاة يومه واحدة» ولم يدرأيّ صلاة هي » صلّى 
ركعتين وثلا ثاً وأربعاً »217 , وهو وإن كان وارداً في النسيان لكنّ الظاهر 
أن العلّة في الجميع واحدة ؛ بل قد يدعى دخول بعض أفراد ا مسألة فيه » 
ولكان إطلاق الرواية خيّر الأصحاب بين الجهر والإخفات حيث يكون 
الأمر دائراً ببن الجهريّة وغيرها . 

هذا كله إن قلنا : إن الأصل يقتضى وجوب التعددء وإلا فلو أنكرنا 
الك كان العنانة ,لد 2ة لاله عن الما رضة ومسو ا بعد ان ده 
الخصم من وجوب اليقين والجزم في الامتشال» ولا يحصل إلا بفعل 
الجميع » المناققش فيه بما قيل ('" من أن ذلك مشترك الإلزام ؛ لأنه من أعاد 
الصلاتين يعلم قطعاً بأنَ إحداهما ليست في ذمّته ؛ للجزم بأنَ الفساد في 
إحدى الطهارتين » وإنما يقصد الوجوب على تقدير الفساد , ولا أثر لجزمه » 
والجواب عنهما واحد , وهو أن الجزم إنما يعتير إذا كان ممكناً وللمكلّف إليه 
طريق » وهومنفىّ في المسألة كنا في غنية عن الرواية . 

لكق لقاقن أنا يشول * إن ذلك يورق سقوط: الجزم ها في الأنقةاع لذاها 
يوقعه » وفرق واضح بين المقامين . 

لايقال : إنه لا دليل على مشروعيّة التقرّب بهذا التعيين للواقع مع 
التردّد مما في الذْمّة . 

لأنا نقول : يكني في ذلك أدلّة الاحتياط ؛ لكون مبناها الجزم بالواقع 


0 





)00 52 الاحكام : الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوح 75 ج " ص/97١1‏ 2 وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب قضاء الصلوات ح١‏ جه ص50" . 
)١(‏ كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص45 . 


الطهارة / في أحكام الوضوء 2ل -ل ب _ببابباللممس 8998 
لاحتمال المصادفة لما في الذمّة » ومن هنا يظهر لك أن الأصل يقتضى 
إيجاب التعدّد . ْ 

وعلى القول بالأوّل فهل الإطلاق رخصة أو عزمة ؟ وجهان » أقواهما 
الأول ؛ إذ الاكتفاء بالأوّل يقضي بالثاني بطريق أولى » فتأمّل جيّداً . 

ولا فرق فيا ذكرنا من الحكم بين المسافر والحاضر» كما هو واضح . 

الولو صلّى النمس #فرائض «« بخمس طهارات» مشلا ثم 
تيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات » أعاد ثلاث فرائض : 
ثلا ثاً واثنتين وأربع » مرةدة بين الفلوررن النصروالتفاء إن كان امير : 
أوثلا ثاً واثنتين مردّدة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء إن كان مسافراً 
لا تقدم , :# وقيل * كما عرفته من الشيخ ومن تابعه : # يعيد خساً»* 
حاضراً كان أو مسافراً, وقد ظهر لك وجهه , يل والاول أشبه #لما عرفت 
من الرواية المرسلة المنجبرة بعمل الأصحاب سنداً أو تعدّياً عن مدلوها . 

ولو كان الإخلال من طهارتين وجب إعادة أربع فرائض على الختار : 
ثلاثاً واثنتين وأربع مرّتين » فإن أراد ا محافظة على الترتيب جعل ا مغرب 
بيهها » والمسافر يجتزي بثنائيتين بينهها مغرب , وعلى القول بالتعين يجب 
الإتيان برابعة ثالثة معيّناً في كل واحدة منهاء إلا أنه يجب عليه أيضاً 
الإ تيان برابعة العشاء بعد المغرب إن قلنا بوجوب مراعاة الترتيب مع الجهل 
به . 

إذ قد عرفت أن الأقوى كون الإطلاق رخصة لا عزمة فيجوز حينئذ ‏ 
الإطلاق » فيقتصر على أربعتين » ويجوز التعيين » فلابت من ثلاث » لكن 
هل له التعيّن في بعض والإطلاق في الباتي ؟ قال العلامة في القواعد بعد 
أن ذكرما ذكرنا من حكم الحاضر والمسافر: « والأقرب جواز إطلاق النيّة 


جواهرالكلام (ج1) 





38 
فهما والتعيّن » فيأتي بثالشة » ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء » 
فيطلق بين الباقيين مراعياً للترتيب» وله الإطلاق الشنائي » فيكتني 
لقانت 

قي(" : وهي من مشكلات عبارة القواعد حتّى نقل عن بعضهم”" 
تصنيف رسالة فيها» ولعل ال مراد منها ما ذ كرنا من جواز إطلاق النيّة في 
إحدى الرباعيّتين والتعيين في أخرى » لكن لابد له أن يأقي حينئذ ربرباعيّة 
ثالثة ؛ لأنه مع تعيين إحدى الرباعيّتين يبق احتمال شغل ذمّته بالرباعيّتين 
الأخيرتين غير ما عيّها , فلابد أن يأتي بثالثة حينئذي فإن جعل المعيّنة 
الظهر أطلق في الباقيتين بين الباقيتين » وهكذا مع مراعاة الترتيب إن قلنا 
توجوالة. 

لكن قد يقال : إنه متعبة من غير فائدة ؛ إذ مع الإتيان بالمطلقتين 
والثالثة المعيّنة لا فرق حينئُدٍ بينه وبين التزام التعيين في الجميع ؛ لمكان 
الاكتفاء بهذا المقدار أيضاً , ثم إنه إذا كان يأتي بالمطلقتين فهي قائمة مقام 
المعيّنة » فا الفائدة في فعلها ؟ واحتمال تقليل أفراد المطلق شىءخالرعن 
الفائدة , فتأمّل جيّداً . 1 


. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١( 

. كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص5؟5؟‎ )١( 

() وهو الفاضل الهائي ( رحمه الله ) , وقد نقلها السيّد العاملٍ في مفتاح الكرامة : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص757-١٠"‏ 


نحتويات الكتاب 


الفصل الثاني 
قِ أحكام الخلوة 

الأول: في كيفيّة التخلي 

وجوب سير العورة وحرمة النظر إليها 

ما يستثنى من وحوب سير العورة 

استحباب سر البدن حال التخلى 

حرمة استقالالقبلة وامقدنارها 

عدم الفرق بين الصحاري والأبنية 


حكم الاستقبال للمستبري والمستنجي والمبطود والمسلوس 


حكم الاستقبال للمحتقن والحدث 

وجوب معرفة القبلة من باب المقدّمة 

لودار الأمربين الاستقبال والاستدبار 
حكم الأطفال قِ المقام 

وجوب الا نحراف في موضع قد بني على ذلك 


١ 
١5 


11 
و" 
و" 
و" 
"١‏ 


"375 


الثاني: في الاستنجاء 

وجوب غسل موضع البول بالماء 

وجوب مسح موضع البول مع العجز عن الماء 
بيان أقلّ ما يزي من الماء في إزالة البول 
وجوب تعدّد الغسل 

استثناء بول الرضيع غير المتغذي من التعدّد 
هل يجرى الحكم في كلّ ما كان مخرجاً للبول ؟ 
وجوب غسل مخرج الغائط تخييراً 

إزالة الأثر وبيان المراد منه 

عدم وجوب إزالة الرائحة 

عدم كفاية غير الماء إذا تعدى امخرج 

شرائط الاستنجاء بالأحجار 

التخيير بين الماء والأحجار في غير المتعدي 
أفضليّة الاستنجاء بالماء على الأحجار 
أكمليّة الجمع بينهما 

أقلّ ما يجزي في الاستنجاء بالأحجار 

بيان ما يُستنجى به 

وجوب امرار كلّ حجر على موضع النجاسة 
كفاية إزالة العين في الاستنجاء بالأحجار 
حكم استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات 
فروعٌ في المقام 
حكم استعمال الحجر المستعمل 
حكم الاستنجاء بالأعيان النجسة والمتنجّسة 





جواهرالكلام (ج؟) 
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هه 
مه 
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1١‏ 
511 
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/ك/ا 
4 
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/ا8/ 


محتويات الكتاب 


حكم الاستنحاء بالروث والعظم 
حكم الاستنجاء بصقيل يزلق عن النجاسة 


الثالث: في سنن الخلوة 

استحباب تغطية الرأس 

استحباب التسمية 

استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول 
استحباب الاستبراء 

حكم الاستبراء للنساء 

استحباب الدعاء عند الاستنجاء وبعده 
استحباب تقديم المنى عند الخروج 
كراهة التخلي في الشوارع والمشارع 
كراهة التخلى تحت الاشجار المثمرة 
كراهة التخلي في مواطن النزال 

كراهة التخلي في مواضع اللعن 

كراهة استقبال الشمس والقمر بفرجه 
كراهة استقبال الريح بالبول 

كراهة البول في الأرض الصلبة 

كراهة البول في ثقوب الحيوان 

كراهة البول في الماء الجاري والراكد 
كراهة الاكل والشرب حال التخلى 
كراهة السواك حال التخلي ْ 


1/6 


/ى/ 


6ه 


١716 
١1١ 
١1 
١1 
١1 
١6 


بالل لسلس ججواهرالكلام (ج؟) 


كراهة الاستنجاء بالمين 0 
كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ل 
كراهة الكلام حال التخلي الا بذكر الله ١‏ 
عدم كراهة الكلام لحاجة يضر فوتها ١١‏ 
عدم كراهة الحمد بعد العطس ١‏ 
استحباب حكاية الأذان حال التخلي ١‏ 
كراهة تطميح الرجل ببوله من مكان مرتفع ١5١‏ 
كراهة البول قائماً والتخلّي على القير وبين القبور ١١‏ 
كراهة طول الجلوس ١:١‏ 
كراهة استصحاب الدرهم الأبيض غير ا مصرور ١7‏ 
الفصل الثالث 
في كيففيّة الوضوء 

الأول: النيّة 

بيان المراد من النيّة ١‏ 
عدم اعتبار اللفظ في النية 5 ١‏ 
أدلة وحوب النية / ١‏ 
لوم الاخطار في النية وعدمه ١6‏ 
الفرق بين الأخطار والداعي أه6١‏ 
كيفيّة النية وهل يعتير قصد الوجه فيها 6 
اعتبار القربة في النيّة 0 
هل يجب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة؟ ١]‏ 


عدم اعتبار النية في تطهير الثياب ونحوها يفن 


محتويات الكتاب 
١‏ 


حكم الضمائم المباحة إلى نيّة التقرب 
اشتراط الاخلاص في نيّة الوضوء 
فساد الوضوء بالعحب وعدمه 

صحّة الوضوء بِضِمٌ الضماتم الراجحة 
وقت نيه الوضوء 

تضيق وقت النيّة عند غسل الوجه 
وجوب استدامة حكم النية إلى الفراغ 


كفابة وضوء واحد بنية التقرب عن اسباب متعددة 


تداخل الاغسال الواجبة 
تداخل الاغسال المستحبة 
تداخل الاغسال الواجبة والمستحبة 


الثافي: غسل الوجه 

تحديد الوجه 

بيان معنى النزعتين والعذار 

بيات معنى العارض 

بيان مواضع التخذيف والذقن والصدغ 
كلام البهاني وما يرد عليه 

اعتبار مستوي الخلقة قِ غسل الوجه 
وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل 
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحيه 
عدم وجوب تخليل اللحية 

عدم وجوب تخليل اللحية لونبتت للمرأة 


يفت 


ا١ا/ك‎ 
١/6 
1/0 
١ 31/ 
١6 
١5117 
١17 
لا‎ 
5١ / 
5١1 
5 


0 ج بي ا و 3 م حجن جو قوا لم12 


الثالث: غسل اليدين 

وجوب غسل الذراعين والمرفقين أصالة 1 
وجوب الابتداء من المرفق وعدم كفاية النكس و 
حكم المقطوع بعض يديه دض 
حكم المقطوع يديه من المرفق اليا 
حكم من كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت 45م 
لو كان ذلك فوق المرفق 511 
حكم زائد اليد 1" 
الرابع: مسح الرأس 

كفاية المسمى من مسح الرأس 7 
استحباب المسح بمقدار ثلاث أصابع 5 
اختصاص المسح مقدّم الرأس 5 
اشتراط كون المسح بنداوة الوضوء عن 
اشتراط جفاف الممسوح وعدمه 0 
أخذ الماء للمسح من محال الوضوء 0 
لو مدق اثذاوة لعي م 
استحباب مسح الراس مقبلا 0 
عه كا ءة الخد طن انيه 61م 
جز المي عل الشدر ا 
يد 1 مح تحر للق ا 


عدم كقانة المسح على الحائل كم 


محتويات الكتاب 


الخامس: مسح الرجلين 

أدلة وجوب مسح الرجلين 

وجوب المسح من رؤؤوس الأصابع إلى الكعبين 
معنى الكعبين 

جواز مسح القدمين منكوساً 

الترتيب في مسح القدمين 

هل .يجب المسح باليدين أو تكنى يد واحدة؟ 
وجوب مسح ما بق من مقطوع بعض القدمين 
حكم مقطوع القدمين من الكعب 

عدم جواز المسح على الحائل 

هل الشعر في ظهر القدم من الحائل؟ 

حكم المسح على شراك النعل العرني 

جواز المسح على الخف للتقية 

هل يشترط في التقية عدم المندوحة؟ 

ما يعتبر في المسح على الخ 

حكم المسح على الخق للضرورة 

لوزال السبب المسوّغ للمسح على الخق 
مسائل ثماث: 

الأول: وجوب الترتيب بين الأعضاء 
الثانية: وحوب الموالاة وبيان المراد منها 
الغالغة: وحوب الغسلة الواحدة واستحباب الثانية 
حكم الغسلة الثالثة 


هد 


ا 
/ 
لين 
8 
ع 
لك 
15 
لك 
17 
5 
فد 
نيت 
/ 7 
حي 
ضف 
5" 


ايك 
د 
كع 
57 


4 


حكم التكرار في المسح 

الرابعة: كفاية مسمى الغسل 

وجوب ايصال الماء إلى ما تحت المجاحب 

الزامسة: قِ وصوء ا جبيرة 

وجحوب ايصال الماء: نحت ا حبيرة مع الإمكان 

كفاية المسح مع عدر الاضيال 

هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون بالك أم لا؟ 
وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح 

لا فرق في المسح بين كون ا محل طاهراً أو نجساً 

هل يجب مخفيف الجبيرة؟ 

لو كان ظاهر الجبيرة مغصوباً 

هل يجري على الحاجب المتعذّر إزالته حكم الجبيرة؟ 
هل يلحق الجرح المكشوف بالجبيرة'؟ 


إذا تعذّر المسح على البشرة فهل يجب وضع شيء والمسح عليه 


إذا تعذر وضع الجبيرة 

إذا زال العذر المسوغ للحبيرة 

السادسة: حكم مباشرة الغير في الوضوء 

جواز مباشرة الغير مع الاضطرار 

السابعة: حرمة مس المحدث كتابة القران 

حكم مس الحدث أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء والأتمَة 
هل يجب منع الصبيان عن مسن كتابة القرآن أم لد 
المذاراف المسل والممسوس 

الثامنة: حكم المسلوس 


جواهرالكلام (ج1) 


ه٠.»‎ 


لاه 
ااه 
مان 
1ه 
: لاه 
ات 
وه 
7ه 
5ه 
٠‏ 66 
أهه 
:6ه 
5ه 
١ه‏ 
1 
مده 
21 


محتويات الكتاب 
حكم المبطون 


سن الوضوء: 

وضع الاناء على البمين 

الاغتراف بالبمين 

التسمية 

الدعاء بالماثور 

غسل اليدين من حدث النوم أو البول مرّة ومن الغائط مرتين 
المضمضة والاستنشاق 

التثليث في المضمضة والاستنشاق 

هل يشترط تقدبم اللضمضة على الاستنشاق؟ 
الأدعية المأثورة في أفعال الوضوء 

بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وال مرأة بالعكس 
الوضوء مد 

كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء 

كراهة المندل بعد الوضوء 


الفصل الرابع 
.في أحكام الوضوء 
حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة 
مساواة الظن غير المعتير للشكَ 
قاعدة الفراغ 
حكم من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر 


54١ 


كلاة 


امه 
6بره 
اليك 
/المة 
١ه‏ 


هوه 


.3 
م 
ه.+ 
ا 
31١‏ 
51" 


115 
51 
إرغفن 


ابي بي يب ب بي لالم :112 


حكم من تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه 

حكم من شك في فعل وهوعلى حاله 

لا فرق بين افعال الوضوء من النيّة وغيرها 

حكم الشك في الشرائط الخارجة عن حقيقة الوضوء 
بزوم مراعاة الترتيب بعد التلائي 

جواز تدارك المنسي بشرط عدم الجفاف 

مساواة الظن غير المعتبر للشك في المقام 

حكم كثير الشك 

مساواة كثير الظنّ لكثير الشك في المقام 

حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث. 

حكم الشك في أفعال الوضوء بعد الفراغ 

المدار في تحقّق الفراغ 

جريان قاعدة الفراغ في الأفعال المركبة 

جريان قاعدة الفراغ في الشك في الشرائط 

حكم صلاة تارك الاستنجاء 

حكم إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء 

مساواة التيمم للوضوء في المقام 

حكم من جدّدوضوءه بنية الندب ثم صلى فتذك را خلل في احدى الطهارتين 
لوصلى بكلّ واحدة من الطهارتين صلاة 

ل وأحدث عقيب طهارة منهها ولم يعلمها بعينها 
لوصلى الخمس بخمس طهارات ثم تيقن الحدث عقيب واحدة منها 
محتويات الكتاب 


فل 
ف 
م 
ا 
اب 
ال 
فد 
0 
67 
47 
4 
5 
/ 
4 
ثه+ 
/61+ 
64 
0 
6 
ا 
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فنا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة 
بقم المشرّفة بنشاطات واسعة في حال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامى, 


وإليكم سردا لبعض منشوراتها: 


أحاديث المهدي من مسند أحمد بن حنبل 
:* أحكام الحبوسين في الفقه الجعفري 

: الاختصاص 

الآداب الطبئية في الاسلام 

* أدب الحسين اا وحماسته 

#* إرشاد الأذهان (ج١‏ و ؟) 

الأسير في الاإسلام 

4 الأمالى 

* الامام الصادق يِه (ج١و؟)‏ 

* الأمثال والممكم المستخرجة من نهج البلاغة 


# البيان في أخبار صاحب الزمان اه 
#* التبيان فى تفسير القرآان(ج١)‏ 


السيد تحكد جواد الجلاق: 


الشيخ حمّدباقر الخالمي 
الشيخ المفيد 

السيد جعفر مرتضى العاملي 
الشيخ الصابري الهمداني .- 
العلامة ا حل 

الشيخ علي الأحدي 

الشيخ المفيد 

الشيخ حمّد حسين المظفر 
الشيخ الغروي 

محطد على برو 

الح عع السيحان 
العلامة الطباطبائي 

الكنجى الشافعي 

الشيخ الطوسي 

الامام النمينى 








نحف العقول 
تقريب المعارف 
:* القهيد في علوم القرآن (ج١-0)‏ 


التوحيد 





# جامع الأثر في إمامة الأمة الائني عشر لل 
حقائق هامّة حول القران 

* الحكم الزاهرة عن النبى وعترته الطاهرة إي 
6 الحياة السياسية للإمام الحسن نا 
الحياة السياسية للإمام الرضااظة 

:4 المخصال (ج١و")‏ 

الخلاف (ج١-1)‏ 















#خروس لبط لضو 14" 
:ا دروس من الثورة الاسلامية 





30 الدروع الواقية 
الذخيرة 
رياض السالكين (ج١-7)‏ 

ررياض المسائل (ج١-7)‏ 

سيد المرسلين (ج١‏ و ؟) 

: السرائر (ج١-”)‏ 

سلمان الفارسي 

# الصحيح من سيرة البى' الأعظم فاج )-١‏ 
صحيفة الحسين افلا 















أبي محمد الحرّاني 
أبي الصلاح الحلبي 

الشيخ هادي معرفة 

الشيخ الصدوق 

اللصد حيو الله 

السيد جعفر مرتضى العامي 
انيت السساررى الازف - 
السيد جعفر مرتضى العام 
السيد جعفر مرتضى العام 
الشيخ الصدوق ْ 
الشيخ الطوسي 

انعط رم تعى العائل 
القبين العبدر ْ 
الشيخ الآصني 

السيد ابن طاووس 

بعد ال تفي 

السيد علي خان المدني 
السيد على الطباطبائي 


' الشيخ جعفر السبحاني 


ابن ادريس الحلٍ 
السنجعت در تى القائل 
السيد جعفر مرتضى الغاملي 
جمع جواد القيومي _ 




















